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7 . سل و 
كتَابُ الكفالة 
قَالَ المُصَنّفٌ: [كِتَابُ الكَمَالَةِ مُنَاسَبَتُها للبَيْع ؛ لِكَوْنِها فيه غَالِبَاء وَلِكَوْنِها بالأمْر 
مُعَاوَضَة انتهاء. 
(هِى) لَعَهَ: الَضُمٌ وَحَكَى ابن القَطاع كَمَليُه وَكَمَلْتَ به وَغَنه» وَتَثْلِيت القاء. 


كتابُ الكفالة 

قال الشارح: قوله: (لِكوْنِها فِيِهِ غَالِبَا) لأنها غالبًا تكون بالثمن أو المبيع 
«بحر» والأولى حذف اللام. 

قوله: (وَلِكَوْنِها بالآمُر... إلخ) قال في «البحر»: بعد ذكر المناسبة للبيع 
عمومًا بالمناسبة الأولى» ومناسبتها للصرف؛ لأنها تكون آخرًا عند الرجوع 
معاوضة عمًّا يثبت في الذمة من الأثمان» انتهى. 

ولو سلك مسلكه؛ لكان أولى لاعتبار كل مناسبة في جهة. 

قوله: (هِيَ لَْمَةَ: الضّم) وفي نسخة: اهو). 

فالابن الأتياري: تكفلت بالمال التزمت به وألزمته نفسي» وقال أبو 
زيد: تحملت به» وكفيل» وكافل بمعنى» وفرق الليث» فقال: الكفيل 
الضامنء» والكافل هو الذي يعول إنساناء وينفق عليه» والكفل الضعف من 
الأجرء أو الإثم» والكفل بفتحتين العجز. 

وفي «المغرب»: التركيب دال على الضم والتضمنء انتهى. 

فمعناها لغة: الالتزام» وهو معنى التحمل» والضم أيضًا. 

قوله: (وَتَنْلِيث القاء) ظاهره: أن ابن القطاع ذكر ذلك» وليس كذلك» 
وعبارة «البحر» قال في «المصباح»: كفلت بالمال» وبالنفس كفلاً من باب 
قتل» وكفولا أيضًا والاسم الكفالة» وحكى أبو زيد سماهًا من العرب من 
بابي : تعب وقرب» وحكى ابن القطاع . .. إلخ» انتهى «حلبي). 
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وَشَرْعَا: (ضَحٌ مّة) الكفِيل (إِلَى ذِمَّق) الأصيل. 
(في المُطَالبةٍ مُظلَقًا) 3 5 3 بِدَيْنء أ عَيْن ك3 خُضُوبٍ وَنَحْوه 2 


قوله: (ضَمْ ذِمّة الكفِيل... إلخ) الضم الجمعء والذمة العهدء والأمان» 
والضمانء وقولهم: في ذمتي كذا؛ أي: في ضماني «مصباح» وفي «التحرير) 
والذمة وصف شرعي به الأهلية؛ لوجوب ما له وعليه» انتهى. 

ثم هذا الوصف غير العقل» بل إنما هو لمجرد فهم الخطاب» والوجوب مبني 
على ذلك الوصف المسمى بالذمة حتى لو فرض ثبوت العقل بدون ذلك الوصف 
لم يثبت لهء وعليه» ومعنى قولهم : ثبت في ذمته كذا الوجوب على نفسه باعتبار 
للك |المطاف سع لوه دوةة طرق بسر ف الوسر افيه الالة علي كمال لعل 
وإشارة إلى أن هذا الوجوب باعتبار العهد. والميثاق الماضي «بحر» وحموي. 

قوله: (فِي المطَالَبَة) وقيل: إنها الضم في الدين» فيثبت الدين في ذمة 
الكفيل من غير سقوطه عن الأصيل» ولم يذكر الشارحون؛ لهذا الاختلاف 
ثمرة» فإن الاتفاق على أن الدين لا يستوفى إلا من أحدهماء وأن الكفيل 
مطالب» وأن هبة الدين له صحيحة؛» ويرجع به على الأصيل» ولو اشترى 
الطالب بالدين شيئًا من الكفيل صح مع أن الشراء بالدين من غير من عليه لا 
يصحء ويمكن أن يقال: تظهر فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه لا يحنث 
على الأصح» ويحنث على الضعيف» انتهى (بحر). 

قوله: (كَمَغْصُوب وَنَحُوه) قال الزيلعى: هي في الأصل نوعان: كفالة 
للقي و جزكة لتواله ال راكنا ليا ندال توعان كداله عبان مون يور 
الكفالة بهاء وذلك كالغصوبء. والمهورء وبدل الخلع» والصلح عن دم 
العمن» ونفن ذلك 

وكفالة بأعيان: هي أمانة غير واجبة التسليم كالودائع» والمضاربات» 
والشركات» ونحو ذلك مما ليس بواجب التسليم؛ أي : ابتداءً على من هي في 
يدهء فلا تصح الكفالة بها أصلاً؛ أي: لا بنفسهاء ولا بتسليمهاء وكفالة بأعيان: 


كَابُ الها : 


كَمَا سَيَحِيء؛ لأنَ المُطَالبة نعم َلك وَمَن عَرّفها بالضّمٌ في الدّين نما أرَادَ تغريف نوع 
مِنْهَاء وَهُوَ الكَفَالَةَ بالمَالٍ؛ أََهُ مَحَلَ الخلّافء وَبِهِيُسْتَعْنى عَم ذُكَرَهُ مُنْلا خُسْرو. 

(وَرَكْنْها : يجاب وَقُبول) بِالأَلْقَاظٍ التق وَلَمِ يَجْعَل الثاين رَكْنًا. 

(وَسَرْظها : كَوْنَ المَكُفُول بو) تَفْسَا أو مَالّا. 
هي أمانة واجبة التسليم كالعارية؛ أي : إذا انقضت مدتهاء والمستأجرة» أو بعين 
مضمونة بغيرها كالمبيع» فإن الكفالة بها أن لا تصحء وبتسليمها تصح.ء انتهى» 
نقله أبو السعود. 

قوله: (كمَا سَبَجيء) أي: في كفالة المال» انتهى «حلبي». 

قوله : (تَحْم ذَلِكَ) ع الأقسام الثلاثة. 

قولة َوُهَو الكمالة بالكال) أراه م المال'اتدين وال فيو يشمل الحين 
تقار البيرمء اعون علب 

قوله: (لَأَنَّهُ مَحَلّ الخْلاف) فإنهم اختلفوا هل يثبت الدين في ذمة الكفيل 
أو لا انتهى حلبي» » وقد سلف. 

قوله: (وَبهِ) أي : بالإطلاق في المطالبة. 

قوله: (عَمَا ذَكَرَهُ مُنْلا خْسْرو) حيث قال: هي ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة 
النفسء أو المالء» أو التسليم» ولا وجه لما ذكره؛ لأن غاية ما فيه أن منلا 
خسرو ذكر تنويع المطالبة. 

قوله: (وَلَم يَجْعَل النَانِي) أي: أبو يوسف الثاني؛ أي: القبول ركنّاء 
فجعلها تتم بالإيجاب وحده في المال والنفس» واختلف على قوله: فقيل 
تتوقف على إجازة الطالب» وقيل: تنفذء وللطالب الرد» وثمرة الخلاف فيما 
إذا مات المكفول له قبل القبول» فمن قال: بالتوقف» قال: لا يوّاخذ الكفيل» 
انتهى «(بحر). 

قونة :راو لالكلاضينا ودين يشرط أن تكو العدن مسي يها 
كالمغصوب» أو بغيرها كالمبيع. 
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(مَقَدُور النَّسْلِيم) مِنَ الكَفِيل» قَلَمْ نَصِح بِحَد وَلَّا قَوَدِ. 

(وَفِي الدّينِ كَوْنْه صَحِيحًا قَايِمًا) لّا سَاقِطًا بِمَْتِهِ مُفْلِسَاء وَلَا ضَعِيفًا كَبَدَلٍ 
شرو نا زا تقيريا بد كا الس كا ارو 1 

كيين روم المُطالّبة عَلَى الكَفِيل) ما فوع الأعيل قنة أو مالا 


قوله: (قَلَمْ نَصِمٌ بِحَدٌ وََا قَوَدِ) لأنهما لا يقامان على الكفيل» بل على 
الجاني. 

قوله: (كَوْنهِ صَحِيحًا) الدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء؛ أو 
الأبراء: 

قولة زلا شافط بتو مفلما) هذا الشرط قن الأصضيل قال "فالس 
وأما فراش لأسيل فالا ون اتتكوة فادرااعلى #طليم الوكفر ل يدا إما 
بنفسهء أو بنائبه» فلا تصح الكفالة عن ميت مفلس. 

قوله: (وَلَا ضَعِيهًا) محترز قوله صحيسًا . 

وقوله : (كَبَدَلِ كَِابَةِ) تمثيل للضعيف؛ وذلك أنه يسقط بالتعجيز. 

قوله: (وَتََقَِ رَوْجَة قَبْلَ الكم بهَا) أي : أو التراضي عليها «حموي». 

وظاهره: أنه من جملة الضعيف» وليس كذلكء فإنها لا تكون ديئًا أصلاً 
إلا بالقضاء أو الرضاء فهو مثال لغير القائم الذي هو مفهوم. قوله: (قَائِمَا): 
ولو قال: ودين ميت مفلس لاستتم الأمثلة» ويكون مثالا للساقط بالموت. 

قزل (كما لتك كينا أؤلق) ل قال توالا نينا رول كعانة :قم لبن ويا 
كنفقة زوجة قبل الحكم بهاء أو الرضا؛ لكان أولى» وإلى ذلك يرشد ما في 
«النهر». 

قوله: (بِمَا هُوَ عَلَى الأصِيل نَفسًا أو مَالَا) الأولى زيادة أو عيئًا أو تسليمًا ؛ 
أي : ثبوت مطالبة الكفيل بما على الأصيل» فإن كان عليه دين طولب بكله 
الكفيل إن كان واحدّاء وإن كانا اثنين طولب كل واحد بنصفه»ء وفى الكفالة 
بالق يط الجا لععتارة إن انكن بساني والكن لفن بظاتك ايها 


كتَابُ الكَمَالَةِ 7 


جججو6وي5ي9ي6ي 19003117 
وَلنهه وَأمَره أنْ. يكف الال عن و فَنَصِحٌُ» وَيَكُون إِذْنَا فِي الأَدَاءِ «مُجيط). 

وَمَمَادُهُ: أن الصّبِي يُطالب ب بهد المّال بمُوجَب الكَمَالّة» وَلَوْلَاها لَظولِبَ 
الوّلىٌ م مِن مَرِيضٍ إلا مِنَّ الكُلْثْ وَل من عبد ولو وا فِي التجَارة» 


حال قيامهاء. وببدلها حال هلاكهاء وبالتسليم يطالب بهاء وبالفعل جميعًاء 
انتهى «بحر). 

وأفاد بقوله بما هو على الأصيل أن الأصيل» والكفيل في كفالة النفس 
يالك كن معيها بالنفين 5" المظالف الما عل ملم هجوا فقيل قد 
النزمه قاله:مسكية» وقين: المطلوت فن الأصيل المال» ومن الكفيل 
النفس. 

قوله: (وَأَهْلّها: مَن هُوَ أَهْلُ لِلتَبَرُع) بأن يكون عاقلاً بالكّاء وهما شرطان 
للانعقاد حرّاء» وهو شرط النفاذ» ويؤاخذ بها العبد بعد ا 0 
الأصيل أن يكون معلوماء فلو كفل بما على واحد لم يصح»ء ولا يشترط فيه أن 
يكون حرًا عاقلا بالغَّاء وشرط المكفول له أن يكون معلوماء ووجوده في 
المعلين ور را ار بد ا اجام لاي نبي 
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قوله : (إِلَّا إِذَا اسْتَدَانَ آَ له وله أى هده «نهر) أي : في نفقته. 

قوله : (وَأَمَرهِ أَنْ يَكْمَل المَال) قيد بالمال؛ لآنه لو أمره بكفالة نفسه عنه لم 
يجز؛ لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرط» فالشرط لا يزيده إلا تأكيدًاء 
فلم يكن متبرعَاء وأما ضمان النفس» وهو تسليم نفس الأب» أو الوصيء فلم 
يكن عليه» فكان متبرعًا به» فلم يجز (بحر). 

قوله : (وَمَْفَادَةُ) أ أي : مفاد قوله: : فيصح. 

قوله : (وَلَوْلَاها لَطُولِبَ الوّليّ) فيه أن الولي لا تسقط عنه المطالبة بكفالة 
اسمن وفيا رة دلقي دوكر لذها ل كن الطلي نما عوفان الول وح الح 


قوله : (وَلَا مِن مريض إلا مِنَ الثلث) لأنها تبرع» انتهى 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
وَيُطالب بَعْدَ العِئتٍ إِلَّا إِذَا أَذنَّ لَهُ المَْلَىء وَلَا مِن مُكَاتَبء وَلَّو بإِذْنِ المَوْلَى. 

(وَالمُدّعي) وَهُوَ الدَّائِنَ (مَكْفُول لَه وَالمُدَّعَى عَلَيْو) وَهُوَ المَديُون. 

(مكفول عنة) اوتنك + الأفيل نضا 

(وَالنّفْس أو المّال المَكْفُول مَكْفُول بوء وَمَن لَرِمَمْه المُطالّبة كفيل) وَدَلِيلُها : 
الإجمّاعء وَسَنَدُه قَؤله بك : «الرَّعِيمُ غَارِمٌ)"'' وَتَرْكُها أخوّط. 


قوله : (وَيُطَالب بَعْدَ العيّْقِ) ولا يطالب الصبي بعد البلوغ «بحر». 

قوله : (إلَّا ذا أَدِنَ لَهُ المَوْلَى) وكان غير مديون» ويباع فيها إلا أن يفديهء 
وإن كان مديونًا لم تجزء ذكره الشيخ زين. 

قوله: (وَلا من مُكاتب)؛ أي: لا تنفذ» فيطالب بها بعد العتق كما فى 
«البحر» والمراد أنه كفل عن أجنبي أما إذا كفل عن مولاه صحت. ْ 

قوله: (وَالمُدَّعي... إلخ) لو قال: بدله والدائن؛ لكان أولى؛ لأنها لا 
تلزمها الدعوى. 

قوله : (مَكَفُول عَنْهُ) هذا فى كفالة المال» وكذا فى كفالة النفس» فيقال: 
مكفول عنه؛ أي : بنفسه. ْ / 

قوله : («الَزّعِيمُ غَارِمٌ») هو الكفيل» وسيد القوم» ورئيسهم, أو المتكلم 
عنهم «قاموس». 

قوله: (وَتَرْكُها أَحْوّط... إلخ) ذكر مساوئهاء وأغفل محاسنها. 

قال الحموي: ومحاسنها جليلة تفريج كرب الخائف الطالب» والمطلوب 
الخائف على نفسه حيث كفيا مؤنة ما أهمهما انتهى؛ ولذا كانت من الأفعال 
العالية حتى امتن تعالى بها حيث قال : «#وَكَنَلهَ ويا 4 [آل عمران: /ا"ا] في قراءة 
التشديد» فإنه يتضمن الامتنان على مريم إذ جعل لها من يقوم بمصالحهاء ويقوم 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (5559)», وابن ماجه )١51417(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)١009796(‏ 
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كنوت فى الكؤراة + الؤقامة أولهنا ملدمة» وأوَسَطظها كذامة اها غرامة 
١د‏ )200 
مجسيئرن. 5 


بهاء وسمي : نبي بذي الكفل لما كفل جماعة من الأنبياء لملك أراد قتلهم. 
انتهى (شلبي». 

وفيه: أن التكفيل في الآية المراد به القيام بمصالحها لا الضمان كما يدل 

قوله : (الرَّعَاه مَهُ) تطلق على الكفالة» وهوالمراد» وعلى الشرف والرئاسة» 
والصلاح» والزرع» والبقرة» وحظ السيد من المغنم» وأفضل المال» وأكثره 
من ميراث » ونحوه «قاموس». 

قوله: (أَوّلها مََامّة) أي: من الناس لا من نفسهء وإلا لاتحد مع الأوسط 
مالا. 

قوله: (وَأَوْسَطُّها) المراد به ما بعد ثبوتهاء فإنه يتفكر فيما يلزمه من الدين» 
تو ا ب و 
اد بالغرامة : ا الضرر» 0-0 
)١(‏ قال القاري: كون الكفالة ليست صم ذِمّةٍ إلى ذِمّة في الدَيْن (الأَصَحٌ) لأن جَعْلَ اليْن الواحجدٍ 


في كم وَيْئَيْنِ قلب للحقيقة» » فلا يُصار | ليه إِلّا عند الضرورة» ولا ضرورة هناء ار 
يحصل بتعدد المطالِب» نم رك الكمالة ١‏ الإبجاتك التزل عد اح كس ريست وقال أبو 
يوسف _آخرًا ‏ ومالك وأحمد. وهو قولٌ الشافعي : يَتَمُ بالكفيل؛ وُجِدَ القَبِولٌ 0 
واختلف على قول أبي يوسف. فقيل: تصح من الكفيل موقوفةٌ على إجازة الطالِب» وقيل: 
نافذة؛ وللمطالِب حَقٌ الرد» وحُكُمُهَا ثبوت المطالبة على ا 0 
الفقهاء؛ وعن مالك وأبي تور لا يالب الضامن | إلا إذا تَعَذَّرَ مطالبَةٌ المضمون» وقال ابن أبي 
لي واب سرع وداود» و و : يتتفل التق إلى ذِنَةِ الكفيل فلا يُظَانَبٌ الأصيل أصلاًء 
كما في الحَوّالة» وشَّرْعِيّة الكفّالة ثابتةٌ بالكتاب» قال الله تعالى حكايةً تَمّن قبلنا لا في 
مُعْرٍضن الإنكار: #وَلِمَن جل به حل بَعِير ونأ بدء دعي » ايوسف : ”لا] أي : كفيا ل وهي 
عه أل المدينة» وبالسنة: وهي ما روى أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس: أن 
النبي كقةٍ قال: «العاريّةَ مؤادة. والمنحة مردودةٌ» والدَّيْن مقضئ, والزعيم غارم»» وبالإجماع فإنَّ - 
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الإمة اتفقت على جواز الضمان, وإنما اختلفوا في فُرُوع فيهء (وهِي: إِمّا) كفالة (بالنّفْس) 
وإن تعدذت الكفلدء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله 35: («الرعيم غازم» فإنه ينيد مشتروعية 
الكفالة بنوعيهاء (وَتَنْعَقِدُ) الكفالة بالنفس (ب: كَمَلْتُ) أ وك رم ١‏ ريه اوصيد» 
(ويمًا صَحّ إضافةٌ الطّلَاقِ) والعتاق (إليه) وهو ما عبر به عن البدن حقيقةً لغويةٌ كالنفس» 
والجسدء أو عُرْفِيكَ كالر و قالر أن والوسية ولوق بل ما عرائن الطلاقه: 0 
شائع» كنصفهء أو ثُلَّه. وجزئه » وجزء منه؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة بها لا تتجز 
إذ المستحق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزئها الشائع دون كُلْهَا لا يمكن» 0 
كلهاء بخلاف اليد والرّجْلء لأنه لا يعبر بهما عن البدن» ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بهماء 
50 : َنْعَقِدُ الكفالة أيضًا بجزء لا يمكن قَضْلَّه كالقلب والكَبدِء وبه قال أ أحمد في 
وايقء وقال مالك : بكُلَ عُضْوٍ من ! البدن.» فلو قال : كفلت بعينه» كانت كَفالة بِالتَفْس عنده» 
وهو جه في قلحب الشافعي وأحمد. (وَكَذَا) تنعقد كَمَالَةٌ النفس (ب: ضَمِئْتهما لآنه وحن 
عقد الكفالة» إذ بها يصير الكفيل ضَامِئًا للتسليم» والمق ا كال عل يلف 
التمليك (أَو: هُوَ عَلَىّ)؛ لأن كلمة «عليَ» للالتزام» فكأنه قال: أنا مُلَْمٌ تَسْلِيمَه (أو): هو 
(إلىّ» لأن (إلىّ» هاهنا بمعنى علىّ» قال كله : «مَنْ تَرَكَ مالاً ملِوَرتَتِ ومَنْ تَرَكَ كلا فإليناء 
رواه الشيخان في الفرائض من حديث أبي هريرة. ولا يبعد أَنْ يكون تقدير الحديث : فإلينا 
مْجِكُة (أ5: أنا بِهِ رَعِيم) لما تقدم (أو: قبيل) لأنه بِمَْنَى الكِيل» وسُمّي الصَكُ فَبَالهَ لأنه 
يحفظ الْحَنّ كالكفيل» ولا تنعقد الكفالة ب: أنا ضامنٌ لمعرفته؛ لأن موجَب الكفالة التزامُ 
اكليم وهو تكن المترفة ١‏ القبيايمة فصار كالتزامه دلالته عليه (ولا جَبْرَ عَلَِهَا) أي : 0 
ِلْرَا م للحاكم على الكفالة بِالنفْس (في حَدء و) لا في (قِصَاصٍِ) بأن يكون المَكُمُول به نفس 
مَنْ عليه حَدٌَ أو قِصّاص» وهذا عند أبي حنيفة» وأعية والشافعي في قول» وقال أ أبو يوسف 
ومحمد: يُجبر عليها في حَدَّ القّذْف وفي حَدٌ القصّاص» وهو قول مالك والشا لشافعي في 
المشهور؛ لأن الكفالة بالنفس مشروعةٌء وتسليم النفس واجِبٌ على الْأصِيْل في دَعُوى الحَدٌ 
والقصاص» فود الجدالة بها بيبا كه الى ور الساناء بخلاف الحدود الخالصة لله 
تعالى؛ لأن الكفالة شرعت وثيقةً لناء كيلا يفوت حَمُنا والله تعالى عَنِيٌ عن ذلك؛ وبخلاف 
نفس الحَدٌ أو القِصّاص» لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل» ولأبي حنيفة أن الكفالة 
لكسيناق» ومن الضد والتضاهى على الدئ "فل يهن المظطلورت عل كنيل قهما بحاوت 
سائر الحقوق» فإنها لا تسقط بالشّبُّهَات فيليق الاستيثاق بهاء قيّد ابالجبْر؛ لأن المطلوب بِحَدَ 
أو قِصّاص لو سمح بالكفيل للطالب من غير جبرٍ عليه صَحٌّ» وقيد «بالحَدٌ اقدص 
لا رماي بر 1 » لأنه مَحْضٌ حَقٌّ العبد» ولهذا يثبت 
» وبالشهادة على الشهادة» ويُحلف فيه كالأموال» وعن المَرْغِينَانيٍ لسر 200008 
96 ولكن أَمْرْهُ بالملازمة» وليست الملازمة المنع من الذهاب» ولكن أَنْ يذهب الطالب 
مع المطلوب فيدور معه أَيْنَما دا ر كيلا يتغيب» فإذا اقمى الواباب الذان وراد البضول يتعاوتة د 


ممم وومةه ووم وم ااه 


7 الطالب في الدخول. فإن أَذْنَ له يدخل معه ويسكن معه حيث يسكن» وإِنْ لم يأذن له يحبسه 
الطالب توريات الو ومسا الجر كاد بكي يز التخروج ابرزاامة كم اخز (وَيَلْرَمُةُ) 
أي: الكفيل بالنفس (إِحْضَارٌ المَكْفُوْلِ بِهِ مُظلَقَا)» وهو الذي لم يتعين وقتُ إحضاره إذا طلب 
المكموواله كار ترعاي لا التزمه (أو) ل به (في وَفْتٍ عُيّنَ) إحضاره (إِنْ 
طَلّب المَكْفُولُ لَهُ) إحضاره فيه» هذا قيد في المسأَلتي والحاصل أن المكفول به الذي لم 
يعين وقت إحضاره يلزم الكفيل إحضارة في ا ل ار 
الذي لم يَوَجّل وإن المكفول به الذي بَيّنَّ وقت إحضارهء يلزم إحضاره إِنْ طلب المكفول له 
في ذلك الوقت أو بعده» كالدين الموج ذاالا شماه عد كنول أجل أو بعله. ولا 
يلزم الكفيلَ إحضارًه إِنْ طلبه المكفول له قَبْل الوقت الذي عَينَهُ لأنه لم يلتزم ذلك» لكلو 
سَلْمَهِ له بطلبه أو بدونه قبل الوقت الذي عَينَهُ بَررئ» لأن الأجل حَنٌّ الكفيل فيملك إسقاطه 
(فَإِنْ لم يُحْضِرْهُ) أ ي: الكفيل» المكفول به في مسألتي الإطلاق والتعيين (حَبسَهُ الحاكمٌ) لأنه 

متنع عن ! إيفاء ما وجب عليه بالتزامه فصار ظَالِما لكن لا يحبسه أَوَّل مرة؛ لأن الحبس عقوبة 

ظلم ولم يظهر ظلمه» إذ لَعَلّه ما درى بيِمّاذا يُدّعى عليه. فَيُمْهَل حتى يظهرٌ مُظْلَّهه ولو غاب 
لنكفون يدولم يكلم الكفين مكانه لآ يطاليا يه إن محدفه | المطالب» لآنه عاج فصار 
كالمديون إذا ثبت إِغْسَارَه. وفي"الإيضاج) : هذا يعني حبس 5 الكفيل إن لم يحضر 
لمكفول به إذا لم يظهر عجزه. أما إذا ظهر فلا معنى للحبسء» | لا أنه لا يحال بينه وبين 
لكفيل فيلازمه ويطالبه» ولا برك مع ورين نيان + كالتدرس إذا أخرجه القاضي من 
لحيس ٠»‏ (وبّرئ)) الكفيل من الكفالة بِالنّفْس (بِمَوْتٍِ مَنْ كفل به) لأن الكفيل تَبَعٌ للمكفول في 

سقوط ما عليه» والذي على ل ا ل ل ا ل 

كفيله وبهذا قال أحمدء وهو وَجَْهٌُ في مذهب الشافعي» والوجه الآ وهو الأصح في 

-: أن الكفيل يطالّبُ بإحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفولٌ له إقامةً الشهادة على 
مرح ا در 0 أصحهما لا يطالب» وبه قال أصحابناء وأحمد 
والشعبيء, وشُرَيْح» وحَمّاده وقال مالك» والليث: يلزمه ما عليه» وبه قال ابن شُرَيْح من 
أصحاب الشافعي (وَ) برئ الكفيل أيضًا من الكفالة (ِتَسْلِيْمه) أي: تسليم الكفيل مَنْ كَفَلٍ به 
إلى المفكول له رحا نح جومم اقول - وهو وكيله - ومّنْ هو سفيرٌ عنه وهو رسوله 
كتسليم الكفيل» لأن فعلهما كذ كَفِعْلِهِ (حَيْتُ يُنْكِنْهُ) أي : في مكانٍ يمكن المكفول له 
(مَخَاصَمَتُهُ) أي : مخاصمة المكفول به ,د بما التزمه» زعو تيو المكفول به في مكانٍ 

يحصل فيه المقضود» ولا حاجة إلى إيقاء | الكفالة» لأنه لا يلزم تسليمه إِلّا مرة واحدةٌ. 

أما لو سَلّمه في بَرْيةِ أو سَوَاد لم يبرأء المع للوفان ا وا ولو 

سَلّمه في السَّجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرا الكفيل» وقال مالك: يبرأ» وقال أحمد : إن 

كان في سجن القاضي الديريرفع' ع بإ لاك ولو تلبياى مصر آخر غير الذي 

عينه في الكفالة بَرِىَ عند أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد» ولم يبرأ عند أبي يوسف_ 


3-0 
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تحط وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ثم التسليم يكون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك 
برفع الموانع» وبقوله له : سَلَّمْتُ إليك بِحُكُم الكفالة» حتي لو لم يقل ذلك لم يبرأ؛ لأن 
التسليم قد يكون بغير حكم الكفالة» فلا بد مِنْ أن يقول ذلك إلا إذا سَلْمه بعد الطلب» لدلالة 
الطلب على أن التسليم بحُكُم الكَمّالة ولو سلم الكفيلٌ المكفول به إلى الطالب فأبى أَنْ 
يقبله» يجبر على القبول» ويترك قابضًا بالتخلية» كالغاصب إذا رَدّ المغصوب 
والمديون إذا قضى الدَيْنء (و) بَرىّ أيضًا من الكفالة (بتَسّلِيمه) أي: المكفول به (نَفْسّه) إلى 
المكفول له (هُنَا» أي : حيث يُمَكُن المكفول له مخاصمة المكفولٍ به لحصول المقصودء ولا 
بد أن يقول عند تسليم نفسه شَلمت إلبك بشكم_ الكفالة» لما قدمنا (وإن شرط تشلمة عِنْدٌ 
القَاضِي) «إن» للوّضل بالمسألتين السابقتين» وإنما بَرِئ بالتسليم عند غير القاضي مع شرط 
التسليم عنده؛ و اوور لغ على وميك الدكقول لمن إحضاره إلى مجلس 
الحكم وقد وجدء وقيل: لاا يبرأ في زماننا إذا م م ل ا 
مما يمكن ممخاصمته فيه» كالسوق» وهو قول زُقَرء وبه يُفْنّى) لأن أكثر النّاس فى زماتنا 
يُعِينُون المطلوب على الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي اناد وعلية لني دي كاك 
التقييد بمجلس القاضي مفيدًا (وإِنْ مات المَكُفُول لَهُ) لم تَبْظل الكفالة (فَلِوَصِيّه أو وَارِ ثه 
مُطَالبتُهُ بهو) أي : مطالبة الكفيل بالمَكُفُول به لأن وَسِيَهُ قم مقامه في استيفاء حقوفه. ووارثه 
خليفته فيها ؛ بخلاف الكفيل بالنفس حيتٌُ تبلل الكفالة بموته؛ لأن !| ل 
ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه إِلّا فيما له» والكفالة عليه. (وإِنْ كَمَّل بِنَفْسِه عَلَّى أ أنه) أى يِ 
الكقين (إذ لل تزاف يها أن بالتكفو ل نيه إل الطاليع (هذا فبلبز الهال) الي على 
المكفول (صَمٌّ) هذا ليرا ل كا مقرو الما وقال مالك والشافعي: 
لا يصح (فإن لَمْ يُسَلّم) الكفيل لكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (عَدًَا) مع قدرته (ضَمِنَ) الكفيل 
(المَالَ) لوجود الشرطء دوك ذا نالور 0 ا ماناة بين الكفالتين» ولهذا لو كفل 
بهما جميعًا صحتء. وقد صحت الكفالة بالنفس قلا ب يبرأ منها إِلّا بالموافاة بها ولم توجدء 
(وإِنْ مَاتَ) أو جُنَّ (المَحُفُولُ عَنْه اللام للعهدء والمعهود هو المكفول بنفسه الذي شرط 
كفيله أنه إن لم يواف به غدًا فعليه ما عليه من المال» (ضَيِنَ) الكفيل (المَالَ) لتحقق الشَّرْطء 
وبرئ من الكمَالة بالنفس لموت المكفول بنفسهء (وإِما بِالمَال) عَظْفٌ على (إمّا بالنفس» 


(قْنَصِحُ) الكفالة (وإِنْ ُهل المَحْفُوْلُ به إدا صَحَّ دين قيد به احترارًا عن بدل الكتابة» لأنه 
ليس بِدَيْنِ صحيح لأن الديْنِ الصحيح لا يسقط إلا الخد أو الإْرَاءء وبدل الكتابة يسقط 


بغيرهما ا أو لبو في ذِمَةٍ المكاتب مع المتَافيء لأنه عندما بتي عليه هم 
والمولى لا يستوجب على عبده دَيْنا إِلّا أنه لحاجته إلى العنّق يقبت الدَيْنَء فكان تابنا في د حقه لا 
في حق صِحََّة الكفالة» وقال الشافعي ‏ في الجديد ‏ والثوري» والليث» وابن ا وابن 
المُنْذِر: لايصح ضمانٌ المجهول. لأن الضمان التزام مال فلا يصح إذا كان المال مجهولًاء 


و قيمته» 


اسيم 


وو 1#1##4أ###ذ تاياي يلايل ييا اااي 


كالثمن في البيع. ولنا : قوله تعالى : وَلِمَن جه بو حمل بَعِيرٍ وَأنَأ به رَعِيمٌ» [يوسف:77] 
وحمل البعير يختلف باختلاف البعير (نَخو: كفلت بمًا لَكَ عََيْ) وهُوَ لا يعلم كم له عليه (أو 
مَا يُثْرَكُ في هذا البَيِْ) وهو لا يعلم ما يدركه فيهء وهذه كفالة الدّرّك وهي جائز زه بالإجماعء 
وَالدَّرَّكُ: التبعق يُسَكُنُ ويُحَرّك (أَوْ عَلَّقَ الكَفَالَةه عطف على «جهل المكفول بدا أي : 

وتصح الكفالة بالمال إِنْ عَلّقها الكَفِيْل (بِشَرْط مَلائِمِ نحو: ما بابعت قُلَانًا) فَعَلَيّ ثمنه (أو ما 

ذَابَ) أي: : وجب وثبتء مُسُتَعَارٌ من ذَّاب الشّخم (لَكَ عَلَيْه) أي : على فلان فَعَلَيَ (أو ما 

عَصَبَِكَ) فُلان فعليّ» قيد «بفلان» إشارة إلى أن المكفولّ عنه يجب أن يكون معلومّاء لأن 
جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما عَصَبَّكَ أحدٌ فَعَلِىَء وقيد الشرط «بالملائم»؛ لأن غيرّه لا 
يصح تعليق الكفالة به وفسروا الشرط الملائم بما يكون شرطًا لوجوب الحق: كإن استّحق 
المبيع» أو شرطًا لإمكان الاستيفاء: كإنْ قدم زيدُء وهو مكفول عنهء أو شَرْطًا لِتَعَذْرِ 
الاستيفاء: كإِنْ غاب عن البلد» (وإِنْ عَلَّقّ) الكفيل الكفالة (بِمْجَرّدِ الشّرْطِ) أي: يِشَرْطِ غير 
ملائم (قلا) أي ال الح لوي اواو و ار ا إن هَبَّتِ 
الرّيْحُ) أو: إن جاء المطرءمٍ و إن دخل زيدٌ الدار؛ ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب 
الريح ونحوه. ولا د يصح التأجيل» وتصح الكفالة ويجب المال حالاً» وعند الشافعي وأحمد 
ا 0 الشافعي: أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مطلقّاء ؛الآنه:تعليقٌ 
المال بالخطر. ولنا: الإجماع على صحة الكفالة بالدّرَك وهي مضافة إلى سبب الوجوب 
بالاستحقاق» وقوله تعالى : «#وَلِمَن جَلهُ يو حمل بَعِير وَأنَأْ بو- دَعِيدٌ » [يوسف: 7/ا] حيث 
علق الكفالة بِشَرّط مجيء الصّواع» وشريعة مَنْ قبلنا إذا قَضَّ الله علينا بلا إنكار - شَرِيعةٌ 
لناء ثم الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال في جوا ملحي اموي وعدم عار را 
غير ملام وجواز تأجيلها إلى أجل معلوم وبمجهولٍ جهالةً يسيرةٌ» كالتأجيل إلى العطاءء 

وإلى قدوم الحاج» لا إلى هبوب الريح ونحوه» فإن أجل إليه بطل الأجل دون الكفالة. ولزم 
تطليع السين في الحابة » (وإِنْ كَقَل بما لك عليه ضَمِنَ ما قَامَتْ به بِيَُْ) لأن الثابت بالبينة 
كالثابتٍ بالعيان (وإنْ لَمْ تَقُمْ) بين (فالمَوْلُ للكفيل) في قَذْر ما أكَر به لأنه منْكِرٌ للزيادة» والقول 
قول المُتُكر مع يمينه (وَلَوْ كر الأصيل بأكثر مما أكَرَ الكفيل (صُدقَ الأصيْل في الزيادة عَلَى 
نَفْسِهِ) لأن له ولايةً عليها (قَقَط) أي : لا يْصضْد فوقس الكتير» إذ لا ولاية له عليه» (فإِذًا طَالَبَ 
الدَّائِنُ أَحَدَهُمَا) أي : الأصيل أو الكفيل (فَلَهُ) أي : للدائن (مُطَالبٌَ الآحَرِ) لأن | الكفالة كما مَرّ 
و المطالبة. وذلك يقتضي قيام المطالية !| لأولى لا البراءة عنها عنها إِلّا إذا شرط 
البراءة عنهاء فإن الكفالة حينئذٍ تكون حوالةً اعتبارًا للمعنى» كما أَنَّ الحَوّالة بِشَرْط ألا يبرأ بها 
المُحِيل تكون كفالةً؛ (وتَصِحٌ) الكفالة (بأمْرٍ الأَصِيْلٍ وبلا أَمْرِ) لأنّها تَصَرْفٌ من الكفيل في 
نفسه بالتزام أن يطالبه الدائن» ولا ضرر على الأصِيل في ذلك. فإن أُمَرَ الأصِيْل الكفيل 
بالكفالة.» رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد أ دائه يما ضَمِئَهُ سواءٌ أذَّى بما ضَمِنه أو أَذَّى ب 
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ممو وموم الي اااي اياي يليه 


خلا قه حتى لو كفل بأل جيادٍ وأَدّى ألما زيونًا برضاء الطالب رجع بالجياد» ولو كفل بِأَلْفٍ 
زيوقًا وأدّى جيّادًا يرجع بالزيوف» أما رججوعه على الآِر فلأنه أدّى دَيْنَهُ مره فيرجع به عليه» 
وأما بِمَا ضَمِنه فلأن رجوعّه بحم الكفالة» فكان يما دَتَل تحتها ٠»‏ (وإِنْ ُوِم) الكفيل بالمال 
من جهة الدائن (لَارَمٌ) الكفيل (أَصِيْلهُ)؛ حتى يخلّصه (وإن حُبسّ) الكفيل (حَبْسَهُ) أي: حبس 
الكفيلٌ أصيلّه ؛ لأن ما لَّحِقّهِ إنّما هو من جهته فيعامله بمثلهء (وإِبْرَاوْهُ) أي : إبراء الدائن 
الأصيل (وتَأَجِيلَهُ) أي : تأخير الدّين عن الأصيل (يَسْرِي) أي : إلى الكفيل؛ لأن الكفيل ليس 
عليه إِلّا المطالبة» وهي تَبَعٌ للدّْن فتسقط بسقوطه وتتأشر يتأخُرِه (لا عَكْسّهُ) أي: ليس إبراء 
الكفيل أو تأجيله عنه يَسْرِي إلى الاصيل؛ لأن ما على الكفيل فَرْعلِمَا على الأصيل؛ وسقوط 
المَرْعَ وتأجيله لا يوجب سقوط الأضل أو تأجيله. (فإن صَالَحَ الكَفِيْلَ) الدائن (عَنْ أَلِفٍِ عَلَى 
مائة بَرى)) الأْصِيْل ؛ لأن الكَفِيْلٍ أضَاف الصُلْح إلى الألف التي على الأصِيل» ٠‏ فَبَرَىَ الأصِيل 
وبر الكفيل أَد يضًا ؛ لأن براءة الأصيل تُوَجب براءة الكفيل (وَرَجَعٌ) الكفيل على الأَصِيل (يهَا) 
أي : بالمائة إِنْ كفل بِأَمْرِه لأنها القَدْر الذي أوفاه؛ (و) إن صالح الكفيل عن أَلْفِ (عَلَى جِنْس 
آخَرَ) رجع على الأصيل (بالألفٍ) لأن الصلح بِجِنْس آخَرَ مبادلةٌ بالدَيْن» فيملك الكَفِيلٌ الدّيْن 
فيرجع بل على الأصيل. وقال مالك والشافعي وأحمد : يَْجع بالأقل من الدّيْن ومن قيمة ما 
دَفْعَ (و) إِنْ صالح الكفيل الدائن (عَنْ مُؤْجَبِ الكقالة لأييرأ الأقيل) لأن هذا إبرا«العفين 
وده ؛ لآن موجّب الكفالة ليس إلا مطالبة الكفيل» (ولا يَصِحُ تَعْلِيقُ البَرَاء وَعَنْهَا) أي: عن 
الكفالة (بشَرْطِ) لأن في الإبراء عنها معنّى التّمْلِيك » فلا يُقْبَلُ التّعْلِيقُ (كَسَايِرٍ البَرَاآَتِء ولا) 
تصح (الكَفَالَةُ بالحُدُودِ والقِصَاص) لآأن الكفالة إِنّما نصح بما تََجْرِي النيابة في إيفاته. والنيابة لا 
ري في العقوبات؛ لأن الخرض مِنْ شَرْعها رَجِرُ المفسدين عن الفساد» وهو لا يتحقق إذا 
أقيم على غير الجاني» (و) لا تصح الكفالة (بالمّييع) عن البائع ؛ لأنه قبل القَبْض مضمونٌ 
بغيره» وهو الثّمَنَء ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على الثائع ك ويل سبع التع و المضعون 
بغيره مضمونٌ بوَْهِ دون وجه. فلا نَصِحٌ الكفالة به للشَّكُ (بخآاف الثّمْنِ) فإنه تصح الكفالة به 
عن المُشْتَرِي؛ لأنه دَيَىّ كسائر الديون؛ (و) لا تصح الكفالة (بِالمَرْهُوْنِ) لأنه تون 
تعر وهو الدّيْنِء يَسْقْط به إذا هلك (والأَمَانَاتِ) لأنها غيرٌ مضمونةٍ أَصْلاً (كالوَّدِيْعَةٍ 
والعَاريَ والمُشْتأجَرِ؛ يكال القاية والشَّركَة) وعند أبي يوسف ومحمد العَيْنُ في يد 
الأَجيْر المُشْتَرَكُ مضمونةٌ فتصح الكفالة بها عندهما (و) لا (بالحَمْل عَلى ابه مشا جرة 
لِلْحَمْلِ) معينقء و(لا) بخدمة (عَيْدِ كذا) أي : مُسْتَأَجَرٍ للخدمة معن ؛ أن الكيي عاجرٌ عن 
تسليم العبد والدّابة) لكونهما مِلّك غيرهء قيدهما ابالنّعيين) إِذْ لو كانا 0 
الكفالة فيهما ؛ لأن المستحق حيتئذ الْحَمُلّ على دابق وخدمةٌ عَبْدِء ويقدر الكفيل على إيفا 
ذلك :بأن يحمل على دابة نفسه» ويخدّم بِعَبّْد نَفْسِه (و) لا تصحٍ الكفالة (عن ميت مُطلي) 
أي لم يتك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دَيْنٌء سواء كان الكفيل أَجنبيًا أفوارثاة وهذا عند- 


ووم ااي اياي ااا اااي لياه 


أبي حنيفة» وال أبو يوسف» ومحمدء ومالك» والشافعي وأحمد: تصح » ٠‏ لأنه َك أتي 
بِجَثَارَةٍ أَنْصَارِي» فقال : هَل على صَاحِبِكُمْ دَيْن؟ فقالوا :نَم وِرْهَمَانء أو دِيَْارَانِ فقال :صَلوا 
عَلَى صاحبكم فقال أبو قََادة : هو عليّ؟ وفي روا ةِ: «هما على يا رسول الله قَصَلَى عَلَيْه). ولو 
لم تصح الكفالة لَمَا صَلَّى عليه بعدهاء ولأنها كفالةٌ دَيْنِ واجب فتصح كما لو كانت في 
حياته؛ ولأن الدَّيْن لا يسقط إِلّا بالإيفاء أ والإبراء» أو انفساخ سبب الوجوب. وبالموت لم 
يتحقق شية من ذلك ولهذا يؤاخذ به في الآخرة» ولا يبرأ كفيله في حياته بموته» ولو تبرع 
إنسانٌ بقضائه صح. ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَمَالَةُ بِدَيْنِ سَاقِطء والكفالة 
بِدَيْنِ ساقط باطلة؛ لأن صحة الكفالة تقتضي قيام الدَيْن في حق أحكام الدنيا ليتحقق معنى 
الكفالة» التي هي ضع الذّمة إلى الذَّمة في المطالبة» وإنما لم يبرا بِموْتِهِ كفيله في حياته» لأنه 
كان حَلّفه في الاستيفاء منه» فَجَعِلَ الدَّيْن باقيّا في حَقَّه كما لو كان للميت مالّ. وصح التبرع 
بقضائه؛ لأن صحة تمليك المال لا يتعلق بوجود الدَّيْنَء والحديثٌ يحتمل أن يكون إقرارًا 
بكفالةٍ سابقة» فإِنَّ لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سوائء ولا عموم لحكاية الفعل» ويحتمل 
أن يكون وَعْدًا لا كفالةً وكان امتناعه كَكلِِ من الصلاة عليه لِيُظهِر طريق قضاء ما عليه» فلما 
ظهر بالوعد صَلَى عليهء (ولا تصح الكفالة سواء كانت بالنفس أو بالمال (بلا قَبولِ الَالِبٍ 
في المَجْلِس) أي : مجلس العَقّد وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أ أبو يوسف: تصحء 
رخفا الكتاي على ترام شيل : عنده تصح بِوَّضْف التوقف» حتى إن رَضِي به الطالب 
بعد القيام من المجلس نفذ» وإِنَّ لم يرض به بطل» وقيل: بِوَصْف النفاذ ورِضّى الطالب 
ال وهو الأصحء إل أن للطالب حَقَّ الرّد (إلّا) في مسألة واحدةٍء وهي (إذَا 
مسنم افد يب : تَكَفَّل عني بما عَلَيَ مِنْ الدّيْن 
لِعْرَ ِي» فتكمّل عنه (مَعَ غَيبَةِغُرَمَاِ) وكان القياس على قولهما أن لا تصح الكفالة في هذه 
اداه اننا ؛ لآن الطالب غير حاضرء ولأن الصحيح لو قال هذا لِوَارِيِهِ فَضَمِنّه لم يصحء 
فكذا المريض. ووجه الاستحسان أنَّ هذا إِنّما يصح بطريق الوصية من المريض لِوَارِيْه أن 
يَنْضِي دَيْنَهه لا بطريق الكفالة عنه. ولهذا صح وإن لم يُسم المّريض الذَّيْن ولا رَبّ الدَّيْنَ؛ 
لأن الجهالة لا تمنع صحة الوصيةء وقالوا: إنما تَصِحٌّ إذا كان له مَالُء ولو قال المريض 
لأجنبي : : تكَفَل عني يما علي مِنْ انين تَكمّل عنه» اختلف المشايح فقيل( تضبع ‏ وقيل: 
تصح » (و) لا تصح الكفالة (بِمَالٍ الكتَابَّة) وهو قول أكثر أل العلم وعن أحمد في رواية 
تصح (والعْهُدةٍ) يالجر أئ: + تسو الكفالة بالعهدة» وصورتُهًا : أن ب يشتري عبدًا فيضمن 
له آخرّ عُهْدَتَه وإنما لم يصح ذلك لأن العٌهْدة اسمٌ يقع على الضَّكُّ القديم» وهو مِلّك البائع 
ولا يلزمه تسليمُه» فإِنٌ ضَمِن الكفيل بتسليمه إلى المُشْتَرِي فقد ضَمِن ما لا يَقّدِرُ عليه. ويقع 
على العَقّدء وعلى حقوقه» وعلى الدَّرَكُء وعلى خيار الشَّرُطء فبطلت كفالته للجهالة» 
بخلاف الدَّرَّكء فإِنَّ كفالته صحيحةٌ بالإجماع؛ لأنه عبارةٌ عن ضمان الثمن عند استحقاق - 
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المبيع» وهو أَمْرٌء معلومٌ مَقْدُور التسليم (والخَلّاص) أي: ولا تصح الكفالة بالخلاص» 
وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما تصح. وهذا الخلاف مبنِئ على تفسيره فعندهما هو تَخَلِيص 
البائع إِنْ قَدَرَ عليه» ورد ثمنه إِنْ لّمْ يَقْدِرهِ وهذا ضمان الدَّرَكُ في المعنى» وعنده: تخليصٌ 
المبيع عن المستحق» وتسليمُه إلى المشتري» والكفيل لا يَقْدِرٌ على ذلك» لأن المستجقٌ لا 
يُمَكُنه منه. ولو كفل بتخليص المبيع أو رَدُ الثمن صحء لأنه كفل بما يمكنه الوفاء» وهو تسليم 
المبيع إِنْ أجاز المستحجق» ورَدُ الشمن إِنْ لم يُجزء (ولا) يصح (صَمَانْ المٌضَارِبٍ النَمَنَّ) أي : 
ثمن سلعة المضاربة لربٌ المال» (و) لا ضمان (الوَكِيْلٍ بالبَيع) الثمن (لِمُوَكْلِهِ) لأن الضمان 
التزامُ المطالبة» وهي للوكيل والمضارب؛ لأنها من حقوق البيع» وهما عاقدان له» وحقوق 
البيع لا ترج إِلّا على العاقد» فلو صَمَّ ضمان الثمن منهماء ؛ لكان كُلّ منهما ضامنًا لنفسه» 
وأنه لا يجوزء (و) لا يصح ضمان (أَحَد البَائِعيْنِ حِصَّةَ صَاحِبِهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدِ) مثلاً (بَاعَاه 
بِصَفْقَةِ) لآنه بضمانها شَايِعَا يصيرٌ ضَامِئًا لِتَفْسِه إذ ما مِنْ جزءٍ يؤدّيه المشتري إِلّا وهو مُشْتَرَكُ 
2 وضمان الإنسان لنفسه بَاطِل» ل للدّيْن قبل قبضهء حيث 
مَيرّ نصيبٌ صاحبه عن نصيبه» وقسمةٌ الديْنَ قبل قبضه باطلة؛ لأن القسمة إقرارٌ وحيازةٌ؛ بأ 

يصير حَقٌّ كل واحدٍ منهما في ل 5 
بِحِسّي» قيد بصَفْقة» لأنهما لو بَاعَاهُ بصَفْقتِين : بأن سَمّى كُلّ واحِدٍ منهما لنفسه ثمنّاء نم 
ضَمِن أَحَدُهما للآرء صَمَّ ضمالة: إذ لا شركة بينهماء » لأن نصيب كُلّ واحَدٍ منهما ممتارٌ 
عن نصيب الآخرء (وَصَمّ كَفَالَةَ الخَرَاج) أي: ضمانه كما في نسخة» والمراد به الخَراج 
الموظف» كما في بعض شروح «الهدايةا» لأنه دَيْنٌ لازِمٌ يُحُبس بهء ويلازم لأجلهء ويَمْنَعُ 
وجوب الزكاة» ويطالب به أشد المطالبة» فكان كسائر الديون» بخلاف الزكاة حيث لا يصح 
ضماتُهًا وإِنْ كانت دَينَا مطالبًا به؛ لأن الواجب فيها فِعْلٌّ هو عبادةٌ» والمال محل لإقامتهاء 
ولهذا لا تُسْتَوْفَى من تركة مَنْ هي عليه بلا وصيةٍء كما تُسْتَوْفى سائر الديون» (و) صح كفالة 
(الَنَوَائِبٍ) جَمْعٌ نائبة؛ وهي ما ينوب الإنسان ويُطالب به: إما بحقّ» كأجْرَةٍ الحارس 
المشترّك» وكَرْي النهر المشترك؛ وما وظفه الإمام عند الحاجة إلى تجهيزٍ جيش لقتال 
المشركين» أو إلى قذاء أسازى الستلمين فق وقت صلز بيت المالا» وهذا النوع تصح | الكفالة به 
بالاتفاق» لأنه مال مضمونٌ» وإما بغير حق: كالجبّايّات التي تؤخذ على غير ما ذكرناء وهذه لا 
تصح الكفالة بها عند صدر الإسلام البَرْدَوِيء وفي مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ لأنَّ الكفالة 
التزامٌ المطالبة بما على الأصيل شرعًاء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك» وتصح عند فخر 
الإسلام على البَْدَويَ» وشمس الأئمة وقاضيخان؛ لأنها في حق المطالبة فوق سائر الديون. 
والعبرة في باب الكقالة لة للمطالبة» لأنها ث شرعت لالتزامهاء ولهذا قالوا: مَنْ قام م بتوزيع هذه 
النوائب على المسلمين بالقِسْط يُؤجر وإن كان الأَخذ ظُلْمَاءٍ وقالوا : إن مَنْ قضى نائبة غيره 
بأُمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع» كَمَنْ قضى دين غيره بأمره؛ وقال المصنف: والفتوى - 


ممم وموم و ذختا يي اااي اااي ااا 


على الصحة كما في الديون الصحيحة» وقال الطرابلسي: الي ا ا )(٠‏ صَح 
كفالة (القِسْمَة) وهي حصة الواحد من النوائب (وإِنْ كَانَتُ بِكَيْرِ حَقَ) قَيْدّ للمسألتين» وإنما 
ب ل 0 و : المراد بها النائبة الموظفة في كل 
شهرء أو نحو نحوهء وبا كام ع ل و جمد حال رسكل بم 
ل 
ل لل ل 
تَأَجَلَ في حَقّه لأنه التزم المطالبة به مؤجلاً فيلزمه كذلك, وَيّد ابعدم الوجوب على العبد 
حتى يعتق» لأنه محل الاشتباهء» بخلاف المال الذي يجب على العبد في الحال» كدين 
الاستهلاك عياناء ودين لزم بالتجارة بإذن المولى» فإن كمّالة الكفيل به مطلقًا تصح» ويكون 
على الكفيل به مطلقًا في الحال بلا شبهة وبَطلَ دَعْوَى ضَامِنٍ الدَّرَّكِ أن الدار المبيعة مِلَْكُهٌ 
لأن كفالته بالدَّرَكُ - وهو رَةُ التّمنِ عند استحقاق المبيع - تَسْلِيْمٌ للمبيع وتصديق بأنه ملك 
البائع» فدعواه بعد ذلك أن المبيع مِلْكُهُ سَعْيٌْ في نَفْض ما نَّمّ من جهته فلا تسمع» ولهذا لو 
كان شَفِيْعَا تبطل بضمان الدَّرّك في البيع شُفْعَتُةُ (و) بطل دعوى (شَاهِدِ) على البيع أن المبيع 
الك ا لجر ال ار لا ل ا ل 
باعه وهو يَمْلِكُهء أو باعه بَيعًا بان نَافِدًا ٠‏ لأن في شهادته بذلك اعترافًا بأن نَ الملك للبائع» 
ودعواه المبيعَ بعد ذلك تَفْضٌ له (بِخِلَافٍ) دعوى (شَاهِلٍ) أن المبيع ملكده 0 
على صك كُتِبَ فيه : باع فلان ملكه (شَهِدَ عَلَى إِقْرَارٍ العَاقدَيْنِ) فإِنَّ دعواه: نَ المبيع ملكه لا 
بطل ؛ لأن هذه الشهادة ليس فيها اعترافٌ من ا 
غير المالك. ولو أمر المكفول عنه كفيله أن د يعيّن عليه ثوبًا ففعل» » يكون الثوب للكفيل والربح 
عليه» وتفسير المسألة: أن المكفول عته أمر الكل مع الح وهو مكروةٌ لما فيه الإعراض 
وي ناش وقد قيل: : إيّاك والعينةً فإنها لعينةٌ وهو مخترعٌ أكلة الرباء وقد قال وك: 
(إذا تبايعتم بالعينة» واتّبعتم أذناب البقر ذ 1 وظهر عليكم عدوكم) والمراد باتباع أذنات 
البقر: الاشتغال بالزراعة والإقبال عليهاء وبالعيئة أمياني المحتاج إلى رَجَلٍ يستقرض منه 
عشرة دراهم مثلاً ؛ فلا يرغب الرجل في الإقراض طمعًا في إصابة الفضل الذي لا ينالَه 
بالمَرْض» فيقول له: أبِيْعُك هذا الثوب وقيمته عشرة باثنى عشر إلى أجل لتبيعه بيعه في السوق 
بعشرة» فيحصل ربح لي درهمين» سمي عينةً لأن المُفْرض أعرض عن القرض إلى بيع العين» 
فإذا لسرن لخر مرق لمكيل لآنه لم يصر وكيلاً عنه بالشراء» لأنه لم يقل : تعين 
لى توي “وإنما قال:: تعين عليّء وهي كلمة ضمان لا كلمة توكيل» ومعنى الضمان هنا أن يقول 
ل ا ال ا أمكنك أن تبيعه 
نوما ليه فيه اوالعميصنة وان رم كدنات ا ببخسران فذاك علي ء عَيْرَ أَنَّ هذا الضمان 
باطلء لكر ب اجيم الو حك را على شرت بوقيي ل اعون حل طوور اشن لخد 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَكْفَالَة النّفْس تَنْعَقِد بكَفِلْت بِتَفْسِوٍ وَنَحُوه مِمّا يُعَبّر به عن بَدَنْهِ) 
كَالطَلَاقِء وَقَدّمنا َمّة أَنْهُم لّو تَعَارَفوا إِظلاق اليّد عَلَى الجَمْلَةِ وَقَمَ به المللّاق» فَكَدَا 
في الكَمَالَةَ «فنح». 

() بِجَْء شَائْع كَكَفِلت (بِنِضْفِهِ أو رُبْعِو و) تَنْعَقِد (بِضَوئْتهء أو عَلَّيّء أو إلَيَ) 
أو عِنْدِي (أو أنا به زَعِيم) أي كفيل» (أو قَبِيلٌ بو) أ مان 9ب ز 0 1 111101 


قال الشارح: قوله: (وَبجُرْء ش شائع) أي: من المكفول عنهء فلو أضاف 
الكفيل الجزء إليه بأن قال: الكفيل كفل لك نصفيء أو ثلئي لا يجوز «سراج» 
عن الكرخي. 

ولد ( و تق يكبي )ذال السلين :كوا سيط رقو ا قفي ع عكر 
ا الا 
الكفالة بالمال» ولم أر أحدًا من مشايخنا ذكرها في ألفاظ الكفالة بالمال» لكن 
قال الشيخ أبو نصر: الأقطع عند قول القدوري في الكفالة بالنفس» وكذلك إن 
قال: ضمنته» أو هو عليء أو إليء أو أنا زعيم به» أو قبيل بهء فإذا ثبت أن هذه 
الألفاظ يصح الضمان بها 1د قرو لعجاف لين توعان الجا لجا اتير 

وينبغى أن يقال هذه الآلفاظ إذا أطلقت تحمل على الكفالة بالنفس» وإذا 
#اناهاق تركش عن العقالة بالجان» عقن سيد للكما لمي كه 

قوله : (أو عَلَيَّ) لأن كلمة علي للوجوب» فهي صيغة التزام. 

قوله: (أو إِلَىّ) بأن قال: دعه إل «تتارخانية» أو عندي بأن قال لك: 
عندي هذا الرجل « تتارخانية) وهيء وإن كانت لمطلق الوديعة» لكنه بقرينة 
الدين تكون للكفالة «منح». 

قوله: (أو قَبيلٌ بو) القبيل الكفيل «منح) فمعناه القابل للضمان ١حموي»‏ 
يقال: قبل قبالة بالفتح في الماضي» والضم والكسر في المضارع. انتهى «شلبي). 

فبطل ضمانه» كمن يقول لآخحرٌ: بايع في هذا السوق» على أن كل خسران يصيبك فأنا ضامِنٌ 

له» والله تعالى أعلم بالصواب [فتح باب العناية 7/ .]41١‏ 


كتَابُ الكَمَالَةِ حل 


أ 


و غَريم» أو حَمِيل بِمَعْنَى : مَحْمُول ١بَدَائْع).‏ 

(و) تَنْحَقِدُ بقَوْلِهِ : (أَنَا ضَامِن حَنَّى تَجْتَمِعاء أو) حَنَّى (تَلْتَقِيا) وَيَكُون كَفِيلًا إِلَى 
الَغَايَةِ "مكار كحانية) (وَقِيل: لا) تَنْعَقِد (لِعَدَم بَيَانِ المَضْمُون بو) مو نشي اوككال كينا 
تَقَلَهُ في «الحََانِية» عَن الثاني]. 

قَالَ المُصَنَفْ: [وَالظاعر أله لبس مدهب لَكِنّهُ اسْتَدْبَط مِنْهُ فى «قتَاويه) أنه لو 
فال الطائي هدك بالقال» وَفَالَ الصاو إنناعوكت يلكي عد 

م قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذّا اغترَف أَنّهُ ضَمِنَ بِالنّفْسٍ أن يُوَاحَذ بِإِقْرَارِو» فَرَاجعه 

قوله: (أو غَريم) لا يقال: لا غرم في الكفالة بالنفس؛ لأنا نقول: الغرم 
لزوم ضرر عليه» ومنه قوله تعالى : #إرك عَدَابَّها كنَ غَرَامَ» [الفرقان: 14]. 

قوله: (بمَعْنَى: مَحْمُول) الأظهر أن يكون بمعنى فاعل؛ لآنه حامل ؛ لكفالته. 

قوله: (وَيَكُون كَفِبِلًا إِلَى المَايَةٍ اتَتَارْحَانِية») الذي فيها هو على حتى 
يجتمعاء فهو كفيل إلى الغاية التي ذكرهاء انتهى. 

وعلله في «السراج» بأنه ضمان مضاف إلى العين؛ وجعل الالتقاء غاية» 
ان 

وهذا لا يظهر في قوله: (أنَا ضَامِن) لأنه لم يضفه إلى العين بخلاف هو 
علىّ»ء وقد ذكر ذلك في «المنح» وذكر عبارة (الخانية» وهي عبارة «التتارخانية» 
بِيانًا لما في متنه» وليس على ما ينبغي» والظاهر أن حكم مشألة المصنف 
كذلك. 
قوله : (عَن الثَّاني) فهو رواية عنه لا مذهبه. 


قوله : (لَا يَصِحٌ) لأنهما لم يتفقا على أحد الأمرين» فلم يعلم المضمون به 
أهو نفس أم مال» انتهى «حلبي». 

وهذا الاستقباط لا ينافى الشعقف» فعلى المعتمد هو.مق كفالة النفسن: 

قوله: (وَيَْسَغَي... إلخ) مرتبط بالضعيف أيضًا. 
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(كمَا) لا تَنْعَقِد (فى) قَوْلِهِ: (أَنَا ضَامِن) أو كَفِيل (لِمَعْرئَّته) عَلَى المَذْمَبٍ خِلافًا 
لِلنَانِي بِأَنّهُ لم يَلْتَرِم المُطَالّبة» بل المَعرئٌة. 

وَاخْئْلِفَ فِي 5 ضَامِن؛ لِتَعْرِيفِهِ» أو عَلَّنَ تَعْريفِه وَالوَجْه اللزوم «قَنْح . 
56 ضَامِن لِوَجهِهِ ؛ لأنّهُ يحبر به عَن السيلة «سِراج». 

قوله: (فِي قَوْلِهِ: أنا ضَإمن أو كفيل لِمَعْرِفَتِهِ) ومثله أنا ضامن بمعرفته» أو 
أنا ضامن أن أوقفك عليه؛ أو على أن أدلك عليه» أو على منزله «شلبى». 


تنبيه: 

ألفاظ الكفالة: صريحء وكناية» فالصريح كفلت». وضمنت» وزعيم» 
وقبيل» وحميل» وعلي» وإليّ» ولك عندي هذا الرجل» ولك علي أن أوافيك 
بهء وعلئ أن ألقاك بهء أو دعه إلن» والكتابة: نحو قوله: الذي لك على فلان 
أ ادف نلك أو أسلمه إليك» افيه فإنه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما 
يدل على الالتزام. 

وفى «الخلاصة»: هذا إذا قاله: منجرّاء فلو معلمًا يكون كفالة نحو أن 
يقول: إن لم يؤدء فأنا أؤدي كذا يفاد من الكمال. 

قوله : (خِلَافًا لِلنَاني) وجه قول العرف. 


قوله: (وَالوَجُه اللّزوم) لأنه مصدر متعد إلى اثنين» فقد التزم أن يعرفه 
الغريم بخلاف معرفته» فإنه لا ينقضي إلا معرفة الكفيل المطلوب احموي). 

وفيه: أن المقصود هو ما ذكره في تعريفه» وأيضًا لا يلزم من تعديه إلى 
مفعولين الكفالة» فلماذا لم يقل يلزمه الدلالة عليه. 

فإن قلت: إن المكفول له مجهول؛ لأنه لم يقل؛ لتعريفك إياه. 

قلت: إن المقام يعينه؛ لآن هذا الكلام صدر بحضرة المكفول له فهو 


المعنى به. 


و 


كتَابُ الكَفَالَة 5 


وض مَعْرِقَة فلان عع ريه أن ن يَدَلَ عَلَيْه «حَانيّة) وَلَّا يَلْرّم أن يَكون كَفِيلًا «نهْر). 

(وَإِذّا كَفِلَ إِلَى ثَلانَة نه يا م) مَتَلَا]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(كَانَ كَفِيلًا بَعْدَ النلاثة) أَيْضًا أَبَدَا حَتَّى يُسَلّمه لِمَا فِي «المُلتقط) 
و(شَرْح المَجُمّع) لو سَلَّمّه لِلْحَالٍ بَرئْ» وَإنَمَا المُدَّة؛ ِتَأَخِيرٍ الفط قن لك زَا3َ ونا 
بَرِيء بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَصِر كفا أَضْلًا في طَاهِر الرُوَاَة» وَهِيَ الحِيلَةُ ِي كَمَالّة لا تَلْرَم 


«دوَر) وَلأَشْبّاه). 


قولة »البلومة أن يذل غلئه) كانه أله ول مهلك :فى سيا زه البفاف: 
مر من أنه صار كالتزامه الدلالة عليه يؤيده (حموي). 

قوله: (وَلَا يَلْوّ) أي : من لزوم دلالته عليه ااحموي». 

قال الشارح: قوله: (كَانَ كَفِلَا بَعْدَ الثّلاثة) كما لو قال لامرأته: أنت طالق 
إلى ثلاثة أيامء فإن الطلاق يقع بعدها أو باع عبدًا بكذا إلى ثلاثة أيام يصير 
مطالًا بعدهاء وهذا على خلاف ما يظنه العوام, قاله الحلوانى» انتهى. 

أشار بحذف المبداً إلى أنه لو قال: أنا كفيل بنفسه من اليوم إلى عشرة 
ل ل ل ل 

3 : (أَيَضًا) أي : كما أنه كفيل فيهاء وهذا قول الفقيه. وهو رواية عن 

قوله: (لِمَا في «المُلتقط)) تعليل لما فهم من قوله أيضًا من أنه يكون كفيلًا 
فى الثلاثة.» «حلبى). 

قوله: (لِتأخير المُطَالَبة) أي : لا لتأخير الكفالة. 

قوله: (لَّمْ يَصِر كَفِيلًا أَضِلًا) لأن العبرة لآخر كلامه» وقد برئ بآخرهء 
فأول كلامه أفاد أنه يطالب بعدها لما مر أن المدة؛ لتأخير المطالبة» وقد ذكر 
أنه برئ بعدهاء فلا مطالبة» فلا كفالة» وقوله: (أَضْلَا) أي: مطلقًا لا فيهاء 
ولا بعدها. 
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قلت : وَنَقْلَهُ في لِسَان الحكام عَن أبي اللَّيْث: وَأنَّ عَلَيِْ المَنْرَّى» كُمّ نَقَلَ عن 
«الوَاقِعَات» أَنَّ المَتْوَى أَنَّهُ يَصِير كَفِيلا» انْتَهَى. 

تكن تَقَرّى الأوّل بأَنّه ظَاهِر المَذْمَب فتَنَسه! 

(وَلَا يُطالّب) بِالمَكْمُولٍ به (فِي الحَالٍ) في ظَامِرٍ الرَوَايَة» (وَبِو يُْمَى) وَصَححَه 

فِي «السُرَاجِيّة) ' وَفِي «البَرَّازِيّة) لكان النققي او قا ظلك: ننه أجل شور 
صَحّتء وَلَهُ أَجَلّ شَهْر مُذْ طَلّبه فَإِذَا َم الشهر قَطَالَبَه لَِمَ التْلِيم» عن 
كايا نَم قَالَ : كفَلَ عَلَى أنه بِالخَيَارٍ عَشْرَة أَيّام أو أَكْثّر صَحَّ» بِخِلاف البَيْع؛ لأن 
مَبنّاها عَلَى التَوَسّع 

(وَإِنْ شَرَط تَسْلِيمه في وَفْتٍ بعَِْهِ أَخضَرَهُ فيو إن طلبَهُ) كَدَينٍ مُوَجَل حَل]. 


ابرع 


قوله : (وَتَقَلَهُ في لِسَّان الحُكام عَن أبِي اللّيْث) قد نقله صاحب حب «البحر» 
عنه» ثم نقل عن «الواقعات) ؛ وكذا نقله صاحب «البحر» ونقل عنها أن الفتوى 
على أنه يصير كفيلاً» فقد تعارض الإفتاء» وعند تعارضه يرجع إلى ظاهر 
الرواية. 

قوله : (فِي ظاهِر الرُوَايَة وَبِهِ يُفْنَى) ولا يلزم من كفالته في الثلاثة ة مطالبته 
فيها؛ لأن ذكرها؛ لتأخير المطالية فيها لا لتأخير الكفالة» فهو كفيل فيها بقرينة 
صحة تسليمه فيها» فالثمرة وجوب القبول على المكفول له إذا سلمه فيها. 

قولء ارو فلمناطلت أ فالس أو ا كفي + فووماتكاء تلها مل ار 
المقعول: 

قوله : (قَلَهُ أَجَلُ شَهْر) أي : للكفيل. 

قوله : (ضَحّت) وبطل التعليق؛ لأنه يؤدى إلى إيطالها بعدم المطالبة 


ع 


أصلا. 

قوله : (مَذْ طَلَبه) أي: الطلب الأول. 

قوله : (وَنْ شَرَطَ تَسْلِيمه) ينبغي قراءة شرط بالبناء للمفعول؛ ليشمل ما إذا 
كان الشرط في لفظ الكفيل» أو المكفول له. 


كِنَابُ الكَمَالَةٍ 0 

نَالَ المُصَنّفُ: [(فَإِنْ أَحْضَرَهُ) فِيهًا (وَإِلّا حَبَّسَه الحاكم) حَنَّى يَظْهَّر مطله. وَلّو 
طهر عجره انْتداء لا يَخبسه اغَيْنِي». 

(كَإِن غَات) انيه مُدّة ذَهَابِهِ» وَإِيَابِو وَلُو لِدَارٍ الحَرْبٍ «عَيْني) و«ابن مَلّك). 

() لو (لَمْ يَعْلّم مَكَائَهِ لا يُطالّب به) لأَنَّهُ عَاجز. 

قال الشارح : قوله (أَحْضَّرَّهُ) أي: وجويًا ؛ لأنه التزمه بالشرط» فيجب عليه 

قوله: (حَبَّى يَظْهَّر مطله) الأولى: إذا ظهر مطله؛ قال فى «البحر»: ولا 
يحبسه حتى يظهر مطله؛ لأنه جزاء الظلم» وهو ليس بظالم قبل المطل» انتهى. 

وفي بعض النسخ: حين بالنون؛ وهي ظاهرةء وهذا فيما إذا أقرء وأما إذا 
جحدهاء فأقيمت عليه البينة عجل بحبسه «خانية» و(بزازية». 

قوله: (لا يَحُبسه) وفى ملازمة الطالب الكفيل عند عجزه عن إحضار 
الأصيل اختلاف ذكر السرخسى : أنه يلازمهء وذكر شيخ الإسلام: أنه لا يلازمه 
المنح). 

قزلةة (فَإن ات أنهله)نوإتنا عله إذا آراة الشفر له ولد يرى الجفر 
حيسه من غير إمهال «بزازية» إلا إذا كان بالطريق عذر «تتارخانية». 

قوله: (وَإِيَابهِ) بكسر الهمزة؛ أئ: رجوعه «صحاح). 

قوله: (وَلّو لِدَارٍ الحَؤْبِ) أي: وقد لحق بها مرتد أولَا تبطل باللحاق بدار 
الحرب» وقيده فى «الذخيرة» بما إذا كَانَ الْكَفِيلٌ قَادِرًا عَلَى رَدُهِ بِأَنْ كَانَ بَيَْنا 
وَبَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أنّهُمْ يَرُدُونَ إِلَينَا الْمُرْتَدَ وَإِلَا لا يَُاحَذُ بوء انتهى. 

فإن مضت المدة» ولم يحضره حبسه إلى أن يظهر للقاضي تعذر إحضاره 
بشهودء أو بدلالة الحال» فيطلقه كالمديون المفلس» وينظره إلى وقت قدومه» 
ولا يحول بينه» وبين الطالب» فيلازمهء ولا يمنعه من إشغاله «فتح») وهو أحد 
قولين سبقاء وإن أضرته ملازمته استوثق منه بكفيل «تتارخانية». 

قوله: (وَلَو لَمْ يَعْلّم مَكَانّه لا يُطَالَب به) مقيد بما إذا لم يبرهن الطالب على 
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(إن نبت ذَلِكَ ب بتضديق الطّالب) «رَيُلَّعي) رَادَ فِي «البَخُرا. 

واكك ين أكامها 5 مُسْتَدِلا بِمَا فِي «القَنْيّة): غَابَ المَكَفُول به؛ فَلِلدَائْنُ 
اللرض عوو سن اللو نعل دلي أل فاكس عله 0 © 
غَيْبَة لا تَدْرَى» قَبَّيِّن لي مَوْضِعه إن بَرْمَنَ عَلَى ذَلِكَ تَنْدَفِعِ عَنْهُ الخُصُومَّةء ولو 
اتلمَاء فَإِنَلَهُ تحرْجة لِنّجَارة مَعْرُوقة أمَر الكَفِيل بِالذَمَابٍ ليم وَإِلّا حلّف أنه لا 


يَذْرِي مَوْضِعهء نَم نِي كُلّ مَوْضِع. 
قُلنَا : بذَمَابهِ إِلَِْ لِلطَالِبٍ أَنْ يَسْتَوْئّق بكفيل من الكفِيل؛ لكلا يَغِيب الآخَر. 
(وَيَبْرَا) الكفيل بِالنَفْس (بِمَوْتٍ المَكْفُول بو وَلّو عَبْدَا) أَرَادَ به: دَفْعَ تَوَهُم أن 


أنه بموضع كذاء فإن برهن أمر بالذهاب» والإحضار «بحر). 

قوله (أوابثة بين أَكَامَها الكفِيل) فيه أن هذه بينة على نفي لا يحيط به علم 
الشاهد. 

قوله: (فَإنْ بَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ) أي : على أن خصمه غاب غيبة لا تدرى. 

قوله: (وَلُو اخْتَلّمَا) فقال الكفيل: لا أعرف مكانه» وقال الطالب : تعرفه. 

قوله : (فَإِنَّ لَه خَوْجة لِلنّجَارةٍ مَعْرُوفَة) أي: في كل وقت «منح» والمراد: 
أنها معروفة المكان, وإلا تعذر الذهاب إليه. 

قوله: (وَإِلّا حَلّف ...إلخ) قال في «البحر»: وإلا فالقول للكفيل لتمسكه 
بالأصل» وهو الجهل»ء انتهى. 

قوله: (بِمَوْت المَكَفُول به) أي: بموت النفس المطلوبة لامتناع التسليم 
«منح» ولا يخلفه وارثه فيهاء وقيد بما ذكر للإشارة إلى أنها لا تبطل بإبراء 
الأصيلء فله مطالبته بإحضاره بعد إبرائه إلا إذا قال: لا حق لى قبل المكفول 
به لا من جهته. ولا من جهة غيره لا بوكالة؛ ولا يوصاية. ولا بولاية» فإنه 
يرأ الكفيل. 


قوله : (وَلَو عَبْدَا) أي : عليه دين كفل بنفسه شخص. 


([توم | يس ”إضيع | يم وم © سن بمعرسم و جوع لمترسيرم © و كمع «ومهسم 
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ركسعي كنم | كي مص “سيم | بم إل و :50 (7إشبيم | كيم س6 مكو :شا ميم مم 
ْ يماع سبيت و ركم كن ب 
و لصيس بها (]بو «ميني سيسب “كوم | ج رذ نوكا ]جو كر م :0ك 


6 تضم روم مر و كس ميس صب يميق 

لصي 2 : د رجن بو ”)جو ل لكر تور 6 (2) مير ورم 0 
انسساسظق 

كشع : تو و )هيم نم رمتست 6ب م216 7ن رضم ميم ) صكسآ (..) 


و ركس 6 مجه 0 خم و : 47> (أنهوم | كماو )] حبسم مر 


ا ل ا ل ا ل 


ده م 2 
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٠‏ لسمسنصهم | لكي “كي جرس 7ك هتنحم | كم ومتية 
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مر مهم 6و6 :م روم | م ممتي عي فك و كهم م كوة © م يدم 
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د ا لوادتي رود وحم ري | اسع وس ا لا 
وج سورب كرك «سم] وري م “كرب مج رجي جص كب كيب م رومس هع 
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لص اليلد بت لان كن 2 نل نش ا كن رك 
جح اراي لي اي 20 قن يي قد نزرد 
جرتم ميك لمرو لم كر انار وري الو وج حار جو سيم 
ووم لي حم وم شتيمم ا بيني كم تب ع بإ لممنهم يسني 6إو) :60 
لمكم وكيم كي م دج كي رس كر م © د رتم رذ مقري صنو6 قري د مو 6م 


ممارو ع جب كوو و هو برب دلخم وو جككارسوويماء 
لوو الكو الورك وك امور 
ضري خمرير جد 6 بوي :كبيس ربسا متم ير 0 
جات بن متف قد راد يي ممم كسم يصو دي كن © «فحمم حو عرد 
جم صم را بم حبيم) بج بجي تو جيم تمع م جوم لعو تررم 
بكرم جد 6 اي مرواية ماين جه شر و ع 
ممم مجع لم بجي 6 مسيم بتي جو (كتوي ماكب لحر ا كو رجز لمرو) مس 2 


تمان يكنا اتاسية| لاي لي انيد كل لقان لاي ان دن 


كتَابُ الكَفَالَةٍ 1 


عَلَى الوارت: يَعْنِي مِنْ تَرَكَةٍ المَيّت ١عَيّني)].‏ 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلّو اخْتَلَمَا في المُوَاَاة) وَعَدَمِهَا (كَالقَوْلُ لِلطََالِب) لأَنَهُ مُنكرها 
(2) حيتئذ ف(المَالُ لازم عَلَى الكفيل) «ححَانيّة). 

وَفِِهًا : وَلّو احْتَقَّى الطََالِبِء فَلَّمْ يَجِدْه الكَفِيل نّصَّب القَاضِي عَنْهُ وَكيلاء وَلَا 
يُصَدّق الكفِيل عَلَّى المُوَائَاةِ إلا بحْبّة (ادَعى عَلَّى آخَر) حَمَّا «َيْني). 

أو (مَاتة ويتار, وَلَّم يُيّها) أَجَيّدَة: أم رَدِيئة» أم أَشْرَفِية؛ لِمَصْمْ الدَّعْرَى. 

(كَقَاَ) رَجُل لِلمُدَّعِي دَعْهُء كَأَنَا كَفِيل بِنَفْسِدء وَ(إِنْ لَمْ أُوَافِكَ بِوِ عَدَّاء َعَلَبو) 
أي : فُعَلََّ (المَائة» كُلّمْ يُوَاف) الرَّجُل (بهِ عَدّاء كَمَلَيْهِ المَائة) الي بَيّنَها المُدّعيء إِمّا 
لبي أو بإِفْرَارٍ المُدَعَى عَلَيْهِ. وَتَصِحْ الكَفَالّان؛ 1 1 171011011 


0 5 


قال الشارح: قوله: (لأَنَهُ مُنْكرها) قال في «البحر؛: لأن سبب وجوب 
المال التزام المال بالكفالة إلا أن الموافاة شرط للبراءة» فلا تثبت بقول 
الكفيل» وأفاد عن الفقيه أنه لا يمين على واحدٍ منهما. 

قوله: (نصَّبب القاضى عله وكيلا) قد سبق مأ فيه وانطن هاذا يقعل هنذا 
الوكيل هل لازم المكفول به حتى يسلمه إلى الطالب يحرر. 

قوله : (وَلَا يُصَدّق) من تتمة مسألة المصنف» فالأولى ذكره قبل قوله» ولو 
اختفى. 

قوله : (ادَعَى عَلَى آخَر حَفًا) أي : فقال رجل : دعدء فأنا كفيل بنفسه. .. إلخ» 
وأفاد بذلك أنه لا يشترط بيان المدعي. 

قوله : (أو مَانّة وِيئّار... إلخ) أي : أنه عين القدرء ولم يبين الصفة. 

قوله : (فَعَلَيّهِ المَائّة) عندهماء وقال محمد: لا تلزمه؛ لأنه لما لم يبينها 
وقت الدعوى لم تصح الدعوى» فلا يجب حضوره مجلس القاضي»ء فلا تصح 
الكفالة بالنفسء» فلا تصح الكفالة بالمال. 

قوله : (إمَا بالبَبَِ أو ِفْرَارٍ المُدّعَى عَلَيْه) ليس في عباراتهم ما يدل على ذلك» 
بل يكفي بيان المدعي؛ ولذا قال في «المنح» عن «العناية»: أن القول قوله في هذا 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


لي إِذَ ا امو د ال يان ب إل 3 الك َال 03-2 01 
ا م 


لق وى قار 0 ان تََْ 5 0 دو ات لم ا ا ا كِ 
(والقول لكاي , للكفيل (فِي المَيَانِ) لآنه يَدَعِ صِحةٍ الكفالة» وَكلام السراج 
يُفِيد اشتراط إِقْرَار المُذَّعَى عَلَيْهِ بالمَالِء فَلِيَحَوّر! 


البيان؛ لآنه يدّعي صحة الكفالة» وعلى ما ذكره يرجع هذا إلى كلام صاحب 
«السراج» لأنه أفاد اشتراط إقرار المذدّعى عليه» والإثبات بالبيئة في حكمه» وحينئذٍ 
فلا تنافي بينهماء وقولهم: أنه يدعي الصحة يفيد أن المدعي بين والمدعى عليه 
ترك البيان» ل ل ا ل 
ولكن ينبغي أن لا يثبت الأكثر إلا ببينة» أو بإقرار المدعى عليه فينبغي التفصيل» 
نارين لدعي »وار لكلا خى امن باك » فالشرك لدعي ».وإ فاون كل فالفوك 
لمدعي الأقل» ولا يث يفيت الأككر الا بينة عليه + أواعق ارا ر المدعى عليه به. 


وله (لأَنهُ إذًا بيّن . .. إلخ) قال في «البحر): لهم أساييكة تمرهييفيا ؛ 
لأن العادة جرت بالإبهام في الدعاوى في غير مجلس القاضيء ثم يبينونها 
عنده دفعًا للحيل» فصحت الدعوىء. والملازمة على احتمال البيان» فإذا بين 
بعده انصرف إلى البيان أو لاء فظهر به صحة الكفالة بالنفس» فصحت بالمال 
حملاً على أن الكفيل كان يعلم خصوص المال المدعى تصحيحًا لكلام العاقل 
ما أمكن . انتهى. 

قوله: (وَالقَوْلَ لَهُ) أي : للكفيل في البيان الصواب ما في «المنح» والقول 
له؛ أي : قول المكفول له. وقد تبع المؤلف صاحب «الدرر» في إرجاع 
الضمير إلى الكفيل» واعترضه العلامة الوانى بأنه قصر فى الأداء, ويدل لهذا 
لكبو بيع لتدلين د ديوس «العيظة مدان لسر ان لمكتول ل فقا 


قوله: (َلْيُحَرّر) الذي ي: ينبغي التعويل عليه ما وقع في «الهداية» و«الكنزا 
و«الإصلاح» و«المجمع) 55200050208 من عدم اشتراطه. واكتفوا بالبيان 
من المدعي» والله أعلم بالصواب. 


كتَابُ الكَمَالَةِ 0 


(لا يُجُبر) المُدَعَى عَلَيْهِ (عَلَى إِعْطَاءٍ الكفيل بِالنَفْس فِي) دَغرّى (حَدّ وََوَد) 
مُظلَقًا. وَقَالَا : يُجْبّر فِي قَوَدِ وَحَدَّ قَذْفِء وَسَرِقَةٍ كتغزير؛ لأَنَّهُ حَق آدَمِيء وَالمُرَاد 
ِالجَبْرٍ المَُارّمّة لا الحَبْس (وَلَوْ أغطى) بِرضًاه كَفِيلًا في قَوَدِء وَقَذْفِءِ وَسَرِفَةِ (جَارً) 
اتَمَاقًا «ابن كَمَال2. وَظَاهِرٌ كَلَامهم الها ف رخال لا و ووه 

قُلْتُ: وسَبّجيء أَنّهَا لا نَصِمٌ بتفْس حَدٌ وَقَوَوِء ليحن التّؤفِيق]. 

َالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَا حَبْس فِيهِمًا حَنَّى يَشْهَد شَاهِدَان مَسْتُورَانَ: أو) وَاجِد (عَذْل) 


قوله: (مُطْلََا) راجع إلى الحدودء ومقابله ما ذكره بعد من التفصيل. 

قوله: (كتَعْزير) قال في «المحيط»: وكل شيء يجب فيه التعزير يجبر فيه على 
إعطاء الكفيل؛ لآن التعزير حق العبد يسقط بعفوه» ويستخلف فيه» ويثبت مع 
الشبهات حتى يثبت بالنساء مع الرجال» فصار كالأموال» انتهى «سري الدين». 

قوله: (وَالمَرَاد بالجَبْر) أي : على قولهما . 

قوله: (المُلَارّمَة) ليس المراد بالملازمة المنع من الذهاب؛ لأنه حبس» بل 
المراد أن الطالب يذهب مع المطلوب. فيدور معه أينما دار كي لا يتغيب» 
انتهى «شلبي»؛ أي : حتى يأتي بكفيل» وتأمل. 

قوله: (فِي حُقُوقِهِ تَعَالَى لا تَجُورُ) كحد الزناء وشرب الخمرء فلا تجوز 

قوله: (وَظَاهِرٌ كَلَابهم) تفريع على التقييد بحد القذف» والسرقة» فإنه يفيد 
أنه لا تصح تبرعًا في الحدود الخالصة لله تعالى. 

قوله: (أَنّهَا لا نَصِمٌ بنَفْس حَدٌ وَقَوَوِ) إجماعًا إذ لا يمكن استيفاؤهما من 


وله (فليكن التؤفيق) أ نين من لجاز الكفالة سرقا:بالعدره الشالصة 
لله كالمصنف. فإن كلامه مطلق. وبين ظاهر كلام غيره المانع من الجواز. 
قال الشارح: قوله: (أو وَاحِد عَذْل) قيد به؛ لأن الحبس لا يثبت بخبر 


مستور واحد «بحرا. 


كتَابُ الكَمَالَةِ ١‏ 


(لّا يُجبر) المُدَّعَى عَلَيْهِ (هَلَى إِعْطَاءِ الكفِيل بِالنْفْس فِي) دَعْرَى (حَدَ وَكُوَ وَد) 
مُظلَقًا. وَقَالَا: يُجْبَّر في قَوَوِء وَحَدّ قَذْفِءِ وَسَرِقَةِ كَتَعْر ير؛ لأنَهُ حَقُ آدَمِي» وَالمُرَاد 
ِالجَبْرِ المُلَارّمَة لا الحَبس (وَلَوْ أغطى) برضًا ه كَفِيلًا فِي قَرَدِ وَقَذْفِء وَسَرِقَةٍ (جارً) 
اثَمَانًا «ابن كَمَال). وَظَاهِرٌ كَلَامِهم أنَّها في حُقُوقِهِ تَعَالَى لأ تجوز اتهرك 

احا رصي ع شو ربو نكر تريس 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَلَا حَبْس فِيهمًا > حَتَّى يَشْهّد شَاهِدَانَ مَسْتُورَانء أو) وَاحِد (عَذْل) 


قوله : (مُطْلَقَا) راجع إلى الحدودء ومقابله ما ذكره بعد من التفصيل. 

قوله: (كتَعْزير) قال في المحيط»: وكل شيء يجب فيه التعزير يجبر فيه على 
إعطاء الكفيل ؛ اد اكع ىر نكو بحد ياه ف ونا وكساك بوم سكت 
الشبهات حتى يثبت بالنساء مع الرجال» فصار كالأموالء انتهى ١سري‏ الدين). 

قوله: (وَالمُرَاد بِالجَبْر) أي : على قولهما. 

قوله: (المُلَارّمَة) ليس المراد بالملازمة المنع من الذهاب؛ لأنه حبس» بل 
المراد أن الطالب يذهب مع المطلوب. فيدور معه أينما دار كي لا يتغيب» 
انيى اقل الدااى مياق بتكفيل + نامل 

قوله: (فِي حُفُوقِهِ تعَالَى لا تَجُورُ) كحد الزناء وشرب الخمرء فلا تجوز 
الكقا نشول طابتك ين سمه 

قوله : (وَظَاهِرٌ كَلَامِهِم) تفريع على التقييد بحد القذف. والسرقة» فإنه يفيد 
181 لضع نارغ فى الحدوة الجدالمة :ةلي 

قوله: (أَنَهَا لا نَصِم بِنَفْس حَدَّ وَقَوَوِ) إجماعًا إذ لا يمكن استيفاؤهما من 
الكفيل» انتهى حموي . 

فرلةه رلك التؤرق) ال يوس اتجانةالعقالة جرف با لندوؤة العامة 
لله كالمصنف. فإن كلامه مطلق» وبين ظاهر كلام غيره المانع من الجواز. 

قال الشارح: قوله: (أو واد عدل) قيددية؟ لذ ميدن لذ اسن سور 


مستور واحد «بحر). 


١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
يَعْرِفه القَاضِيٍ ب بِالعَدَالَةَ؛ لأنَّ الحَبْس لِلتّهُمَةِ مَشْرُوع» وَكَذَا تَعْزِير المنّهم «بخر). 

فَْوَائِلك: ا يَلْرّم أحَدًا إخضار أحدء قَلّا يَلْرَم الرَّوْجِ إخضار رَوْجَنَهِ؛ يه 
دعْوَى عَلَيَِا إلا في أَذْبَع : كفِيل نفس » وَسجَانَ قَاضٍ» 00037 


قوله: (يعْرفه القَاضىي) إنما ذكره؛ لئلا يتوهم الاحتياج إلى إثبات عدالته 
بعدلين» انتهى «واني». 

قوله: (لأنَّ الحَبْس لِلتَهُمَةٍ مَشْرُوع) روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن عِرَاكِ 
ابْن مَالِكِ قال: أقبل رجلان من بني غِفّار حتى نزلا بضجعان من مياه المدينة» 
وعندهم ناس من غطفان معهم ظهر لهمء فأصبح الغطفانيون» وقد فقدوا 
بعيرين من إبلهم» فاتهموا الغفاريين» وأتوا بهما إلى رسول الله يِه فحبس 
أحد الغفاريين» وقال للآخر: اذهب فالتمسء فلم يك إلا يسيرًا حتى جاء 
بهماء فقال النبى كَل لأحد الغفاريين: «استغفر لىء فقال: غفر الله لك يا 
رسول الله. فقال: ولك وقتلك في سبيله» فقتل يوم اليمامة»''' كمال. 
تنبيه: 

إذا أدئ الكفيل بآمر الآضيل الديق إلى الذاتن بعدما آدئ الأصيل» ولمع 
يعلم به لم يرجع على الأصيل؛ لأنه شيء حكميء فلا يفترق فيه العلم. 
اكور 0 ا انتهى تر ع «القنية»). 
1ق لي ا تحقق ما اتهم به. 

قوله: (لِسَمَاع دَعْوَى عَلَيْهَا) ولكن لا يمنعها من الخروج لسماعها عليها 
أو لها «ولوالجية». 

قوله : (كَفِيل نفس) أي : عند القدرة عليه. 

قوله: (وَسجّان قَاض) إذا خلى رجلاً من المسجونين حبسه القاضيء 


.)١1898( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١ 


كِتَابٌ الكمَالَةِ م 


وَالآآب فِي صُورَئَيْن في «الأَشبّاه). 

وَفِي «حَاشِيّتها» لابن المُصَنْف مَعْزِيًا لإِحْكَامَاتِ (العكافيةة الأث لالب 
بإِخضّار طِفْلِهِ إِذّا نَعَيِّبَء وَفِيًِا القَاضِي يَأْحُذ كَفِيلًا بِإِخْضَارٍ المُدّعيء وَكَذَا المُدّعَى 
عَلَيْه إلا في أَرْبَع : مُكاتبه» وَمَأُدُونه» وَوَصِيء وَوَكيل ا ا 


فلرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره «قنية». 

قوله: (وَالأب فِي صُورَتَيْنَ) الأولى: إذا أمر الأب أجنبيًا بضمان ابنهء فطلبه 
الضامن منه فعلى الأب إحضاره؛ لكونه في تدبيره» الثانية: ادعى الأب مهر ابنته 
على الزوج» فادعى الزوج أنه دخل بها؛ أي: ودفع المهر إليهاء وطلب 
إحضارها؛ ليثبت المدفوع إليهاء فإن كانت تخرج في حوائجها أمره القاضي 
بإحضارهاء وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئًا آخر. وإلا أرسل أميئًا من أمنائه. 

قوله : (يُطَالِبِ بإخضار طِفْلِهِ إِذَا تَعَيِّبَ) لعل تصويره إذا أذن الأب للابن فى 
الكتخارة) قر كيه الديون» وتعين» وإ تيوس )بإستصاره نر ] لجن الخرهاء أدر 
السعود. 

قوله: (يَأَخُذ كَفِيًا بإِحْضَارِ المُدَّعي) أي: المدعى به إن كان منقولاً كما 
في (التتارخانية» . 

قوله: (وَكَذَا المُدَّعَى عَلَيْهِ) أي: يأخذ كفيلاً بنفسه. وإن لم يطلب المدعي 
أبو السعود عن بعض الفضلاء إذا برهن المدعي» ولم يزك شهوده. أو أقام 
واحدّاء أو ادعى» وقال: شهودي حضور «أشباه)». 

قوله: (مكاتبه) أي: إذا ادعى سيده عليه بدل الكتابة أو ديئًا غيره (أشباه). 

لولف اوقا دونه أى #ناوطى) العو الها ذوة اعون الحدير نم فلن ولا ويا 
الو افيه لذ اوفقي :ا نيان كدر .كد زان بوك وقد ماله امدق ركنا 
عكسهء وهو الأنسب بالمقام. 

قوله: (وَوَصِيء وَوَكيل) أي: إذا كان المدعى عليه وصيًا أو وكيلاً؛ أ 
وطالب هه كفيل حى يفيت الحى كل البيت» أو المركل لم يأعلامته كقياة؛ 


١06 
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إِذَا لم يثبيث المُذَّعي الوصَايّة وَالوكَالّة. 

وَفِي «شَرْح المَجُمّع) عَن مُحَمَّدٍ: إِذَا كَانَ المُدَعَى عَلَيْهِ مَعْرُونا لا يخير على 
الكفيل» ولو كان غرييًا لأ يشير اثقاقاء بل حَقَهِ في اليّمينِ فَقَطء التهئ: 

ِإبْرَاءِ الأصيل يَبْرَأْ الكفيل» إِلّا كَفِيل النّفْس إِلَّا إِذَا قَالَ: لا حَقْ لِي قَبْلّه وَلَا 
لوكي :ولا يم أن دصق ول زو فق أنا قولف جا القفيل «اشاة: 


2 


(و) ا ع (كفالة المّالٍِ) ف(تَصِحٌ د به 1 1[ 2121111 


لآنه لما لم يثبت يثبت الوصاية» والوكالة لم يصر خصمّاء » فلا يجبر على إعطاء 
الكفيل» واو اكاقف وميارك تبعت عزد الى . 

لكن قال الوصي : لم يصل إلى يدي شيء من مال الميت» فالقول قوله؛ 
لأنه منكر كالوارث إذا أنكر وصول التركة يكون القول قوله حمويء ومثله ما 
إذا ادعى وصيء أو وكيل لم يثبت وصايته أو وكالته» فإنه لا يؤخذ من المدعى 
عليه كفيل. 

قوله: (إِذَا لَمْ يُنْبت المُدَّعي الوصَايّة, وَالوكَالّة) فلو أثبتهماء وأراد إثبات 
السرسلي المقس عله اقيق ١‏ الك سود طون يسن ل اد ل 
ثلاثة أيام؛ لإحضار بينة» فإن القاضي يأخذ منه كفيلاً؛ لأنه خصمه أبو السعود. 

قوله: (لا يُُجْبَر عَلَى الكفِيل) وفي ظاهر الرواية يجبر كما أنه يجبر على 
إعطاء الكفيل» وإن كان المال بو اعرد 

قوله: (إلّا كَفِيل النَفْس) فإنه لا يبرأ بإبراء الأصيل؛ لأن المكفول به غير 
العيرا هته 

قوله: (وَلَا لبييم آنا وعكةاول لونف الامتولية كه يحفيز انكرة 
الحق؛ ليتيم هو وصيهء أو لوقف هو متوليه» والظاهر أنه لما أسقط حقوقه من 
كل وجه دخل فيه الكفالة بالنفس؛ لأنه لا وجه لإحضاره لإسقاط حقوق 
الطالب من كل وجه. 


قوله: (فتَصِحٌ به) به سواء طولب به الأصيل الآن أو لاء فتصح عن العبد 


كِتَابُ الكَمَالَةٍ بان 


مر ا “و ا 


2 


2 


لو المّال (مَجْهو 
مشر كا مام سيجيء ! و ين 
يلا في مشألة التق الشقرة: قَنَصِحٌ مَع أَنّهَا تَسْقُط بِمَوْتٍِ وَطَلَاقٍ «أَشْبَاه». 


المحجور بما يلزمه بعد العتق باستهلاك» أو قرض» ويطالب الكفيل الآن كما 
لو فلس القاضى المديون» وله كفيل» فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل دون 
الكفيل «تتارخانية». 

قوله: (وَلّو مَجْهولًا) لابتنائها على التوسع حموي؛ لأنها تبرع ابتداء» قاله 
الرازي» وقيد بجهالة المال للاحتراز عن جهالة اللأصيل أو المكفول له» فإنها 
مالعة إلا إذا كانت يسيرة فى الأصيل نحو أن يقول: كفلت لك بما لك على 
أحد هذين» فيجوزء وعدي للموسسواة ناد تفي لقره ولو جهل 
المكفول به من حيث كونه نفسّاء أو مالاً لا يمنع»ء فلو قال: كفلت بنفس 
رجلء» أو بما عليه جازء ويبرأ 3 واحد منهما إلى الطالب «بدائع». 

قوله: (إلَا إِذَا كَانَ الدّيْن مُث مشر كا أى : فكفل أحدهما حصة صاحبه.ء فإنه 
لا يجوز؛ لتعذر تصحيحها بنصف معين؛ لآن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز 
وأيضنا فاته يسرين كقبلا لتفيعة 4 لأن اله أنانيا عذتحن المفيؤضن :شه كذا :كن 
«المحيط) والاستثناء في هذه» والأخيرة بالنسبة لعدم الصحة» وما بعده اله 
إلى الصحة؛ء وانظر ما لو تكفل به أجنبي. 

قوله: (وَإِلَا نِي مَسْأَلّة التّمَقَة المُقَوّرَة هذا استثناء من مفهوم المصنف» 
ل ا ل ل 
تقدم. وقد ذكره ف فى «النهر» قال أبو السعود عن شيخه : ما ذكر في «النهرا من 
عو ضع اكنال با مل القعواف ررقي مير شان اللا كد ربجا رحد 
سقطت بمضي الزمان بقرينة ما نص عليه هو في النفقات عن «الفتح» من صحة 
الكفالة بها سواء كانت مفروضة:» أو لاء ونقل شيخنا عن (الخانية» ما محصله 
أن الكفالة بها صحيحة مطلقاء ولو قبل الرضا أو القضاءء فقصر الصحة على 


كِتَابُ الكَمَالَة 0 


أ 


وَلو كَفِل وَأَذَّى رَجَمَ بمَا أَدَى «بَخر» يَعْنِي لو كَفْل بِأَمْرِوء وسَيّجيء قَيْد آخر. 
000 0 4 ََ 7 عو - ع 
(بكفِلت) مُتَعَلقَ بِتَصِحَ (عَنْهُ بآلف) مِثَال المَعْلُوم () مثل المَجهُول بِأَربَعَةٍ أمْثلّة. 
(بما لَك عَلَيْه 0 ذا 


المكاتب مع المنافي؛ لأنه عبده ما بقي عليه درهم» والمولى لا يستوجب على 
عبده ديئًا إلا أنه لحاجته إلى العتق يثبت الدين» فكان ثابئًا فى حقه لا فى حق 
صحة الكفالة» وعلله في «الجوهرة» بأنه يؤدي ل وك أله قرفل الكفيل 
تاق ارت فالوس زف ناهين العم عن طنمة بالكو فز غير 
أداع والكنين لا يبرأ إلا بالأداء» انتهى. 

قوله : (وَلَو كَفِل) أي : بدل الكتابة. 

قوله: (رَجَعَ) أي : على المكاتب. 

قوله: (يَعْنِي لو كفل بِأمْرو) هذه «العناية» لصاحب «النهرا. 

قوله: (وَسَيّجِيء قَيْد آخَر) وهو أن يدفع على ظن أنه مجبر على الأداء 
سيق الكمالة: 

قوله: (بِكَفِلُت) نبه بذلك على أنه لا بد أن يأتي بصيغة تدل على الالتزام 
بخلاف ما لو قال: دينك الذي على فلان أنا أدفعه أنا أسلمه أنا أقبضه لا 
يكو كفيلذ لمان أن المواعية لأا تصني لازن لأا كسيات حور العاليق 
اتهى خموي: 

قوله: (بمّا لك عَلَيْه) مثله ببعض ما لك عليه ويلزم الكفيل أن يبينه؛ أي : 
مقدار شاء «فتح» وهذه كفالة بمال يجب على الأصيل بعد عقد الكفالة لا قبله 
حتى لو كان المال واجبًا قبل الكفالة لا يجب على الكفيل حموي ذكره في 
قوله: ما ذاب لك؛ أ ما ثبت» وهو مؤدي بما لك عليه» فليتأمل. 

وفي «فتاوى قارئ الهداية» كل لفظ يدل على اللزوم كالكفالة كقوله: علي 
ما عليه» أو عل أن أؤدي ما عليه» أو التزمت لك بما عليه وقبل الطالب» 
أيوا البيقوة: ْ 
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وَبمَا يُدْرِكُك فِي هَذَا الببْع) وَهَذَا يُسَمّى ضَمَان الدّرّك. 

(وَيمَا بَايَعْت قُلَانًا فَعَلَىَ) وَكَذَا قَوْل الرّجْل لامْرَأَةٍ العَيْر كَفِلت لَّكِ بِالتَمَقَةِ أَبَدَا مَا 
دَامَتَ الرّوْجيّة (ححانيّة) 00 

(وَمَا غَصَبَّك فلانء فَعَلَىَ) ما هُنَا شَرْطِيّة؛ أي : إن بَايَغْته فَعَلَىَ لا مَا اشْتَرَيْنه ِنّْهُ 


يؤخذ من «التتارخانية» أن عندهم ضمان تقاض» قال فيها: رجل له مال 
على رجلء» فقال رجل للطالب: ضمنت لك ما على فلان أن أقبضهء وأدفعه 
إليك» قال: ليس هذا على ضمان المال أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن 
يتقاضاه» ويدفعه إليه؛ ولو غصب من رجل ألفَاء فقاتله المغصوب منه» وأراد 
أخذها منهء فقال رجل : لا تقاتله؛ فأنا ضامن لها أخذهاء وأدفعها إليك لزمه 
ذلك» ولو كان الغاصب استهلك الألف» وصارت ديئًا كان هذا الضمان 
باطلاً » وكان عليه ضمان التقاضي» انتهى. 

قوله: (وَبمَا يُدْرِكُك) الدرك لغة: بفتحتين» وبسكون الراء اسم من أدركت 
الشيءء واصطلاحًا : الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع» وفي «السراج» إذا 
استحق المبيغ كان للمشتري أن يخاصم البائع أولاً» فإذا أثبت عليه استحقاق 
المبيع كان له أن يأخذ الثمن من أيهما شاء» وليس له أن يخاصم الكفيل أولا 
في ظاهر الرواية» انتهى. 

ولو استحق بعض المبيع ضمن الكفيل قدر المستحق؛ لإتمام الثمن حتى لو 
رده المشتري بما له من خيار الفسخ لا يلزم الكفيل إلا قدر المستحق ااعمادية). 

قوله: (كَفْلت لَكِ بِالنْمَّقَةِ... إلخ) هذا ظاهر في صحة ضمانها في 
المستقبل» ولو قبل القضاء أو الرضاء وهذا يؤيد ما تقدم نقله عن أبو بى السعود. 

قوله: (أي: إن بايعته» َعَلَىَ) أي : فأنا ضامن لثمنه. 


قوله : (لا مَا اث شْتَرَيْتهِ مِنْه) فإني ضامن للمبيع كذا في «الدرر» ويدل عليه 


كِتَابٌ الكَمَالَةَ 8 


ِمَا سَيَجِيء أن اكَقَالَة بالمبيع لا تحُوزء وَشَرَط فِي الكُلٌ الشبول؛ أي : وَلَو دََالَء بن 
نايع أو غطف انث الخال انهنا والواناء كايا لم يلوم الكنين لاف كلذاء وقيل ة درم 
إلا فى إِذَاء وَعَلَيْهِ الممُسْتانى وَالشُرُتْبلالىء فَلْيُسْمَظ. 


تعليله» وأما إذا كان المعنى ما اشتريت من فلان» فأنا ضامن له عنك ثمنهء 
فإنه صحيح»؛ وهذا في البيع الصحيح» وقيل: يصح» وهو الأصحء وتبطل 
بالهلاك للقدرة قبل الهلاك» والعجز بعده نقله شيخ أبي السعود عن «الاختيار) 
أما البيع الفاسد» فتصح الكفالة به» انتهى. 

قوله* (بآن تائقه أو خصبة هته للخال «لو6 هذا بسح من ساحن (النينا 
قاسه على مسألة القرض المذكورة فى «البزازية» وعبارته» وفى الكل يشترط 
القبول إلا أنه في «البزازية» قال: طلب من غيره قرضّاء فلم يقرضهء فقال 
رجل: أقرضه.ء فما أقرضته»ء فأنا ضامن» فأقرضه فى الحال من غير أن يقبل 
فنا ونا غقياك قعل + كذللكه إذاتجايعةة أذ غهيية بق للنها لاسي 

قوله: (وَلَو بَاعَ نَانِيَا لَمْ يَلْرّم الكفِيل) هذا ما نقله العيني عن «المجرد) 
وانفية كاله افر عسدرفة :لو قال :3 نا نف :نا نا فقا باقن ونه سرف رعق أرق 
يلزمه الضمان أول مرة» ولا يلزمه ما بعده» انتهى. 

قوله: (وَقِيل: يَلرّم) أيْ: فِي ما ككلمًا. 

قوله : (وَعَلَيّهِ الفُهُسْتانى وَالسْرُنبلالى) نقل الأخير عن «المبسوط) ما نصه: 
كلما ف بها نا نعف فلذنا غافة + لآ نح ف .ها كيه أ ٠»‏ فإذا | 
رو فى :ما بار حصي يور م» قاذ لم 
يؤقت.ء. فذلك على جميع العمرهء وما بايعه مرة بعد أخرى. فذلك على 
الكفيل» ويستوي فى ذلك أن يبيعه بالنقد وغيره. 

بخلاف ما إذا قال: إذا أو متى أو إن إذ لا يلزمه إلا الأول» انتهى قال سري 
الدين في «حاشية الزيلعي»: وجعل في «المحيط» ما لا يقتضي التكرار عند 
الإمام؛ وجعل ما في «المبسوط» رواية عن أبي يوسف,. وكذا في غيره» انتهى. 
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َو رَجَعَ عَلْهُ اليل قَبْلَ المُباية صَحْ بَعَةَ صخ بخِلَافٍ الكَمَالّة بالذوب» وَبِخْلَافٍ : ما 
0 أو مَنْ عَصَبَكَ مِنَ النّاسِ» اك أو قَتَلَكَ أو مَنْ غَصَيْتهء أن 
َتَلْتهء قَأَنَا كفِيله» فَإنَّهُ بَاطِلء كَقَوْلِهِ: ما غَصَبَكَ أَمْلّ هَذِهِ الدَّار فَأنا ضَامِنء فَإِنَهُ 
َاطل حَنَّى يُسَمي إِنْسَانًا بعَيْنِهِ (أو علقت بشَرْط صَرِيح مُلائم) أي : مُوَافِقَ لِلكَمَالَةٍ 


وفى «المحيط» كانا فى سفينة» فانتهيا إلى مكان قليل الماء» فقال أحدهما 
لاحي ألق متاعك فل الماء على أن متاعى بينك وبينى» فهو فاسد؛ لأن 
تاي املاس را قرط له لمي فق 512 4 ع قبن مام 5 

قوله : (وَلَو رَجَعَ عَنْهُ الكِيل قَبْلَ المُبايَعَة صَحٌ) الضمير إلى الضمان» ولم 
يشترط نهيه عن المبايعة» وهو الذي في «الولوالجية» والذي في «البزازية» تبعًا 
و تراطه» وهو الذي قدمه في «البحر» والتقييد مقبول» والإطلاق لا 
ينافيه؛ لإمكان حمله عليه. 

قوله : (بخِلَافٍ الكمّالّة بالذوب) حيث لا يصح الرجوع عنها قبله» انتهى 
«أبو السعود» لأن الكفالة به فى دين متأخر ظهوره؛ بخلاف ما بايعت» فإنه 
وعدٌ محضٌ في الاستقبال. ْ 

تولتكراواناتقت) ا ندمن الناين أن ادس الدامي بوفلة الت 
وهذه الآمثلة فيها جهالة المكفول عنه» ولا يرد ما في «المفتاح» اسلك: هذا 
الطريق» فإن أحد أخذ مَالكَء فأنا ضامن» فإن الضمان فيه صحيح مع جهالة 
المكفول عنه؛ لأن الضمان فيه من حيث الغرور» فإنهم نصوا على أن الغرور 


والعريط توفن اللا 
0 0 ا الأبقدة هال المكقول لد 
قوله: (كقَوَلِهِ:مَا عَصَبَكٌ أَهْلُّ هَذِهِ الدّار) بخلاف ما لو قال لجماعة 


حاضرين : ما بايعتموه» حك فإنه يصح » فأيهم بايعه» فعلى الكفيل ((نهر). 
قوله : (أو عَلقت بشَرْط صَريح مُلائم) عطف على كان في قوله آنقّا إذا كان 
ديئًا صحيحًاء وإنما قال: صريح للإشارة إلى أن ما تقدم» وإن كان من الشروط 


كتَابُ الكمَالَة ا 
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بِأَحَدٍ أمُور ثَلَاثّة: بِكَوْنِهِ شَرْطًا لِلَزُوم الحَقٌ. 


(تخو) فَوْله : (إن اسْتَحَقَّ المبيع) أو جحَدَكَ المُودع» أو غَصَبَكَ كَذَاء أو فَتَلّكء أو 
َتَلَ ابتك أو صَدِيقك. فَعَلََ الدّيّة» وَرَضِيَ بِهِ المَكْفُول جَارَ بخِلاف إن أَكَلّك سَبع. 


تجو من را نعف ذل ناه فعلى من الشروط غير الصريحة» وفيه نظر» بل إنما ذكره 
للتقييد» وقوله: ملائم من الملائمة» وقد تقلب الهمزة ياء» وهي الموافقة. 

قوله: (بأحَدٍ أمُور) متعلق بموافق» والباء للسببية. 

قولهظة( كو نو اموطات. لع ) ننل ميق اعد أمور وول منص امن ابجدل: 
وقوله: (لِلِرُوم) أي: للزوم الحق على الأصيل. 

قوله: (لِلْرُومِ الحَقّ) هو أن يكون الشرط سيًا للوجوب. 

قوله: (أو جََحَدَك المُودع) بفتح الدال» ومثله إن أتلفها «بحر». 

قوله: (أو عَصَبَك) سبق في قوله» وما غصبك فلان» فعلي. 

قوله: (أَو قَتَلّك... إلخ) فرضه في «البحر» تبعًا لل«اخلاصة» فى القتل 
الخطأ؛ لأن موجب العمد عندنا القودء ولا يضمن., ثم إن هذا في الحقيقة 
كفالة عن العاقلة» وإنئما صحت» وإن جهل المكفول عنه نظرًا للمقتول؛ لأنه 
معين حالاً» وإن كان القاتل لا عاقلة لهء فالدية عليه. 

قوله: (أو صَدِيقك) وفى نسخة أو صيدكء وهى أنسب» ويكون المراد 
بالدية ما يعم القيمة. 

قوله: (وَرَضِيَ به المَكفُول) أي: له واكتفى به عن رضى» ورثته؛ لأن 
الجيق ل ادا 

قوله: (فَعَلَيَ الدّيّة) الأولى حذف الدية؛ ليصلح جوابًا للمصنف» 
ولجحود الوديعة والغصب. 

قوله : (بِخِلَافٍ إن أَكَلّك سَبع) لأن السبع لا يصلح أن يكون مكفولاً عنه؛ 
ولأن فعله هذدرء» انتهى «(أبو السعود). 
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(آو) شَرْطًا (لإمْكَانِ الاسْتِيقَاءِ نَخُو: إِنْ قَدِمَ رَئْد) فَعَلَىَ ما عَلَيْهِ مِنَ الدَيْنِ وَهُوَ 
مَعْنَى قَوْلَه: (وَهُوَ) أي : وَالحَال أن رَيْدَا (مَكْمُول عَنْهُ) أو مُضَاربهء أو مُودِعهء أو غَاصِبه 
جَارّت الكَفَالّة المتعلّقة بقُدُومهِ؛ لِتوَسله لِلدَدَاءِ (أو) شَرْطًا (لتَعَذْرِو) أي : الاسْتِيقاء. 

(تخو: إن عَابَ ريد عَنِ المضر) فَعَلَّ» وَأَمْئلته كثيرة» فَهَذِهِ جُمْلَةُ الشّرُوط ا 
يجوز تَعَلِيق الكَمَالَة بهَا. 

(وَلَا نَصِحٌ) إن علقت (ب) غَيْر مُلائم (نَحُو : إن مَبّت الرّيح أو جَاءَ المَظر) لأَنَّهُ 
تَعَلِيق بِالخَطرء قَتَبْظلء وَلَا يَلْرَم المَالء دموره سس و ا 


قوله: (أو شَرْطًا لإمْكَانٍ الاسْتِيفَاءِ) أي : استيفاء الكفيل من الأصيل. 

قوله: (أو مُضَاربه) الضمير فيه» وفيما بعده يرجع إلى المكفول عنه» انتهى 
«حلبي» ولم يتكلم على التعليق بقدوم الأجنبي» وذكر في «البحر) صحته به 
وأيده بظاهر «القنية» وبما في «البدائع» ورده في «النهر» وقوى الحموي ما في 
«البحر). 

قوله: (أو مُودِعه أو عَاصِبه) فيه أنه لا يستوفي من المودع. ومن ذكر معه 
إذ لا يسوغ لهؤلاء الدفع من غير إذن إلا أن يقال: إنه يستوفي منهم بالإذن» 

قوله: (لِتَوّسله لِلأَدَاءِ) أي: بالأخذ ممن ذكرء والدفع للطالب» واللام 
بمعنى إلى» وقد عبر بها في «النهر). 

قوله: (أى+الاشفيفاء) أي : :اسعفاء الطالت من الأضيل: 

توه زا نتليه سر افعو انر بسانت علج فاخن وماك أوكفل 
مالك عليه»ء ولم يوافك به» أو إن غاب» ولم يوافك بهء أو إن لم يؤد فلان 
بالشقب الوم أشهزء أو إن لم يعطك المديون دينك» فأنا ضامن» لكن 
ا يتحقق الشرط إذا تقاضاه» ولم يعطه ذلك. 

(لأَنَهُ تَعَلِيق بِالِحَطر) الأولى؛ لأنه غير ملائم» وإلا فما تقدم فيه 

ا 


كِتَابٌ الكمَالَةٍ 1 
وَمَا فِي «الهِدَايّة» سَهُو كُمَا حَرَّرَهُ ابن الكمّالء نَعَم! لو جَعَلّهِ أَجَلّا صَحَتَء وَلَرْم 
الغال لكان ا 

قَالَ الْمُصَنْفٌ: [(وَلَا) تَصِحٌ أَيْضًَا (بِجَهالَةٍ المَكْفُول عَنْهُ) في تَعْلِيقء وَإِضَافَة 


قوله: (وَمَا فِي «الهدَايّة) سَهُو) حيث قال: فأما لا يصح التعليق بمجرد 
الشرطء كقوله: إذا هبت الريح أو جاء المطرء وكذا جعل كل منهما أجلا إلا 
أنه تصح الكفالة» ويجب المال حالاً؛ لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا 
تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق» والعتاق» انتهى «حلبي)». 

وأجاب عنه في «البحر) بأن قوله: إلا أنه تصح الكفالة إنما يعود إلى 
الأجل بنحو إن هبت الريح لا إلى التعليق بالشرط» وقوله: لما صح تعليقها 
معناه لما صح تأجيلها بأجل متعارف مجارًا جاز عدم الثبوت في الحال في كل 
منهماء قال في «الفتح»: والحاصل أن الشرط الغير الملائم لا تصح معه 
الكفالة أصلاً؛ ومع الأجل غير الملائم تصح حالّة؛ ويبطل الأجل» وفي 
المقام كلام طويل لا ثمرة له إلا هذا الحاصل. 

قوله: (نَمَم! لو جَعَلّه أَجَلَا) بأن يقول: كفلت بهء أو بمالك عليه إلى أن 
تهب الريحء أو إلى أن يجيء المطرء انتهى «حلبي». 

قال الشارح : قوله : (فِي تغْلِيق) نحو: إن غصبك إنسان شيئًاء فأنا كفيل» 
انه خلي 

قوله: (وَإضَافَة) نحو ما ذاب لك على الناس فعليّ» انتهى «حلبي». 

ولا وجه لجعل هذا مثالا للإضافة» والذي جعله مثالاً للتعليق جعله فى 
الفصول «العمادية» مثالاً للإضافة كما نقله المصنف. 1 

وعبارته : وفي (الفصول العمادية» جهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة» 
كما في قوله: إن غصبك إنسان شيئًا فأنا كفيل» مانعة جواز الكفالة» انتهى. 

وفيه أن هذا ليس إضافة» فكأنه أراد بالإضافة إضافتها إلى الزمن المستقبل» 
فلو قال في تعليق وتنجيز لكان أوضح؛ لآن مثال المصنف من المنجز. 
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لا تَخْيِير كَكَفِلت بِمًا لك عَلَى قُلان» أو فُلان قَتَصِحٌ» وَالتّعْيين لِلمَكْفُولٍ لَهُ؛ 
طاكب الس 

(وَلَا بجَهَالَةٍ المكفول لَهُ) وَبِِ مُظلَقًا. 

ا ل و وَأَي رَجُل أَنّى به 
وَحَلّف أَنَهُ هُوَ برِئ بَرَازِيّة» وَفِي «السْرَاجِيّة» قَالَ لِضَيْفِه وَهُوَ يَحَافُ عَلَى دَابيِ من 
الذَنبِ: إن أَكَلَ الذّنْب مارك فألا ساو فأكله الدب لَمْ يضمن (تَحُو م ما ذَّابَ) 
أيه يا بت (لَكَ عَلَى النّاسٍ أو) عَلَى (أَحَدٍ مِنْهُم فَعَلَيّ) مئال لِلأَولِ» توما 


0 
يَايَعت به أ 


1 


به أَحَدًا مِنَ النّاس «معين المفتى». 


ََ عد ل عر د كع ند 3 3 024 ٠‏ كوا م 0 له 3 
(أو مَا ذَابَ) عَلَيْكَ (لِلنَّاسِء أو لأحَدٍ مِنْهُم عَلَيِكَء كَعَلَيَ) مئال لِلنَّاني. 


(وَلَا) تَصِحٌ (بتفس حَدَّء وَقَصَاص) لأَنَ النيَابَة لا نَجْرِي فِي العُقُوبَاتٍ. 


قوله: (لا تَخيير ككفِلت... إلخ) جعله في «البحر) من الجهالة اليسيرة. 

قوله: (وَبِهِ) أي: ولا يصح بجهالة المكفول بهء والمراد هنا النفس لا 
المال لما تقدم من أن جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة» والقرينة على 
ذلك الاتعد رالا انكين تلد 

قوله: (مُطْلَقَا) أي: سواء كانت في تعليق أو إضافة. 

قوله: (جارّ) لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحتهء انتهى ١بحر).‏ 

قوله: (لَمْ يَضمن) لما تقدم في السبع. 

قوله : (آي: ما كم ثبّت) قال في «المنصورية» : الذوب» واللزوم يراد بهما 
عقاوم لعا ا كن بالمكد نيكه سد نكف علي كنا لدعت لا عله 
الكفيل» وهذا في غير عرف أهل الكوفة» وأما في عرفنا؛ فالذوب, واللزوم 
عبارة عن الوجوب» فيجب المال» وإن لم يقض به. انتهى. 

قوله : (لأَنَّ النْيَابَة لا تَجْرِي... إلخ) ولأن شرطها كون المكفول به مقدور 
التسليم من الكفيل» وهذان ليسا كذلك ١منح).‏ 


كِتَابُ الكَمَالَة 4 
(وَلَا يمل دَابَة مُعيّنة مُسْتَأَجَرَة لَه وَخَِدْمَة عند مهفي مُستأ جر لَهَا) أي : لِلخدّمّة ؟ 

أنه يَلرَمِ تغْيير المَحْقُود عَلَيْهِ بِخْلّافٍ غَيْر المُعيّن ؛ لِؤْجُوب مُظلّق الفغل لا التّسْلِيم. 
(وَلَا بمبيع) قَبْلَ قَنْضِهِ. 


قوله؟ (ولاتخمل ذانة )نان امعاعرها محم للحدل علييناء فكفل إنبنان 
بذلك حمويء وذلك لآأن الدابة إذا كانت معينة» فالواجب على المؤجر تسليم 
الذابة دون الحملء. قفإذا تكفل بالحمل» فقد تكفل ينا لا يجب على المكفول 
عنهء فلا يصحء وليس كذلك إذا كانت الدابة غير معينة؛ لآن الذي يلزم 
المؤجر الحمل» وهو مما يمكن استيفاؤه من الكفيل» فصحت الكفالة بهء قاله 
الشيخ أبو نصر الأقطع. 

قوله: (وَحَدْمَة عَبْد) تصويره كما مر. 

قوله: (لأَنّهُ يَلْرَم بير المَعْقُود عَلَيْ) قال في «البحر)»: لأنها إذا كانت 
معينة كان الكفيل عاجرًا عن تسليمها ا ل ل 
الغير؛ لأنه لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة؛ لأنه أتى بغير المعقود 
عليه وهذا التعليل غير ما سبق لأبي النصر. 

قوله: (لِوجُوب مُطْلَّق الفِغْل) وهو الحمل؛ أي: وهو قادر عليه؛ لأنه 
تكله لمعمل عل ردان فق 7 

قوله: (لا النَّسْلِيم) يشير إلى تعليل الشيخ أبي النصر. 

ا و ال ا ا 0 
يجب قيمتها عند الهلاك؛, أو بغيرهاء وهي ما لا يجب قيمتها ٠‏ أوأما 
والأول تصح الكفالة به. ولا تصح بالثاني» والثالث؛ لفقد شرطهاء و 
يكون مضمونًا على الأصيل لا يخرج عنه إلا بدفع عينه» أو بدله. 

والمبيع مضمون بالثمن» رالمرعون بالدينء والقالث ظلاهر انهر» وصورة 
الكفالة بالمبيع أن يقول للمشتري إن هلك المبيع؛ فعلىّ فعليّ بدله أو قيمته» فمراد 
التعبقت الكالة بطالبة اليتع ف«وذلك [أه مالس غير معموفة على لامي 


0 
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(وَمَرْمُون وَأَمَاَة» بِأغيَانِهَاء فَلَوْ بتَسْلِيمها صَحّ في الكل اذرَرا وَرَجحَهُ الكمَالء 
َلَوْ عَلَّكَ المُسْتأجر مَتَلُا لا سَيْء عَلَيْهِ كَكَفِيل النّفْس. 

(وَصصٌْ) أَيْضًا (لو) المَكْمُول به (كَمَنَا) لِكَوْنِهِ دَيْنَا صَحِيحًا عَلَى المُشْتَرِي إِلّا أن 
يَكُون صَييًا مَحْجُورًا عَلَيْه 0 يلْرّم الكفيل تَبَعَا لأَصِيل ١حَانِيّة».‏ 

(3) كَذَا لَو (مَعْصُوبًا أو مَفْبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشّرَاء) إن سَمَّى النَّمَنء وَإِلَا فَهُوَ 
أَمَانَة كَمَا مَرَّ (وَمَبِيعًا َاسِدًا) 00011 


فإنه لو هلك ينفسخ البيع» ويجب رد الثمن حموي. 

قوله: (وَمَرْهُون) أي : في يد المرتهن لو قال الكفيل: إذا هلك. فعلي بدله 
لا يصح؛ لأنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء سواء ضمن الرهن للراهن 
أو للمرتهن» انتهى. 


د 


قوله : (وَأَمَانَة) كوديعة» ومال مضاربة» وشركة» وعارية» وميا عت 
قوله: (فَلَوْ بتَسُلِيمها صَحّ) لأن تسليم العين واجب على الأصيل» فأمكن 
التزامه. 
قوله: (فِي الكُلّ) قد مر عن الزيلعي أن الأمانات لا تكفل مطلقًا لا 
بعينها» ولا بتسليمهاء ولعله أحد قولين. 
ا المشتري. 


0 

قوله: (وَكَذَا لو مَغْصُوبًا) لأنه مضمون بنفسه حتى إذا هلك يجب عليه 
الضمان إذ القيمة تقوم مقامه. فأمكن إيجابه على الكفيل. 

قوله: (عَلَى سَوْم الشّرّاء) أي : طلبه. 

قوله: (وَمَبِيعًَا فَاسِدَا) لأن المقبوض في البيع الفاسد مضمون بنفسه حتى 
إذا هلك يجب عليه قيمته» انتهى. 


كتَابٌ الكَمَالَةِ 3 


وَيَدَلُ صُلّح عَن َم وَخُلّْع» وَمَهْر احَانيّة». 

وااعو الات ككاو الما لقني ردروا بخللةة الما الت 

() لا تَصِحَ الكَمَالّة بَوْعَيْها (بَا بول الظالِب) أو نَائِبهء وَلَو فُضُوليّا (في 
مَجْلِسٍ العَفْدِ) وَجَوَّرَها الثاني بلا قبول» وب يُقْتَى «ذُرّرا وابَرَازِيّة. 


5 
706 مي 


وَأَكَرّهِ فِي «البَحْر) وَبِهِ قَالّت الأَيِمّة التّلائّة» لكن نَقَلَ المُصَئّف عَن الطرْسُوسي 
أن المَيْوَى عَلَى قَوْلِهِماء وَاختَارَه الشّيخ قَاسِمء هَذَا حَُكُمٌ الإِنْشَاء]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَلَو أَحْبَرَ عَنْهَا) بأَنْ قَالَ: أنَا كيل بِمَالٍ لان عَلَى فُلّان (حَالَ 

قوله: (وَبَدَلُ صُلْح عَن دم) مثلاً لو كان البدل عبدّاء فكفل به إنسان 
صحت. فإن هلك قبل القبضء فعليه قيمتهء انتهى «بحر). 

وتقييده بالدم يفيد أن الكفالة ببدل الصلح في المال لا تصح؛ لأنه إذا 
هلك انفسخ ؛ لكونه كالبيع . 

قوله: (وَخْلّع) أي : وبدل خلع . 

قوله: (وَمَهْر) الأولى» ومهرًا قال فى «البحر): لأن هذه الأشياء لا تبطل 
بهلاك العين» انتهى. 

قوله : (بلَا قبول الطّالِب) فإن رضي؛ أي: الأصيل قبل قبول الطالب رجع 
عليه» وإن بعذه» فلا رجوع عليه «سراج). 

قوله : (أو نائبه) كوكيل. 

قوله: (وَلّو فُضُولِيًا) فإذا قبل الفضوليء فإنه يصح» ويتوقف على 
إجازته» وللكفيل أن يخرج نفسه عنها قبل إجازته كذا في «شرح المجمع 
والحقائق». 

قوله: (لكن نَقَلَ المُصَنّف عَن الطْرْسُوسي) بفتح الراء نسبة إلى «طرطوس» 
وهي كما في «القاموس» كحلزون بلد إسلامي مخصب كان للأرمن» ثم أعيد 
للإسلام في عصرنا » انتهى. 
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عَيْبّة الِب أو كَفْل وَارِثٌ المُريض) المَلِيْ (عَنْهُ) بِأمْرِه بأَنْ يَقُول المريض لِوَارِئِهِ: 
امل عن بمَا علَيَ مِنَ الذَّين» فكفِل به مع عَييّة الغرّماء. ْ 

(صَمٌ) فِي الصُورَتَيْن بلا قَبُول اتَمَانَا اسْتِسْسَانًا ؛ لأَنَهَا وَصِيَّ كَل قَالَ لأَجْتبِيَ 
لْمْ يصح. وَقِيلَ: يَصِحْ «شَرْح المَجْمّع). 

َفِي «القَنْح1: الضّحّة أَوْجَه وَحَفَقَ أنه كفَالَة لكن يَرِد عليه تونفيها عل )لكان 
وَلَوَلَهُ مَال عَائِبٍ هَل يُؤْمَّر العَريم بِالْتِطَارِوء أو يُطَالِبٍ الكفِيل؟ لَمْ أَرَه» وَيَنْبَخي عَلَى أنه 
وَصِيّة أنْ يَنْتَظِر لَا عَلَى أَنَهَا كَفَالَة» وَقَيّدنا بِأَمْر؛ لأَنَّ تَبَرُع الوّارث بَِمَانِهِ في غَيْبَتِهِم 


قال الشارح: قوله: (المّريض المَلِي) المراد به: أن يكون عنده قدر 
المكفول به. 

وله لها وم سنك العام قوق كه تملول ارد سور عفان 
الإخبار عن العقد إخبار عن ركنيه الإيجاب» والقبول» انتهى «حلبى). 

وإنما جازت كفالة الوارث؛ لأن المريض قائم مقام الطالب؛ لحاجته 
تفريعًا لذمته» وفيه نفع للطالب» فصار كما إذا حضر بنفسه. 

قوله: (وَفي ي المشح): الصَّحَّة أَوْجّه) لما قدمنا من أن المريض قائم . ..اإلخ. 

0 ا 0 
اك ككل ع لاه ورذا مركن ادر 44د مطاللة علبةتبواء؛ قال له 
ذلك أو لاء انتهى قال فى «النهر): إن الفائدة قد تظهر في تفريغ ذمتهء انتهى. 

قوله: (لكن يرد عَلَيْهِ تََقفها عَلَى المّالٍِ) أي: ولو كانت كفالة لصحت 
مطلقًا «بحر). 

قوله: (وَيْبَغِي... إلخ) البحث لصاحب «النهر» وأفاد في «البحر): أنها 
ليست كفالة من كل وجه؛ لأنها لا تصح إلا إذا كان للمريض مالء» فلو كانت 
كفالة مطلقًا لصحت مطلقًاء وليست وصية من كل وجه؛ لأنها لو كانت وصية 


مطلقًا ؛ لصح الأمر من الصحيح. 


كتَابٌ الكَقَالَةَ 3 


لا يَصِمَ وروق الكو المسةة واو ضيه دوه صَحَّ «سرّاج). 
م كول التاق ناف الور 
وفي «البَرَازِيّة) : اخْمَلَمًا في الأخْبّار وَالإِنْشَاءٍ قَالقَوُلُ لِلمُخْير 
(5) لا اع ليازر) سارو وَلّو مِنْ وَارثْ (عَنْ مَيْتٍ مُفْلِسٍ) إِلَّا إِذَا كَانَ به 


كي وق «بغْرّاج» أو ظَهَرَ كمال قَنَصِح بِقَدْرِهِ ابنُ مَلّك. 

أو لَحِقّه دَيْن بَعْدَ مت قَتَصِح الكَمَالّة به بأَنْ حَمَرَ برا ل ا 0 

قوله: (لا يَصِح) هو المعتمد. 

قوله : (وَلَو صَمِتَهِ بَعْدَ مَوْتِه) يعنى: لو ضمن الوارث الميت. 

قوله : (وَلَعَلَُ قَوْلُ النَانِي ! لِمَا مَوَ) من أنه لا يشترط القبول عنله. 

قوله : «فَالقَوْك لِلمُخبر) أي : لمدعي الإخبارء وهو الطالب «منح» لأن 
الأصل الصحةء وصحة العقد هنا بجعل الكلام إخبارًا. 

قؤلةة راله إذذ كان يوا كفي )امفناويى قؤلة افطل قاو خد ف شافط اول 
ثم علله بقوله: لأنه يسقط بموته» ثم استثنى منه؛ لكان أوضح؛ يعني : أن الدين 
يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته» أو رهن به شيئًا كذلك. 

قال في «البحر»: قيد بالكفالة بعد موته؛ لأنه لو كفل في حياته» ثم مات 
مفلسًا لم تبطل الكفالة» وكذا لو كان به رهن» ثم مات مفلسًا لا يبطل الرهن؛ 
لأن سقوط الدين عنه في أحكام الدنيا في حقه للضرورة» فتتقدر بقدرهاء 
فأبقيناه في حق الكفيل» والر هن ؛ لعدم الضرورة كذا في «المعراج» ولا يلزم 
مما ذكر صحة الكفالة به حينتظٍ؛ للاستغناء عنها بالكفيل» وببيع الرهن. 

قوله: (أو ظَهّرَ لَهُ مَال) قال في «القنية»: كفل عن ميت مفلسء ثم ظهر له 
مال صحت الكفالة بقذرهء انتهى. 

قوله: (أو لَحِقّه دَيْن بَعْدَ مَوْتِه) فإن ذمة المتوفى تتقوى بهء فتصح به 
الكفالة؛ أي: ولو مات مفلسًا لاستناده إلى حال الحياة. 
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عَلَى الطّرِيقء فَتَلِف به شَيْء بَعْدَ مَوْتِهه لَرِمَهُ ضَمَانُ المَالٍ فِي مَالِهه وَضَمَانْ التق 
عَلَى عَاقِلَيه؛ لوف الد ره مستيذا إلى وَفْتِ السَّبَبء وَهُوَ الحَفْرٌ الثّابت حَالَ قِيَام 
ازع (بخحر) وَعَذَا عِنْدَه وَضَحَحَاهَا مُطلقا وَبهِ قَانَت التَّلائَق ولو تر يها أخد 


صَحَّ إجماعًا]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [() لا تَصِح كَمَالّة الوكيل (بِالنّمَنِ للموكل) ف فِيمًا وكّل بِبَيْعِهِ؛ 


5 
2 


لأنّ حَقّ القَبْض لَهُ بِالأصَالَة فَيَصِيرٌُ ضَامِئًا لِتَفْسِه وَمَمَادُهُ أنَّ الوَصِىئ» وَالنَاظر لَا 


قوله : (عَلَى الطّريق) مراده أنه في غير ملكه. 

قوله : (لِتُبُوتِ الدَّيْن) الأوضح؛ لثبوت الضمان. 

قوله: (وَهَذَا عِنْدَه) راجع إلى المصنف. 

قوله: (وَصْحَحَامًَا مُطْلَقَا) ظهر له مال أولاً كما يعلم مما قبله. 

قوله :(وَلَّو تَبَرَعَ بهِ أحَد صَحّ إِجْماعًا) لأن التبرع لا يعتمد قيام الدين. 

قوله: (وَلَا تَصِحَ كَمَالّة الوّكيل) قيد بالوكيل؛ لأن الرسول يصح ضمانه 
الحموي). 

قوله: (فِيمَا وُكُل بِبَيْعِه) أخرج به ما إذا وكل رجلاً بقبض الثمن من 
الوكا» الكل الواكيل طح عفري 

قال الشارح: قوله: (لأَنَّ حَقّ القَبْض لَهُ بِالأَصَالَّة) ولهذا لا يبطل بموت 
الموكل» وعزلهء وجاز أن يكون الموكل وكيلا عن الوكيل في القبض». 
وللوكيل عزله؛ ولو حلف المشتري أن لا شيء عليه للموكل لا يحنث» ويحنث 
لو قال ذلك في جانب الوكيل» أفاده المصنف. 

ولو أدى الوكيل بغير ضمان جازهء ولا يرجع كما في «البحر) في شرح 
قوله: وللشريك . .. إلخ. 

قوله : (وَمَقَادُهُ) أي: التعليل. 

ولاش الو وكلامهم هنا يفيد أن الوصي» وساق ما هناء وفي 
«البحر» وظاهر كلامهم أن الوصي والمتولي. .. إلخ ما هنا. 


كِتَابٌ الكمَالَةِ ١ه‏ 


يصح يَصِخّ ضَمَائَهما الَّمَنْ ع تن المُشْتَرِيء فِيمّا بَاعَاهِ؛ٍ لنَّ القَبْض لَهُمَاء ولذا لى رامع 


57 
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اح د قط 
() لا نَصِحّ كَمَالَة (المُضَارِب لِرَبّ المَالٍ بو) أي : بِالئَّمْنِ لِمَا مر وَلَأَنَ النَّمَن 
١‏ افر ونشويت يكز حرق بلقا ركو بزو لاه توم لقان 
مع الشَّرِكَةٍ يَصيرٌ ضَامِنًا لتَفْسِهِ ولو صَحّ في خُصّةَ صَاحِيهِ يودي إِلَى قِسْمَةِ الدَيْنٍ قبل 
قَيْضِهِ ) وَذَا لا يجوز َعَم لو تَبَرّحَ جَارَ زَ كمَا لو كَانَ صَفْفَئَيْن. 
(2) لا نَصِحّ الكَمَالّة (بالعْهْدَو) لاشْيِبَاءٍ المُرّاد بها 


قؤله: :(لو أثرآه) مير التدية. 

قوله: (لِمَا مَمَ) أي: في الوكيل. 

قوله:: (أَمَانَة عِنْدَمُما) أي؛ سد الوكين »»والمضارب هذا التعليل لأ يظهر 
إلا إذا قبضاه» والحكم بعدم صحة كفالتهما أعم. 

قوله: (وَذَا لا يَجُورْ) أي : كل من الضمان لنفسه» ومن قسمة الدين قبل قبضه. 

يا أحد الشريكين بالدفع عن مديونهما. 

قوله الحا لوك ف جر ول اموي ري راواه 
ل د لد ير ولو قبل 
ا ا للد 
ا اه 1ج 

سد مسرا رم ا اكير ٠»‏ فإنها 
الور 2 وين جد الا شط نا انه ود افد 
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(و) لا (بالحخلاص) أي: تَخلِيص مَبيع يشتحق؛ لِعَسْزِِ عَنّْهٌ نَحَمِ! 

و شه وَلّو بِشِرَاء إِنّْ قَدِرَ إل قَبِرَدٌ النَّمَنَ كَانَ كَالدَرك «عَيْني). 

ائِدةُ: مَتَى أَذّى بكَفَالَةٍ َاسِدَةِ رَجِعٌ كَصَحيحة جاع الُصُولين نَم قَالَ: 
ير َو كول يَدَلٍ الكتابة َم بصم تيزج يما أكَى ذا سب أنه مير علَى ذَلِكَ؛ 
لِضَمَانِهِ السّابقء وَأَقَرَهُ المُصَئْف فَلْيُحْمَظ (وَلّو كَفِل بِأمْرِو) أي: ِأَمْرٍ المَظْلُوب 


وحقوقه. وعلى الدرك؛ وخيار الشرط». فلم تصح الكفالة للجهالة» فتعذر 
العمل بها قبل البيان» فبطل الضمان (حموي). 

قوله: (وَلَا بالخَلّاصِ) أي: عند الإمام بناء على أن المراد به ما ذكره 
الشارح» وقالا: يصح بناء على أن المراد به ضمان الدرك» فالخلاف مبني 
غلى التفسير أقادة التضتفه. 

قوله : (نَعَم... إلخ) أفاد به أن الخلاف لفظي» فإنه لم يتحد مورده. 

فوته زعقن أذى كاله ناسةة )"مدت عهالة السكدؤل هن أر قاتت 
ضمان عهدة» أو خللاص. 

قوله: (رَجِعَ) أي: إذا كانت الكفالة بالأمرء فإنه لا رجوع إلا فيها. 

قوله: (إِذَا حَسّب) أي : ظن الدافع» والظاهر: أن هذا شرط في الرجوع 
في الفاسدة مطلقاء فلو أدى» وهو يعلم أنه لا يلزمه لا يرجع . 

قوله: (عَلَى ذَلِكَ) أي: الأداء» ولو أدى من غير سبق ضمان لا يرجع؛ 
لتبرعه» انتهى «منح» قال أبو السعود: وهذه مستثناة من قولهم: لا عبرة بالظن 
البين خطؤه. 

قوله: (وَلَو كَفِل بِأمْرِه) أطلق في الأمرء فشمل الحقيقي. والحكمي كما 
إذا كفل الأب عن ابنه الصغير مهر امرأته» ثم مات». فأخذ من تركته» فإن 
لورثته الرجوع في نصيب الابن؛ لآنه كفالة بأمر الصبي حكمًا ؛ لثبوت الولاية 
بخلاف ما إذا أدى الأب من غير ضمان إلا إذا أشهد على الرجوع., أفاده 
صاحب «البحر). 


كتَابٌ الكَمَالَة إل 
بشَرْط قَوْلِهِ : عَنَيه أو عَلَى أنَهُ عَلَي» وَهُوَ غَيْر صَبِيَ وَعَبْد مَحْجُورين ابن مللكة رجع 
عليه ليما أَدّى) إن أَدَى بمًا ضَمِنّه وَإلَّا فيما ضَمِنّه وَإِنُ أَذّى دا لملكه لديو 
بالدَاىئ فَكَانَ كَالطالب» وَكمَا لو فلكة يذ انارت «عَيْنى). 


قوله: (بِشَرْطٍ فَوْلِهِ: عَنّي) كأن يقول اكفل عنيء أو اضمن عني لفلان» 
ويعد هذا إقرارًا بالمال لفلان «خانية» ولو قال: 0 التى لفلان على 
افتعما ا ا يشتريه» فا* شتراه» 07 
10 وإن لم يقل على أن ترجع علي وكذا لو أمره أن يقضي دينه 
ولم يقل على أن يرجع ولا على أني ضامن فإنه يرجع على كل حال» ولا 
لرسضيوا امد ل والعتق عن كفارته» ولو 

1 رسي يي وبما بعده أن الأمر إنما يصح ممن يعتبر 
أمره» فالصبى إذا أمر شخصًا أن يكفله. فكفله» وأدى لا رجوع عليه مطلقاء 
ولو تكفل الكفيل بإذن وليه مبسوط. 

قوله: (وَعَبْد) فإنه لا يرجع عليه حالاً. وإنما يرجع عليه بعد عتقه «بحر). 

قوله: (مَحُجُورين) أما المأذونين؛ فيصح أمرهماء وإن لم يكونا أهلاً لها 
«بحرا أي : للكفالة ؛ لكونها تبرعَاء أبو السعود. 

قوله: (رَجع عَلَيْهِ ما آَدَى) إذا دفع ما وجب دفعه على الأصيل» فلو كفل 
عن المستأجر بالأجرة» فدفع الكفيل قبل الوجوب لا رجوع له (بزازية». 

قوله: (وَإِلَا فِيمًا ضَمِئّه) أي : إن أدى خلافه بأن كان المكفول به جيدًاء 
فأدى رديئاء أو بالعكس» فإن رجوعه بما ضمن لا بما أدى لما ذكره الشارح» 
وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدين» فإنه يرجع بما أدى إلا إذا أدى أجودء أو 
خلاف الجنسء فإنه لا يرجع إلا بالدين. 

فول“ (وَكما لو املكة بهذ أرنإترق) بآن.مات الطالب» والكفيل #برارقه أو 
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(وَإنَ بعَيْرِو لا يَرْجع) لَِبرَعِه | إل ِذَا أَجَارَ في المَجْلِس فَيَرْجِع «جِمَادِيّة» وَجِيلّة 
الرجُوع بلا مر أذ تيةة كالب الذوه وَيُوَكُله بِقَيْضِهِ «وَلْوَالِجِيّة. 


. 


(وَلَا يُطالب كفيل) أَصِيلًا (بِمَالٍ قَبْلٌ أَنْ يُوَدي) الكفِيل (عَنْهُ) لأنّهِ تَمَلّكه بالأدَاء 


وهبه له حال حياته؛ وهي جائزة للكفيل» وإن كانت لا تجوز لغير من عليه 
النيوة لألهنيقاة النين اله بتسمى اله اضروزة 

قوله: (لا يَرْجع لِتَبَرعِهِ) ولو أجازها بعد المجلس؛ لأن الكفالة لزمته 
وااحعااء راس وسو ار فلا تنقلب موجبة له «عمادية». 

قوله : (إلَا إذا أَجَارَ في المَجِْس) أي : مجلس الكفالة كذا يفاد من «البحر). 

قوله: (وَحِيلّة الرُجُوع... إلخ) عبارة «الولوالجية» رجل كفل بنفس رجل» 
ولم يقدر على تسليمه» فقال له الطالب: ادفع إليَ مالي على المكفول عنه حتى 
تبرأ من الكفالة» فأ دأراه ان يودي عن وج حرو سيق ريوع على 
المطلوب» فالحيلة في ذلك أن يدفع إلى الطالب الدين» ويهب الطالب ما له 
على المطلوب» ويوكله بقبضه»ء فيكون له حق المطالبة» فإذا قبضه يكون له 
حق الرجوعء ولو دفع المال بغير هذه الحيلة يكون متطوعًاء انتهى بتصرف. 

وأشار الشارح إلى أن هذا التصوير غير لازم» فإن هذا الحكم يجري في 
كفالة المال ابتداء» وقد يقال: إنه لا يظهر إلا إذا دفع قدر الدين من غير 
تعرض؛ لكونه دين الأصيلء. وأما إذا دفعه على أنه دين الأصيل» فقد برئ 
الأصيل من دينه» ولا تصح هذه الحيلة. 

قوله: (وَلَا يُطالب كفِيل... إلخ) قيد بالكفيل؛ لأن الوكيل بالشراء له 
الرجوع على الموكل قبل الأداء؛ لأنه من الموكل بمنزلة البائع من المشتري» 
انتهى ااعيني»). 

توله :"(لأنه تملكه بالآذاء) اق تملك الكفيل الدين بادافه إياء: قال فين 
«البحر»: لأنه إنما التزم المطالبة» وإنما يتملك الدين بالأداء» فلا رجوع قبل 
التملك» 


كتَابُ الكَمَالَ ده 


عم 


شلكو دروي الام دن أذازه تعامنا. 

(كَإِنْ نُوزِمَ) الكُفِيل (لَارّمَه) أي : لَارّمَ هُوَ الأصِيل أَيْضًا حَنَّى يُخَلّصه (وَإدَا 
حَبَْسَه لَهُ حبْسه) هَذَا إِذّا كَفِل بِأَمْرِى وَلَمِ ين عَلَى الكَفِيا لكَفِيلٍ لِلمَظْلُوبٍ دَيْن مثْلهء وَإِلّا 
قلا 7" وا حَبْس(سِرَاج) وَفِي «الأَشْبَاه» ا الكفيل : يوجب ا لِلطَالِبِ 
إلا ذا أخالة الكفيل على مذيو نف 00 


قوله: ((خَانِيّة)) عبارتها كفل عن رجل بمالء» ثم إن المكفول عنه أعطى 
الكفيل رهئًا ذكر في الأصل أنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل» فأعطاه 
المكفول غنه وهنا يزلف حازن» احهن. 

وهذه العبارة لا تفيد وجوب دفع الرهن على الأصيل بخلاف ما يستفاد من 
كلامه. ونحو ما للمؤلف في «اليحر». 

قوله : (وَإِذَا حَبَسَه لَهُ حَبْسه) قيده ذ وو« لمرو نوها !ذا لكر المكدول 
عنه من أصول الدائن» فإذا كان المدين أصلاً لا يحبس كفيله. ولا يلازم لما 
يلزم من فعل ذلك بالأصيل» وهو ممتنع» انتهى. 

ونظر فيه أبو السعود بأن الذي في عبارة «القهستاني» عن قضاء «الخلاصة» 
أن الكفيل إذا حبس لا يحبس أصل الطالب الذي هو مكفول عنه» انتهى وفيه أنه 
كيف يحبس الكفيل بسبب دين الأصيل» ولا يحبس الأصيل فيه» وأيضًا ما 
المانع بن الماارء عل تردى كسا عدم انين » » فالوجه ما في «الشرنبلالية». 

قوله: (هَذَا إِذّا كفل بِأَمْرِه) اسم الإشارة يرجع إلى الملازمة» والحبس 
للأصيل» ومحله أيضًا إذا كان المال حالاً على الأصيل كالكفيل» وإلا فليس 
له ملازمته ابحر). 

قوله: (يُوجب بَرَاءَنّهُمَا) أي : بَرَا الْكَفِيلٍ وَالْأَصِيل. 

قوله: (للطّالِب) متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل «حموي). 

قوله : (إلَّا إِذَا أَحَالَهُ) استثناء منقطع» فإنه لا أداء في صورة الاستثناء. 

قوله (على مذئوته) لسن يقيد»:ولذاعدر: في «البحرا برجل ؛ أي:: وقد 
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وَشَرط بَرَاءَة نَفْسِهِ فَقَط. 


(ورى) الكَفِيل (بِأَدَاءِ الأصِيل) إِجْماعًا إِلّا إِذّا بَرْمَنَ عَلَى أَدَائِهِ قَبْلَّ الكَفَالَة 
قَيَيْرَأ فقَط كما أو حَلّف «بخرا. 


قبل الطالب» والمحال عليه والضمير في مديونه للكفيل. 

قوله: (وَشَرطٌ بَرَاءَة نَفْسِه) أما إذا لم يشترط ذلك يبرءان؛ لأن الحوالة 
حصلت بأصل الدين» والدين أصله على المكفول عنه. فتضمنت الحوالة 
براءتهماء وللطالب أن يأخذ بدينه أيهما شاء إن شاء الأصيل» وإن شاء المحال 
عليه» ولا سبيل له على الكفيل حتى يتوى المال على المحال عليه أفاده في 
«البحر). 

قوله : (وَبَرِئ الكفِيل بِأَدَاءِ الأصِيل) لأن براءة الأصيل توجب براءته؛ لأنه 
لا دين عليه» وإنما عليه المطالبة بدين الأصيل» والذي يقول: بأن الكفيل عليه 
دين» يقول: إنه دين حكمي يسقط بأداء واحدء أفاده في «البحر). 

قوله: (إلَ ِذَا بَرْهَنَ) أي : الأصيل أفاده في «البحر). 

قولة :على آدَائْه) أي : أداء نفسه. 
قوله: (قَبْلَ الكمَالَة) ولو برهن أنه قضاه بعدها يبرآن» انتهى ابحر) عن 
(الخانية»). 

قوله : (فَيَبْرَا فقَط) أي : ولا يبرأ الكفيل؛ لأنه عُومل بإقراره» وفيه نظر؛ لأن 
الفرض أن المكفول به دين واحدء وقد يقال: إن المطالبة لإقرار الكفيل» 
والطالب يجحد الوفاء»ء وقد تكون البينة مزورة» وقيد بالبرهان؛ لأنه لو أقر 
الطالب أنه استوفى» فإن الكفيل يبرأ هذا ما ظهر لي» وفي هذا الاستثناء نظر» فإن 
هذا ليس من باب البراءة» وإنما تبين أن لا دين على الأصيل» أفاده الشيخ زين. 

قوله: (كُما لو حَلّف) فإن الحلف يفيد براءة الحالف فقط «منح» عن «القنية» 
وعزوه الفرع الثاني إلى «البحر) في غير محله» بل هو في «المنح» كما ذكرنا. 

وظاهره: أن الضمير يرجع إلى الأصيل» وحينئذٍ» فهو مشكل ؛ لأنه مدع 


كِتَابٌ الكمَالَةِ لاه 


(وَلَوْ أبْرَآً) الََّالِبٍ (الأصيل أو أَخَرَ عَنْهُ) أي : أَجَلَّهُ (ترئ الكفِيل) تَبَعَا يلصيل 
إلا كيل النّفْسن كُمَا مر 

(وَتََثر) الدَّيْن (َنْهُ) تَبَمَا للأصيل إِلَا إِذَا صَالَحَ المُكاتب عَن قَثْلٍ العَمْدِ يمَالِ 
ثُمّ كَفِلّه إنْسان» ثُمّ عَجِرَّ المُكَاتِب ترقت مُطالّبة المُْصَالِح إِلَى عِنْقِ الأصيل» وَله 


ولا يمين عليه؛ وقد يصور بأن المدعي ادعى المال» فكفل به إنسان. وأنكره 
المدعى عليه ولم يوجد برهان» دلت الج لا فإنه يبرأ دون الكفيل. 

قوله: (وَلَوْ أبْرَأَ الطّاِبٍ الأصيل... إلخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب 
الأصيل إذا لم يكفل بشرط براءة الأصيل» فإذا كان كذلك برئ الأصيل دون 
الكفيل؛ لأنها صارت حوالة. 

قوله: (كَمَا مَرٌَ) أي : قبيل كفالة المال حيث قال المؤلف: أثناء الفوائد 
ير يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس. 

له: (إلَا إِذَا صَالَح... إلخ) استثناء منقطع» فإنه في هذه الصورة» وجد 

0 

قوله: (المُكاتب) بصيغة اسم المفعول. 

قوله: (عَن قَثْلٍ العَمْدِ) أي: صالح المكاتب ولي الدم عمّن قتله عمدًا 
سواء ثبت القتل بالبينة» أم بالإقرار حموي عن «الخانية» وإنما قيد بالعمد؛ 
لأن دية الخطأ على عاقلته» وانظر ما لو استهلك شيئًاء وضمنه إنسان هل 
يكون في حكم المسألة الأولى الظاهر نعم. 

قوله : (المصَالِح) بصيغة اسم الفاعل» واسم المفعول. وهو ولي الدم. 

قوله: (إِلَى ء عِنْقِ الأصيل) وهو المكاتب» ومثله العبل المحجور إذا لزمه 
ني طالب يد يحدد عتقهه فكفل به إنسان» فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل إلى 
العا ويطالب كفيله للحال» والمسألتان في «الخانية» معللاً بأن الأصيل إنما 
تأخرت عنه المطالبة؛ لإعساره» ومفهومه أن الأصيل لو كان معسرًا ليس 
للطالب مطالبته؛ ويطالب الكفيل لو كان موسرًاء انتهى «بحرا. 
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مُطَالَبّة الكفِيل الآن «أشْبَاه»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَا يَنمكس) لِعَدمِ تبَعِيِّ الأضلٍ لمع » نَعَم! َو تَكَفّل بِالحَالٍ 


مه 


مُوّجَلٌا تأجل عَنْهُما ؛ لأَنَّ تأجيله عَلَى الكَفِيلٍ تأجيل عَلَيِهِمَاء 985 ش23 


قال الشارح: قوله: (وَلَا يَنْمَككس) الحكم؛ أي: براءة الكفيل لا توجب 
براءة الأصيل» والتأخير عنه لا يوجب التأخير عنه» ولا رجوع للكفيل إذا أبرأه 
الطالب على الأصيل؛ أي: براءة إسقاط لا براءة دفع بخلاف ما إذا وهبه 
الدين» أو تصدق به عليه» فإن له الرجوع على الأصيل. 

قوله: 9 نَعَم! لو تَكَمَّل بالحَالٍ مُوَجَلَا) يعني : أن قولهم التأخير عن الكفيل 
لا يوجب التأخير عن الأصيل محله إذا كفل حالاً» ثم أجله أما إذا وقعت 
الكفالة بالمال الحالَ مؤجلاً ابتداء» فإنه يتأجل عليهما؛ لانصراف الأجل إلى 
الدين» فإنه أضاف الأجل إلى نفس الدين» فتكون المطالبة عليه ابتداء مؤجلة» 
ولا تكون المطالبة عليه مؤجلة ابتدا ء إلا بعد ثبوت التأجيل في حق الأصيل» 
فيتأجل في حق الأصيل» فيتأجل في حقهماء أفاده الشلبي. 

وغننا التحليل هو المحاسب» وأما قول المؤلف؛ لأن تأخيلة علئ 

.. إلخ فلا يظهر؛ لمنافاته لقول المصنف. ولا ينعكس» فتأمل. 

وذكر في «الهندية» تفصيلاً» فقال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم 
حالة من ثمن مبيع» فكفل بها رجل إلى سنة» فهذا على وجهين إن أضاف 
الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال: أجلنى ثبت الأجل فى حق الكفيل وحدهء 
اذالم يفيت لاحل إلى تقمهة بل ذكرو مظلتان وري ب الطالية نت لجل 
في حق الكفيل» والأصيل جميعًا» انتهى. 

وفيها قبل هذا ما نصهء ولو كان الدب ضايع خااد وكنل ةركل مو 
صحت الكفالة» وتأخر عنهما جميعًا إلا أن يشترط الطالب وقت الكفالة 
الأجل؛ لأجل الكفيل خاصة» فا يوكاضسر الدين حيهز غين الأضيل كذا في 
(خزانة المفتين». 


كات الكَمَالَةَ 8 


مم عكر م و دو َ 20 هع تحاسجء ا سد قا ارو فس ا 
وَفِيه يشترّط قبول الأصيل الإبراء» والتاجيل لا الكفيل إلا إذا وَهَبّه أو تصَدق عليه 
«ذرَّر). 

قُلْتُ: وفى «قَتَاوْى ابن نجَيه»: أخله على الكفيل يُتأجل عَليُهماهء وَعَرَاهُ 
«للحاوي القّدْسِيَ» ف 1 


قوله : (وَفِيهِ يد يشترّط. .. إلخ) ظاهره أن الفيييو إلى (البحر) المتقدم في 
العبارة السابقة» وهذه العبارة ليست فيه»ء بل الذي فيه عن «النهاية» أن إيراء 
الأصيلء وتأجيله يرتدان بالرد» وإبراء الكفيل يرتد بالرد» وأما تأجيله. فلا 
يرتد بالرد» التهى. 

ومحصله 3 أن لأجراة لا يتوق على قتولء لكنه يرتد بالرد» وعبارة 
«الدرر» ولو أبراً الطالب الكفيل فَقَظ بَرِى وَِن لَمْ يَْبَل ؛ م ل 
إلى الْمَبُولِء ل 
أ على انف التق 0 


وفيها يشرط قبول الأطيل الإبراء لا الكئيل ؛ لأن الدين ايت على 
الأصيل» وإسقاطه عنه يحتاج إلى قبول منه»ء أما الكفيل» فلا دين عليه؛ 
لجاع :إلى القوله يل عليه المطابةة برعي قط با زرا 

وفي «البحر»: ويشترط قبول الأصيل البراءة» فإن ردها ارتدت» وهل 
يعود الدين على الكفيل فيه قولان» وموت الأصيل كقبوله» انتهى. 

توله: (إلَا إِذَا وَهَبَه) غنيًا أو تصدق عليه أي فقيرًا فلا بد من قبوله كما 
هو حكم الهبة والصدقة» والكفيل مسلط على الدين في الجملة» فصحتا له 
لأن شرط هبة الدين لغير من هو عليه» وكذا صدقته التسليط على الدين قد 


وجل . 


قوله: (وَفِى «قَتَاوَى ابن نجحّيم») يحمل على الصورة المستثناة» فلا تنافي. 
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وَفِي «القّئْيّة»: طَالَبَ الدَائِهُ ين الكفِيل» ٠‏ فَقَالَ لَه : اصبر حَتَى يَجيء الأضيل» 
قَقَالَ: لا تَعَلّق لي عَلَيْهء إِنَمَا تَعَلّق عَلَيْكَ هَل يَبْرَا؟ 

أَجَاب نَعَم» وَقِيلَ: لاء وَهُوَ المُحْتَارُ. 

(َإذَا حَلَ) الدَيْن المُؤَجَل (عَلَى الكفيل بِمَوْتِهِ لَا يَحِلٌ عَلَى الأصِيل) فَلَو أَذّاه 
وَارِئه لَمْ يرْجِع لو الكَمَالّة بأمْرِوء إِلَّا إِلَى أجله خِلاقًا لِرْقّر. 

(كُمَا لا يَحِلّ) المُوّجَل (عَلَى الكفيل) اتَمَاقَا (إِذّا حل عَلَى الأصِيل بو) أَء 
َوه ولو مَانَا حي الطاب «درر». 1 

(صَالَّحَ أحدهما رَبّ المَّالٍ تن آلفي) الدَّيْن (عَلَى نِضْفِهِ) ظظظهظج +“ طصظ5 


ساعاة 


قوله: (وَهْوَ المُحْمَارٌ) علله في «المنح» عن القنية بأن النَّاسَ لا يُرِيدُونَ نمي 
التَعَلّقِ أَصْلًا؛ أي : بالبراءة أو الدفع» وإلا لم يكن له طلب على الكفيل» 
وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ نَفْيَ التَعَلق الْحِسَىّء َِني لا أَتَعَلْقُ 4 نه تعلق المطالية» اتقهين. 

والظاهر : أن المراد به التضييق ؛ لأن مطالبته للأصيل لا تبطل بهذا القول. 

قوله: (لَا يَجِلَ عَلَى الأصِيلٍ) لأنه بموت الكفيل يتعلق حق الغرماء بعين 
التركة» فيتعجل» وأما في المكفول عنهء فحقوقهم تتعلق بالدين؛ أي: الذي 
في ذمته» فيكون مؤجلاً على ما كانء انتهى «واني» عن «شرح المجمع». 

وهو أولى من تعليل الدررء بأن الكفيل التزم الدَّين مؤجلاً» فلو رجعوا 
بالمعجل» وهو أكثر من المؤجل بالمالية يكون ربّاء فإن التزام الكفيل تبرع» 
ولا ربا فيه على أن الورثة قد عجلوه. 

قوله: (فَلَو أَذّاهِ وَارئه... إلخ) وكذا إذا أدى الكفيل قبل مضي الأجل فيما إذا 
أخر الطالب الأصيل خاصة لا يرجع على الأصيل ما لم يمض الأجل محيط. 

قوله: (خُيّر الطّالِب) فِي أَخَذِه مِنْ أي التِكَمَيْنِ شَاء؛ٍ لِأنَ دَيْتَُلَابتٌ عَلَى 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا كما فى حَالٍ الْحَيّاةٍ «درر). 

قوله: (صَالَّحَ أحَدهما) أي: الأصيل والكفيل. 


كِتَابُ الكَمَالَةَ 3 
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مَتَلَا (برئا إل أن الفقالة حرلقة ووكشرط وانيفياة أو بناءة الأصيل؛ ركه 


بَرَاء وَ(إِذَا شَرَط بَرَاءَة الكفِيل وَحُده) كَانَت قَسًْا لِلكَمَالَةِ لا إِسْمَاطًا لأضل الدَّيْنَء 


يسوم ع 


(دُونَ الأصِيل) فَتَبْقَى عَلَيْهِ الألف. فَيَزْجع عَلَيْهِ الطَالِبِ بِحَمْسْمائة وَالكَفِيل 
بحَمْسُّمائةٍ لو بأَمْرِى وَلّو صَالح عَلَى جِنْس آخَر رَجِع بالألف كُمَا مر 

(صَالَحَ الكفيل الطَالِبٍ عَلَى سَيْءٍ؛ تبره عن الكفَالَة لم صصح م) الصّلّح. 

(وَلَا يد يَحِبٌّ المّال على الكَفِيلٍ) «خانيّة» و هُوّ بِإِظلاقِهِ ا 


قوله: (مَكَلُا) فالمراد البعض. 

قوله: (إلَّا أَنَّ المَسْألَة مُرَبَعَة) بل هي مثمنة باعتبار كون المصالح الأصيل 
أو الكفيل» ومحط الاستدراك على قول المصنف: (وَإِذَا شَرَط بَرَاءَة الكفيل 
خده... إلخ) ولما كان قوله: برا شاملا لهذه الصورة» استثناها. 

قله زاون اده الأعيا ) والر كه قا انان 341 الأهيدا الع 36 لكت 

قوله: (كاتت فَسْخًا لِلكَمَالَة أي : في القدر المصالح عنه لا في الكل. 
قوله: (عَلَى جِنْس آخَر) مفهوم قوله على نصفه. انتهى «حلبي». 

قوله: (رَجع بالألف) لأنه مبادلة فملك الدين» فيرجع به. 

قوله: (صَالَّحَ الكفيل... إلخ) قيد بالصلح؛ لأن الكفيل بالنفس لو قضى 
الدين الذي على الأصيل على أن يبرئه عن الكفالة» ففعل جاز القضاءء 
والإبراء «بحر» عن «التتار خانية». 

قوله: (لَمْ يَصِحَ الصّلْح) هذا في كفالة النفس باتفاق» وصورته: أعطاه 
عشرة؛ ليبرئه عن الكفالة بالنفس» فأبرأه لم يسلم له العوض باتفاق الروايات» 
وفي براءته عنها روايتان «بحر). 

قوله: (وَهُوَّ) أي: الكفيل. 

قوله: (بإِطْلَّاقِِ) متعلق بيعم المذكور بعدهء والباء للسببية. 
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يَعُمّ الكَمَالّة بالمَالِء وَالنَمْس «بخرا. 
(ثَالَ الطاب للكفيلٍ بَرئت إِلَيّ مِنَ المَالٍ) الَّذِي كَمَلت به (رَجع) الكفِيل بالمَالٍ. 
(عَلَى المَظْلُوبٍ إِذَّا ككانّت) الكَمَالّة (بِأَمْرِ) لإقرَارِهِ بِالقَيْضء وَمَمَادُهُ بَرَاءَة 
(وَفِي) قَوْلِهِ ِلكفيل : (برتت) بلا إِلَىَ (أو أَبْرَأَنْك لَا) رجُوع ل 


قوله: (يَعْمّ الكَمَّالّة بالمَالِ) نقل في «البحر» قبل نقله ما ذكره المؤلف عن 
«التتارخانية» أنه لو كان كفيلا بالنفس والمال» وصالح على خمسين بالشرط 
برئ؛ أي : بشرط البراءة عن الكفالة» والمراد أنه برئ عن الكفالة» وإن كان 
الصلح باطلاً. 

قوله : (لإِقْرَارِهِ بِالقَّبْضٍ) لأن لفظ إلىَ؛ لانتهاء الغاية» والمتكلم» وهو 
رب الدين هو المنتهي في هذا التركيب» فلا بد أن يكون ثم مبتدأء وليس إلا 
الكفيل المخاطب. فأفاد التركيب براءة من المال مبتدأها من الكفيل كأنه قال: 
دفعت إلي» فلا يرجع على واحد منهما”"". 

قوله: (وَمَفَادَهُ) أي : التعليل. 

قوله: (بَرَاءَة المَطْلُوبٍ لِلطَّالِب) فلا يتوجه للطالب عليه مطالبة. 

قوله : (لإقْرَارِهِ) أي : بالقبض من الكفيل» والدين الواحد لا يقبض مرتين. 

قوله: (كَالكَفِيل)؛ أي: كبراءة الكفيل له بعد هذه المقالة من الطالب. 

قوله: (وَفِي فَوْلِه: يّرئت) لأن قوله: (يّرئت) يحتمل بإبرائه؛ أو بالأداءء 
فلا يثبت الرجوع بالشك «حموي». 

قوفي :راو انك اتلك 131 الكقه اإهداء إسقاط الذ إقوان مها تقيض الأ يري أنه 
كيف نسب الفعل إلى نفسه» والكفيل لا يملك الدين إلا بالإيفاء» فلا يرجع 
(1) قال في «رد المحتار»: (157/51): قَوْلهُ : (لإقرَارِِ بِالْقبْض) لِأنَّ مُقَاَ هذا الَّرْكِيب بَرَاءَةٌ مِن 


المَالِ مَبْدَؤْهَا مِن الكَفِيل وَمُنْتَهَاهَا صَاحِبٌ الدَيْنِء وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الإقرَارٍ يِالقَبْضٍ من الْكَفِيلٍ 
َكَأنهُ قَالَ دَفَغت إِلَىّ. 


كتَاتٌ الكمَالة و3 


كنزلفة الكاقي جا ا إنزاة لادان بابض . 


#اق بر الجر 


(خِلَانًا لأبي يُوسُف فِي الأوّل) أي : برئت. فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَالأَوّلِ: أي إِلَى قيل» 
وَهُوَ قَوْلُ الإمّام» وَاخْمَارَهُ في «الهدَايّة) رَهُوَ أَقْرَتُ الاشيمالي؛ فك كان ار تقر 


مَعْزِيّا «لِلعنَايَة. 


وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ لو كَتَبَهُ في الصَّكّ كَانَ إفْرَارًا بالقَيْض عملا بِالعُرْفٍ. 
بالاتفاق» انتهى حموي؛ أي: ويرجع الطالب على الأصيل بدينه؛ لأنه إنما 
أبرأ الكفيل من المطالبة. 

قوله : (كَقَوْلِهِ: أَنْتَ فِي حِلّ) فإنه إسقاط بإجماع الأئمة الأربعة؛ لأن لفظ 
الحل يستعمل في البراءة بالإبراء دون البراءة بالقبض ذكره المحبوبي قال في 
«النهر»: والظاهر أنه لا يرجع إلى الطالب في البيان؛ لظهور أنه سامحه لا أخذ 
منه شيئًا» انتهى. 

قوله : (قِيلء وَهُوَ قَوْلَ الإمَام) قال في «النهر): واختار المصنف قول 
محمد؛ لأن الفتوى عليه» وفي «شرح الكرماني» ذكر قول محمد مع الإمام كما 
في «المفتاح». انتهى. 

قوله : (وَهُوَ) أي : قول أبي يوسف. 

قوله: (أَقْرَبُ الاحْتَمَالَيْنَ) هما براءة الاستيفاء براءة الإسقاط» أي لفظ 
البراءة بأن كتب في الصك وبرئ الكفيل من الدراهم التي كفل بهافهو راجع 
إالى مسألة الخلاف بأن كتب في الصك «أبْرَأنْك)”"' وبرئ الكفيل. 

لولف لكب نكاق) فزن الشزفه الوازفينا كفي فلي ذللة | اوسن 
الإيفاء» فجعلت الكتاية تراثا «نهر) وغيره. 

)١(‏ قال في «رد المحتار»: :)5١/50(‏ إنَبَرَاءة الإسقَاط تُسْقِظ الدَيْنَ تمن الذَمة بحلاف بَرَاءةٍ 


الاسْتِيفَاء َِالُ الأولّى : أتتقلت وخطظت وأنرات بزاءة إسقاط ‏ زيثال النايية: أبراتك 


بَرَاءَةَ اسْتِيقَاءِ أو قْضٍ أو بَرَأنْك عن الاسْتيفَاءِ» انتهى حلبي. 
مَظلْبٌ في بَيَادٍ بَرَاءةَ | لاتستفاء وَبَرَاءةٍ الْإسْقَاطٍ وَاضِله: أن بَرَاءَةَ | الاسْتِيمَاءِ ءِ عبَارَةٌ كن الْإثْرَ ار 
بأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَقَبَضَهُ. 
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(وَهَذَا) كُلَه (مَع غَيْبَةِ الملالب» وَمّع حَضْرَتِهِ يَرْجِع إِلَيْه قِ البّيانِ) لِمُرَادِهِ اتَمَاقًا + 
لأَنْهَ المُجْمَلء وَمثل الكمَالّة الْحَوَّالَة. 

(وَبَظلَ تَعَلِيق البَرَاءَة مِنَ الكَمَالٍَ بِالشّرْطِ) العَيْرِ المُلاثم عَلَى ما الحتَارَهُ في حت 
وَ«المغراج» وَأَقَرّهُ المُصَنْفٌ هُنَاء وَ«المُتَمَرّقَات» لكن في «النَهْرِا ظاهِر الرَيْلَعِيَ» وَغَيْره 


قوله: (وَهَذَا كُلّه مع عَيْبَةِ الطّاِبء ومع حَضْرَتِه) أي ما تقدم من التفصيل 
في المسائل الثلاث. 

قوله : (يَرْجع إِلَيْه) وظاهره حتى في بَرِئْت إِلَىَ لِاحْتِمَالٍ أن المعنى برئت 
إلى لأني أَبْرَأتّك. 

قوله: (لِمَرَادِ) أي : أنه قبض أو لم يقبض, والمجرور متعلق بالبيان. 

قوله : (اثمَاقًا) حكاه ذ فى «البحر» عن «النهاية» و«الفتح» بقيل حيث قال: 
وق ف عقي كز إذا كال الطالي عام وجو فى اليا امعد ال 

قوله: (وَمثل الكمّالّة الحَوَالّة) فإن قال المحال للمحتال عليه برئت إلى 
رجع المحتال عليه على المحيل» وإن قال: أبرأتك لاء واختلف فيما إذا ال 

عت فقط. 

قزق (ويطل تعليق البزاء ءَة مِنّ الكَفَالَةِ بِالشّرْطِ) كسائر البراءات من ثمن 
مبيع ؛ أو مهر أفاده في «الملتقى» واشرحه). 

قوله: (و«المغراج)) عبارته كما في «المنح» قيل: المراد بالشرط الشرط 
المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلاً كدخول الدارء ومجيء الغد؛ لأنه 
غير متعارف أما إذا كان متعارفاء فإنه يجوز كما فى تعليق الكفالة لما فى 
«الإيضاح» لو كفل بالمال والنفس. ْ 1 

وقال: إن وافيتك غدّاء فأنا بريء من المال؛ فوافاه غدًا يبرأ من المال» 
فقد جوز تعليق البراءة عن الكفالة بالمال. 

وكذا إذا علق البراءة باستيفاء البعض يجوزء أو علق البراءة عن البعض 
بتعجيل البعض يجوز ذكره ذ في «مبسوط شيخ الإسلام) | فعلم أن المراد بالشرط 
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تَرْجيح الإظلاق فيد بكَفَالَةِ المَالِ؛ لأنَّ في كَمَالَةِ التَقْس تَفْصِيلًا مَذكُورًا في «الحازية»]. 


الشرط الغير المتعارف» واختلاف الروايتين في صحة التعليق محمول على 
هذاء فَرِوَايَةٌ عَدَم الْجََازِ فِيمًا إِذَا كَانَ غَيْرَ مْتَعَارَفٍ وَرِوَايَةٌ الْجَوَازِ فِيمًا إذّا كَانَ 
متَعَارفا ‏ اله 

قوله : (تَرْجيح الإطْلّاق) أي : إطلاق عدم صحة تعليق البراءة» ولو بشرط 
ملائم ؛ لأن فيها تمليك المطالبة» والتمليكات لا تقبل التعليق بالشرط» وتمليك 
المطالبة كتمليك الدين ؛ لأنها وسيلة إليه» وتمليكه لا يقبل التعليق بالشرط»ء 
فكذا هى» وفي «الملتقى» و«المختار؛» الصحة؛ أي : صحة التعليق. 

قال المؤلف في «شرحه»: ويمكن حمله على ما اختاره في «الفتح» فيحمل 
على ما إذا كان التعليق بشرط ملائم متعارف. 

قوله: (قَيّد بِكَمَالَةٍ المَالِ) أي : باعتبار أن الكلام فيهاء وإلا فلم يذكر القيد 
في المتن» انتهى حلبي. 

قوله: (لأَنَّ فى كَمَالَةِ النّفْس تَفْصِيلًا مَذْكُورًا فى «الخَانِية») قال فيها: إذا 
علق براءة الكفيل بالنفس بشرطء فهو على وجوه: في وجه: تجوز البراءة 
ويبطل الشرط نحو أن يكفل رجل بنفس رجلء فأبرأه الطالب عن الكفالة على 
أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم جازت البراءة» وبطل الشرط. 

وإن صالح الكفيل المكفول له على مال؛ ليبرئه عن الكفالة لا يصح 
الصلح. ولا يجب المال على الكفيل» ولا يبرأ عن الكفالة في رواية الجامع, 
وإحدى روايتى الحوالة والكفالة» وفى رواية أخرى يبرأ عن الكفالة» وفى 
جه : تجوز البراءة والشرط. 

وصورة ذلك: رجل كفل بنفس رجل » وبما عليه من المال» فشرط 
الطالب على الكفيل أن يدفع المال إلى الطالبء ويبرئه عن الكفالة بالنفس 
جازت الكفالة والشرط» وفى وجه: لا يجوز كلاهماء وصورة ذلك: رجل 
كفل بنفس رجل خاصة؛ فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع إليه المال» 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(لا يَسْئَردٌ أصِيل مَا أدّى إِلَى الكَفِيل) بِأَمْرهِ؛ لِيَدْفَعه إِلَّى الطَالِبِ 


1 


ويرجع بذلك على المطلوبء فإنه يكون باطلاً» انتهى «منح». 

قال الشارح: قوله: (لا يَسْتَرِدَ أصيل... إلخ) مقيد بما إذا لم يؤخره الطالب 
عن الأصيل أو الكفيل» فإن أخره له أن يسترده حموي عن المفتاح. 

قوله : (بأَمْرو) متعلق بالكفيل» وقيد به؛ لأنه لو كفله بغير أمره يسترده؛ 
لأنه لا مالك ل ول اك 1ه انتهى «حلبي» عن «النهر). 

قوله : (لِيَدَّعه إِلَى الطّالِب) متعلق بأدى» واعلم أن الأداء للكفيل شامل 
للآداء على وجه الاقتضاء بأن قال: لا ءامن أن يأخذ منك الطالب حقه» فخذه 
قبل أدائك» وللأداء على وجه الرسالة بأن قال: خذ هذا المال» وادفعه إلى 
الطالب» وهذا الشمولء وإن كان صحيحًا بالنظر إلى عدم الاسترداد» لكنه لا 
يلائم قوله: وإن ربح طاب له» وندب رده فيما يتعين بالتعيين. .. إلخ. 

فإن هذا الحكم خاص بما إذا كان الأداء على وجه الاقتضاء إذا عرفت 
هذاء فالشارح أبقى المتن على عمومه. فإن قوله: (ليدفعه إلى الطالب) صادق 
بالأمرين» وقيد ما سيأتي بقوله: حيث قبضه على وجه الاقتضاءء فهي حيثية 
قينا لا جع تساي اجرلا بح حرفن انو اللي مالكضاء ْ 

ولو أطلق عند الدفع فلم يبين أنه على وجه القضاء أو الرسالة يقع عن 
القضاء «شرنبلالية» عن «القنية» وفرع عليه أن الربح يكون للكفيل عند الإطلاق 
أن" السطوه انه + 

وقوله: وإن كان صحيحًَا بالنظر؛ لعدم الاسترداد؛ أي: حتى في الرسول 
مثله في «العناية» و«معراج الدراية» و«الكافي» وفي «غاية البيان» له ولاية 


5 


3 


الاسترداد» ومثله في شرح الوقاية» لصدر الشريعة و«الكفاية». 

قال المحشى يعقوب باشا: وهو الظاهر؛ لأنه أمانة محضة» ويد الرسول 
يد المرسل» وكلية لم يقبضه» فلا يعتبر حق الطالب» وهو المتبادر من عبارة 
«الهداية» انتهى سري الدين. 


كتَابُ الكَمَالَة 3 
(وَإِنْ لَمْ يمه طالِبه) وَلَا يمل نَهْيه عَن الْأَدَاء لو كفِيلًا بأَمْروء وَإِلَّا عمل؛ لأَنّهُ حيئَِذٍ 
يَمْلك الاسْيَرْدَاد «بخر) وَأَقَرَهُ المُصَنّْت0 لَكِنَّهُ قَدمَ مَبْلّهِ مَا يُحَالِفَه فيُحَرّر. 

(وَإِنَ رَبح) الكفِيل (به ظَابَ لَهُ) لأنَّهُ نَمَاء مُلكه حَيْتُ قبضه عَلَى وَجْهِ الاقيضَاءء 
قَلّو عَلَى وَجْهِ الرّسَالَةَ قَلَا لِتَمحُضه أَمَانَة خلافًا لِلتَانى. 


(وَتدب رَدْه) عَلَى اللأصيل ا ا 


0 (وَنْ لَمْ يُعْطِهِ طالِبه) إن وصلية؛ وطالبه مفعول يعطي الثاني» أفاده 
الجن : 

قوله: (يَمَلِك الاسّتَرْدَاد «(بخرا) قال الحموي في «شرحه»: قال فى 
«البحر»): سئلت هل يعمل نهيه عن أدائه» فأجبت بأنه إن كان كفيلاً بالأمر لم 
يعمل نهيه؛ لأنه لا يملك استرداده» وإلا عمل لملكه له. وبهذا ظهر أن 
الكفالة توجب دينًا للطالب على الكفيل» وديئًا للكفيل على المكفول عنه. 

لكن دين الطالب حالء» ودين الكفيل مؤجل إلى وقت الأداء» ولذا لو 
أخذ به الكفيل من الأصيل رهناء أو أبرأه. أو وهب منه الدين صحء فلا يرجع 
بأدائه» كذا في «النهاية» ولا ينافيه ما مر من أن الراجح أن الكفالة ضم ذمة إلى 
ذمة في المطالبة؛ لأن الضم فيها إنما هو بالنسبة إلى الطالب» وهذا لا ينافي 
أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه كما لا يخفى» انتهى. 


عمو 


قوله: (وأة3 قَيَهُ المُصَئْفٌ) وصاحب «النهر؛ و«الحموي» فلا عبرة بما يخالفه. 

قوله: (طَابَ لَّهُ) سواء قضى الدين هوء أو قضاه الأصيل «بحر). 

قوله: (خِلَاقًا للنَاني) لأن الخراج بالضمان» وعلى هذا الخلاف لو تصرف 
المودع في الوديعة وربح» عناية وذكره الواني» وأما الغاصب إذا ربح وجب 
رده على المالك»: ويجبر على الدفع له؛ لأنه لا حق للغاصب في الربح» 
بخلاف ما إذا آجر المغصوب ثم ردهء فإن الآجر له أن يتصدق به» أو يرده إلى 
المغصوب منه» وملك الأجر بالعقد «منح» ملخصًا. 

قوله: (وَنَدب رَدّه) فلا جبر كما في «الهداية» أي: لا جبر من القاضي 
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ملت 3 ا 2ه 
إذا قَضِي الدين ِنْفسِه «دَوَر). 


5 ن الت ين) كَحِنْطَةٍ ؛ لا فيمًا لا يَتَعَدَ كَنْقُودٍ قَلَا يندب » وَلّو رَدْهِ هَل 
يليب لالأصيل؟ الأشب تَعمء ولو عا اكاية». 


عليه» وهو لا يستلزم عدم الوجوب ديانة» بل وجوب الرد أو التصدق ظاهر 
عبارة شيخ الإسلام غير أنه ترجح الرد» أفاده الكمال. 

قوله: (إذا قَضَى الدَّيْن بتَفْسِهِ «دُرّره) صورة المسألة في «الجامع الصغير» 
محود ع بكتري عن كا عد اللنزدالى ار را كن ريل 
بألف درهم بأمره» فقضاه الألفء قَبْلَ أن ا ل ل 
َالَ لا وَإِنْ رَبحَ فِيهًا رحا فَهُوَ لَه وَلَا يَتَصَدَّقَ بو وَإِنْ كانت الْكَمَالَهُ بكر 
ِنْطَةٍ فَقَضَاهُ الَذِي عَلَيْهِ الأصيلٌ مَبَاعَهُ فَرَبحَ فيه الْكَفِيلُ فَإِنَّ الربْحَ لَه إلا أنه 
أَحَبٌ إِنَيَ أَنْ يَدْمَعَهُ إِلَى الَّذِي قَضَاهُ وَيَرْدهُ عَلَيِْ عَلَيْه وَلَا أَجَبُرُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي 
الفعاف ركان الى توق نقتا وله وخ رذ على الزق تعيلة الكو 
انتهى. 

فأنت ترى عدم التقييد بقضاء الأصيل» وقد اعترض العلامة الواني في 
«الدرر» بأن عبارتها موهمة لما هو ليس بمقصودء وهو كون الربح الغير الطيب 
مخصوصًا بصورة قضاء الأصيل الدين بنفسه» وليس كذلكء انتهى. 

وقد علمت أن ندب الرد قول الإمام فقط. وظاهر عبارة الجامع عن الإمام 
حيث قال: إلا أنه أحب إلي. .. إلخ أنه لا جبر عليه ديانة» وهو الذي مال إليه 
صاحب «النهر» وتبعه الحموي. 

قوله : (كَنْقُودِ) بأن أخذ الكفيل من المطلوب ألما ». فاشترى به عبدّاء فباعه 
بألف ومائة. 

قوله: (الْأَشْبَهِ نَحَم) الأولى أن يقول» ولو غنيًا على الأشبه؛ لأنه إذا كان 
فقيرًا لا خلاف في الحكمء وإن كان غنيّاء ففيه روايتان» والأشبه أن يطيب 
لهء قاله فخر الإسلام؛ لأنه إنما رده عليه؛ لأنه حقه» انتهى» أفاده الشيخ زين. 


كتَابٌ الكَمَالَةَ 5 


(أمَرَ) الأصيل (كفيله ببَيْع الِيئّة) أي : بَيّع العين بال ردي لِيَبيعها 
المُسْتَفْرِض بِأَقَلَ ؛ لِيَقْضِي دَيُْنه اخترّعه أَكَلَة الرباء وَهُوَ مَكْرُوه مَدّمُوم شَرْعًا لِمَا فيه 


قوله: (ببَيْع العِيئّة) هي بكسر العين المهملة السلف سمي به؛ لأن فيه ميلاً 
بن الحين إلى يو العوة انتهى واتي :وق امسكين) أنها متتمة امن العينة 
وهو بناء على القول بجواز الاشتقاق من أسماء الأعيان قاله الحموي. 

قوله: (أي: بَيْع العين بالرّبْح نَسِيئّة) بأن يبيعه ثوبًا يساوي عشرة بخمسة 
عشر نسيئة رغبة في نيل الزيادة» فيبيعه بعشرة» ويتحمل خمسة. وقيل صورته: 
أن يشترية بأكثر من قيمته ؟ لببيعه بأقل من ذلك الثمن لغير البائع + ثم يشثرية 
البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اشتر تراه به» ويدفع ذللم لاقن إلى بائعه» 
فيدفعه بائعه إلى المشتري المديون تحررًا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد 
الثمن» وثمة صور أخر. 

قوله: (المُسْتفرض) وهو الكفيل. 

قوله : (لِيَقْضِيِ دَيْنه) أي : مثلاً. 

قوله: (وَهَُ مَكرُوه) قال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم 
اخترعه أكلة الرباء وقد ذمهم الشارع عليه» فقال: (إذا تبايعتم بالعينة» وابتعتم 
أذناب الإبل ذللتم؛ وظهر عليكم عدوكم)"' أي: إذا اشتغلتم بالحرث عن 

لجهاد. .. إلخ. 

وقال أبو يوسف: هذا البيع غير مكروه؛ لأنه فعله كثير من الصحابة» 
وحمدوا عليه قال الكمال: والذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعل 
صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المتقدمة» وكما 
إذا أقرضه خمسة عشرء ثم يبيعه ثوبًا يساوي عضر يعي عشرء ويأخذ 
الخمسة عشر القرض التي دفعها له فلم يخرج منه إلا عشرة» فقد عاد إليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9/ 2715 رقم 557") والبيهقي (27315/0 رقم 5814 2)٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)5١09/60(‏ 


مِنَ الأغراض عَن مَبَرَةِ الإِفَرْاض. 


(فَقَعَلَ) الكفِيل ذَلِكَ (كَالمَيعٌ للكفيل وَ) زِيّادَة (الرّبْح عَلَيْ) أنه العَاقِدُ. 
وَ(لا) شَيْء عَلَى (الأمر) لأنَهُ إِمّا ضَمَان الخُسْرَان أو تؤكيل بِمَجَهُولٍِء وَذَلِكَ بَاطِل. 


بعض ما خرج منه يكون مكرومًا؛ يعني : تحريمًاء وما لم ترجع إليه العين» فلا 
كراهة فيه إلا خلاف الأولى. 

قال أبو السعود: ما ذكره في «الفتح» يصلح أن يكون توفيقًا بأن يقال قول 
محمد: بالكراهة يحمل على ما إذا عاد إليه كل أو بعض ما خرج منهء وقول 
أبي يوسف: بعدمها يحمل على ما إذا لم يعد إليه شيء منهء وكذا الحديث 
يحمل على ما حمل عليه قول محمد» فسقط ما عساه»ء كيف قال أبو يوسف: 
بعدم الكراهة مع ورود الحديث المقتضي للذم. 


قوله : (عَن مَبَرَةِ لإقَرْاض) الإضافة للبيان» فإن الإقراض كالمحل للبر أو 
لدي يناش اليه والإضافة على معنى من؟؛ أ : الإحسان الناشىئ مله. 


قوله: (وَرْيَادَة الرّبْح) أي : الذي ربحه التاجر. 


اع رمو 


قوله: (لأَنَهُ إِمًا ما ضَمَان الحُسْرّان) أي نظرًا إلى قوله علي كانه مره الشرَاء 
أي لَه ومَا ره فعلَي؛ وَضَمَانْ الْحْسْرَانِ بَاطِلٌ أن الضَّمَانَ لا يَكُونْ إلا 
بِمَصْمُونٍ وَالْخْسْرَان غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدِء حتّى لَوْ قَالَ بَائِع ذ في السّوقٍ عَلَى 
1 12ج سيف كن اردان انشع قد د ا متك سر لد صم 

قوله : (أو تؤكيل بِمَجْهُولِ) ومعنى قوله: «عليّ» ينصرف إلى الثمن؛ فَإدَا 
كان الّمَنْعََيِْ يَكُونُ الْمَريمْ لَه أشن عَنْ قله لي أي عن قوله: اشتر لي كله 
َاسِدٌ؛ لعدم تعيين مِشّدَاره وَثَمَنهِ فلا نَصِحٌ الْوَكَالَةٌ كما لو قَالَ: اذ شَْرِ بي حِنْطَة 
وَلَمْ يبي مِقْدَارَهَا وَلَا تَمَتَهَا انتهى «منح». 

فالحاصل أن هذه الصورة إما أن ترجع إلى الكفالة الفاسدة» أو الوكالة 
الفاسدة. 


كتَابُ الكَمَالَةِ ال 
(كفِل) عَنْ رَجُلٍ (يمّا دَابَ لَه أو يما قَضَى آ لَهُ علَيُو أو يما لَرمَه لَه عبارَة 
«الدُوَّر) ': لَرْمَ بلا ضَميرٍ» وَفِي «الهدَايّة) وعدا مَاض أَرِيدَ به المُسْتَفْبَل كَقَوْلِهِ : أُطَالَ 


تتمة: 

أشد من بيع العينة البياعات الكائنة الآن كبيع العسل والزيت» ونحوهما 
بالظرف» ثم إسقاط مقدار معين بدل الظرف. وبه يصير البيع فاسدّاء ولا شك 
أنه في حكم الغصب المحرمء فأين هو من بيع العينة الصحيح المختلف في 
كراهته هذا ما قاله محمد بن سلمة لتجار بلخ. 

0 (كفل ء عَنْ رَجْلٍِ) لو قال : كفل رجل لرجل بما ذاب له على فلان 
لكان أ أوضح2. وصورة المسألة في الجامع محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في 
رجل تكفل عن رجل بما ذاب له عليه من حقء» أو بما قضى له عليه من حق. 
فغاب المكفول عنهء فجاء المدعي بالكفيل» فأقام عليه البينة أن له على 
المكفول عنه ألف درهم. 
أن الكفيل التزم مالا يقضى به في المستقبل» فما لم يقض به لا يجب شيء 
على الكفيل؛ لآن شرط وجوب المال على الكفيل القضاء على الأصيل» ولم 
يوج الشتطع وهذا ظاهر فيما إذا كفل بما قضي له عليه أما إذا كفل بما ذاب 
لتعليب تكلدلك واملآن عقن داك وَجَبَ مُسْتَعَارٌ مِنْ ذَوْبِ الشَّحَم كَذَا كر 
الْمُطَرزِيُ وَاللَفْظ وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا يُرَادُ به المشسفيرل: 

كَقَوْلِهِمْ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاَك وَأَدَامَ عِرّكُ فَلَمّا كَانَ كَدَلِكَ قُلْنَا الْكَفِيلُ كَمَلَ بِمَالٍ 


يَجِبُ عَلَى الْغَاِبٍ بَعْدَ عفد الْكَمَالَِ لا قَبْلَهُ وَدعْوَى الْمُدَعِي عَلَى الكَفِيل مُظلقة 
عن الاق خرث لم تقزم زوخوت الغال بعد تفنو اكد فير الكاة 


وَاجِبًا قَبْلَ الْكَمَالَةِ: 0 
لي انتهى «شلبي») عن «الوتقاني» رحمهما الله تعالى. 
قوله: (عِبارّة «الدرّره: لَرِمَ بلا ضَمير) النسخة التي بيدي فيها ضمير» وعلى 
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الله يَقَاءَكَء (فَعَابَ الأصيل» َبَرْمَن المُدّعي عَلَى الكَفِيلٍ أَنَ لَه عَلَى الأَصِيلٍ كَذَا لم 
ُقْبل) بُرْهَانه حََّى يَحْضر العائِبء فَيَمْضِي عَلَيْ فَيلْزْمه تَبَعَا للأصيل. 
(وَإِنْ بَرْمَنَ آنَّ لَهُ عَلَى رَيْد العَائِب كذًَا) مِنَ المَالٍ (وَهُوَ) أي: السَاضر (كَفِيا 


م 


قَضَى) بالمَالٍ (عَلَى الكَفِيل) تَقَط (وَلَو راد مر قَضَى عَلَيْهمَا) مَلِلكَفِيلٍ اليُجُوع؛ لأن 


قوله اس قم درل «البحر) رده في (المنح» 
ورده المكي وما ذكره ف فى «النهر» تبعًا ليعقوب باشا وسعدي أفندي» رده 
الواني» تارجم ]يك مزلكا تيغ مدت 

قوله: (وَإِنَْ يَرْهَنَ. .. إلخ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما سبق» وهو 
الكفالة بما ذاب لهء أو بما قضي له عليه مكي عن (الكشف). 

قوله: (قَضَى بالمَالٍ عَلَى الكَفِيل) إنما قبلت البينة هناء ولم تقبل في 
المسألة المتقدمة؛ لأن ثمة المكفول به مال مقيدء وهو ما على الكفيل بعد عقد 
الكفالة» ودعوى المدعي وقعت مطلقة لم يتعرض لذلك» ففسدت الدعوى». 
فلم تقبل» وها هنا المكفول به مال مطلق». ودعوى المال مطلقة أيضًاء 
فصحت الدعوى, فقبلت البينة ؛ لأنها بناء على صحة الدعوى., انتهى اتقاني. 

وقال الحموي: وهذاء وإن كان فيه قضاء على الغائب إلا أنه ضمني» 
وكم من شيء يثبت ضمنيًاء ولا ب؟ يثبت قصدًا كما إذا ادعى عبد أن الحخاضر 
اشتراه من مولاه الغائب» انلك فأنكر الحاضر الشراءء والإعتاق كان 
الحاضر خصمًا عن مولاه حتى إذا أثبت العبد الشراء» والعتق نفذ على الغائب 
حتى إذا حضر ليس له أن يدعيه. 

قوله: (قَضَى عَلَيْهِمَا) فائدته: أنه لو حضر المكفول عنه لا يحتاج إلى 
إقامة البينة عليه» انتهى شلبى عن «(الغاية». 

قولف ولأن التكمول :دي الك )اند عتم سمي تدعهن قلف 

قو به... ! به 7 


كتَابُ الكمَالة 7 


مَالُ مُظلَقٌء فَأَمْكَنَ إِنْبّاته بخِلافٍ ما تَقَدَّم وَهَذِهِ جيلّة إِنْبَّات الذَّيْنَ عَلَى العَائْب» 
وَلّو حاف الطَّلالِبٍ مَوْت الشّاهِد يَتَوَاضَع مّع رَجُلء وَيَدّعي عَلَيْهِ مِئْلَّ هَذِهِ الكَمَالَة 
َبْقِرٌ الرّجُل بِالكَمَالَة وَيُنْكر الدَّيْن يرن المُدَعِي عَلَى الدَّيْنَء فَيَقْضِي به عَلَى 
العمل والأمييل © يزرا الكفين» قينقى الجال علي الكائب» وَكَذَّا الْحَوَالَة: 
وَتَمَامه في «الفنح» وَالابخر»]. 

قال المُصئف: [(كَعَالتَهُ الدّرَك تَسَليم) مِنْهُ (لمبيع) 000 


قوله: (وَهَذِهِ) أي: المسألة الثانية. 

قوله: (وَلَو خَافَ الطّالِب) أ :“الداتن. 

قوله : (مَؤْت الشّاهِد) أي : جنسه الصادق بالشاهدين ؛أي: موت من 
يشهد له بالمال على الغائب. 

قوله: (يَتَوَاضَع) أي : يتوافق. 

قوله: (مَع رَجَل) ليقر له بأنه كفيل عن فلان» قال الكمال: وهذا كله 
امتحيتان استسينة علساونا ضيائة للحقوق” 

قوله: (وَكَذَا الحَوَالّة) قال الحموي في «شرحه في الجامع الكبير»: جعل 
المسألة مربعة إذ الكفالة إما مطلقة مثل كفلت بمالك على فلان» أو مقيدة بألف 
درهم» وكل إما بالأمرء أو بدونه» وقد علمت أن المقيدة إن كانت بالأمر كان 
القضاء بها عليهماء وإلا فعلى الكفيل فقط» وأما المطلقة» فإن القضاء بها 
قضاء عليهما سواء كانت بالأمر أو لا؛ لأن الطالب لا يتوصل إلى إثبات حقه 
على الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل» انتهى ثم قال: وكذا الحوالة على هذه 
الوجوه ونحوه في «البحر). 

قال الشارح : قوله: (كَمَالَتُهُ) أي: الشخص؛ أي: شخص كان والدرك 
التبعة يحرك» ويسكن والمراد به هنا ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. 


قوله: (تَسْليم مِنْهُ لمَبيع) أي : تصديق منهء وإقرار بأن المبيع ملك البائع» 


وأنه لا حق له فيه حتى لو ادعى بعد ذلك أن الدار ملكه لا تسمع دعواه؛ لأن 
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كَشْفْعٍَء فلا دَعْوَى لَهُ (ككتب شَهِادَتَِ في صَكّ كَنَبٌ فيه بَاعَ مُلكه. أو بَاعَ بَْعَا 
َافِلًا بَانّا) فَإِنَهُ تَسْلِيم أَيْضَاء كَمَا لّو شَّهِدَ بِالبَيْع عِنْدَ الحَاكم قَضَّى بها أو لَا. 

(لَا) يكون تَسْلِيمًا (كتَبَ شَهَادّته ففي صَكٌّ بَبْع مُظلَّقِ) عَمّا ذَكّر. 

(أو كُتَبَ شَّهَادتهِ عَلَى إِقْرَار العَاقِدَين) لأَنَهُ مُجَرّد إخبّار» قلا تَنَافْضِء 52006 
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إقدامه على الكفالة إقرار بأن البائع مالك لها وقت البيع» فلا تصح دعواه بعد 
ذلك. 

قوله: (كَشْفْعَةِ) أي: أن كفالته بالدرك تسليم للشفعة» فلا تسمع دعواه 
الشفعة». وكذا لا تسمع دعوى إجارتها. 

قوله: (كمَا لو شَهِدَ بالبَئِع عِنْدَ الحاكم) لأن الشهادة به على إنسان إقرار 
منه بنفاذ البيع باتفاق الروايات حموي عن الشارح. 

ولو (بببْعِ مُطْلَي) أ + عن فيد الملكية »توكوتة نافذا اناه فإنه لا يكو 
تسليمّاء بل تسمع بعده دعوى الملكية إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك 
للبائع ؛ لأن البيع قد يصدر من غير المالك» ولعله كتب شهادته؛ ليحفظ 
الواقعة» انتهى «منح»؛ أي: ليسعى بعد ذلك في تثبيت البينة» انتهى «فتح»2 أو 
لينظر حتى لو رأى فيه مصلحة» أجازه أبو السعود. 

قوله: (عَمَّا ذَّكر)؛ أي: عما يفيد الاعتراف بملك البائع كالمذكور سابقًا 
بأن كتب في الصك باع فلان من فلان جميع الدار؛ أو جرى البيع بين فلان 
وفلان» فكتب شهادته بذلك «حموي). 


تا ولاس 


قوله: (لأنه مُجَرّد إِخْبّار) فلا يتعلق به حكم» فلا يكون تسليمّاء ولو أخبر 
أن فلانًا باع شيئًا كان له أن يدعيه «درر). 

قال في «البحر»: قولهم هنا أن الشهادة لا تكون إقرارًا بالملك يدل 
بالأولى على أن السكوت زمانًا لا يمنع الدعوى لكن في «فتاوى الشلبي» أن 
حضوره مجلس البيع» وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسما 
لباب التزوير أبو السعود ملخصًا. 
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وَلّم يَذْكّر الختم؛ لأنّهُ وَفَعَ انَقَانَا باغيِبّارٍ عَادَتِهم. 

(كَالَ) الكَفِيلٌ: (ضَمنته لَك إِلَى شَهْرء وَقَالَ الطَالِبُ) هُوَ (حَالء فَالقَوْلٌ 
لِلضَامِن) لأَنَهُ يتكر المُطائّبة. 

(وَعَكُسه) أي الحُكم المَذْكُور (فِي) قَوْلِهِ (لَكَ عَلَيَ مَاَة إلى شَهْرِ) مَتَلَا (إِذَا قَالَ 
الآخَر) وفة القع ذه (حالة) لذن الكو له تنك الأخلنءوالجيلة لكو عله ديق 


قوله: (وَلَم يَذْكُر الختم) كما ذكره حافظ الدين في «الكنز» حيث قال: 
وشهادته وختمه لا؛ أي : لا يكون تسليمًا. 

قوله : (اتََاقَا باعْتِبَارٍ عَادَتِهم) الأولى الاقتصار على قوله باعتبار عادتهمء 
وحيث كان ذلك لا يكون اتفاقيًا بحيث يكون لا مستند لذكره. وفي «المنح»): 
وذكر الختم في كلام بعضهم ؛ لبيان أن مجرد الكتابة بلا ختم لا يكون تسليمًا 
بالأولى: وإنما ذكروه بناء على عادتهمء فإنهم كانوا يختمون بعد كتابة 
أسمائهم على الصك خوقًا من التغيير» والتزويرء والحكم لا يختلف. انتهى. 

قوله: (ضمنته لَكَ إِلَى شَهْر) أي : و 

قوله: (هوّ حال) أي: المال. 

قوله: (مَالقَوْلُ لِلضَّامِنِ) أي : مع يمينه في ظاهر الرواية» انتهى شلبي. 

قوله : (لأَنَّهُ ينكر المُطالّبة أي : حالاً. 

قوله: (وَعَكسه... إلخ) فيكون القول للطالب» وهذا هو الأصحء وجعل 
أبو يوسف الكفالة كالدين. 

قوله: (إِلَى شَهْر) أي: مؤجلة إلى شهرء وقوله: (مَكَلَا) أي: من كل أجل 
قوله: (لأَنَّ المُقِرِ لَهُ يُذكر الأَجَل) قال في «المنح»: والفرق أن الكفيل لم 
يقر بالدين» فلا دين عليه في الصحيحء بل أقر بمجرد المطالبة بعد الشهرء 
والمطالب يدعي عليه المطالبة في الحق؛ أي: حالا وهو ينكر؛ فالقول لهء 
والمقر أقر بالدين» ثم ادعى حمًا لنفسه هو تأخير المطالبة إلى شهرء فلا يقبل 
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مُوَجَلء وَحَافَ الكَذِبء أو خحُلُوله بِإِفْرَاره أَنْ يَقُول: أَهُوَ حَالَ أو مُوَجَل؟ فَإِنْ قَالَ 
حَالَ أنْكَرَهء وَلَّا حَرَجَ عَلَيْهِ «ريلّعي) . 
قوله بلا بينة» انتهى. 

واعترض بأنه في الكفالة أقر بأن للطالب حق المطالبة» ثم ادعى حمًا 
لنفسه. وهو تأخير المطالبة. 

وأجيب: بأن الكفالة نوعان حالة» ومؤجلة» وقد أقر بنوع معين» ونقض 
بأن الدين أيضًا حال ومؤجل» انتهى (واني». 

وقال الكمال: وجه المذهب أن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في 
الحال إذ الظاهر أن الدين كذلك؛ لأنه إنما يثبت بدلاً عن قرضء أو إتلاف» 
أو بيع» ونحوه. والظاهر أن العقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا 
لبدل في الحال» فكان الحلول الأصل» والأجل عارضًاء فكان الدين المؤجل 
معروضًا لعارض لا نوعًاء ثم ادعى لنفسه حمّاء وهو تأخيرهاء والآخر ينكره. 
وفي الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصحء بل بحق المطالبة بعد شهرء 
والمكفول يدعيها في الحال» والكفيل ينكر ذلك» فالقول له» وهذا لأن التزام 
المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال» والمستقبل كالكفالة بما ذاب» 
وبالدرك» فإنما أقر بنوع منهاء فلا يلزم بالنوع الآخرء انتهى. 

قوله : (وَخَافَ الكذِب) أي: إن أنكر. 

قولة+ راو خلوله) اق اليو هده حر لاتيممتة إقر ايديمو ل 

قوله: (أَنْ يَقُول) أي : للمدعي هُوَ أي : المال الذي تدعيه. .. إلخ. 

قوله : (أَْكَرَّ) لأن القول له بيمينه» والمدعي الحلول لم يثبته. 

قوله: (وَلَا حَرَّحَ عَلَيْه) أي: في إنكار الحلول؛ لأنه صادق فيه» وقيل: إذا 
قال ليس قبلي حقء فلا بأس بهء إِذَا لَمْ يُرِدْ به إِنْوَاءَ الحق» ذكره الشارح. 

قال الحموي: ولم يذكر حلفه إذا استحلفه» والظاهر أن له ذلك إذ مجرد 
إنكاره مما لا أثر له؛ انتهى ولم يظهر معنى التعليل» ولو قيل إنه يحلف. 
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(وَلَا يُوَاخَذْ ضَامِن الدّرك إِذا اسْتَحَقٌّ المَبيع قَبْلَ القَضَاءِ عَلَى البَائع بِالتْمَن) إِذ 
بمُْجَرّد الاسْيَحقَاق لا يَنْتَقِض البَيْع عَلَى الظاهِر كَمَا مر 


ويوجه اليمين على أنه ماله عليه دين حال؛ لأن اليمين على نية الحالف إن كان 
مظلومًا؛ لكان أوضح. 

قوله: (إِذَا اسْتَحَقٌ المّبيع) قيد بالاستحقاق؛ لأن البيع لو انفسخ بينهما بما 
سواه؛ وصار الثمن مضمونًا على البائع لم يؤاخذ الكفيل به كما إذا فسخ بخيار 
رؤيةء» أو شرط» أو مه انتهى ابحر) والمئناسب ذكر هذه السبا عقت 
قوله: كفالته بالدرك تسليم. 

قوله : (قَبْلَ القَضَاءِ عَلَى البَائع بالدّمَنِ) أشار بقوله: قبل القضاء على البائع 
إلى أن القضاء على البائع قضاء على الكفيل» وللمشتري أن يأخذ الثمن من 
أيهما شاءء وأفاد أنه لا يخاصم الكفيل أولاً» وهو ظاهر الرواية» وأشار بقوله: 
بالئمن إلى أن المشتري لو بتى في الأرض» ثم استحقت» فإنه لا يرجع على 
الكفيل بقيمة البناء» وإنما يرجع بها على البائع فقط إذا سلم النقض إليه» وهو 
ظاهر الرواية» وكذا لو كان المبيع جارية» فاستولدها المشتري» واستحقها 
رجل» وأخذ منه قيمة الجارية» والولد» والعقرء فإن المشتري يأخذ الثمن من 
أيهما شاءء ولا يأخذ قيمة الولد إلا من البائع خاصة» فالكفيل كبائع البائع لا 
رجوع عليه إلا بالثمن» انتهى «سراج» والأولى أن يقول: أخذ منه الجارية وقيمة 
الو لددوالق :جاو سياه عن نمقي 

قوله : (إذ بمْجَرّد الاسْتِحْقَاق لا يَنْتَقِض البَيْع) ولهذا لو أجاز المستحق البيع 
قبل الفسخ جاز ولو بعد قبضه وهو الصحيح فما لم يقض بالثمن على البائع لا 
يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيلء. وهذا في الِاسْتِحْقَاقٍ 
)١(‏ قال ابن نجيم في «البحر» (151//19): وَأَشَارَ بقَوْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ بالنّمَنِ عَلَى الْبَائِع إلى أنَّ 

لْقَضَاءَ عَلَى الْبَائِع َضَاءٌ عَلَى الْكَفِيل وَلِلْمُمْتَرِي أَنْ يَأُحُدَ النَّمَنَ مِنْ أَيّهِمَا شَاءَ وَأَفَاد أنه لَا 

يُخَاصِمٌ الكَفِيلَ أَوَلَا وَمُوَ طَاجِرٌ الروَايَةِ لانًا لِمَا عَنْ أبي يُوسْف وَقَيّدَ بالاسْيِحْفَاق؛ لأَنَ 

الْبَبْعَ لّو الْفَسَح بَيْنَّهُمَا بمَا سِوَاهُ وَصَارَ الثَّمَنُْ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِع لَمْ يُوَاحَذَ الْكَفِيلُ بِهِ كما إِذَا - 
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بعري له : لفن يو إذ ارهن راج الاسم تيل هر على يلاف ما أظلقة 
في «البَخْر» وَتَجُويز الرَيْلَعِيَ الرَّهْن فِي كُلَ ما تَجُورُ به الكَمَالّة بجَامِع التوثق مَنْفُوض 


لتاقل ما الميطل كدفوق السب ودعرى الوقنب أو أنه كاتف متجذا 
يرجع على الكفيل» وإن لم يقض بالثمن على المكفول عليه. 

قوله: (أي: المُوَظْف فِي كُلّ سَنَة) لأنه دين له مطالب من جهة العباد» فصار 
كسائر الديون» وتمامه فى «الزيلعى» وهذا التعليل اعتمدوه جميعًا » فيدل على 
اعنسامن البخراع اللمتون د لطت أما خراج المقاسمة» فجزء من 
الخارج» وهو عين غير مضمون حتى لو هلك لا يؤخذ شيء» والكفالة بأعيان 
غير مضمونة لا تجوز كالزكاة في الأموال الظاهرة» وقد قيد الخراج المضمون 
بالموظف صاحب «الفتح». 

قوله : (عَلَى خِلَانٍ ما أَطْلَّقَهُ في «البخر») عبارة «البحر» وأطلقه» فشمل 
اللظرك الفوفه ب وعراء المساضةه وخسعه ععيم ابتردلات !هوي 
يجب في الذمة» ونفى صحة الضمان بخراج المقاسمة؛ لأنه لم يكن ديئًا في 
الذمة» انتهى. 

وكذلك حكى القولين الشارح» وأشار إليه صاحب «الهداية» و«الهندية» 
فصاحب «البحر» قد حكى القولين؛ فلا يتوجه عليه اعتراض. 

قوله : (مَنْقُوض) النقض لصاحب «البحر) وتبعه من بعده وأجاب «الحموي» 
بأن قضايا الفقهاء أغلبية لا كلية» ومعنى كونها كلية؛ أي : المذكور في كلامهم 


سح بجيَار رُؤَْةِ أو سَرْط أو عَنِب وَأَشَارَ وله بلنّمْنِ إلى أن الْمشْمَرِي لَو بََى بي الأذص لم 
أسْتسِقّء نه لا يَرْجعْ عَلَى الْكَفِيلٍ بقِيمَةٍ البناءِ وما يَْجعْ بها عَلَى لايع فَقَط دا سَلَّم 
الم شر طاهر 1ل 203 تكذا وان الْميع َي مَاسَْوْلدَهَاالمُشْمَرِي وَاسْتحفها وجل 
اعدو قي كارا وا اواو قاقر قز لحري بتر ون ترما جامار واخد فب 
الود إِلّا ين الْبَائِع حاص كَالكَفِيلُ تبَائِع الْبَائِع لا رُجُوعَ عَلَبِْ الم كذ نِي السْرَ لسْرّاج 
الْوَمَاحء والله سْبْحَاَهُ وَتََالَى أعلَمْ بالصّوَابِ. 
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بالدّرك؛ لِجَوَازٍِ الكَمَالّة بِهِ دُونَ الرَّمْن .(وَكَذَا النّوَائِب) وَلّو بِعَيْرٍ حَقّ كَحِبَايَاتِ 
زَمَاننَاء فَِنَّهَا في المُطَالَبَةٍ كَالدّيُونٍ بَل فَؤقهاء حَتَّى لو أَخِدّت مِنَّ الأكارء قَلَهُ الرجُوع 
على مالك الأرض» وَعَلَيْهِ الفتوئ ضر الشريكة: 


أنها ليست داخلة تحت شيء لا الكلية بمعنى الانطباق على كل فرد»ء انتهى. 

قوله : (وَكَذَا النْوَائِبٍ) جمع نائبة المصيبة» واحدة نوائب الدهرء انتهى 
((بحر). 

قوله: (وَلَو بعَيْر حَقَ) أما التى بحقء» فالكفالة بها صحيحة اتفاقًا كأجرة 
الحارس المسمى بالخفير» ببلاد مصرء وككري «النهر). 

وصورته: أن يقضي القاضي بكري نهر مشترك بين حاجة بشركة خاصة» 
قد أبى واحد منهم الكري» فينفق شريكه بأمر القاضي» فتصير حصة الآبي دين 
في ذمته» فتصح الكفالة بها؛ لأنه كفل بما هو مضمون على الأصيل» برهان» 
وكالذي وظفه الإمام لتجهيز الجيوش وفداء الأسرى» بأن احتاج إلى ذلك» 
ولم يكن في بيت المال شيء» فوظف على الناس لذلك؛ فإنها واجبة على كل 
بيت المال» انتهى «حموي). 

قوله: (كَجِبَايَات رَمَانَنَا) قال الكمال: كالجبايات الموظفة على الناس فى 
زماننا ببلاد فارس على الخياط» والصباغ» وغيرهم في كل شهرء أو يوم أو 
ثلاثة أشهر للسلطان» انتهى. 

وفى «البناية»: وأما النوائب الكبرى» والداهية الدهياء التى هى المكس» 
فهي حرام قطعًاء فلا تجوز الكفالة بهاء ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه 
أضياة وقد لعن الشارع صاحب المكس» انتهى. 

قوله: (حَنَّى لو أخِدّت) أي: الجباية المجعولة على الأرض من الأكار 
الذي زرعهاء وله حصة في الخارج؛ لأجل عمله. 

قوله: (وَعَلَيه المَنْوَى) وقيل: إنه يعلم. ولا يفتى به «درر» و«منتقى». 
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يمعو 


َأَقَرّهُ المُصَئّْفُ وَابنُ الكّمَال»ء وَقَيّدَهُ شسَّمْسُ الأَيِمّة بمَا إِذَا أُمَرَهُ بو طَائِعَاء قَلّو 
مُكُرَها في الأَمْرِ لَمْ يبر لما أَمَرهُ بالرجوع, ذَكَرُ الأكْمَلء وَكَانُوا : مَنْ قَامْ بتَوْزِيعِها 
ِالعَدْلٍ أجرء وَعَلَْهِ قلا يَقْسّق حَيْتُ عَدَلَء وَهُوَ نَادِر. 

وَفِي «وَكَالّة البَرَازِيّة»: قَالَ لِرَجُل خَلّصني مِنْ مُصَادَرَةِ الوَالِي» أو قَالَ الأسير 
ذَلِكَء فَحَلَصه رَجع بلا أطافي لمعيه قُلْتُ: وَهَذه يَمَعٌ ني دِيارِنًا كَثِيرَاء وَهُوَ 


000 


قوله : (وَفَيِدَهُ شَمْسٌ الأَتِمّة. .. إلخ) هذا الكلام مرتبط بمحذوف أخل حذفه 
بالمرام. 

وعبارة المصنف ذف في (المنح) : وقلنا : من قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه 
وإن لم يشترط الرجوعء وهو الصحيح كما في «الخانية» كمن قضى دين غيره 
بأمرهء وفي «العناية» قال شمس الأئمة: هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا 
كان مكرهًا في الأمرء فلا يعتبر أمره في الرجوع» انتهى. 

قوله: (يتوزِيعِها) أ النوائب (هندية). 

قوله: (وَعَلَيْه) أي : على ما ذكر من أنه يؤجر إذا وزعها بالعدل. 

قوله كرك عزل )الا خاحة ادك لعلفة رمن السا بق 

قوله: (ذلك) أي: خلصنيء أو قال: اشترني كما تقدم عن صاحب 
«النهر» وهو كما لو قال لغيره: أنفق من مالك على عيالي» أو أنفق في بناء 
داري» فأنفق المأمور كان له أن يرجع على الآمر بما أنفق» وكذا الأسير أن 
أمر رجلاً ؛ ليدفع الفداء» ويأخذه منهم» فهو بمنزلة ما لو أمره بالشراء «خانية» 
انتهى (هندية). 

قوله : (بلَا شَرْط) أي : شرط الرجوع. 
تنبيه: 

قال بعض أصحابنا : الأفضل للإنسان أن يساوي أهل محلته في إعطاء 
النائية» عالشحس: الامة:؟ هذا كان في ذلك الزمان؛ لأنه إعانة على الحاجة» 
والجهاد أما في زمانناء فأكثر النوائب تؤخذ ظلمّاء ومن تمكن عن دفع الظلم 
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ََ 20 
ا 


نّ الصُُوبَاشِيَ يُمْسك رجلا وَيَخْبسه فَيَقُولُ لآخر: خَلْضْنيء فَيُخَلّصه بِمَبْلَ فحيئئذٍ 
يَرْجِع بِغَيْرِ شَرْط الرُجُوع» بل بِمُْجَرّدِ الأمْر فَتَدَبَرهِ كَذَا بخَط المُصَنّْف عَلَى هَامِشِهَاء 
فَلَيُحَمَظ !]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(وَالقِسْمَةُ) أي : النّصيبٌُ مِنّ النَائِبَة وَقِيلَ: هئ النَائبَةُ المُوَظْفة 
وقدل قرا ذللكي ونا ها كان فالكدالة ها مسسكة اعد رز الشر ةا 

(قال) رَجل (لآخر اسْا سْلْك هذا الطريق» فَإِنَهُ آمِن » فَسَلّكَ) وَأَخِدٌَ ماله لم يَْ يَضمَن .» 
عن نفسهء فهو خير له» وإذا أراد الإعطاءء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم 
عن نفسه كفقير؛ ليستعين به الفقير على الظلم» وينال المعطى الثواب كذا فى 
«فتح القديرا» انتهى. 

قوله : (عَلَى هَامِشِهَا) أي : «البزازية». 

قال الشارح: قوله: (أي: النَّصِيبٌ مِنَ النَائِبَِ) وذكره؛ ليفيد أن الكفالة 
تصح بها كلهاء وببعضها الكائن على شخص معلوم مثلاً» وحينئظٍ» فالقسمة 
مصدر بمعنى المقسوم. 

قوله: (المُوَظفة) المرتبة كل شهر مثلاً» والنوائب غير المرتبة» وعلى هذا 
الوجه اقتصر ابن الكمال. 

قوله: (وَقِيل: غَيْر ذَلِكَ) قيل معناه أنه إذا اقتسماء فمنع أحد الشريكين 
قسم صاحبه» فضمن إنسان به» وقيل معناه: إذا طلب أحد الشريكين القسمة 
من صاحبه» وامتنع الآخر عنهاء فضمن إنسان به» وهو صحيح؛ لأن القسمة 
واجبة عليه» انتهى. 

قوله: (قَالَ رَجل... إلخ) مناسبة ذكر هذه المسألة في الكفالة» قوله: في 
المسألة الآتية؛ فأنا ضامن. .. إلخ. 

قوله: (فَإِنَهُ آين) مصدر على تقدير مضاف؟ أي : ذو أمن. والإضافة 


قوله: (لَمْ يَضْمَن) مثله كل هذا الطعام» فإنه ليس بمسمومء فأكله. فمات 
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ولو قال: إن كان مخوفاء واخد مَالك» فأنا ضامن) وَالمسالة بحالهًا. 

(ضَمِنَ) هَذَا وَارِد عَلَى مَا قَدّمه بِقَوْلِهِ: وَلَا نَصِمّ بِجَهَالَةِ المَكْفُول عَنْهُ كَمّا في 
«الشرنبلاليّة). 


والأضل أن المَعْرُورء نا يَرْجِع 5 الغَار إِذَا ححَصَل العُرُور في ضمن 
المُعَاوَضَةء أو ضَمِنَ الغّار صِفَّة السَّلَامَة لِلمَغْرُورٍ 0[ [ [ [ ز 1 111111 


لا ضمان عليهء وكذا لو أخبره رجل أنها حرة» فتزوجهاء ثم ظهرت مملوكة» 
فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر» انتهى «أشباه». 

قوله : (وَالمَسْألّة بحَالِهَا) أي: فسلكء وأخذ ماله. 

قوله: (صَمِنَ) أما لو قال له: إن أكل ابنك سبعء أو أتلف مالك سبعء 
فأنا ضامن لا يصح «هندية» وذلك لما تقدم من أن السبع مما لا يكفل» وإن 
ع 

قوله: (هَذَا وَارد... إلخ) أقول: صحة الضمان لا من حيث صحة الكفالة 
حتى يرد ما ذكرء بل من حيث أنه غره؛ لأن الغرور يوجب الرجوع إذا كان 
بالشرط كما في عبارة «الأشباه» الآتية» انتهى (أبو السعود). 

قوله: (إذَا حَصَلَ العُرُور في ضمن المُعَاوّصّة) الذي في عبارة «الأشباه» أن 
يكون في ضمن عقد معاوضة» وهو كذلك في بعض النسخ؛ أي: من بيع 
صحيح» أو فاسدء والتقييد بعقد المعاوضة يفيد الاحتراز عن عقود التبرعات» 
ونقل البيري عن «المبسوطح أن الغرور فى عقد المعاوضات هو المثبت 
المرجوح بخلاف عقد التبرع كالهبة العدكة انتهى «أبو السعود) في «حاشية 
الأشباه). 

ومما دخل فى ضمن عقد المعاوضة ما فى «الدرر» لو قال الطحان؛ أي: 
معان لماه اف اللسشلة ف ادليه تحكلي ديف 1 جنا كا افيه لي 
الداته والطكان كان سالكايه رحموة مهار غارااكن عيمج العقده اهن: 

قوله : (أو ضَمِنَ المّار صِمَّة السَّكامَة) كالصورة المتقدمة في المصنف» فإن 


كِتَاثُ الَقَالَة م 


نضا (ذْرَر) وَتَمَامه فِي «الأشْبَاه) وَمَرَّ في المرَابَحَة]. 


التعليق المذكور فيها يرجع إلى أنه ضمن له أن يسلم ماله. 

وقوله : (نَضًا) يرجع إلى قوله ضمن. 

قله (وتجامة اق ١‏ «الالشيارة) يدك باقعا ودر اهيا للضية أن العو 
بتصرف» فقالا : الكرو وتلا يرجي الرجوع ا لادنى تلان مانم ْ 

الأولى: إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوّجه امرأة على أنها حرة» ثم 
استحقت» فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد. 

الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة» فيرجع المشتري على البائع بقيمة 
الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد» ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري» ثم 
استحقت الدار بعد أن يسلم البناء إليه؛ لكونه مغرورًا من جهة البائع» وقوله: 
بعد أن يسلم البناء إليه متعلق » بيرجع» وتعتبر قيمة البناء وقت أن يسلمه المشتري 
للبائع» فلو كلفه المستحق هدمه» فقال: إن البائع غرني» وهو غائب. 

قال الإمام: لا يلتفت إلى قوله. ويؤمر بهدم البناء» ويدفع الدار إلى 
المستحق» ولا يرجع بقيمته بعد حضورهء وإنما يرجع لو كان البناء قائمّاء 
فيسلمه المشتري للبائع» فيهدمه البائع» ويأخذ النقض. وأما إذا هدمه 
المشتري» فلا شيء له على البائع» فإن هدم المشتري بعضه كان له مؤاخذة 
البائع بقيمة ما بقي من البناء» وإن أراد المشتري نقض كل البناء» ولا يسلم 
البناء للبائع كان له ذلك» وبقول الإمام قال الثاني. 

وإذا قال الأب لأهل السوق: بايعوا ابنى» فقد أذنت له فى التجارة» فظهر 
أنه ابن غيرة رجهو عليه للغرونة ل ال بايعوا 0 فقد أذنت له 
فبايعوه» ولحقه دين» ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الآذن 
حرّاء وإلا فبعد العتق» وكذا إذا ظهر حرًاء أو مدبرّاء أو مكاتبّاء ولو مدبر 
الغار كما استظهره «الحموي». 


ولا بد في الرجوع من إضافته إليه بأن يقول: إنه ابني» أو عبديء» والأمر 
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لي 0 


قَالَ المُصَنَفُ: [فرُوعٌ : ضَمَانُ الغُرُور فِي الحَقيقَةِ هُوَ ضَمَانَ الكَمَالّة. 
للكفيل مَنْعُ الأصيل مِنَ السَّفَرِ لّو كَمَانّته حَالّة؛ لِيُخَلّصه مِنْهَا بِأَدَاءِء أو إِْرَاءٍ 


بمبايعته. 

الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة» والإجارة» 
وصورة الوديعة أن يودع آخر شيئًا بناء على أنه ملك المودع بكسر الدال» 
فهلكت الوديعة في يد المودعء ثم استحقت بعد الهلاك» فللمالك تضمين 
المودع بوضع يده على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب الغاصب» وللمودع 
الرجوع بما ضمن على المودع؛ لأنه غره بأن الوديعة ملكه. 

وصورة الإجارة: آجر دابة مثلاً على أنها ملكه. فهلكت في يد المستأجرء 
ثم استحقت» فضمن المستحق المستأجر كما تقدم في الوديعة» وكذا ما كان 
بمعنى الوديعة» والإجارة كرب المال فى المضارية» وأحد الشريكين فى 
الشركة» وفي العارية» والهبة لا رجوع؛ يعني : إذا هلكت العين المستعارة» أو 
الموهوية فى يد المستعير» أو الموهوب له ثم استحقت» وضمنئها المستحق لم 
يرجعا بما ضمناه على المعيره أو الواهب؛ لأن القبض كان لنفسه. فكان 
المستعير أو الموهوب له هو المنتفع بهذا القبض دون المعيرهء أو الواهب» 
اي 

قال الشارح: قوله: (هْوَّ صَمَانُ الكمَّالّة» أي: كضمان الكفالة لا كضمان 

قوله: (لِلكفيل مَنْعُ الأصِيل مِنَ السَّفَر) ظاهره أن للكفيل ملازمة الأصيل 
إن كانت حالة» وإن لم يلازمه الطالب» وقد عزاه بعض إلى الخانية. 

قوله: (لَو كَمَالَته حَالّة) احترز بالحالة عن المؤجلة» فليس له منعه» 
ويقال: إن شئت» فاخرج معه إلى أن يحل وقت الكفالة» وينبغي أن يلزم بأن 
يعود معه إلى الطالب؟ أ فى الكقالة بالنفس حموي. 

قوله : (لِيُْخَلْصه) الأولى ليخلص . .. إلخ من الخلوص لا من التخليص؛ 


وَفِي الكفِيل بِالنّفْس يده إِلَيْهِ كَمَا فِي «الصّعْرَى)»: أي لو بِأَمْرِهِ مَنْ قَامَ عَن غَيْرِه 
بوَاجب بأَمْرِهِ م دَفَعء وَإِنْ لَمْ يَسْتَرطه كَالْأَمْرٍ بالإنْمَاقٍِ عَلَيْه وَبقَضَاءِ دَيْنه 
ِل فِي مسال : 0 بِتَعْويض عَن هلته » َبإظْعَامٍ عَن كَمَارَيهِ؛ وَبأَدَاءٍ عَن زَّكَاةٍ ماله 


لآن الإبراء ليس في وسع الأصيل حتى يخلصه به. 

قوله : (وَفِي الكفِيل بالنَفْس) عطف على محذوف تقديره هذا في الكفيل 
بالمال» وفى الكفيل بالنفس » انتهى. 

قلوله :أنه لى حاتت ) سس عطاس لاتق السيكوق اننا 
والحاصل أنه إذا كفل بنفسه لا بأمره ما لم يكن له منعه من السفر؛ لأنه لا 
مطالبة للكفيل عليه إلا أن يجده» فيسلمه «تتارخانية»» وكذلك فى الكفالة 
بالمال فإنه لا يلازمه» ولا يحبسه فيها إلا بالأمر كما سلف في الشرح» ولا 
يأثم الأصيل بعدم التمكين» فله الهرب بخلاف ما إذا كان بأمره» أبو السعود 
ااا 
داره» و لي ف 

يشترط الرجوع» وهذا ليس بواجبء وقوله: (بأمْرو) متعلق بقام بقوله: (أْمَرَهُ 
ا ل ا ال 
ل رد عي او اا ل 
يرجعء انتهى. 

والاستثناء بالنظر لهذه منقطع . فإن التعويض ليس بواجب على الموهوب 
له. 

قوله : (وَبأداءِ عن وك كاة مَالِهِ) أ هين فال "الما وي ومثله ما لو قال: 
أحجج عني رجلاً بكذاء أ و أعتق عني عبدًا عن ظهاري اهندية». 
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وَأ يبَ فُلَانًاعَني أَلقَا في كُلَ مَوْضِع يَمْلك المَذْفُوع إِلَبْهِ امال المَدْفُوع إَِِْ مُقابلًا 
بملكِ مَالء ؛ فَإِنَّ المَأمُور يَرْجع بلا شَرْطِء وَإِلَّا قَلاء وَتَمَامُهُ في وَكَالَة «السّرَاج» 
وَالكُلٌ مِنَّ «الأشباه) وف «المُلتقط»: الكفيل لِلمُخْتَلعة ما لَهَا عَلَى الرّوْج مِنَّ الدَيْن 
لا يبَأ بتَجَدْدٍ التكاح بَينهُما. 


قوله: (وَبِأَنْ يَهبّ فُلَانَا عَني أََهَا) أي: مثلاً» فتكون الهبة عن الآمرء ولا 
يرجع المأمور على الآمرء ولا على القابضء» وللآمر أن يرجع في الهبة» 
والدافع يكون متبرعَاء ولو زاد على أني ضامن» ففعل جازت الهبة» ويضمن 
الآمر للمأمور» وللآمر أن يرجع في الهبة «خانية». 

قوله: (يَمْلك المَدْفُوع إِلَيْه) كالبائع يملك الثمن بمقابلة ملك المشتري 
المبيع» فإذا أمر المشتري رجلاً بأن يقضي عنه الثمن صح. ورجعء وكذا لو 
أمر الغاصب رجلاً أن يدفع عنه بدل ما غصبه» فإن المغصوب منه يملك البدل 
بمقابلة المخغصوب. وظاهره أن الهبة إذا كانت بشرط العوض فيها رجوع على 
الآمر بالتعويضء وإن لم يشترط الرجوع؛ لأن المدفوع له يملك العوض 
بمقابلة ما وهبه أولاً» ويحرر وهذا الأصل لا يظهر في نحو أنفق علىّ» ولا في 
أنفق على عيالي» فإن الرجوع فيهما ثابت من غير اشتراطه مع أن المدفوع إليه 
النفقة يملكها لا في مقابلة مال دفعه. 

قوله: (وَإِلَّا فَلَّا) كما إذا أمره أن يطعم عن كفارته أو يحج عنهء فإن 
المدفوع إليه الطعام أو المال لا يملكه مقابلاً بملك مال» فلا يرجع المأمور 
بالدفع إلا بشرط الرجوع. 


قوله : (الكفِيل لِلمُخْتَلِعَة... إلخ) صورته: اختلعت من زوجهاء ودفعت 
بدل خلعهاء ولها عليه دين ليس من متعلقات هذا النكاح. فكفل به رجل عن 
د د ” 
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الا ري بال امي وق لوو امات ماسو الشانونن عار ل 
سَاوَمَ وَانَمَهَا عَلَى القَّمَنْء فَعَلَيْهِ قِيمَةُ النّوْبِء وَلّو 500 ثُمّ وَضَعه في 
ة َهَلَكَ ضَمِنَ الدَلّال ِالاتّمَاقِءِ وَلَا ضَمَان عَلَى صَاحِبٍ الجحَانوتٍ عِنْدَ 
امام لأَنَّهُ موو المودع دَلْال مَعْرَوف فِي يَدِهِ نَؤْب تَبَيّن أَنّهُ مَسْرُوقء فَقَالَ: رَدَدْت 
عَلَى الَّذِي أخذت مِنْهُ برئ» وَلَّو قَالَ: طَالِب كَريمي فِي مِضر كَذَاء فَإِذّا أَحَذْتَ 
مالي :فلك عَشْرَّة ونه بحت آخر الول لأا ززاد على عشرة «مُلتقط). 


ع ار 


وَأَْتّت أن ضَمَان الدّلال وَالسّمْسَار النّمَن لِبَائِم بَاطِل؛ لأنّهُ وَكيل بِالأَجْرِ. 

الوا الو لابو ان لأنن فيد عاماة اسه لسر اتوي 

قَائِدَة: ذَكَرَ الكَرْسُوسي فِي مُوَلّف لَّهُ أَنّ مُصَادَرَة السّلْطان لأَرْبَابٍ الْأَمْوَالٍ لَّا 
كوف شتا جو كوي تعر با مو يفوساة ا الى زمه امور 

ولحي النراة على اجدرين» “نم عَرَّلة وَأحَد مه الى عشر ألقاء. + م دَعَا 
لِلعَمَلٍ . قي رَوَاهُ الحَاكم ور 


قله : (لاصَمَانَ عَلَيْه) لأنه وكيل بالأجره فهو أمية قلا يدخ إلا بالتفريط. 

قوله: (وَقَد سَاوَمَ) أما إذا غاب قبل المساومة» فهو أمانة كما سبق أول 

قوله: ا وَضّعه في حَانُوت) أي : عند صاحب الحانوت كما يأتي. 

قوله: (ضَمِنَ الدَّال) لعدم الإذن من المالك بذلك الوضع 

نول زولا تروف اه تنودةي النارةا اله ركو و لبون لوال ليبرا 
لاحتمال أنه تحيل بذلك» ويحرر! 

قوله: (فِي مِضر كذَا) ولو مصر الآمر. 
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قوله : (لأنهُ يَصِيرٌ عَامِلَا لِنَفْسِه) إذولاية القبض له. والضامن بعمل لغيره. 


ا أخرج في «الدر المنثور» في سورة يوسف في 
قوله تعالى : أجَعَلَن عل ا بن الْأرض »* [يوسف : 66]. 
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َأَرَادَ بِعْمّالٍ بَيْتِ المّالٍ: حَدَمَتُهُ الّذِينَ يَجْبُون أَمْوَالهء وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبَتُهُ إِذَا 
تَوَسَّعُوا فِي الْأَمْوَالٍ؛ لأنَّ ذَلِكَ ديل عَلَى خِيَانيِهِم 

بهم تازاف نارم ذا وَشمواء واوا نوع للفو 56 
الأمَاكن» لِِحَاكِم أَخْذْ أَمْوَالهم مِنْهُم وَعَزْلْهمء فَإِنْ ترف جبيائتهم فِي وَفْفِ معيّن 
َدَ المَال إلَيْ وَإِلّا وَضَّعه فِي بَيْتِ المَالٍ انها وابَخْر» وَفِي «التَلْخِيص» ؛ لو كفل 
الخال كوخ تأخرفي الأميل ولو قزصاة لأن الدين واحد 


قال: «أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم عن أبي هريرة» قال: استعملني عمر 
على البحرين» ثم نزعني» وغرّمني اثني عشر ألفاء ثم دعاني بعد إلى العمل» 
فأبيت» فقال: لم وقد سأل يوسف العمل» وكان خيرًا منك». فقلت: إن يوسف 
نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» وأنا ابن أميةء وأخاف أن أقول بغير علم» وأفتي 
بغير علم» وأن يضرب ظهري» ويشتم عرضي» ويؤخذ مالي)”'' انتهى «ابحر). 

قوله : (وَيُلْحَقُ بهم كَتَبَةَ الأؤقَاف) قال السيد الحموي: هذا مما يعلمء 
ويكتم» ولا يجوز الفتوى به؛ لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوزء وذلك لأن 
حكام زماننا لو أفتوا بهذه. وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف» 
وإن عغلمث أغيانهاء ولا لبيت المال» بل يصرفونها قيما لا يليق ذكرة» فليكن 
هذا على ذكر منك» انتهى. 
المال. 

قوله : (وَفِي «التلخيص»... إلخ) هي الصورة المستثناة من أن التأخير عن 
الكفيل لا يلزم منه التأخير عن الأصيل إلا في هذه الصورةء وقد سبقت له 
مبسوطة كذا فى «البحر» ونقل قبله عن «التتارخانية» و«الغياثية» أنه يتأخر عن 
الكفيل؛ ولا يتأخر عن الأصيل » فلعلهما قولان. 


.)١5015( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير)‎ )١( 
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و َه 
أ 


للك كديا أنه جيلة تأجيل القراض؟ وستيء أن المذيوة السَفْر فئل لول 
الأَجَلء وَلَيْسَ لِلدَّائْنِ مَنْعهء وَلَكن يُسَافِر مَعَهُ فَإِذَا حَلَ مَنَعَه لِيُوَقِيه وَاسْتَسْسَنَ أَبُو 
يُوسشف ألخذ تفيل شَهْرًا لامرأة طَلَبّت كَفِيلًا بالتَمعَةِ؛ِ لِسَفَرٍ الرّوْجء وَعَلَيِْ الَنوَى. 
وَكَائِنَ عله ف «التخيط» يَقيّة الديُوق» لكت مَع القَارِق كما في «شَرْح الوَهْبَانيّة) 
لِلشّرنبلالي» لكن فِي «المَنْظومّة المُحبّيةا : 
لك ا ا ار 4 راكع اتا فو دنم ها ات 
وَظَلَّبَ التّكفيلء قَالُوا: يَلْرْمى عَلَبْهإِمْطَاءكَفِيرِيَعْلم 
لو كين الكقل © فانوا تجار له 16٠١‏ آزاد خض ين د كباس 


قوله : (قَبْلَ حُلُول الأجَل) قرب حلولهء أم بعد كما في مداينات «القنية» 
رامرًا «لشرح الطحاوي» وفي «المنتقى؟» قال رب الدين : مديوني يريد السفر له 
الكفيل» وإن كان الدين مؤجلاًء وبعضهم فصل بأنه إن عرف المديون بالمطل» 
والتسويف يأخذ كفيلاء وإلا فلا ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَاسْتَحْسَنَ أَبُو يُوسُّف... إلخ) والقياس أن لا يصح التكفيل بها؛ 
لأنها لم تكن ديئًا صحيحًا. 

قوله : (وَقَاسَ عَلَيْهِ فى «المُجيط» بَقِبَّة الديُونَ) أي: المؤجلةء فيؤخذ بها 
كفيل لسفر المديون رفعًا بالقاسن» وهذا ترجيح من صاحب «المحيط» قاله 
العلامة المذكور. 

قوله: (لَكِنْهُ مع المَارِقَ) قد يقال: إن الديون أقوى؛ لأنها لا تسقط بمضي 
المدةء ولا بالموت بخلاف النفقة على أنه وافق ما في «المنتقى» ولا شك أن 
ما رجحه صاحب «(المحيط) فيه رفق. 

قوله: (قَالُوا: يَْزْم) هو ما في «المنتقى» وقد علمت الخلاف فيه. 

قوله: (يَعْلّم) أي: هذا يعلم أو أنه صفة للكفيل؛ لأن الكفيل المجهول لا 
يتوثق به. 

قوله: (حَبْس مَنْ قَدْ كمَلّه) إذا كان بأمره كما سبق» وقد تنازع العاملان» 
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لأ ةكفذكقاةة لأخنتهة حَِبيء فِليجَانو عله 
الكفول إن عندك 5ق الخ :الأ فك اذ اندو في 5 الال ل 
لانتس انها جو اذاه الام ترشوية تر انا اتاعيل | 
بَابُ كَمَالَةٍ الرَّحْلِين 

َال المُصَئّفُ: [بَابُ كمَالة الرَجليْن. 

(دَيْنٌ عَلَيِْمَا لآر) بِأَنْ اشْتَريَا مِنْهُ عَبْدَا بِمَائَةٍ (وَكَفِل كُلّ عن صَاحِبه) بأمره. 

(جَارٌ وَلَم يَرْجع عَلَى شَرِيكِه إِلّا بِمَا آَدّاه رَائِدَا عَلَى التصفٍ) 50000 


وهو جازء وأراد في لفظة حبسء» فهو إما مرفوع أو منصوب. 

قوله: (لَمْ يَرْجع) أي: على الأصيل» وكذا إذا حل على الأصيل بموته لا 
يحل على الكفيل (بحرا. 

قوله : (ما التأْجِيل ثم ما مصدرية» والتأجيل فاعل مقدم على فعله» وقد 
أجازه بعضهم؛ أو مبتداً وخبر» وينحل المعنى من قبل تمام التأجيل» وفي 
قوله: تم براعة مقطع. والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ كَمَالَةٍ الرَّجْلِينَ 

شروع فيما هو كالمركب بعد الفراغ من المفرد. 

قال الشارح: قوله: (دَيْنُ عَلَيْهِمَا) أي: إن استويا فيه صفة وسببّاء فلو اختلفا 
صفة كأن كان ما على أحدهما مؤجلاً» وما على صاحبه حالاً» فإن أدى صح 
تعينه عن شريكه» ورجع به عليه» وعلى عكسه لا يرجع؛ لأن الكفيل إذا عجل 
دينًا مؤجلاً ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول» ولو اختلفا سببًا كأن كان 
ما على أحدهما قرضّاء وما على الآخر ثمن مبيع» فإنه يصح تعيين المؤدى؛ لأن 
النية في الجنسين المختلفين معتبرة» وفي الجنس الواحد لغو «فتح). 

قوله: (وَكَفِل كُلّ عَن صَاحِبِه) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخرء 
وأدى الكفيل» عل عق قدا كين الإ رصدقة أكهاالسرة 

قوله : (رَائِدَا عَلَى النَصفي) والمراد أن يكون زائدًا على ما عليه» ولو كان 


كِتَابُ الكفَالة/ بَابُ كَمَالَةٍ الرجْلَيْنِ 3 

لِرَجَحَانٍ جِهّةٍ الأصَالّة عَلَى النْيابَة؛ وَلأَنّهُ لو رَجمّ بِِضْفِه؛ لأَدّى إِلَى الدّور «دُرَر). 
سكعنا عام 2 002 ل ا 0 نعي ١‏ رهاق رواش ب للق انا 
(وَإن كَفِلَا عن رَجل بِشَيْءٍ بِالتَعَاقب) بأنْ كَانَ عَلَى رَجُل دَيْنء فَكفِل عَنْهُ رَجَلان كل 

5 34 97 وه 2 3 7 . 3 فاع ا ا كه 2 3 

وَاجد مِنْهُما بِجَمِيعِهِ مُنْمَرِدَاء (ثمَّ كَفْلَ كُل) مِنَ الكَفِيلَيْن (عَنْ صَاحِبهِ) بِأَمْرِو بالجمِيع» 


دون النصف. أو أكثر منه. 

قوله: (لِرَجَحَانِ جهّة الأصَالّة عَلَى النيابَّة) لأن الأولى دين» والثانية 
مطالبة» فوقع عن الأولى؛ لقوتهاء ولا معارضة في الزيادة» فوقع عن الكفالة. 

قوله : (لأَدّى إِلَى الدّور) لأنه لو وقع في النصف عن صاحبه للكفالة كان له 
أن يرجع عليه بهء ولصاحبه أن يرجع بعين ما رجع به المؤدي؛ لأن أداء نائيه؛ 
يعلى : كفيله بأمره كأدائه بنفسه. ولو أدى بنفسه يرجع» فكذا بثائبه» وليس 
المراد حقيقة الدور. فإنه توقف الشيء على ما يتوقف عليهء واللازم في 
الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهماء فيمتنع الرجوع المؤدي إليه» والحق 
أن هذا الوجه باطل؛ لأن رجوع المؤدي عنه لا يسوغ شرعًا لاعتبار أنه كأنه 
أدى بنفسهء واحتسبه عن المؤدي؛ لأنه اعتبار باطل» وكيف يكون أداء 
الإنسان عن غيره سببًا؛ لأن يرجع عليه ذلك الغير بمثل آخر هذه مجازفة 
عظيمة» انتهى «شلبى») ملخصًا عن «الكمال». 

وقوله: بعين ما رجع به الأولى بنصفه؛ لأنه كأدائه بنفسه. وهو إذا أدى 

قوله: (بِالتَّعَاقُبِ) فلو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معّاء ثم كفل كل 
واحد منهما عن صاحبهء فهي كالمسألة الأولى؛ لآن الدين ينقسم عليهما 
نصفين» فلا يكون كفيلاً عن اللأصيل بالجميع (بحر). 

قوله كل واحد هيا تحمياية) دده الآدا لو معدل كرد والعد نعيينا 
بالنصف. ثم تكفل كل عن صاحبه؛ فهي كالمسألة الأولى. 

قوله : (بأَمْرِهِ بالجَمِيع) فلو كفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبّاء ثم كفل 
كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف» فكالاولى. 
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وَبِهَذِهِ القُيُود حَالَمَت الأُولّى (كَمَا أَدَى) أحدهما (رَجِعٌ بِنِضْفِهِ عَلَى شَريكو) لِكَوْنٍ الكل 
كَقَانّه هُنَا (أو) يَرْجع إِنْ شَاءَ (بالكُلَ على الأصِيل) لِكُوْنِهِ كَفْل بِالخُل بِأَمْرِه (وَإِنْ أََْا 
الطَالِبٍ أحدهما أَحَدّ) الطََالِبٍ الكفِيل (الآخر بِكُلَوِ) بكم كَمَاليه. 

(وَلَو افْتَرَقَ المُقَاوَضَان) وَعَلَيْهِما دَيْن. 

(أَحَدَ القريم أَيَا) شَاءَ (مِنْهُما ِكل الدّيْنِ) لِتَصَمَيِها الكمَالّة كُمَا مَرّ. 

(وَلَا رُجُوع) عَلَى صَاحِبِهِ (حَنَّى يودي أَكْثّر مِنَّ النَصف) لِمَا مر 


قوله: (وَبِهَذِِ القيُود) أي : الثلاثة التي أخذنا محترزاتها. 

قوله: (لِكَوْنٍ الكل كَمَالّة هُنَا) فلا رجحان» فوقع شائعًا بخلاف المسألة 
الأولى» فإن الأصالة ترجح على الكفالة» ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما 
أديا عنه دينه بأمره أحدهما بنفسه. والآخر بنائيه. 

لوقنو بحاس لوو فد »* ركذا ري ل انما جاهه ونين 
«القاموس»: الأخذ التناول» والسيرة» والإيقاع بالشخصء والعقوبة» 0006 
يصح جعله مقصورًا بمعنى من أحد المعاني ماعدا السيرة» فتأمل. 

قوله: (وَلَّو افْتَرَقَ المُمَاوَضَان... إلخ) قيد بهما؛ لأن شريكي العنان لو 
افترقاء وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه «حموي). 

قوله: (أَخَدَ المّريم) قال في «الدستور»: الغريم من له الدين» ومن عليه 
الدين. 

قوله: (لِتَضَمَنِها الكَفَالّة) فكان للغرماء أن يطلبوا بجميع الدين أيهما 
شاؤوا؛ لأن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق» 
انتهى (إتقاني). 

قوله: (كُمَا مَرّ) أي : في الشركة» انتهى «حلبي». 

قوله: (لِمَا مَرّ) أي : في تعليل المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف» 
وكفيل فى الآخرء فما أداه يصرف إلى ما عليه بجهة الأصالة؛ فإن زاد على 
النصف كان الزائد على الكفالة» فيرجع» انتهى «حموي». 
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(كَانَبَ عَبْدَيه كتَابَة وَاحِدَة وَكَفْل كُلّ) مِنَ العَبْدَيْن (َنْ صَاحِبهِ صَمْ) اسْيِحْسَانًا 
() جِيدَئذٍ (كمَا آَدَى أحدهما رَجعٌ) عَلَى صَاحِبِهِ (بيِضْفِه) لاسْيِوَائِهما. 

(وَلَو أَعْتَقَّ) المَؤلَى (أحدهما) وَالمَسْألّة بِحَالِهًا. 

(صح وَأَحَدَ أيّا شَاءَ مِنْهُما بِحُْصَّةَ مَنْ لم يَعْتقه) المُعْيِقٍ بِالكمَالَة وَالآخَر 


قوله: (كَانَبَ عَبْدَيه كتَابّة وَاحِدَة) بأن قال مثلاً : كاتبتكما على ألف إلى 
عام» انتهى» وقيد بالكتابة الواحدة؛ لأنها لو تعددت لا يصح على القياس. 


قوله: (صَمٌ اسْتِحْسَانًا) والقياس أن لا تصح؛ لأن فيه كفالة المكاتب» 
والكفالة ببدل الكتابة» وكل منهما بانفراده باطل؛ لأن الكفالة تبرعء 
والمكاتب لا يملكه. والكفالة إنما تصح بالدين الصحيح» وبدل الكتابة 0 
بدين صحيح» ُمِيْدَ الاجْتِماعٍ وك تكد لاسسمان أن تَصَرُفَ الْإِنْسَانٍ يَجُِْ 
تَصْحِيحُهُ بِقَدْرٍ الْإمْكان وَقَذّْ أَنْكنَ تَصْحِيحٌ هَذِهٍ الكدلزياد نيك المان كل 
عَلَى كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِي حَنْ الْمَوْلَى وَفِي حَقّ تَقْيِو وَعِنْقُ الآخَرٍ يتَعَلّق 


اداه فَيُطَالِبُ الْمَوْلَى كل وانخن مَنْهُمًا بِجَمِيع الْمَالٍ بحُكُم الْأصَالَة ا خخ 
ال ما أَدّى عَتَنَ صَاحِبهِ ؛ أن الْمَالَ في الْحَقِيقَة مُقَابَلَ بهمًا حَنَى 


الْقَسَمّ عَلَيْهِمَا قَصَارَتْ كَفَالئُهُ يما عَليْدَ أضَالة وَكَمَالَةُ الْمُكَانَبِ بِمَا عليه أَضَالةٌ 
جَائِرَة فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أصِيلًا فِي الكل كَفِيلًا عَنْ صَاحِبهِ بالكل ؛ ولا 
نهر الكثالة ل في حَقٌّ صَاحِبِهِ ؛ فإنَهًا ضَرُورِية قَذَّر بِقَدْرِهَا فتَكُونَ مُطالَة 
الكولق يكل وَاحِدٍ مِنْهُما بكم لفاك لّا بخكم الْكمَالَةَ فَإِذَا أَدَى أَحَدُهُمَا 
شَيْنَا وَقَعَ عَنْ كل الْبَدَلِ فَيَقَعُ نِضففُ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبهِ لِاسْيَوَاتِهِمَا فَيَرْجِمُ به 
عَلَيّهِه والحامل على ذلك تصحيح تصرف الإنسان» وتشوف الشارع إلى 
العتق. 


فزله :'(المقدق) بالست ندل شن قزل ؟ 7 اتا سات » وكذ فونه ؟ وال 
ويحتمل الرفع على تقدير مضاف مبتدأ ؛ أي : (أخذ المعتق ثابت بالكفالة. . . إلخ). 
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(كَإِنْ أخذ المُغْتق رَجِعَ عَلَى صَاحِبِه) لِكَمَالَيه .(وَإِنْ أَحَذَ الآكر لَا) لأَصَالَيه]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإِذَا كفِل) شَخْص (عَنْ عَبْدٍ مَالُا) مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ (لَمْ يَظْهَر في 
(كمَال لَزْمَهُ بِإِفْرَارِوء أو اسْيِفْرَاضء أو اسْيَهْلاك وَدِيمّة» قَهُوَ) أي: المّال 

المَذْكُور (حالء وَإِنْلَمْ يُسَمّه) أي: الحُلُول؛ لِحُلُولِهِ عَلَى العَبّْدِء وَعَدَم مُظَالَبَته؛ 

لِعسْرَيَهِء وَالكفيل غَيْر مُعْسِر» وَيَرْجع بَعْدَ عِنْقِهِ ع 00 


قوله : (فَإِنْ أخذ المُعْتق) بالمد. 

قال الشارح: قوله : (بَل فِي حَقَّهِ بَعْدَ عِنْقِِ) قيد به؛ لأنه المتوهمء فلو كان 
يواغيلنه خالا فالوجوب عليه غالا أولؤي ».ذلك كدين الاستيلاك 
المعاين؛ وما لزمه بالتجارة بإذن المولى» فيطالب السيد بتسليمه رقبته» أو 
القضاء عنه» والمعتبر في هذا الرجوع أمر السيد بالكفالة لا أمر العبد على ما 
مال إليه الكمال؛ لأن الرجوع في الحقيقة عليه. 

قال في «النهر»: ورأيت مقيدًا عندي أنَّ ما قَويَ عنده؛ أي : الكمال هو 
المذكور في «البدائع». 

فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق» فالحاصل أن ضمان 
العبد فيما لا يؤاخذ به حالاً صحيحء والرجوع عليه بعد العتق إن كان بأمره» 
وضمانه فيما يؤاخذ به حالاً أن كان بأمر السيد صحء ورجع به حالاً عليهء وإن 
كان بأمر العبد صحء ورجع عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم. 

فونه ( أو اشيقرافن) أ وخر محجور غايه» ومعلدما إذا لرمه وكتراقة 
كذلك. قوله: (أَو اسْيَهْلَاكَ وَدِيعَة) أي : وكذبه المولى ابحر). 

قوله : (وَعَدَم مُطَالَبت؛ِ لِعسْرَت) لأن العبد» وما في يده لمولاه هو جواب 
سؤال نشأ من قوله : (لِحَلُولِهِ عَلى العَبْدِ). 

قوله: (وَيَرْجع بَعْدَ عِنْقِهِ) لأن الطالب لا يؤاخذه إلا بعد العتق» فكذا 
الكفيل ؛ لقيامه مقامه» انتهى «(بحر). 


اب الَفَالة باب عمال جين 6 
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لو بِأَمْرِو ولو كفل واه تأجل كما مر 

اذَّعَى شََخْصٌ (رَقَبَة عَبْدِ ٠‏ فَكَفِل به رَجْلء ٠‏ قَمَاتَ) العَبْد (المَكْفُول) قَبْلَ تَسْلِيِمِهِ 
(َبَرْمَن المُدّعي أَنَّهُ) كَانَ (لَهُ ضَمِنَ) الكَفِيل (قِيمّته) لِجَوَازِهَا بالأغْيّانٍ المَضْمُومَة كُمَا مر 

(وَلَو ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَالُا فكَفْل بِنَفْسِه) أي : بِتَفْسٍ العَبْدِ. 

(رَجْلَء قَمَاتٌ العَبّد بَرِئ الكفِيل) كما مَرَ في الخرّ. 

(وَلَو كَفِل عَبْد) غَيْر مَدْيُون مُسْتَمْرق (عَنْ سَيدِوِ بأَمْرِو) جَارَّ؛ ا 

قوله: (لَو بأمرو) أي: العبد. 

0 ل ليا ع ب 

قوله: (فْمَاتَ) العَبْد) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد» أو بتصديق المدعي» 
فلو لم يكن ثمة برهان» ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات» بل يحبس 
هو والكفيل» فإن طال الحبس ضمنا القيمة» وكذا الوديعة المجحودة نهاية. 

قؤله: (فَيَرَمَن المدّعى أنه له تيل يداه لآنه لو يت ,ملك المدعى بإقزان ذئ 
اليد» أو بنكوله عند التحليف. فإنه يقضي بقيمة العبد على المدعى عليه؛ ولا 
يلزم الكفيل بشيء؛ لأن إقرار الأصيل لا يعتبر حجة في حق الكفيل؛ أن 
الإقرار حجة قاصرة» فيقتصر على المقر» ولا يعدوه إلا إذا أقر الكفيل بما أقر 
به الأصيل «ظهيرية». 

قوله: (لِجَوَّازْهَا بِالأَعْيَانِ المَضْمُومّة) أي : بنفسهاء وفيها يجب على ذي 
0000 ده القيمة. فكذا 1 ده 

يي 0 
عيذ +التغدن تضائمه يعلد موتة: قوله :.لاغثر مذئوق)سواء كان مأذوناة أو له انهر ة: 


قوله: (مُسْتَغُرق) فإن كان عليه دين يستغرقه؛ أي : يستوفيه» وما فى يده 
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لأَنَّ الحَقّ لَهُ (ف) إِذَا (عُيِقَء كَأَدَاه أو كَفِل سَيّده عَنْهُ) بِأَمْرهِ (َأَدَاهُ) وَلّو (بَعْدَ عِنْقِهِ 


لَمْ يَْجع وَاحِد مِنْهُما عَلَى الآخَرِ) لَالْعمَادِهًا غَيِْ مُوجبّة للرُجُوع؛ لأنّ كُلّا مِنّهُما لَا 
يَسْتَوْجِب وَيْنَا عَلَى الآحَرِء فلا تَنقَلِب مُوجبة لَهُ بَعْدَ ذَلِكَء (كُمَا لو كفل رَجُل عن 
مَجُلٍ بعَيْرِ أَمْرِو َبَلَعَهُ فَأَجَارً) الكَمَالَة (لَمْ تكن الكمَالّة مُوجِبّة لِلرُجُوع) لِما قُلْنَا. 
10 :تان اكقانة المؤل هن مجو وخوب تتا رعز ار التتو يذ ال 
أَنْوَالِق وَمَائِدّة كمَانَة العَبّدٍ تمن مَوْلَاه تَعَلّقه) أي: الدَّيْن (بِرَقَبَيِه) وَعَذَا لَّمْ يُْبنْه 


وَالله أَغلّم]. 


لا تصح كفالته لحق الغرماءء وانظر ما لو كان عليه دين إلا أنه لم يستغرقه. 
والظاهر: صحة الكفالة» ويوفي من الفاضل » والباقي يطالب بعد العتق» 
وفي «الهندية» وإن كان على العبد دين» وقد كفل عن المولى» أو عن أجنبي 
بمال بإذن المولى لا يلزمه شيء مادام رقيقاء فإذا عتق؛ لزمه ذلك» انتهى. 
قوله : (لأَنَّ الحَقّ لَهُ) قال في «النهر»: وكان الأصلح ألا تصح الكفالة؛ 
لأنها إنما تصح ممن يصح منه التبرع» ولذا لم تصح من الصبي غير أن أمر 
السيد فك لحجره حتى تباع رقبته في دين الكفالة إذا كفل لغير السيد بإذنه» فإذا 
لم يكن عليه دين كان الحق في ماليته لمولاه» فعمل إذنه له في كفالته» انتهى. 
قوله : (فإدًا عُتِقَ» فداه نص على المتوهمء فإنه إذا أداه حال رقه لا يرجع 
بالأولى. 
قوله : (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد انعقادها غير موجبة. 
قوله : (كَمَالَة المَوْلَى) من إضافة المصدر إلى فاعله. 
قوله : (بِرَقَبَته)؛ أي: وبأكسابه إن كانت. 
ولد 57 أي : قوله: (فَابْدَة كَمَالَة المَؤْلّى... إلخ). 
قوله: (فِي شَرْحِهِ) وأثبته شرحًاء وهو موجود فيما رأيت من نسخ المتن 
المجردة» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ الحوّالة 


قَالَ المُصَنّْتُ: [كِتَابُ الحَوَالَةِ (هى) لُعَةَ: التّقْل. 

وَشَرْعَا : («َقْلُ الدَيْن مِنْ ذمَةٍ المُحيل إِلَى ذِمّةٍ المُحمَال عَلَيْه) وَهَلْ تُوجب البَرَاءَة 
مِنَ الدَيْن | مُصَحح؟ نَعَم «قنْح1. 

كتَابُ الحَوَالَةٍ 

أوردها بعد الكفالة؛ لأنها لا تختص بالدين» ولا تشمل العين بخلاف 
الكفالة «قهستانى» ومناسبة اقترانهما إن فى كل التزامًا. 

قال الشارح: قوله: (هِيَ لَعَةَ: النَقْنُ) وحروفها كيفما تركبت دارت على 
معنى النقل. والزوال» انتهى امنح). 

وفي «المصباح) : حولته تحويلة نقلته» ومن موضع إلى موضع » وحول هو 
تحويلاً يستعمل لازمًا ومتعدياء وحولت الرداء نقلت كل طرف إلى موضع 
الآخرء وأحلت الشىء إحالة نقلته أيضًا. 

كول (نَقُلُ الدّيْن مِنْ ِمّةِ المُحيل إِلَى ذِمّةِ المُحْتَال عَلَيْه) فلودفع المحال 
عليه الدين إلى المحيل ضمنه؛ لأنه استهلك ما تعلق به حق المحتال كما إذا 
استهلك الرهن أحد يضمنه للمرتهن ؛ لأنه يستحقه. التهى «سري الدين» عن 
«الفتح). 

قوله: (وَهَلْ توجب البَّرّاءَة) أي: براءة المحيل من الدين المصحح نعمء 
وفي «التتار خانية» وعليه الفتوى «نهر» وجعل الخلاف في «البدائع» بشن 
المتأخرين» ونسب الشارح البراءة من الدين إلى أبي يوسف» والبراءة من 
المطالبة فقط إلى محمد وجه قول أبي يوسف دلالة الإجماع على أن المحتال 
لو أبراً المحال عليه من الدين» أو وهبه منه صحء ولو أبرأ المحيل. أو وهبه 
له لم يصحء ولولا انتقاله إلى ذمة المحال عليه لما صح الأول» ولصح الثاني» 

١ 4/ 


م4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
(المَدْيُون مُحِيلء وَالدَّائِن مُحَُتَالء وَمُحُئَال لَه وَمُحَال وَمُحَال لَهُ) وَيُرَاد 
خَامسء وَهْوَ حويل الَنْح) (وَمَن يَقْبّلها مُختال عَلَيْو. وَمُحَال عَلَيِْ) 111 


وفي «الواني» صريح ما في «الهداية» أن الخلاف لزفر حيث قال: وإذا تم 
الحوالة برئ المحيل من الدين.» وقال زفر: لا يبرأء قال: وهو الذي في 
«المنظومة» انتهى بتصرف. 

واتفق القولان على عود الدين بالقبول» وعلى جبر المحال على قبول 
الدثن من المحل» وعلى قنيمه الدين من عرناء المتقيل عداموانة فيل يفن 
المحتال» وعلى أن توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير 
صحيح» وعلى أن المحتال لو وهب الدين للمحال عليه كان للمحتال عليه أن 
يرجع على المحيل» وعلى أنها تفسخ بالفسخ» وعلى عدم سقوط حق حبس 
المبيع» فيما إذا أحاله المشتري. 

وكذلك لو كان عند المحتال رهن لا يسقط حق حبسه مع أن هذه المسائل 
تبايخ كونها تقل للدية» وإتما كان كذلك» لأن التعوالة اعقيرنت 'تاجيلة فى 
حعن الاسكايه ركم الصو يه النقالية للا الشون ب بواسيره فى ,نس 
الأحكام إبراء» وجعل المحول به المطالبة» والدين. 

قوله: (وَالدَّائِن مُحْتَالء وَمُحْتَال لَّهُ) تبع في هذه العبارة صاحب «الدرر) 
وقال الكمال في «الفتح»: وأما صلة له مع المحتال الفاعل» فلا حاجة إليهاء 
بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه» فالفرق بينهما 
بعدم الصلة» وبصلة عليه» انتهى. 

وفى الحمويء» وقول الفقهاء للمحتال المحتال له لغو؛ لآنه لا حاجة إلى 
لجدلا انهو 

وظاهر كلام صاحب «الدرر) أن هذه الألفاظ اصطلاحية؛ أي: للفقهاء. 
وفيه تأمل. 

قوله : (وَيَرَاد خامِس... إلخ) ظاهره يفيد أن الخمسة ذكرت في «الفتح» وقد 


كتَابُ الحَوَالَة 44 
ا واس ا 1 2 32 
فالفرق بالصّلةء وَقد تحذف مِنَ الآوَلٍ ده ار لل ال 0 سواسو ووو الو ا 16 1112 


علمت ما ذكره» وعبارته ويقال للمحتال: حويل أيضًاء انتهى. 

ودليل جوازها قوله يَكِةِ: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فليحتل)”'' رواه أحمد وابن أبي شيبة. 

قال الكمال: والحق الظاهر أنه أمر إباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعًا 
أو المطالبة» فإن بعض الأملياء عنده من اللدد فى الخصومة» والتعسير ما تكره 
و السو اجو المقبار تي امك من تعالد اد الاجطري قارع لاع تايل 
عدمه لما فيه من تكثير الخصوماتء والظلم» وأما من علم فيه الملاءة» 
وحسن القضاءء فلا شك فى أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف على 
اديوه و قربي عدون الاكم مانا واو اه 

قوله : (فَالقَرْقُ بالصَّلَةِ) وهي اللام في الأول» وعلى في الثاني. 

قوله : (وََد تُخَدّف مِنَ الأوَّلِ) بل زيادتها لغو كما علمته من كلام الحموي. 


تنبنه: 


ركن الحوالة: الإيجاب,. والقبول» والإيجاب من المحيل» والقبول من 
المحتال عليه» والمحال جميعًاء فالإيجاب أن يقول المحيل للطالب أحلتك 
على فلان بكذاء والقيول من المحتال عليه» والمحتال أن يقول كل واحد 
منهما قبلت ورضيتء أو نحو ذلك مما يدل على القبول والرضا هكذا عند 
أصحابنا «بدائع» . 

ويشترط في المحيل العقل» والبلوغ وهو شرط النفاذ» فتنعقد حوالة 
الصبي العاقل موقوفة على إجازة وليه. 

ولا يشترط حريته للصحة؛ فتصح حوالة العبد مأذونًا أو محجورًا غير أنه 
إن كان مأذونا رجع المحال عليه للحال» وإلا فبعد العتق» ولا يشترط صحته 


)١(‏ أخرجه البخاري (77817) ومسلم (5080) وأخرجه أحمد /١(‏ الاء رقم 2740) قال الهيثئمي 
0/ 6م : رجال أحمد رجال الصحيح. 
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- 


(وَالمَال مُحَال بوِ) وَالحوَالَة (شَرْظ لِصِحَيِهَا رضًا الكل بلا خلاف إِلّا فِي الأوَّلِ) 
وَهُوَ المُحيل» قَلَا يُمْتَرَط عَلَى الْمُحْتَار «شرَئْبلا ليّة» عَن «المَوَاهِب). 


أيضاء فتصح من المريض» ورضى المحيل حتى لو كان مكرمًا لا تصحء 
ويشترط في المحتال العقل والبلوغ» وهو كما مرء فينعقد احتياله موقوفًا على 
إجازة وليه إن كان الثاني أملاً من الأول» ومنها الرضا حتى لو احتال مكرمًا لا 
تصحء وكونه في مجلس الحوالة على الصحيحء فلو كان المحتال غائبًا عن 
المجلسء فبلغه الخبر» فأجاز لم ينعقد. 

ويشترط في المحال عليه العقل والبلوغ» فلا يصح قبولها من صبي مطلمًا 
سواء كانت بأمر المحيل أو بدونه» ولو قبل عنه وليه لاا تصح؛ لكونه من 
الضارء ومنها الرضاء فلو أكره على قبولها لم يصحء وكونه في المجلس» 
وهو شرط الانعقاد» ويشترط فى المحتال به أن يكون ديئًا لازمًا معلومّاء فلا 
تصح ببدل الكتابة فما لا تصح به الكفالة لا تصح به الحوالة» وتمام بيان ذلك 
فى «البحر) و«الهندية». 

قوله : (وَالمَال مُحَال بو) أي : ومحتال به. 

قوله : (وَالحَوَالّة شَرْطٌ لِصِحتهَا) ذكر الحوالة ليس فيه كبير فائدة. 

فرلهة (وضا الكل ) أى من يتات مع الرضياء فخرج المحال به وخرج 
بالرضا الإكراه فلا تصح مع إكراه المحيل أو المحتال أو المحتال عليه. 

لاني الس : أَنَا رضًا الْأَوَلٍ فَاِآَنَ ذَوِي الْمُرُوءَاتٍ كذ يَأنفُونَ تَحَمُلٍ 
عَيْرِهِمْ مَا عَلَيْهِمْ من الدَيْنِ قلا بد مِنْ الرّضًا وَأما رضًا الثَانِي وَهُوَ الْمُحْعَالُ 
فَلَنَ بها الْيقَالَ حَقهِ إلى وِمّةِ أخرَى وَالذَمَمْ مََاوِتَة فا بد من رِضَاه وما رضًا 
الثَالِثِ وَهُوَ الْمُحْتَالُ عَلَيّهِ فَلدَنَهَا إِلْرَامُ الدَيْنِ وَلَا إِلْرَام بلا ايرام الك : 

قوله: (مَلَا يُشْترَط عَلَى المُخْمَار) لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف 
في حق نفسه» والمحيل لا يتضررء بل فيه نفعه؛ لأن المحال عليه لا يرجع إذا 
لم يكن بأمره «درر). 


كنَاتُ الحَوَالَة ١‏ 


البوَايَة: تكن اسْعَظْهرَ العمل نا ابْتِدَاءها ا 0م 0 
ةجارفنا : القبول» 20 2 <*غإ0 111110101100001 


قوله : (يَلْ قَالَ ابن الكمّال) بعدما نقل عن محمد في الزيادات أنه لا حاجة إلى 
رضا المحيل» وقد أفاد ذلك في «التبيين» والمقصود من هذه العبارة الجمع بين 
النقلين» وكذلك هو المقصود بعبارة الأكمل» وهي لا تنافي جمع ابن الكمال. 

قوله: (لِلرُجُوع عَلَيْه) قال في «البحر»: أنها إن كانت بغير رضا المحيل» 
وكان له دين على المحال عليه» فله مطالبته بدينه» وزاك كو دين عليه” 
فلا رجوع للمحال عليه ؛ لأنه قضى دينه بغير أمره. كذا في «السراج الوهاج). 

قوله: (قَلا اخْتَلاف فِى الرٌّوَايَة» فيحمل قول من اشترط الرضا على أن 
المدال فلك بريه على الميحل إلا إذا كافك الشواله برظنامة وقول يمن لم 
يشترطه على صحتها في ذاتها. 

قوله: «لكن اسْتَظْهَرَ الأكُمّل) أي: في «العناية» حيث قال: والظاهر أن 
قال افعوالة قد ركو كد انها مم اتسين وقد يكو قاسم المع لع 

والآأول: إحالة» وهي فعل اختياري» ولا يتصور بدون الإرادة» والرضاء 
وهو محمل وجه رواية القدوري. 

والثاني: احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحتال عليه؛ ورضاهء 
وهو وجه رواية الزيادات» انتهى. 

وحاصله: أن الحوالة في كلام القدوري بمعنى الإحالة» وفي كلام 
الزيادات بمعنى الاحتيال» انتهى لحموي). 

قلت: ويحتمل أن من شرط الرضا أراد به أنها لا تصح مع الإكراه؛ فلا 
ينافي صحتها بدون رضا وإكراه كما إذا لم يعلم المحيل» واحتال الطالب على 
رجل برضاه. 

قوله: (وَآَرَادَ بالرّضًا: القَبُول) أي: لا عدم الرد من غير قبول. 
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إن قَبُولهِما فِي مَجَلِس الإيجاب شَرط الالْعِقَادٍ «بخر» عَن «البَدَائِع». 
كوف 7 اندوز واغتر ها #الشوظ فتوال التشتال» إلى ناقية كرفا الكاقيد ا 
وهيف ران الممسة 


قوله: (فَإِنَّ قَبُولهما) أي: المحتال والمحتال عليهء وفي نسخة قبولها؛ 
أي : الحوالة. 

قوله: (شَرط الانْعِقَادِ) أي: في قولهما خلافًا لأبي يوسف. فإنه شرط 
النفاذ عنده» فلو كان المحتال غائبًا عن المجلسء فبلغه الخبر» فأجاز لم 
ينعقد عندهما خلافا له. والصحيح قولهماء انتهى «بحر» ومثله يقال في 
المسيال عليه 

قوله: (لكن فِى «الدَّرّر) وَغَيّرها) ك«الخانية» و«البزازية» وإذا حمل ما فى 
ما لكب عن فرك أي بوبه راق القانيه وقد سبق أن الصحيح قولهما. ْ 

قوله : (أو نَائِيه) كفضولي قبل عنه الحوالة في المجلس «درر). 

قوله: (وَرِضًا البّاقين) الذي في النسخة بياء واحدة» فأراد بالجمع ما فوق 
الواحد» ولو جاء على قياس قوله: لاا حضورهما لقال الباقيين بياءين. 

قوله: (لا حُضُورهما) قال في «الدرر»: أما عدم اشتراط حضور الأول» 
وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم» فاحتل 
بها علىّ» فرضي الدائن» فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجعء وأما 
عدم اشتراط حضور الثالث» وهو المحتال عليه» فبأن يحيل الدائن على رجل 
عاتب جر على الدالية شيل متم العرالة عداو «القابوووراسهن: 

وله (وَأقره المصكف» مسعفية ا بماافى «الؤاؤية» ووالتكايةة زكاكميهما 
صريح في أنه لا بد من قبول المحتال عليه عند علمه. 


فرع: 
في «البزازية» لو أحاله على أنه متى شاء رجع على المحيل يجوز» ويرجع 
على أيهما شاء»ء انتهى قال فى «النهر»): لأن هذه كفالة معنى» انتهى. 


كِتَابُ الحَوَالَة ل 


(وَنَصِمْ فِي الدّيْنِ) المَعْلُوم (لا في العِيْنِ) رَادَ في «الْجَؤْهَرَة»: وَلَا في الحُقُوقٍ 
انتَّهَى. 


قولةة (وَنَصِمَ فِي الدَيْنِ) ولا بد أن يكون الدين للمحتال على المحيل؛ 
ولذا قال في «الخلاصة»: رب الدين إذا أحال رجلا على رجل» وليس 
للمحبال له غلى المسيل دين فهذه وكالة وليست ببحوالةء اتتهن: 

وأما الدين على المحال عليه» فليس بشرط انتهى «بحر). 

قوله: (المَعْلُوم) قيد به؛ لأن الحوالة بالمجهول لا تصح. 

للد انق الحفال كارا متجيو لأ عاق سوقان اسدل يما رداون 
لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال» انتهى. 

وإنما خصت بالدين؛ لأنها نقل شرعي» والدين وصف شرعي يظهر أثره 
في المطالبة» فالنقل الشرعي جاز أن يؤثر في الوصف الشرعي . 

فإن قلت: الدين وصف ثابت في الذمة» وهو عرضء فكيف يقبل النقل» 
قلت: الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر؛ لأن الشرع حكم ببقائها بعد 
الماشرة: 

قوله : (لا فِي الِعِيْنِ) لأن العين لا تثبت في الذمة» فلا يتأتى نقلها من ذمة 
إلى ذمة؛ فلا تصح فيهاء وهذا في الحوالة المطلقة أما المقيدة» فتصح الحوالة 
بها. 

قال في «الكافي»: الأصل أن الحوالة نوعان: 

مقيدة بدين: على المحال عليه» أو بعين في يده بغصبء أو وديعة» أو 
غير ذلك. 

ومطلقة: وهو أن لا يقيدها بكل ما ذكر كأن يحيله على رجل ليس له عليه 
دين» ولا في يده عين» انتهى. 

قوله: (وَلَا فِي الحُقُوق) كأنه يحيله بحق الشفعة الثابت له على المشتري» 
وقد أشار الشارح إلى تمثيل الحقوق بحق الغازي» وحق المستحق في الوقف. 
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وَبِهِ عُرِف أَنَّ حَوَانَة العَازِي بِحَقَهِ مِن غَنِيمَةٍ مُخْرّرّة لا نَصِحٌ وَكَذَا حَوَالَة 
الثئكمة 0 مِهِ في الوَقْفٍ عَلَى النَاظر «نَهْر) ثُمَّ قَالَ بَعْدَ وَرَقَتيْن : وَهَذَا فى الحَوَالَةِ 
للف لاقي :1 كا النمينة ‏ نوي :ديلوتل ف و لاف كي أن 


تَصِح كَالإِحَالَةِ عَلَى المُودع» لهل لآنها تظالبةه اله 


قوله: (وَبهِ) أي : بما في «الجوهرة». 

قوله : (من غَنِيمَةٍ مُحرّرّة) قيدها بالإحراز؛ لأنه المتوهم حتى لو مات أحد 
الغانمين بعده يورث نصيبه بخلاف ما قبل الإحراز» فلا يورث» فلا تصح به 
الحوالة بالأولى. 

قوله: (وَكَذَا حَوَالَة المُسْتّحق) من إضافة المصدر إلى فاعله. 

قوله: (وَهَذَا) أي: عدم صحة الحوالة بمعلومه في الوقف. 

قوله : (ظَاهِر) لتصريحهم باختصاصها بالديون لابتنائها على النقل «نهر). 

فول (وآنا التقئنة) نان سكوك ل اعللات محلوس :عن الناظ ره وقيل. 
ابعال في وساي و« رقمو ليام 

قوله : (كَالإِحَالَةٍ عَلَى المُودع) بجامع أن كلاً منهما أمين» ولا دين عليه . 

قوله : (وَإِلّا له) أي : أن لا يكن مال الوقف في يد الناظر» فلا تصح الحوالة. 

قوله: (لَأَنهَا مُطالّبة) الذي في «النهر» لأنها لثبوت المطالبة» انتهى؛ أي : 
ولا مطالبة على الناظر إذا لم يصل إليه مال الوقف» فإذا لا يفيد عقدها فائدة» 
والعقود إنما تشرع ؛ ليترتب عليها فائدتها. 

قوله: (وَمَقْتَضَاةُ) أي : مقتضى بحث صاحب «البحر) فى مال الوقف 
الببيلم تحاط ور إلى لخر العيارة مق كلام ماضتي اللي قالارلين أن 
يؤخرء انتهى. 

قوله: (بِحَقّ الغَنيمَةِ) أي: المحرزة؛ لأن الإمام أمين» ولا دين عليه. 


كتَابُ الحَوَالَةٍ 0 
وَعِنْدي فِيه تَرَدّده وَبَرِئ المُحيل مِنَ الدّيْنء وَالمُطالَبة جَمِيعًا (بِالقَبُولِ) مِنَ المُحْتَالٍ 
للكوان : 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(كا يَرْجع المُحْتَال عَلَى المُحيل إِلَّا بالتّوَى) بالقَضْر وَيْمَدَ: 

قوله: (وَعِنْدي فِيهِ تَرّدْد) كذا نقله الحمويء وأقرهء ويؤيد الصحة ما 
ذكروه في المغنم أنه يورث عنه؛ لتأكد ملكه فيه» وقد وجد الجامع للقياس 
فيهاء وفي الوديعة. 

قوله: (مِنَ الدّيْن) على المعتمد براءة مؤقتة؛ أي: بعدم التوى» وفائدة 
براءة المحيل أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته» ولكنه يأخذ كفيلا 
من ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقهء كذا في «شرح المجمع». 

وفي «الولوالجية»: ولو وهبه المحتال الدين لم يجز؛ لأنه برئ منه 
بالحوالة» فالهبة لم تصادف محلهاء فلم تصحء فبقيت الحوالة على حالهاء 
ولا يشترط قيض المحال به فى المجلس ؛ لبراءته إلا إذا تضمنت الحوالة 
عرفا فلو كان كدي علق عر بجياذا] ر لمتاه وعلله ويك ان راان 
عنهما بدينه؛ ليأخذه من غريمه جاز إن حصل نقد في مجلس المحيل والمحال 
كما في «١تلخيص‏ الجامع». 

قوله: (مِنَ المُحْتَالِ) أي : والمحتال عليه على ما فى «البحر») وغيره ويكفى 
رضنا الال عليه رإن نم يكن ساف نالمحي على متلق ْ 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَرْجع المُحْتَال عَلَى المُحيلٍ) أي: إذا كانت 
الحوالة باقية أما إذا فسخت الحوالة» فإن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل» 
ويملك كل من المحيل والمحتال نقض الحوالة» وبالنقض يبرأ المحتال عليه . 

كذا في «البزازية» ولو تعددت الحوالة كان الأخير ناقضًا لما قبله «بحر) 
وغيره. 

قوله: (إلّا بالنَوَى) وزان حصىء والفعل منه توي بكسر الواوء ويعدى 
بالهمزة»؛ انتهى. 
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هَلاك المَال4 أن برَاءته مُقَيدة يسَلامة خَمّهه وَفِيدَةٌ فى «البثير» بآن لآ يكون الفحيل 
و تشقان عل نانك لأغو )بان انر :وان شك ) التكال كانه (الصوالة 
وَيَحلفء وَلَا ينه لَهُ) أي : المُحْتَال وَمُحيل. 

(أو يَمُوت) المُحَال عَلَيْهِ (مُفَلِسًا) بِغَيْر عِيْنه وَدَيْن ج1100 


كول لاقلاك اتكال) عو الس اللغوف برام الاسطل اذ عن ما ذكره 
المفيطتك» | 

تولدث (لآن زوادنة) ا« الس مد الدين: 

قوله: (مُقَيّدة بِسَلَامَةٍ حَقّه) أي : المحتال إذ هو المقصود. فبراءة المحيل 
لوال ذل اسيك - كيز اوه مقاط فلملا عن الآ بشفاة رست الى جوع قد 
تأيد ذلك بما جاء عن عثمان نه موقوفًا ومرفوعًا في المحتال عليه إذا مات 
مفلسّاء قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل» ثم يعود الدين إلى ذمته بفسخ 
المحتال؛ وعليه هل يحتاج إلى الترافع إلى القاضي لا نص فيه» وقيل: ينفسخ 
كالمبيع إذا هلك قبل القبض. 

قوله: (وَقَيَدَهُ فى «البَحخر)) حيث قال: وهو مقيد بأن لا يكون المحيل هو 
التجدان عليه نك الما قن وا لير اتوت حال وج لمعه وين دن ا 
فإ الجعال عله عله طن الذي هرية الأعيل برئ المحتال عليه الأول» 
فإن توى على الذي عليه الأصل لا يعود إلى المحتال عليه الأول» انتهى. 

قوله : (وَلَا بَيّئّة لَهُ) أي: لكل واحد مما ذكر»ء وتواه عليه ظاهر؛ لأنه لا 
يقدر على مطالبته به بعد اليمين مع عدم البينة. 

قوله: (مُفْلِسًا) بالتخفيف» يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن كان 
ذا دراهم ودنانير» فاستعمل مكان افتقر كذا في طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي » 
وإنما كان تاويًا عليه ؛ لآنه عجز عن الوصول إلى حقه ؛ لأنه ليس هناك ذمة يتعلق 
بها حقه» ولا تركة» وإذا لم يبق للدين محل يثبت فيه سقطء فكان توي. 


قوله: (بِمَيّْر عِيْن) الأوضح أن يقول: بأن لم يترك عيئًا. .. إلخ؛ أي : 


كنَابُ الحَوَالَةٍ 0 


وَكفيلٍ » وَقَالَا بهمَاء وَبأن فلسه الحَاكم (وَلَو اختَلًّا فيه) أ : في مُوْتِهِ مُفْلِسَّاء 
وَكَذَا فى ذف قر ادام وبَعدّه. 


نفي بالمحال بهء وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً 
بجميعه» فلو كفل البعض» فقد توى الباقي غير المكفول به كما لا يخفى. 

قوله : (وكفيلٍ) هذا هو المعتمدء وسواء ء كفل بأمرهء أو بغير أمره. أو 
كان نان وأو امحل أو كفل حالاًء ثم أجله المكفول له أفاده في «البحر). 

قوله: (وَبآن فلسه الححاكم) يقال: فلسه القاضى إذا قضى بإفلاسه حين ظهر 
له حاله كذا في الطلبة» وعنده لا يتحقق الإفلاس بالقضاء؛ لأنه يتوهم ارتفاعه 
بحدوث مال لهء فلا يعود بتفليس القاضى على المحيل؛ ولأن المال غادٍ 
ورائح» فقد يصبح الإنسان فقيرًاء بحسي غنيّاء وبالعكس برهان. 

وقال المصنف فى كتاب «الحجرا والمؤلف فى «شرحه): وعئدهما 
الحجر على الحر بالسفهء والغفلة به؛ أي: بقولهما يفتى صيانة لماله» فيكون 
الهزل كنكاحء وطلاق» واستيلاد» وتدبيرء» ووجوب زكاة. وفطرة» وحجء. 
وعبادات» وزوال ولاية أبيه وجده عنه» وفى صحة إقراره بالعقوبات» وفى 
الإنفاق» وفي صحة وصاياه بالقرب» فهو في حقه كبالغ» انتهى بتصرف. 

تزه /(أى فى :مويه فتلت )نان قال السحعا ل ناك المحال عليه بذ 
تركة» وقال المحيل عن تركة. «بزازية» وعلم أن مفلسًا بالتخفيف. 

قوله : (وَكَذَا نِي مَوْتِهِ َبْلَ الأَداء وبَعْدَّه) الإتيان بهذه المسألة صحيح بالنسبة 
لقول المتن فالقول للمحتال مع يمينه وليس بصحيح بالنسبة؛ لقوله: على العلم 
لما أن اليمين فيها على البتات؛ لكونها على نفي فعل نفسه. وهو القبضء انتهى 

قال في «البزازية»: قال: المحيل مات المحال عليه بعد أداء الدين 
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(َالقَوْل لِمُخْمَالٍ مَع يِه عَلَى الهلم) لِتَمَسَكهِ بالأضلء وَهُوَ المشرة «رَيْلّعي) 
وَقيل : القَوْل للمُحيل بِيَمِينِهِ «قَنْم). 

(طَالبَ المُحْتَال عَلَيْهِ المُحيل بِمَا) أي : بمِثْل ما (أحَال) به مُدَعِيا قَضَاء ديه بأَمْرِهِ 
(َقَاكَ المُحيل) إِنّمَا (أحَلْت بدَيْنِ) تَابتِ (لِي عَلَيْك) لَمْ يبل ْله بل (ضَمِنَ) المُحيل. 

(مثل الدَّيْن) لِلمُحْتَالٍ عَلَيْهِ لإنْكارو 1100 
للتمسك بالأصل» انتهى. 

فول (عَلَى العلّم) أي : نفي العلم؛ يعني : يحلف أنه لا يعلم يساره. 

قوله: (بِيمِيِه) على العلم لإنكاره عود الدين» فتح. 

قوله : (أي: بِمِثْلٍ مَا أَحَالَ)؛ أي: بعدما دفع المحال به إلى المحتال؛ لأنه 
قبل الدفع لا يطالبه إلا إذا طولب. ولا يلازمه إلا إذا لوزم» ولو وهب المحتال 
الدين للمحال عليه» فله الرجوع على المحيل؛ لأنه دفع حكمًا «بحر) وفيه: 
أحال المشتري بالثمن على إنسان» فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري لم 
يرجع المحتال عليه على المشتري» وإن تبرع عن المحتال عليه يرجع» وإن لم 
يبين» فالقول للمتبرع» وإن مينًا أو غائبّاء فعن المحتال عليه ما لم يعلم خلاقه 
بإقرار الدافع. 

قوله: (بِآمْرو) قيد به؛ لأنه لو قضاه بغير أمره يكون متبرعًاء ولو لم يدع 
الفحيل ما ذكرء 

قوله: (مثل الدَّيْن) إنما لم يقل ما أداه؛ لأنه لو كان المحال به دراهمء 
فأدى دنانير أو عكسه صرفًا رجع بالمحال بهء وكذا إذا أعطاه عرضًاء أو زيوفًا 
بدل الجياد» أو صالحه بشيء» فإنه يرجع بالمحال به. 

المأمور بقضاء الدين يرجع بما أدى إلا إذا أدى أجود أو جنسًا آخر. 


قوله : (لإِنْكَارِِ) قال في «البحر) : لأن سبب الرجوع قد تحقق» وهو قضاء 
دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه ديئّا» وهو ينكرء والقول للمنكرء انتهى. 


كتَابُ الحوالة يل 


وَقَبُول الحَوّالّة لَيْسَ إِقَرَارًا بِالدَيْنِ؛ لِصِحَّتِهَا بدُونِهِ (وَإن قَالَ المُحيل لِلمُحْمَالٍ: 
0 00 لان ع 0 لتقيف 00" ُقَالَ ااا أعلني إبدَيٍْ 


3 0 عِنْدَ رَيُد) حَالَ 0 (وديعَة) بأَنْ أَوْدَعَ وجل ألا 5 0 بهَا غُريمه 


قوله: (وَقَبُول الحَوَالّة) أي : من المحتال عليه ليس إقرارًا بالدين» فيجوز 
انفكاكها عنهء وحينئٍ يكون التقييد بالدين من المحيل تقييدًا بلا دليل» انتهى 
«منح» موضحًا. 

قوله: (فَالقَوْلَ للمُحيلٍِ) إلا أن يكون المحيل قال للمحال عليه: اضمن 
عني هذا المال؛ لأن قوله: اضمن عني لا يحتمل الوكالة؛ لأنه أمره بالضمان 
عنه» وإنما يصير ضامئًا عنه إذا كان على المحيل دين» فكان إقرارًا بالمال» 
انتهى «محيط»). 

قوله: (لأنَّهُ مُنْكر) أي : لأن المحتال يدعي عليه الدين» وهو ينكره. 

قوله: (وَلَفْظ الحَوَالّة يُمْتَعْمَل فِي الوّكَالّة) أي : مجارًا قال في «المنح»: 
فإاتجة لحرا لهس سك نل الدينوفعوي المطيل اقاخاك «القيمه له 
خلاف الحقيقة بلا دليلء قلت: أجيب عنه بأن دعواه ذلك دعوى ما هو من 
محتملات اللفظء وهو الوكالة» فإن لفظ الحوالة يستعمل فيها مجارًا لما في 
الوكالة من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل» فيجوز أن يكون مراده من 
لفظه ذلك» فيصدق لكنه مع يمينه؛ لأن في ذلك نوع مخالفة للظاهرء والله 
تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (بما لَهُ) الأظهر أن ما موصولة أو موصوفة» واللام جارة» ويحتمل 
أنها كلمة واحدة» واللام مجرورة بالباء. 

قوله: (وَديعَة) المراد بها الأمانة» فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا على 
ردهء أو قضى القاضي به» والعين المستأجرة إذا انقضت ملة الإجارة» وعبر 
الحموي كصاحب «النهر) بعين الأمانة. 
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(صحّت. فَإِنْ مَلّكت) الوّدِيعَة (برى) المُودع» وَعَادَ الذي عَلَى المُحيل؛ لأنَّ الحَوَالّة 
مُقَيَدَة بها بخِلَاف المُقَيّدَة بِالمَعْصُوبء فَإنَهُ ا يبْرَا؛ لأنَّ مثله يخلفه. وَنَصِحٌ أَيْضًا بِدَيْن 
حَاصٌء قَصَارَت الحَوَالّة المُمَيّدة تان أَقْسَام وَحُكُمُها أن لَا يَمْلك المُحيل مُطَالَبَة 


لان فل ونان وان عاته ذنقها لان جه أن لكان ا كوه لق ماد اله 
َه به للمجيل » مع سؤة لغرماء المحي 


قوله: (صَحّت) لأنه أقدر على التسليم ؛ أي : لكونها معينة عنده موجودة» 
فكانت أولى بالجواز من الحوالة بالدين. 

قوله : (لأنَّ الحَوَالّة مُقيَدَة بهَا) أي: بالوديعة إذ لم يلتزم التسليم إلا منهاء 
قلحا فاخ قينا شين تنبانيه رطلات الحوالةء 

قوله: (فإنه) أي: المحتال عليهء وهو الغاصب لا يرا من الحوالة إذا 
فكت الحرء النتصوية عددة 

قوله: (لأَنَّ مله يخلفه) لو قال: لأن بدله يخلفه؛ ليعم القيمي؛ لكان 
أولى». وأخذ من هذا التعليل أنه لو هلك المغصوب لا إلى بدل بأن استحق 
بالبينة صار مثل الوديعة كذا في «شرح العيني». 

قوله : (وَنَصِحُ أَيْضًا) أي : كما تصح بالوديعة والمخصوب. 

قوله: (بِدَيْنِ خَاصٌ) كأن يقيدها بدين له عليه من قرض ونحوه. 

قوله: (وَحْكمُها) أي المقيدة. 

قوله : (أن لَا يَمْلك المُحيل مُطَالَبَة المُحْتَال عَلَيّه) أي : بما أحال عليه من 
دين أو عين؛ لتعلق حق المحتال به. 

نوله: (وَلَا المُحْتَال عَلَيْهِ دفعها لِلمُحِيلٍ) حتى لو دفع اينات ] 
للمحتال؛ لأنه استهلك ما تعلق به حق المحتال لهء انتهى «درر). 

قوله: (مع أَنّ المُحْتَال أَسْوّة لِقُرَمَاءِ المُجِيل) أي: لو مات المحيل قبل 
تعن المسفان: كانة العرق و الدوة المحال ماي فرخانه بالشفيض الكو 
مال المحيل» ولم يثبت عليه يد الاستيفاء لغيره؛ لأن المحتال لم يملكه بها 
للزوم تمليك الدين من غير من هو عليه «بحر). 


كتَابٌ الحَوَالَة ل 
نخد مؤئة» يقلاي الكؤالة النظلفة كما قنطه خيرو وغيرة ]. 
قَالَ المُصَنفٌ: [(بَاعَ بشَرْط أَنْ يُحيل عَلَى المُشْئَرِي بِالئَّمَنِ غَريمًا لَهُ) أي : لِلبَائِع. 
(بظل» وَلَّو بَاعَ بشَرْط أنْ يمال بِالئَّمَنِ صَعَّ) ا 


وقال في «الدرر»: بعد قول المتن: مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل 
بعد موته يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال كان ينبغي أن لا يكون 
المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته كما في الرهن مع أنه أسوة لهم؛ لأن 
العين التي بيد المحتال عليه للمحيل» والدين الذي له عليه لم يصر مملوكًا 
للمحال بعقد الحوالة لا يدّاء وهو ظاهر ولا رقبة؛ لأن الحوالة ما وضعت 
لكغليك فيل اللنقل فيكونايين الخرماء» -وأما المرتهن فلك الحعرهوة يذا 
وحبسّاء فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعًا لم يثبت لغيره» فلا يكون 
لغيره أن يشاركه فيه» انتهى. 

وفي «البحر» وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على 
المحال عليه بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليهء ولو مات 
المحيل» وله ورثة لا غرماء استظهر في «البحر) وأقره من بعده أن الدين؛ أي : 
المحال به قبل قبض المحتال يقسم بين ورثته بمعنى أن لهم المطالبة به دون 
المحتال» فيضم إلى تركته» انتهى. 

وحينئلٍ فيتبع بل التركة. 

قوله : (بخِلَّافٍ الحَوَالّة المُطْلَقّة) أي: فتخالف المقيدة في الأحكام؛ فيطالب 
فيها المحيل المحتال عليه بالعين أو الدين» ويقدر المحتال عليه أن يدفعها إلى 
المحيل إذ لا تعلق لحق المحال بما عنده» أو بما عليه» بل حقه فى ذمة المحتال 
عليه وفل لزنه سح اين اؤررة ولمعا غلك ليها الرجرع على المج عد 
أذائهاإن كانت يرضاه»:ولوكان الدين مؤجلاً و حق المسل تأجل فى خحئ المعال 
علق رزلا جدان بورك لم ويد مرق ا لك وكليف الى اد 

قال الشارح: قوله: (بَطْلَ) أي : البيع؛ أي: فسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه 


0 
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لأَنَّهُ شَرْظ مُلَايم كَشَرْطٍ الجُودَةٍ بخِلّافٍ الأوّل. 

(أَدّى المّال فِي الحَوَالّة القَاسِدّة» قَهُوَ بالخبارٍ: إِنْ شَّاءَ رَجع عَلَى) المُحْبَالٍ 
(القّابضء وَإِنْ شَاءَ رَجِعّ عَلَى المُحبل) وَكَذَا فِي كُلّ مَوْضِع وَرَّد الاسْتِشْقَاق 
(بَرَّازِيّة). ١‏ 


وَفِيهًا : وَمِنْ ضصُوّر فَسَادٍ الحَوَالَةِ ما لو شَرَط فِيهًا الإغطاء مِنْ تمن دَار المُحيا 


العقد» وفيه نفع للبائع» انتهى «درر»؛ أي: وبطلت الحوالة التى فى ضمنه. 

قوله: (لأنَهُ شَرْط مُلَاقِم) قال في «الدرر»: لأنه يؤكد موجب العقد؛ إِذْ 
الكُوالة فئ الغادة تكرن عل الاملاه والأخسن قضاء» خضاز كُشَرط الحؤدة 
انتهى. 

قوله: (فِي الحَوَالّة المَاسِدَة) كالصورة المذكورة في الشرح. 

قوله: (فَهُْوَ) عي المؤدي» وهو المحال عليه. 

قوله: (وَكَذَا في كل مَوْضِع وَرَّد الاسْتحقاق) أ استحقاق الرجوع من 
المحال عليه كما لو باع سلعة بثمن» وأحال البائع به شخصًا؛ فاستحقت 
السلعة بعد الدفع» فالمحال عليه بالخيار المذكور. 

وقال في «المنح»: وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجرء وأحال بالثمن» 
ثم استحق المستأجر من يد المشتري» وخو افك أذى"الكمو إلى :المستاحر )» فهو 
مخير إن شاء رجع بالثمن على المؤجر المحيل» وإن شاء رجع على المستأجر 
القابض » انتهى. 

وفي «الهندية» الموضع الذي كانت الحوالة فيه فاسدة إذا أدى المحتال 
المحيل» انتهى (خلاصة». 

قوله: (مَا لو شَرَطٌ فِيهَا الإعُطّاء... إلخ) صادق بأن يكون الشرط من 
المحتال» أو المحتال عليه» وعبارة «الدرر»: ولو أحال على أن يعطى من ثمن 
دار المحيل لاء وهى صادقة أيضًا. 
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متلا لِعَجْرِهِ عَنِ الوَقَاءِ بالملتزم. 

نَعَمء لو أَجَارَ 5 المُحْتَال عَلَيّهِ بشَرْطِ الإِعْطَاء مِن نَمَنِ دَارِو 
َلك لا مُجبَر على البئِعء ولو بَعَ مُجِبَر عَلَى الأماء. 

(وَلَا يَصِ يْصِحْ تأجِيل ء عَفْدِها) فَلّو قَالَ: ضهنت يما لك عَلَى فلان عَلَى أن أجيلك به 


علي لان إلى شَهْرِ انْصَرّف التأجيل إِلَى الدّيْن؛ لأَنَّهُ لا يَصِمْ تأجيل عَفّْد الحَوَالّة 
(بَخر) عَنَ (المحيط). 


0 قوله: (مَتَلَا) أدخل به الأجنبي» فإن الحكم واحد للعلة. قوله: (نَعَمِ؛ لو 
أجَارَ) أي : المحيل بيع داره؛ وعبارة «الدرر» إلا إذا أمره بالبيع» فحينئلٍ 
يصح؛ لوجود القدرة على البيع والأداء» انتهى. 

وفي «الهندية» ولو أمر المحيل بذلك حتى جازت لا يجبر المحتال عليه 
على الإعطاء قبل بيع الدارء وهل يجبر على البيع ينظر إن كان البيع مشروطًا 
في الحوالة يجبر عليه» انتهى. 

قوله : (بِشَرْطٍ الإِعْطَاءٍ مِن ثَمَنِ دَارِِ) وذلك الشرط يكون من المحيل أو 
المحال» ووجه الصحة أنه أحال على المحال عليه بما يقدر على إيفائه؛ لأنه 

قوله : (وَلَكن لا يُجْبَر عَلَى البَيْع) لعدم وجوب الأداء قبل البيع» انتهى «درر). 

قوله: (يُجْير عَلى الأذاء) لتحقى الوسوت» أنتين اذرر»؛ 

قوله: (قَلَو قَالَ: ضَمِنت يما لك) ضمن كعلم يتعدى بنفسهء وبالياء كما في 
«القاأموس». 

قوله : (إِلَى شَهْرِ) أي : بعد شهر. 

قوله 00 عَييقالتاجيل إلل الذون) لبي اللطا شا رده وفيراءالكلني لايع 
شهرء قال فى «البحر) ل 0 
الك اي لتر ضع انه وإن مات فلان؛ أي: المحال عليه لم يكن 
للطالب أن يطالبه بالمال حتى يمضي شهرء وظاهره أن الحوالة لا تبطل. 
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(وَكُرِمَت السّفْتجَة) بِضَمٌ السّينء وَتُفْتَح» وَقَنْحُ التاء» وَهِيَ إِفُراضٌ؛ لِسُقُوطٍ 


ا كانه أحَالَ حر الطلريق المموتّع عَلَى المُستَفْرض. فَكَانَ فِي مَعْنَى 
الكوالة وقالو)ة ِذَا لَمْ تَكُنْ المَنْفعة مَشْرُوطة ولاافتعاوقة كلد امن 


قوله: (وَكُرمَت السّفْتَجَةُ) تعريب سفتة بضم السين وفتح التاءء وهو الشيء 
المحكم. وسمى هذا القرض به؟ لإحكام أمره. وهو قرض استفاد به المقرض 
سقوط خطر الطريق بأن يقرض ماله عند الخوف عليه؛ ليرد عليه في موضع 
آمنء وإنما كرهت؛ لأنه يَكَِةِ نهى عن قرض جر نفعًا؛ ولأنه تمليك دراهم 
بدراهمء فإذا شرط أن يدفع في بلد آخر صار في حكم التأجيل والتأجيل في 
الأعيان لا يصح حموي بتصرف. 

قوله: (يضَمٌ السّين) والفاء ساكنة «واني». 

قوله : (لَكَأَنَهُ أحَالَ خَطَر الطّريق) أتى به بيانًا ؛ لمداسية المسالة؛ لكتات 
الحوالة. انتهى حلبي» » وهذا ما ذكره الكردي» وقال العلامة الوانى 
الودج" لأنها 7 تشله 0 00 
ير و عر 

قوله : (وَقَانُوا... إلخ) ظاهره أنه متفق عليه» وليس كذلكء بل قيل: إن 
الكراهة في هذا الفعل مطلمقَاء وهو الذي يفيده إطلاق هذا المتن؛ وحافظ 
الدين ف في «الكنز). 

تال الساروقال :11 لقاع | ةئر وه وا الى يذ التقى. 

وجزم بهذا القيل في «الصغرى» و«الواقعات الحسامية» والكفالة للشهيد» 
وعلى ذلك جرى فى صرف «البزازية» «نهر» ملخصّاء وصورة الشرط ما فى 
«الؤاقعات) روسل أقرض. رسلا على أن كفن لفنها إلى بلد كذاء انلا 
يجور» وإن أقرضه بغير شرطء وكتب جاز «حموي). 
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قوله : (وَلَا مُعَعَارَقَة) قال في «النهرا : نعم قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط 


كِتَابُ الحَوَّالَةَ لل 


فرع : فِي «النّهْرا و«البَحْر) عَن صَرف «البَرَازِيّة) : 4 أن المُسْتَمُرض وهب مِنْهُ 
الرَّائِد لَمْ يجذ؛ أنه مَشَاع يَسْتمِل القِسْمَةِ (وَلَو مَوَكل المُحيل عَلّى المُحْمَالٍ بقَنْضٍ 
دَيْنِ الحَوَالة لَمْ يَصِحْ) وَلّو شَرَط المُحْتّال الضَّمَان عَلَى المُحيل صَحَّ» وَيُطالبٍ أَيّا 
4 أن الشوالة بشَرْط عَدَم بَرَاءَة المحيل كَمَالَة ١حَانِيّة».‏ 
إذا لم يكن فيه عرف ظاهر» فإن كان يعرف أن ذلك الفعل لذلك فلاء انتهى. 

حاصله: أن الحل على القول بعدم الاشتراط محله ما إذا لم يتعارف 
ذلك ؛ لأن المتعارف كالمشروط. 

قوله: (وَلّو أَنَّ المُسْتَفُرض... إلخ) اختصر العبارة» وهي لا بأس بقبول 
هدية الغريمء وإجابة دعوته بلا شرط» وكذا لو قضى أجود مما قبض يحل بلا 
شرطء وكذا لو قضى أدون» ولو أرجح في الوزن إن كثر لم يجزء وإن قل 
جازء وما لا يدخل في تفاوت الموازين» ولا يجري بين الكيلين لا يسلم له 
بل يرده» والدرهم في مائة يرده بالاتفاق. 

واختلفوا في نصفهء قيل: كثير»ء وقيل : قليل» ولو أن المستقرض وهب 
منه الزائد لم يجز؛ لأنه مشاع يحتمل القسمة» انتهى. 

وانظر ما لو استقرض نصف دينارء فأوفى ديناراء ووهب الزائد» فإنه من 
المشاع الذي لا يحتمل القسمة» ثم رأيت في تبيين المحارم للعارف سنان 
أفندي بعد أن نقل عن قاضي خان مثل ما عن «البزازية» قال: وفيما لا يحتمل 
القسمة يجوز ذكره في باب الربا. 

قوله : (عَلَى المُحَْالِ) الأولى عن المحتال» وهي في نسخ كذلك. 

قوله: (بِقَبْضٍ دَيْنِ الحَوالّة) أي: من المحتال عليه. 

قوله : (لَمْ يَصِحٌ) لكون المحيل يعمل لنفسه؛ ليستفيد الإبراء المؤبد «بحر) 
في شرح قول المصنف هي نقل الدين. 

قوله: (لأنَّ الحَوَالّة بشَرْطٍ عَدَم بَرَاءَة المُحيل كَفَالّة) كما أن الكفالة بشرط 
براءة اللأصيل حوالة» انتهى (هندية». 
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َفِيهَا تن النَّانِي: لو غَابَ المُختال عَلَيْه ثُمَّ جَاءَ المُحَالء وَاذَعَى جُحُوده 
الكال ل التق وإ تزكق» لآ المنووه قاو عافيو) ندر حا اه رجعة 
الحَوَالّة وَلَا بين كَانَ القَول لَه وَجَعَلَ جحُوده فَسْحًا. 

رع الآث أو الوَصِك [ذ1خكا ل مال التنيع :فإ كان حَيرًا للتميع بان كان 
الثاني أملذ صَحَ لاسَراجيّة) . 1 : 

وَل ْ يجز كُمَا في مضَارَية «الْجَوْهَرَة»). 

قُلْتُ: وَمَقَادهُعَدَمُ الجَوَازٍ لو تَسَاوَيا أو تَقارباء وَبِهِ جَرّمَ فِي «السَانِية»» وَالوَجَْهُ 
َهُ؛ لأنَّهُ يِذ اشيعَال ما لا يفيد» وَاعُقُود نما شُرّعَت لِلقَائِدَِ الْتهَى وَاللَهُ أَغلّم]. 


قوله: (لأَنَّ المَشْهُود عَلَيْهِ غَائِب) نظير هذا ما فى «الهندية» عن «الخانية» 
ما إذا كان المحتال غائبّاء فأراد المحيل أن ل لاه المحتال عليه» 
وقال: أحلته بوكالة» ولم يكن له علي دين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
أصدقهء ولا أقبل بينته؛ لأنه قضاء على الغائب. 

وقال محمد رحمه الله: يقبل قول المحيل أنه وكله» انتهى. 

قوله: (وَلَا بَينَة أي : وحلف الجاحدء انتهى. 

قوله: (وَجَعَلَ جحُوده فَسُخًا) هى مسألة توي الدين السابقة فى المصنف» 
وقد سبق أن الرجوع إنما هو؛ كراج لمشيل معزوو مط بياة نا صو العسا ل 

قوله: (صَحَّ) لأن تصرفهما مقيد بشرط النظرء وإن كان المحيل أملا لا 
يجوز؛ لأن فيه تضبيعًا لمال اليتيم على بعض الوجوه «منح) وفي عبارة؛ لأن 
الوصي يتصرف لليتيم على وجه الاحتياط» وما لا احتياط فيه لا يجوزء انتهى. 

قوله: (قُلْتُ) بحث للمصنفء وأصله للعلامة عبد البر شارح النظم 
الوهباني. 
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خائمة: 


لو ظهر للميت مال كان له كدين له على مليء» أو وديعة عند رجل» أو 


0000م ا اا ا ا ا 0 ا ا 0 00 ااا 0 0 اا ا ا ا ا ا 20 


مديون». ولم يعلم به القاضي يوم موته حتى قضى ببطلان الحوالة» وبعود الدين 
على المحيل رد القاضي قضاءه. ثم بعد ذلك إن لم يكن المحتال أخذ شيئًا من 
المحيل يرجع بدينه في الذي ظهر للمحتال عليه» وإن كان قد أخذ شيئًا من 
المحيل رد عليه ما أخذ». ولو كان القاضي يعلم أن للميت ديئًا على مفلس» 
فعلى قول الإمام رحمه الله تعالى لا يقضى ببطلان الحوالة محيط رجل أحال 
رجلاً بدين له عليه» فغاب المحتال عليه عن البلد بحيث لا يدري أين هو 
لعسرته» وعجزه. فأراد المحتال أن يرجع بحقه على المحيل لم يكن له أن 
يرجع بالدين عليه ما لم يثبت موته» انتهى (جواهرا. 

رَجُل أَحَالَ عَلَى رَجُلِ بقدر من العّلة» ثم باع المحتال من المحتال عليه 
الغلة إن لم يقبض الثمن لم يصح؛ لأنه بيع «جواهر الفتاوى» الكل من 
«الهندية» والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 


كتابت القضاء 


قَالَ المُصَنْفٌ: [كِتَابٌ القَضَاء . 

لما كَانَ أَكْتَرُ المُتَارّعَات تَقَعُ فِي الدّيُونِء وَالبِياعَات أَعْفَبَّها بِمَا يَقُطعها (هُوَ) 
يِالمَدٌ ليله الحكم. 

وَشَرْعَا: (فَصْل الحُصُوماتٍء وَنَظع المُنارّعَاتِ) 10 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتابٌ القَضَاء 

أصله قضاي؛ لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت» 
والجمع الأقضية «صحاح). 

قال الشارح: قوله : (يَقَعُ في الدّيُونِ) أي : التي تقع الكفالة والحوالة فيها. 

قوله: (وَالبّياعات) أي: وما يتبعها من الحقوق والاستحقاق. 

قولة: (أعقبها نما تقطعها) أى: اعفن ١‏ النيوة والبيناعائق يما يقطدياء 
أي : يقطع المنازعات فيهاء وكان ينبغي ذكره عقب الدعوى والشهادة» قال في 
«النهر»: ويمكن أن يقال: أرادوا بيان من يصلح للقضاء؛ أي: للحكم؛ لتصح 
الدعوىء فلذا ذكر قبلها. 

قوله: (وَيَقُْصر) ذكر القصر صاحب «البحر» نقلاً عن «القاموس». 

قوله: (لَعَةَ: الحُكُمُ) قال في «البحر): أنه يستعمل لغة بمعنى الحكم»ء 
والفراغ . والهلاك, والأداع والإنهاء. والمضيء والصنعء والتقدير. 

قوله : (فَصْلُ الخُصُومات) أي: الفصل الواقع فيها ببيان الحق لصاحبه» 
ومنع المبطل» وإلزامه» فالفصل يرجع إلى معنى القطع» فيكون العطف في 
التعريف للتفسيرء والأولى أن يزيد على وجه مخصوص؛ ليخرج فصل 
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كِتَابٌ القَضَاءِ و١‏ 


ديم ف واف لني لحاس لبط نه 0 0 
وَقيل غيْر ذْلِكَ كُمَا بَسَطَهُ فى المَطوّلاات» وَأركانه ستة 1070000000 


الخصومات من الأميرء والمحكم. 

قوله: (وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ) منه ما في «البدائع» أنه الحكم بين الناس بالحق» 
وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثات إما قطعًا بأن كان عليه دليل 
قطعىء وهو النص المفسر من الكتاب» والسنة المتواترة» أو المشهورة. أو 

وأما ظاهرًا بأن أقام عليه دليلاً ظاهرًا يوجب غالب الرأيء وأكثر الظن» 
وهو ظاهر الكتاب والسنة» ولو خبر واحدء والقياس وذلك في المسائل 
الاجتهادية التى اختلف فيها الفقهاء»ء أو التى 0 فلو قضين 
ناكام اللي الفشي على كلاق ل يجو اننا طل فطق »ركد لو تين ف 
موضع الاختلاف بما هو خارج عن أقاويل الفقهاء لم يجز؛ لأن الحق لا 
يعدوهم إلى اخر ما في «البحر» وهذا في القاضي المجتهد. 

أما المقلد» فيجب عليه القضاء بمعتمد المذهب كما هو منصوص في 
منشوره؛ فهو معزول بالنسبة إلى خلافه. 

قال في «البحر»: ولو قضى بمذهب غيرهء وهو يعلم بذلك لم ينفذء وإن 
كان ناسيّاء فله أن يبطله وفي بعض الروايات صح قضاؤه عنده خلافا لهماء 
التي 
فروع: 

القضاء إنما يكون في حادثة؛ أي : من خصم على خصم بدعوى 
صحيحةء فخرج ما ليس بحادثة» وما كان من العبادات» وبه علم أن 
الاتصالات» والتنافيذ الواقعة في زماننا المجردة عن الدعاوى ليست حكمّاء 
وإنما فائدتها تسليم الثاني للأول قضاءه قاله الحموي في شرحهء وبالجملة 
ليس في التنفيذ حكمء ولا في الإثبات» بل هو راجع إلى الحاكم الأول إلا أن 
يقول الثاني حكمت بما حكم به الأول» وألزمت بموجبه ومقتضاهء وإذا عرف 
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ا ا ا 00 


هذا علم أن التنفيذ الواقع في ديارنا ليس من الحكم في شيء إذ غايته إحاطة 
القاضي الثاني بحكم الأول على وجه التسليم له» ومعنى ما 0 
المصنف. وإذا رفع ا : ألزم الحكم به؛ يعني 
حصلت فيه خصومة من مدع على خصمء | 

وركنه قول وفعل» فالقول 0 وحكمت» وقضيتء وأنفذت 
عليك القضاءء وأقمتهء وأطلب الذهب منه أو ظهرء أو صح عنديء أو 
علمت» أو أرى بفتح الهمزة لا بضمها؛ لأنه بمعنى الظن» والفعل إن لم 
يكن موضعًا للحكم؛ فليس بحكم كما لو أذنته مكلفة بتزؤيج نفسهاء 
فزوجهاء وإن كان موضدحًا لهء فظاهر كلامهم أنه حكم كما لو باع مال اليتيم 
من نفسه أو باع ماله من اليتيم لم يجز البيع؛ لأن بيع القاضي قضاء منهء 
وأنه لا يصلح قاضيًّا لنفسه» وفي بيوع «الخانية»): وصرح به محمد في 
الأصل إذا حضر الورثة إلى القاضي. فطلبوا القسمة» وبينهم وارث غائب أو 
صغير والتركة عقار. 


قال أبو حنيفة: لا أقسم بينهم بإقرارهم حتى يقيموا بينة على الموت» 
والمواريث» ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ تيد مين 
قضاء منهء وقال أبو يوسف ومحمد أقسم ذلك بإقرارهم» ولا بخ يشترط أن يكون 
المتداعيان من بلد القاضى إذا كانت الدعوى فى المنقول والدين. 


وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته» فالصحيح الجواز كما في «البزازية» 
و«الخلاصة» وإياك أن تفهم خلاف ذلكء» فإنه غلط قاله في «البحر» وشرطه 
المحكوم عليه وله أو من يقوم مقامه كوكيل» ووصي»ء ومتول على وقفء 
وأحد الورثة» أو يكون ما يدعى على الغائب سببًا لما يدعى على الحاضرء 
فالقضاء بلا خصم حاضر غير صحيح» وقد صرح بعدم صحته الشارحون عند 
قولهم لا يقضى على غائب كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


كِتَابُ القَضَاءِ ل 
على انلق ار الخوسن نيول : 


وصرح في «البدائع» هنا أنه من شرط القضاءء وبهذا يظهر أن قولهم: 
القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابناء وعليه الفتوى كما 
فى (الخلاصة» وغيرها سمو قد اها إذا كاد تقاض شافعياء وإلا فمشكل» 
و العف يفن الك كد انق دين انه موق البحفن ايا ضعيف» وإذا 
قضى القاضي في مجتهد فيه قضاء مستوفيًا شرائطه الشرعية» فليس لأحد 


نقضة. 

وهل يصح رجوعه في «الخلاصة» و«البزازية» للقاضي أن يرجع عن قضائه 
إن كان خطأء وإن كان مختلمًا فيه أمضاهء وقضى فيما يأتي بما هو عنده» فإن 
ظهر له نص بخلاف قضائه نقضه. ثم إن كان في حقوق العباد كالطلاق» 
والعتاق» والقصاصء» وظهر أن الشهود عبيدًا أو محدودون فى قذف إن قال 
القاضي : تعمدت. فالضمان في ماله. ويعزر للجناية» وإن فول حي ال 
وفي الطلاق» والعتاق» ترد المرأة» والعبد إلى الزوج» والمولى» وفي حقوق 
الله تعالى إذا حد. وبان الشهود عبيدَاء وقال: تعمدت الحكم يضمن من ماله 
الدية» وفى الخطأ يضمن من بيت المال هذا إذا ظهر الخطأ بالبينة» أو بإقرار 
المقفيي له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يثبت الخطأ كما لو رجع الشاهد عن 
الشهادة لا يبطل القضاءء انتهى. 

وفي «الفتح» القضاء فرض كفاية» فلو امتنع الكل أثمواء وللسلطان أن 
يكره من يعلم قدرته عليه» انتهى وفي «شرح الملتقى» فإن لم يصلح له إلا 
واحد تعين» ولو غيره أصلح, أو خاف العجزء والحيف كرهء ولو غير أهل» 
أو علم عجزه حرم قطعًاء انتهى. 

قوله: (عَلَى مَا نَظَمّهُ) أي: من «بحر» الكامل ونصف البيت الثاني الحاء 
من محكوم. 
قوله: (ابِنْ الععقرس) بالغين المعجمة صاحب «الفواكه البدرية». 
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ا 


ق 4 و 8 4 مبف ولخ 
قوله : (أَطْرَاف) أي : أركان. 
0 الما تم أي حادثة. 


اه لتحسقيق 
وَمَحُكوم عَلَّيْهِ و» وَخَاكمء وَطريق 


المتعلق 1 


قوه: كم تقدم أنهي ينقسم إلى قولي وفعلي. 
قوله: (وَمَحْكُوم به) وشرطه أن يكون معلومًا. 


قوله: (وَلَهُ) وهو المدعي» 


ويشترط أن تكون دعواه صحيحة» أن يكون 


ممن تقبل شهادة القاضي لهء وأما طلبه الحكم من القاضي في حقوق العباد 


بعد وجود الشرائط ليس بشرط. 


قوله: (وَمَحْكُوم عَلَيْه) وهو المدعى عليه» وقد تقدم قريبًا ما يتعلق 


بالقضاء على الغاتئنت©+ وسياتي. 


قوله: (وَخاكم) وشرطه العقل» والبلوغ. والإسلام» والحرية» والسمعء 
والبصرء والنطق» والسلامة عن حد القذف». وأن يكون مولى الحكم دو 


من الطويل : 

شروط القضاء تسع عليك بحفظها 
بلوغ وإسلام وعقل ومنطق 
توليهحكما دون سمع لدعوة 


وفقدان حدالقذف قد شرطواله 


وحرية سمعوالإبصار قدتلا 


كذا قال زين الدين في «البحر؛ مجملا 


قزله: (وطريق) هو الينة أو الأفران أىالتكول» انتهى «حلبي). 


كِتَابُ القَضَاءِ يفن 


أكاقيا فق المشلفة كذاى «الشواف التخدية: 
َيُرَد عَلَيِْ أن الكَافِر يَجُوز تَفُليده القَضَاء؛ لِيَحَكُم يَبْنَ أَهْل اذم ذَكَرُ الرَّيلَعِيَ 
(وَشَرْط أَهْلِيّتها شَرْط أَمْلِيّته) فَإِنَّ كُلّا مِنْهُما مِنْ بَاب الولَايَةء وَالشَّهَادَةٍ أَقْوَى ؛ 
قوله! لإواهلة) أي اع عع او الايفه وا قيراة أن كاذ من العهناء 

والشهادة يرجعان إلى شيء واحد هو أن يكون حرًا مسلمًا بالعًا عاقلاً عدلاء 

كو شاضي اصفوية ولا محدودًا في قذف» ولا 0 ولا أخرس ؛ لآأن حكمه 
ولما كانت أوصاف الشهادة أشهر عرفت أوصافه بأوصافهاء واستنبط 
الطرسوسي في أنة نفع الوسائل من هذه القاعدة أن الصمم ليس بمانع؛ أن 

ا 0 فيجوز تقليده القضاء» وأما الأطرش وهو الذي 

يسمع القوي من الأصوات فالأصح جواز توليته» انتهى. 
'قوله: (أي: أدَائها) أي : لا تحملها؛ لأنه يصح التحمل حال الرق» والكفر 

لا الأداء. 
قوله: (وَيْرَدِ عَلَيّْه) الإيراد لصاحب «النهر) وهو غير وارد؛ لأن قولهم أهل 

الشهادة؟ أي : على المقضى عليه والكافر يشهد على مثله». فيقضى عليه» 

فالتقييد بالمسلمين في حق من يقضى عليهم» فيكون تعريفا لقاض خاص» 

ومعلوم أن الشاهد على المسلم يشهد على الذمي» فيقضى عليه. 
قوله : (وَشَرْطُ أَهْلِيّتها... إلخ) تكرار مع قوله: (وَأَهْلُُ أَهْلُ الشّهَادَة» انتهى 

«حلبي») قلت: إنما ذكره؛ ليرتب عليه قوله بعد والفاسق. .. إلخ. 
قله (والشوافة اقرف )فيه إنجارة لق ودج اك ناوتقرر عرو وا حون 

«البحر) في شرح قوله: ال سياف جد زرو ين لمر 1 لمعا ء مبني 


على الشهادة؛ ليلزم منه بناء القوي على الضعيف» وإنما المراد أنهما يرجعان 
إلى شىء واحد» وهل أن كو م اا لما عاق عدلاً؛ لا أن حكمه 
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لأنّمَا مُلزمة عَلَى القَاضِيء وَالقَضَاء مُلْم عَلَى الخَضمء فَِذَا قِيل ا القصاء 
لوي لبا ا قيال (والناشة أغلها ٠‏ فَيَكُونَ أَهْله لَكِنَّهُ لا يقلد) 
رُحُويًا ويأئم مقلده كقابل شَهَاميه: به يفت ا 000 


مبنى على حكمهاء لكن أوصاف الشهادة أشهر عند الناس تعرف أوصافه 
ارات انتهى. 

قوله : (فَلِدَا) علة للعلية. 

قوله: (يَسَتَقَي) أي : يترتب عليه. 

قولة: (وَالْمَاضقَ أخله) النسى ل ة: الخروج عن الاستقامة كذا في 
«المغرب». 

وشرعًا: ارتكاب كبيرة» أو الإصرار على صغيرة كما فى «الخزانة» 
والغذالة اجتتاب الكبائ» والاضرار على صغيرة » :واتجتنات ها أيخل بالمزودة» 
فإذا ارتكب ما يخلها خرج عن كونه عدلاً» وإن لم يصر فاسقًا به. 


578 
تنبلك: 
: 


قال في «البحر»): سئلت عن تولية الباشاه بالقاهرة قاضيًا للحكم في حادثة 
خاصة مع وجود قاضيها المولى من السلطان» فأجبت بعدم الصحة؛ لأنه لم 
يفوض إليه تقليد القضاء » ولذا لو حكم بنفسه لم يصح» انتهى. 

قوله : (لَكِنَّهُ لا يُقَلَّد لأن القضاء من باب الأمانة» والفاسق لا يؤتمن في 

قوله: (كقَابل شَهَادَته) مما يدل على أنه يأثم بقبول شهادته قولهم بوجوب 
السؤال عن الشاهد سرًا وعلانية طعن الخصم أولآً في سائر الحقوق على 
قولهما المفتى به فإنه يقضي أن يأثم بتركه؛ لأنه للتعرف عن حاله حتى لا 
يقبل الفاسق «بحر). 


قوله: (بهِ يُفْنَى) مقابله ما ذكره بعضهم من أن الأولى أن لا تقبل شهادته» 


كنات القَضَاءِ ١6‏ 
وَقَيَدَه في القَاعِدِيّة بِمَا إِذَا غَلَْبَ عَلَى ظَنَْهِ صِدْقهء فَلَيُحْفَظ «ذرر). 
وَاسْتَدْنَى الثانى الفَاسِق ذَا الجاه وَالمَرُوءَة» فَإِنْهَ يَجِبٌ قبول شَهَادَيِهِ (يَرَازيّة). 
00 كام سام وه 00 لج 2مك ىوس 00 طاو 1 وو ات لاغ 
قال فِي «النهر»: وَعَلَيْهء فلا يَائم أيضا بِتَؤْلِيتِهِ القضاء حَيث كان كذلك إلا أن 
يُفْرّق بَيُنهماء 


قُلْتُ : سَيَجيء تَضُعيفه فَرَاجعهء وَفِي ١مَعْرُوضَاتٍ‏ | 5 السّعود): لَمّا وَقَمَ 
النَسَاوِي في قَضَاة رَمَّانْنَا في وُجودٍ العَدَالَةِ ظاهِرَاء وَرَدَ الامر بتقديم 5ظش+1 


وإن قبلها جاز» وما ذكره بعضهم أنه لا يصح قضاء الفاسق؛ لأنه لا يؤمن 
عليه؛ لفسقه. وهو قول الثلاثة» واختاره الطحاوي قال العيني: وينبغي أن 
يفتى به خصوصًا في هذا الزمان» قال في «النهر»: لو اعتبر هذا لانسد باب 
ا ا 0 
في «الخلاصة» وأصح الأقاويل كما في «العمادية». 

قوله: (وَقَيَدَه) أي: قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل» انتهى 
(حلبى). 

قوله: (عَلَى ظَنْهِ) أي : القاضي صدق الفاسق في شهادته» فإن لم يغلب 
على ظنه صدقه بأن غلب كذبه عنده أو : تساوياء فلا يقبلها؛ أي لا يصح 
ل ان 

قوله: (وَاسْتَفْنَى النّانِي) أي : أبو يوسف من الفاسق الذي يأثم القاضي 
بقبول شهادته. 

قوله : (إِلّا آن يُقَرَق ب ل د 
له ما في «البحر» حيث قال: إلا أن يكون أبو يوسف فارقًا بينهماء | 

قوله: (وَفِي «مَعْرُوضَات المُفْتِي أبي السّعود») أي : المسائل ا عرضت 
على سلطان زمانه. فأمر فيها بأوامر. 

قوله: (فِى وَجُودٍ العَدَالَة» هذا كان فى زمنه». وقد وجد التساوي فى عدمها 
افو عر دن ولد ْ ْ 
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الأَفضَلٍ 5 العلْم وَالدّيائَةء وَالعَدَالَةِ. 
(وَالعدو لا قبل شنهاككه على عدو إذا كانت فنيري) وَلَّو قَضَى القَاضِي بها لَا 
من 155 تكموين اهنا 

قَالَ المُصِنَفٌ: [(فَا يَصِحْ قَضَاؤُه عَلَيّْهِ) لِمَا تَقَدَ 
أنتى مُفْي مضر شَيْحَ الإِسْلَام أمين الدّين بن عَبدٍ العَال. 

قَالَ: وَكَذَا سَجلَ العَدُوٌ لا يُقبل عَلَى عَدوَهٍ. 

نَمل عق شر الوتغيارئة» أله لاير تثلها عندنا» ينبن التّقاد لو القاضي 
عَذُلا. 


وَقَالَ ابنُ وَهْبَان بَحْنًا: إن بِعِلْمِهِ لَمْ يجرُء وَإِنْ بِشَهَادَةٍ العُدُول بمَخْضَر مِنَّ 


7 


َرَ أن أَهْله 


قوله : (الأفُضَلٍ ذ فِي العِلّم) أي الأزيد قما ذى: 

قوله: (إِذَا كانت ذُنْيَويّة) لأنه لا يؤمن من التقول عليه بخلاف الدينية؛ 
لأنها 5 احير ولس ساب الي الول وعدمه. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ) ضميره يرجع إلى الشيخ أمين الدين؛ لأن هذه 
العبارة لم توجد للمصنف في «شرحه». 

قوله: (وَكَذَا سَجَلَ العَدُوّ) أي : كتاب القاضي إلى قاض في حادثة على 
عدو للقاضي الكاتب هذا ما ظهر لي» وليس المراد وثيقة الموثق» فإنه لا 
يدن الفط عندا ْ 

قوله: (نْمّ تقَلَ) أي : المصنف في «شرحه). 

قوله: (عن اشَرُْح الوّهبَانِيّة») للعلامة عبد البر. 

قوله : (أَنَهُ لم يرَتَقْلها) أي: نقل مسألة قضاء القاضي على عدوه. 


000 


0 : (ويَنبَفِي النقاذ و القاضِي عَدْلَا سواء كان يعلمه أو ببينة» وهذا 


قوله : (إن بِعِلْمِهِ) أي : قضى القاضي العدو على عدوه بعلمه. 


كِتَابٌ القَضَاءِ ١‏ 


الثامن جار انتهى: 

قَلْثٌ: وَاعْتَمَدَهُ القَاضِي مُحب الدّين فٍِ فى ١مَنْظُومَتِه)‏ فَقَالَ: 
ولو قبلي عجهدوة قاض خحكم إن كَانَ عَدَلَا صَمٌ ذَاكَء وَانْبَرَمَ 
وَاخْثَارَبَعْض العُلَّمَاءء وَقصلا إنَكَانَ بالهِلم كَضَى لن يُفْبَلَا 
ود ا سعط وق اله امنيا عفان كي 

قُلْتُ: لكن تقل فِي «البَخْر) وَالعَيْنِيَ وَالرَيْلّعِيَه وَالمُصَنَْفء وَعَيْرهم عِنْدَ 
مَسْأَلِّ التَّعلِيدٍ مِن الجَائِرٍ عَن النَاصِحيٍ ذ فى ١تَهُذِيب‏ أَدَبِ القَاضِي) للخَضّافٍ أن مَنْ لَمْ 
تَجْرْ شَهَادَته لَمْ يَجرْ قَضَاؤُ د نان لا يُعْتَمَّد عَلَى كِتَابهء الْتَهَى. 

وَهُوَ صَريح أو كَالصّريح فِيمًا اعْتَمَدَهِ المُضَئْف كما لا يُحْمَىء فَلْيَعْتَمِد 


سل سم 


قوله : (وَاعَمَمَدَه) أي : بحث ابن وهبان» وفيه أنه لم يذكر اعتماده. بل 
ظاهره اعتماد ما قدمه. ولا يقال يدل على اعتماده قوله» واختار بعضص 
العلماء؛ لأن مثل هذه العبارة لا تدل على اعتماده. 

قوله: (إن كَانَ عَدْلَا صَمَّ) أي: مطلقًا سواء كان بعلمه» أو ببينة» وهو 

قوله : ا عر وهبان. 
ل ل 0 ل ا 
في كتبهم المعتمدة من أن أهله أهل الشهادة» فمن صلح لها صلح له. ومن لا 
فلاء والعدو لا يصلح للشهادة على ما عليه عامة المتأخرين» فلا يصلح 
للقضاء» انتهى. 

قوله : (لا يُعْتَمَد عَلَى كِتَابِه) هو المعبر عنه فيما سبق بالسجل. 

قوله: (فِيمًا اعْتَمَدَه المصَنف) أي: في متنه حيث قال: فلا يصح قضاؤه 
عليه. 
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ون خَظهِ تقلْتُ: أَنَّهُ لو قَضَى عَلَيُوء ثُمَّ أَنْبَتَ عازه كل نمام ل 

وَفْي «شَرْح الوَهْبَانِيّة) للشرنبلالي ] اليك تَْبت العَدَاوّة بِنَمْو قَذْفِءِ وجرحء 
وَقثْلِ ولي لا بمُخَاصَمَة. 

نَعَمْ ٠‏ هي تَمْنّع النهاةة نما وَفَعَت فيه المُخَاصَمَة كَشَهَادّة وَكيل فِيمًا وكّل فيه 
وَوَصِىّ وَشريك]. 

َالَ المُصَنَفُ: [(وَالَاسِقُ لَا يَصْلّح مُفْيًا) لآنّ المَنْوَى مِنْ أُمُورٍ الدّينء وَالمَاسِقْ 
ا يُقْبّل قَوْلهِ في الدّياناتٍ ابن مَلَّكَ رَادَ العَيْنِي : وَاخْتَارَهُ كثِير مِنّ المُتَأَخَرِين» َجَرَم 
به صَاحِب «المَجْمّع) فِي مَثْنِه وَلَهُ في شَرْحِهِ عِبَارَات بَليفَة» وَهُوَ قَوْل الأَيمّة التَّلَانّة 


قوله : (وَبهِ أَفْتَى م مُحَقّق الشَّافِعِيَّة الرَّملِيَ) الذي نقله شارح «الوهبانية» عن 
الرافعي عن الماوردي جواز القضاء علق العدو لا الشهاة: علية فارفا تظطلهون 
أسباب الحكمء وخفاء أسباب الشهادة» فلعل في المذهب قولين. 

قوله: (وَمِن خَطَّهِ نقلْتُ) خبر مقدم وقوله: (أَنَّهُ... إلخ) مبتدأ مؤخرء 
ل 

قوله: (وَفِي «شَرْح الوَهْبَانِيّة» لشّرنبلالى) أصله لناظمهاء ونقله العلامة 
عبد البر عنه» ونصه قال: وقد يتوهم بعض المتفقهة من الشهود أن من خاصم 
شخصًا في حق أو ادعى عليه يصير عدوه» فيشهدون بينهما بالعداوة» وليس 
كذلك» بل إنما تبت بنحو. .. إلخ. 

قوله: (وَوَصِيَ) أي: فيما أوصى عليه. 

قوله: (وَشِريك) أي : فيما هو من مال الشركة. 

قال الشارح: قوله : (وَالفَاسِقُ لا يَصْلْح مُفْيِيّا) أي: لا تصلح تولية الإمام 
الفاسق مفتًا. 


و اراي 


الرحمة الإلهية في : تحقيق الواقعات الشرعية طاعة الله يق والتمسك بحبل 


قوله از وي مزجزامازات الينةا لال فيه : إن أولى ما يستنزل به فيض 


كِتَابٌ القَضَاءِ لحن 
نا وَظَاهِر ما فِي التّخْريرٍ أَنَّهُ لا يحل اسْتِقَتْاؤُه ا 

مس > ّذ-ه 00 32 جر من مر اا« 3 م هد 

(وَقِيلَ: نعم يَصْلح) وَبِه جَرّمَ فِي «الكنزا؛ لأنه يَجتَهِد 0 


اعرف فان الل تال لز ترا ام الاتضكة نا 4 [البشرة د ] رمز 
اعتمد على رأيه» وذهنه في استخراج دقائق الفقه» وكنوزه»ء وهو في المعاصي 
حقيق بإنزال الخذلان عليه» فقد اعتمد على ما لا يعتمد عليه» ومن لم يجعل 
الله له نورًا فما له من نور» انتهى. 

قوله: (وَبهِ جَرَّمَ في «الكنز)») لو قال» وقدمه في «الكنز» لكان أولى؛ لأنه 
ذكر القولين» وقدم هذا. 

قوله: (لأَنَهُ يَحْتَهد. .. إلخ) هذا التعليل لا يظهر في زماننا؛ لأنه قد يعرض 
على النص الضروري قصدًا لغرض فاسدء وربما عورض بالنص» فيدعي فساد 
النص» قال في «الهندية» : وينبغي أن يكون متنزهًا عن حوارم المروءة فقيه النفئس 
سليم الذهن؛ حسن التصرف» والصحيح أن الإفتاء غير مكروه لمن كان أهلاً» 

ومن شبرائط الفعوى: أن يكون معافظا للتزتيب» و العدل ين السعي 0 
فغيل إلى الأغشاء» واعواق: البدلطاق:والأمراء يل يكتن. جوا ب من سيق عدا 
كان أو فقيرًا حتى يكون أبعد عن الميل. 

ومن آدابه: أن يأخذ الكتاب بالحرمة» ويقرأ المسألة بالبصيرة مرة بعد 
أخرى حتى يتضح له السؤال» ثم يجيب» ومن شرطه أن لا يرمي بالكاغد كما 
اعتاده بعض الناس؛ لأن فيه اسم الله تعالى» وتعظيم اسمه تعالى واجب» 
وإذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جدابه» والله أعلم» ونحو ذلك. 

ويجب أن يكون المفتى حليمًا رزيئًا لين القول منبسط الوجه «سراجية» ولا 
ينبغي له أن يحتج للفتوى إذا لم يسأل عنهء وإذا أخطأ رجعء ولا يستخف» 
ولا يأنف» ويشترط أن يحفظ مسائل إمامه» ويعرف قواعده» وأساليبه؛ ولا 
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حَذار نِسْبّة الحَطأء وَلَا خلاف فِي اشْيَرَاط إِسْلَامِه وَعَقْلِهه وَشَرَط بَعْضهم تَيْقَظه لَا 


الأغراضء ولا يفتى فى حال تغير أخلاقه. وخروجه عن الاعتدال» ولو 
بفرح» ومدافعة الأخبثين» فإن أفتى معتقدًا أن ذلك لم يمنعه عن درك الصواب 
صحت فتوأاه» وإن خاطر» والأولى أن سو بالفتوى. 

وك عن نكن شك الونال تناز جو لم كنا ع بولا امن ميمه 
يستفتى» فإن جعل له أهل البلدة رزقًا جازء وإن استؤجر جازء والأولى كونها 
بأجرة مثل كتبه مع كراهة» وعلى الإمام أن يفرض لمدرسء. ومفتي كفاية» ولكل 
أهل بلد اصطلاح في اللفظ». فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ من لا 
يعرف اصطلاحهم» وللمفتي» والإمام قبول الهدية» وإجابة الدعوة الخاصة كذا 
في «خزانة المفتين» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا استفتى في مسألة» 
فاستوى» وارتدى» وتعممء ثم أفتى تعظيمًا لأمر الإفتاء» انتهى. 

قله + (عنذان نشبة الخطا) الأركق أذ يفول : ديه وأما تحذار؟ فشعناة: 
احذرء قال في «القاموس»: وحذار حذارء وقد ينون الثاني؛ أي: احذرء 
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التي 

قوله: (وَلَا خلاف فِي اشْيِرَاطٍ إِسْلَامِ) قال في «البحر»: فشرط المفتي 
تلاس :وعد انفد بزلوم منهسا اشعراظ لوغ وعفله» قعرةتعوى القامتن 
والكافر وغير المكلف إذ لا يقبل خبرهم» وتشترط أهلية اجتهاده. ولا حاجة 
إلى اشتراط التيقظ. وقوة الضبط كما في «الروض» للاحتراز عمن غلب عليه 
الغفلة والسهو؛ لأن اشتراط الاجتهاد يغني عنهماء وعلم منه أن شرط التيقظ 
إنما هو في المفتي المجتهد. 

وفي «الهندية» أجمع الفقهاء على أن المفتي يجب أن يكون من أهل 
الاجتهاد «ظهيرية» وذكر فى «الملتقط» إذا كان صوابه أكثر من خطئه حل له أن 
يفتي » رإذزكم مكزمن أقل بالالتفياد لاوفسل له انا يفعي إلا مطريق الكاة 
فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء كذا في الفصول «العمادية» انتهى. 


كْتَاتٌ القَضَاءِ ١١‏ 


خُرّيّته وَذْكُورَته وَنُظقهء فَيَصِمٌ إِقْنَاء الأخرس لا قَضَاؤْه. 

(وَيَكْتَفِي بالإشَارَة مِنْهُ ا يِنَ القَّاضِي) لِلْرُومٍ صِيمَة مَخْصُوصة كُحَكَمتء 
وألزقيت قد وفوف صحيحّة» 1 الأظرّش» وَهُوَمَّنْ يَسْمَّع الضَّوْت القَويٌء 
َالآَصَحٌ الضَحَة ٠‏ بخْلَافٍ الْأصَم. 


وفي «الهندية» قال القاضي الإمام أبو جعفر ‏ رحمه الله وهو صاحب 
اكتاب الأقضية» بعد ما بين أهل القضاء: ولا ينبغي لأحد أن يفتي إلا من كان 
مكذاء :ورين أن المقص فى أذ يكرة ذلا عالكا بالكناتب» والسعة 
واجتهاد الرأي إلا أن وام كاسع فإنه يجوزء وإن لم يكن عالمًا بما 
ذكرنا من الأدلة؛ ا فإنه بمنزلة الراوي في باب 
الحديث» فيشترط فيه ما يب يشترط في الراوي من العقل» والضبطء والعدالة. 
والفهم (محيط) انتهى 

واشتراط العدالة بناء على أن الفاسق لا يصلح مفتيًا. 


قوله : (قَيَصِحٌ إِفْنَاء الأخْرّس) حيث فهمت إشارته» بل الناطق إن قيل له : 
أيجوز هذاء فحرك رأسه؛ أي: نعم جاز أن يعمل بإشارته ١‏ هندية» وإلى ذلك 
يشير عموم المصنف في قوله: (وَيَكْتَفِي بِالإِشَارَة مِنْهُ) وفي «المنح» عن 
«الفوائد الزينية» الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرهاء إلا في الإفتاء» 
واالأقزاو :سي اناد :ركفن كتورتقن «التسع وير اهدي لحان كينا 
في أنفع الوسائل» والإعلام بسر فلان» ومكانه» والاستخدام» فلو حلف لا 
يستخدم فلانّاء فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أم لم 
يخدمه كذا في «العمادية» في بحث أحكام السكوت» انتهى. 

قوله: (بَعْدَ دَعوّى صَحيحَة) قال في «البحر): شرائطه أن يكون بعد تقدم 
دعوى صحيحة من خصم على خصم» فإن عقد هذا الشرط لم يكن حكمّاء 
وإنما هو إفتاء صرح به الإمام السرخسي» قال: وهذا شرط؛ لنفاذ القضاء في 
المجتهدات ذكره العمادي في «فصوله» والبزازي في «فتاواه» ونقل الشيخ قاسم 
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(وَيْفْتِي القَاضِي) وَلَّو في مَجْلِسِ القَضَاءء وَهُوَ الصَّحيحٌ. 

(من لَمْ يخاصم إَِيْو) «ظهيريّة وَسَينّضِح. 

(وَيَأُخُذ) القَاضِي كَالمُفْتِي (بِقَوْلٍ أبي حنِيفة عَلَى الإظلاق» ثم بِقَوْلٍ أبي 
يمُوسٌّفء ثُمَ بِقَوْلٍ مُحَمَّدِء ثم بِقَوْلٍ زمر وَالحَسَن بن زِيَاد) وَهُوَ الأَصَحَ ١مُنْيَةا‏ 
وَ(سِرَاجِيّة). 


وَعِبَارَة «النَفْر: ثم بقُولٍ الحَسَن : كَتَّه. 


في «فتاواه» الإجماع عليه» وفي «فتاوى قاضي خان» إنما ينفذ القضاء عند 
شرائط القضاء من الخصومة» وغيرهاء فإذا لم يوجد لم ينفذ» انتهى «درر). 

فإذا حكم شافعي بموجب بيع عقار لا يكون حكمًا بأن لا شفعة للجار؛ 
لعدم حادثة الشفعة وقت الحكم به» وهكذا في نظائره كما ذكره العلامة قاسم 
في فتاواه» والموجب بفتح الجيم هو الحكم,ء انتهى. 

قوله: (وَلَو فِي مَجْلِس القَضَاءِ) وسواء كان في المعاملات» أو الديانات» 
انتهى (منح). 

قوله: (عَلَى الإِطْلَاقِ) سواء اجتمعا معه أم لاء وقيل: إذا كان الإمام في 
جانب» وصاحباه في جانب خير المفتي» وفي «جامع الفصولين» ولو اختلف فيها 
أصحابناء فلو مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما؛ لظهور الصواب فيهاء 
ولو خالف أبا حنيفة صاحباه» فلو كان اختلافهم بحسب الزمان كالحكم بظاهر 
العدالة يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغير أحوال الناس» وفي المزارعة» والمعاملة يختار 
قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك» وفيما عدا ذلك» قيل: يخير المجتهدء 
ويعمل بما أدى إليه اجتهاده» وقيل: يأخذ بقول أبي حنيفة» انتهى. 

قوله: (وَعِبَارَة «النْمْر)) وكذا نقله «الحموي» وصاحب «الهندية» عنهء 
فمرتبة الحسن بعد مرتبة زفر قال «الحموي»: وإذا كان فى المسألة قولان 
#صدعاة رن انيما شاه ين وليين له اذ يش ينانف نكادلا واتدرة كما 
وقع لبعض مفتي زمانناء انتهى. 


كِتَابٌ القَضَاءِ ين 


وَصَحَح فى «الحاوي» اغْتِبار قَوّة المُذْركء وَالأوَّلَ أَضْبَط «تَهْر)]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَا يُكَيْر إِلَا إِذّا كَانَ مُجْنَهدًا) بل المُقّلد مَتَى خَالَفَ مُعتمد 


قوله: (وَصحَّح فِي «الحَاوِي») مقابل الإطلاق الذي في المصنف. 

قوله : (قوّة الكذرك) الوك مقدو بعتن الإذراك) أ الإدراك القوي من 
المختلفين» وقوته ترجع إلى قوة الدليل» أو المراد محل الإدراك» وهو الدليل. 

قوله: (وَالأوَّلَ أَضْبَط) لإطراده في الخاص والعام» وهو من لا يدرك قوة 
المدرك على أنه قد يظهر قوة له بحسب إدراكه. ويكون الواقع بخلافه»؛ أو 
بحسب دليل» ويكون لصاحب المذهب دليل آخر لم يطلع عليه» ثم هذا إذا 
كان الإمام في جانب» وصاحباه فى جانب. 

قال في «البحر»: وصحح في «الحاوي القدسي» أن الإمام إذا كان في 
جنانيب وهماافى جانت أت الاغتبار لقوة المدركء فإن قلتك: كبك جاز 
للمشايخ الإفتاء بغير قول الإمام مع أنهم متتدون لدم قلت: قد أشكل عليّ 
ذلك مدة طويلة» ولم أر عنه جوابًا إلا ما فهمته الآن من كلامهمء وهو أنهم 
نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين. 

قلنا: ونقل فى «السراجية» أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام» وكان يفتي 
بخلاف قوله: كثيرًا؛ لأنه لم يعلم الدليل» وكان يظهر له دليل آخرء فيفتي به 
فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زمانناء فيكتفي بالحفظ كما في 
«القنية) وغيرها» فيحل الإوفتاء بقول الإمام. بل يجب »2 وإن لم يعلم من أين قال. 

وعلى هذا فما صححه في «الحاوي» مبني على هذا الشرط. وقد صححوا 
أن الإفتاء بقول الإمام» فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام» وإن 
أفتى المشايخ بخلافه؛ لأنهم إنما أفتوا بخلافه؛ لفقد الشرط في حقهم» وهو 
الوقوف على دليله» وأما نحن فلنا الإفتاء» وإن لم نقف على دليله» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يُخَيِّرُ إلا إِذَا كَانَ مُجَْهِدًَا) أصح ما قيل في حد 
المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب» ووجوه معانيه» وعلم السنة بطرقها. 
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وَغَيْرهء وَقَدَّمْناه أُوّل الكتّاب» وسَيجيء. 

رق االنويساي؟ وَغَيْره: اغلّم أنَّ ِي كُلّ مَوْضِعء كَالُوا: الرّأي فيه لِلقَاضِي؛ 
فَالْمَرَادٌ: قَاضٍ [ لَهُ مَلَكَةُ الاجْتِهَادٍء انْتَهَى. 

وَفِي «الخُلّاصّة»: وَإِنَّمَا يَنْقَذ القَضَاء فِي المُجْتَهد فيه إِذَا علم أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فيه 
وَِّا لا (وَإِدَا الحتلكّف مُفْيّان) في جَرَابٍ حَادِتَة. 

(أَخِدَ بِقَوْلٍ أَقْقّههما بَعْدَ أَنْ يَكُون أَوْرّعهما) 'سِرَاجِيّة) وَفِي ١‏ «الملتقط) : وَإِذَا 
أشكل عله أن ولا زائ له فيه شَاوَر العُلماق وَنظر أَحْسّن أَقَاوِيلهِم» 55 


ا 


وفنونهاء ووجوه معانيهاء وأن يكون مصيبًا في القياس عالمًا بعرف الناس 
(هندية) . 

قوله: (وَغَيْره) بالرفع عطمًا على المصنف. 

قوله : (وَكَدَّمْناه أو الكتاب) في رسم المفتي قبيل كتاب الطهارة. 

قوله: (اعْلّم... إلخ) معلوم مما قبله؛ لأن المقلد يتعين عليه اتباع معتمد 
المذهب. 

ا يي باع د اي الصيدر 

قوله: (وَإِنا قله الحمال انكر كاسع مك الا أو من يلاله 
وقل بين ذلك صاحب «الهندية» في فصل تر تيب الدلائل للعمل بها. 

قوله: (وَإذَا أشْكل... إلخ) قال في سي وإن لم يقع اجتهاده على 
فيه فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة فى الحوادث الشرعية» فإن اتفق الذين 
الرأي والاجتهاد أمضى ذلك برأيه. وإن اختلفوا أيضًا فيما بينهم نظر إلى أقرب 
الأقوال عنده من الحق إذا كان من أهل الاجتهادء وإن لم يكن القاضي من 
أهل الاجتهاد في هذه الصورة» وقد وقع الاختلاف بين أهل الفقه أخذ بقول 


كتَاتٌ القَضَاءِ بسنا 


وَقَضَى بِمّا رَآهُ صَوَابًا لا بِغَيْرِه إِلَّا أن يَكُون غَيْره أَقْوَى فِي افق وَوُجُوه 
ايها َيَجُوز ترك رَأَيه برأيف َم قَالَ: و ن لَمْ يَكْنْ مُجِتَّهِدَاء فَعَلَيّهِ تَفْلِيدِهِم 
وَاتبَاع رَأيهم» فَإِدَا قَضَى بخلافه لا يَنْفذْ حكمه. 

(المِضْرٌ شَّرط ؛ لِتَمَاذٍ القَضَاءِ فِى ظاهِر الرٌوَايّة» وَفِى رَوَايَةٍ «التَّوَاوِر) لَا) فَيَنْفذ 
في القَرّى» وَفِي عَقَارٍ لذ ولانه على الصّحيح «خلاصّة) (وَبِهِ يُفْتَى) «بَرَازِيٌة)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(أخذ القَضَاء بِرِشْوَة) لِلسُلْطَان أو لِقَوِيء وَمُوَعَالِم بِهَاء أو 
يسَمَاعَةٍ جا مع الفُصُولِين) وَاقَتَاوَى ابن نُجيم». 

(أو ازتشى) كو أو أغوانة بعلبة «ترتلاانة) (وَحكم لا يَنْذ قَضَاوه) وَمِنْهُ مَا لو 


من هو أفقه» وأورع عنده؛ انتهى. 

قوله: (وَقَضَى بِمَا رَآهُ) هذا فيمن له اجتهاد ورأي. 

قوله: (فَيَحُور َرْك رَأَيهِ رَأيه) الذي في «الهندية») عن «المحيط») وإن شاور 
القاضي رجلاً واحدًا كفىء ولكن مشاورة الفقهاء أحوط؛ وإن أشار ذلك 
الرجل إلى شيء. ورأى القاضي بخلاف ر أيه وذلك الرجل أفضل وافقه عنده 
لم تذكر هذه ا المسألة هناء وقال في كتاب الحدود: لو قضى برأي ذلك الرجل 
أرجو أن يكون في سعة من ذلك» وإن لم يتهم القاضي رأيه لا ينبغي أن يترك 
رأي نفسه. ويقضي برأي غيره» انتهى. 

قوله: (وَاتبَا َأيهم) جميمًا أو المعتمد منه عند الاختلاف. 

قوله: (المصر م شَرط؛ لِتَمَاذِ القَضَاءِ ءِ ني ظاهِر الرَّوَايَة يَة) فلا يصير مقلدًا في 
القرى» وإن كتب في منشورهم ذلك؛» انتهى «(هندية». 

قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ «النوّادِر» لا) وهو المختار» انتهى (هندية». 

قال الشارح: قوله: (أخذ القَضَاء بِرشْوَة) سواء دفعها القاضيء أو غيره؛ 
ليوليه السلطان «بزازية). 

قوله: (بِعِلْمِهِ اشْرُنبلاليّة») وإن بغير علمه ينفذ قضاؤه» وعلى المرتشي رد 
ما قبض «بحرا. 

قوله: (لا يَنْفْذْ قَضَاوْه) فلا تصح عقوده وفسوخه» وقد لعن كلةٍ الراشي 


اليل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


جَعَلَ لموليه مَبْلعًا فِي كُلَ شَهْرِ يَأُحُذَه مِنُْء وَيُمَوَض إِلَيْهِ قَضَاء نَاحيّة اَتَاوَى 
المضَئّف) ' لكن فِي «المَنْح) : مَنْ قَلّدَ بِوَاسِطة الشَفَعَاء كمَن لد احمساناة وميله في 


والمرتشي والرائش أيضّاء وهو من يمشي بينهماء وتؤخذ الرشوة على يده 
وينبغي أن تبشر قضاء هذا الزمان بهذا الوعيد» ولا سيما قضاء مصرء ومنهم 
من يتولى بالرشوة» فإذا عوتب عليه يدعي أنه إنما بذله صيانة للمنصب عن 
وقوعه في أيدي الجهال والفساق» والله ألا كان عله نويد انتهى (حموي). 


وفي «السراج الوهاج» معزيًا إلى «الينابيع» قال أبو حنيفة: لو قضى 
القاضي زمانًا بين الناس» ثم علم أنه مرتش ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه 
أن يبطل كل قضاياهء انتهى. 

قوله : (لكن فِي «المَنْح)) استدراك على ما مر نقله عن «جامع الفصولين»» 
انتهى حلبي. 


نكمة: 

لشو لسابف؟ العم وسقي ا عله رامد دن د جيك 
وراشاه: حاباه وصانعه» ورشاه: لاينه وأعطاه الرشوة» وأصلها: من رشا 
الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه؛ لتزقهء والبرطيل بالكسر الرشوة» وفي المثل 
البراطيل تنصر الأباطيل كناية مأخوذة من البرطيل الذي هو المعول؛ لأنه 
يخرج به ما | ستترء وفتح الباء عامي ؛ لفقد فعليل بالفتح. 

وفي «الخانية» الرشوة منها ما هو حرام من الجانبين» وذلك فى موضعين : 

أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على المعطي» والآخذ. 

الثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي؛ ليقضي له حرم من الجانبين سواء كان 
القضاء بحق. أو بغير حق. ومنها ما هو حرام على الآخذ دون الدافع» وهو ما 
إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسهء أو ماله فهذا حرام على الآخذ غير حرام على 
الدافع» وكذا إذا طمع في مالهء فرشاه ببعض المال؛ ومنها إذا دفع الرشوة؛ 


كِتَاتُ القَضَاءِ 1 


«البَرَازِيّة) بزِيَادةَ: وَإنْ كُ يحل الطَلَب باتعا 


ليسوي أمره عند السلطان حل له الدفع» ولا يحل للآخذ أن يأخذء فإن أراد 
أن يحل للأخذ يستأجر الآخذ يومًا إلى الليل بما يريد أن يدفع إليه» فإنه تصح 
هذه الإجارة. 

ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل» وإن شاء استعمله في غيره 
هذا إذا أعطى أولاً؛ ليسوي أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوي أمرهء 
ولم يذكر له الرشوة» وأعطاه بعدما سوى اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يحل له 
أن يأخذ. وقال بعضهم: يحل وهو الصحيح؛ لأنه بر. ومجازاة الإحسان 
(بحرا. 

وقال في «الهندية»: ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالاً؛ ليسوي 
أمره فيما بينه وبين السلطان» ويعينه في حاجته» وهو على وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون حاجته حرامّاء» وفى هذا الوجه لا يحل للمهدي 
الإعطاءء ولا للمهدي إليه الأخذ. ْ 

الوجه الثانى: أن تكون حاجته مباحًاء وأنه على وجهين أيضًا الأول أن 
يشترط أنه إنما ب ليعينه عند السلطان» وفي هذا الوجه لا يحل لأحد 
الأخذ. وهل يحل للمعطي الإعطاء تكلموا فيه منهم من قال: لا يحل» ومنهم 
من قال: يحل» والحيلة في حل الأخذء والإعطاء عند الكل أن يستأجر 
صاحب الحداثة يومًا إلى الليل ؛ ليقوم بعمله بالمال الذي يريد دفعه إليه 
فتصح الإجارة» ويستحق الأجير الأجر. 

ثم المستأجر بالخيار إن شاء استعمله في هذا العمل» وإن شاء استعمله 
في عمل آخرء قالوا: وهذه الحيلة إنما تصح إذا كان العمل الذي استأجره عليه 
عملا يصح الاستئجار عليه كذا في «المحيط) كتبليغ الرسالة ونحوه» وإن لم 
يبين المدة لا يجوز كذا في «فتاوى الخلاصة». 


وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة تكلموا فيه؛ قيل : لا يحل» 
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وقيل: يحل» وهو الأصح هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمرهء أما إذا أعطاه بعد 
أن سوى أمره» ونجاه من ظلمه يحل للمعطى الإعطاء؛ ويحل للآخذ الأخذ» 
وهو الأصح كذا في «المحيط). ١‏ 

الوجه الثاني إذا لم يشترط ذلك صريحًاء ولكن إنما يهدي؛ ليعينه عند 
السلطان» وفي هذا الوجه اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى» وعامتهم على 
أنه لا يكره هذا إذا لم يكن بينهما مهاداة قبل ذلك بسبب من الأسباب» وأما 
إذا كان بينهما مهاداة قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة» فأهدى إليه كما يهدي 
قبل ذلك» ثم إن المهدى إليه قام لإصلاح أمرهء فهذا أمر حسن؛ لأنه مجازاة 
الإحسان بالإحسان» والكرم بالكرم» انتهى. 

وفي ١حاشية‏ المكي» عن «الفتح» أما إذا كان الإهداء بلا شرط» ولكن 
يعلم يقيئًا أنه إنما يهدي إليه؛ ليعينه عند السلطان» فمشايخنا على أنه لا بأس 
به» ولو قضى حاجته بلا شرط» ولا طمع» فأهدى إليه بعد ذلك» فهو حلال 
لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهيته؛ فورع» انتهى. 

وفي «القنية» ما يدفعه المتعاشقان رشوة يجب رده» ولا تملك,» ولو أبرأه 
من الدين؛ ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ» وهو رشوة» ولو أبى الاضطجاع 
عند امرأته» فقال: أبرئيني من المهرء فأضطجع معك. فأبرأته» قيل: يبرأ؛ لآن 
الإبراء للتودد الداعي إلى الجماع» وقال يك : «تهادوا تحابوا»"'' بخلاف الإبراء 
في الأول؛ لأنه مقصور على إصلاح المهم» وإصلاح المهم مستحق عليه ديانة» 
وفي (صلح المعراج» تجوز المصانعة للأوصياء في أموال اليتامى» وبه يفتى. 

ومن الرشوة المحرمة على الآخذ دون الدافع ما يأخذه الشاعرء وفي 
«البزازية» وقع بين الزوجين مشاقة» فقالت: لا أصالحه حتى يعطيني كذا جازء 
ولو أبى الآأخ أن يزوج أخته إلا أن يدفع إليه كذاء فدفع له أن يأخذه منه قائمًا 


.)51448 رقم‎ 24/١1١( رقم 244)» وأبو يعلى‎ »275١8/١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


كنات القَضَاءِ و١‏ 


004 


(وَلَو) كَانَ (عَذْلّاء فَفَسَقَ بِأَخَذِها) أو بِعَبْرِِ وَحَصّهاء لأَنْهَا المُعْظّم. 


أوعالكا ها لان وشرة ابحيق 

وفي «الخلاصة)» الهدية ثلاثة حلال من الجانبين للتودد» وحرام منهماء 
وهو الأخذ للإعانة على الظلم» وحرام على الآخذء وهو الإهداء للكف عن 
الظلم؛ وحيلته الاستئجار المتقدم» انتهى بتصرف. 

وما مشى عليه المصنف من عدم نفاذ قضائه إذا ارتشى أحد أقوال أشار 
إليه فى «البحر) فقال: وحكى فى «فصول العمادي) فيه اختلافاء فقيل : لا ينفذ 
فيط | رق ددغ درق كين سراف برعو ضار تمي الأنية وقيلة لأريقة 
فيهماء وقيل: ينفذ فيهماء وهو ما ذكره البزدوي». ورجحه في «فتح القدير» 
بقوله: وهو حسن؛ لآن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق إيجابها فسقّاء 
وقد فرض أن الفسق لا يوجب العزلء فولايته قاكمة» وقضاؤه بحقء فلم لا 
ينفذء وخصوص هذا الفسق غير مؤثر»ء وغاية توجيهه أنه إذا ارتشى يكون 
عاملاً لنفسه أو ولده يعني» والقضاء عمل لله تعالى» انتهى. 

قلت: ليس هذا مرادهم» وإنما مرادهم أنه قضى لنفسه؛ يعني : والقضاء 
لنفسه باطل» وهذا القول أحسن» وظهر أن خصوص هذا الفسق مؤثر في عدم 
التناف: لكي 

وفيه أن معنى بطلان القضاء لنفسه أن يقضى فى حادثة لنفسهء وليس 
المراد أن يقضي لغيره بحق» وقد أخذ رشوة» فتأمل. ْ 

توله (قَفَسَقَ بأحهها) قل التضاء أو بعلم لا ترق نين :شوق ورشرة 
وئقةة ومين لا تعدل اخزي وقد الدنإذا ملم بولاف # .زفقي |(المنتا 2 العلال من 
يأتمر بالشرع» وينتهي بنواهيه» والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى 
بارتكاب الكبيرة كاستماع الغناء والرقص.» وأخذ الرشوة» وغير ذلك» 
انتهئ حموي. 

قوله : (لأَنَهَا المُعْظَم) أي : معظم ما يفسق به القاضي. 
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(اسْتَحَقَّ العَزْل) وجُوباء وَقِيلَ : يَنْعَزِل وَعَلَيْهِ المَنْوَى ابن الكَمّالء وَابنُ مَلَّك. 

وَفي )ا لخُلاصّة» عن «الَتَّوَادِر) : ل سق أ ارت 9 عَمِيَ ) م 7 صَلحَ 
أو أَنْصَرَّه فَهُوَ عَلَى قَضَائِهِء وَمَا قَضَى فى فِسْقِهِ وَنَحُوه بَاطِلّء وَاعْتَمَدَهُ فى 
«البخر» وَفِي «المَنْح): اتَمَقُوا فِي الإمَارَةِ وَالسَّلْطَنَة عَلَى عَدَم الانْعِرّالٍ بالفِسْقٍ؛ لأَنَهَا 


قوله: (وجُوبًا) أي: يجب على السلطان عزله «بزازية» وقيل: إنه يحسن 
عزله. 

قوله: (وَقِيلَ: يَنْعَزِل) وظاهر المذهب أنه لا ينعزل. 

قوله: (وَفِي «الخُلّاصّة»... إلخ) هو أحد أقوال تقدمت في قضاء الفاسق» 
وهو أنه لا ينعزل. 

قوله: د صَلّْحَ) أي : بالطاعة أو الإسلام. 
قوله : (فِي فِسْقِهِ) أي: بالرشوة. 

قوله : (وَنَحُوه) كفسق آخر. 

قوله: (وَاعْتَمَدَهُ في «البَخْر») قال فيه نقلاً عن «السراج» قال أبو حنيفة: لو 
قضى القاضي زمانًا بين الناس» ثم علم أنه مرتش ينبغي للقاضي الذي 
يختصمون إليه أن يبطل كل قضاياه» انتهى. 

وقال قبله: فصار الحاصل أنه إذا فسق لا ينعزل» وتنفذ قضاياه إلا في 
مسألة هن ما إذا قسق باخ الرشوةه فإنه لا "يتمد فى الحادثة الى أخل سبيهاء 
تكو لد رسن سوقان باستحقاقه العزل تال مع اك ذا ومن قال: 
بعزله» قال: ببطلانهاء انتهى. 

قوله : (اتَمَقُوا ِي الإمَارَةِ وَالسَّلْطَنَة... إلخ) قال في «فتاوى قاضي خان» من 
الردة» والسلطان يصير سلطانًا بأمرين بالمبايعة معه يعتبر في مبايعته مبايعة 
أشرافهم» وأعيانهم الثاني أن ينفذ حكمه على رعيته خوفا من قهره وجبروته. 
فإن بايع الناس» ولم ينفذ فيهم حكمه؛ لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطاناء 
فَإِذًا ضاز سلطانا بالسابقة» قجاز إن كان له اقهر وغلية لا يتغزل 4 لآنه لو اتعزل 


كِتَاتٌ القَضَاءِ ١‏ 


مَْييّة عَلَى القَهْر وَالِعَلَبَة» لَكن فى أوَّل دَعْوَى «الخازية» الوَالى كَالقَاضِىء فَليُحَفَظ!]. 
كل ماو ام يم م 5 لمش 5 . 0 د 
قال المصَنف: [(ويسَغى أن يكون مَوْنُوقًا به فى عفافهء وَعَمَلِهِ 111111111101 


يصير سلطانًا بالقهر والغلبة» فلا يفيد» وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (الوَالِي كَالقَاضِي) أي : الوالي إذا فسق» فهو بمنزلة 
القاضى يستحق العزل» ولا ينعزل كذا فى «البحر) عن أول دعاوى «الخانية» 
فالاستدراك على ذكر الاتفاق في عدم عزل الوالي. 

قوله: (ويَنْبَغِي أَنْ يَكون مَوْنُوَا به) من وثقت به أثق بالكسر فيهما ثقة: 
ووكوذا اميم وظاهر كلام (البحيه أن الاسعاء ادكحات: فإنه قال: لأن 
القضاء من أهم أمور المسلمين؛ فكل من كان أعرف. وأقدرء وأوجهء 
وأهيب» وأصبر على ما يصيبه من الناس كان أولى» انتهى. 

قوله: (فِي عَمَافِهِ) هو كما شرح الكرماني للبخاري الكف عن المحارمء 
وخوارم المروءة. 

قوله: (وَعَشْلِهِ) هو على ما قاله الأكثر قوة بها إدراك الكليات كما فى 
المعو لتر اذ كر نه سرقو ايداف ينه أن ركرك كامللة» ال يول 
الأحمق» وهو ناقص العقل» وفي المستطرف الخفة غريزة لا تنفع فيها 
الحيلة» وهى داء دواؤه الموت» وفى الحديث: «الأحمق أبغض الخلق إلى 
اللهاتعالى إة حرهه امو الأقياء عليه وهو العقل 11 

ويستدل على صفته من حيث الصورة بطول اللحية؛ لآن مخرجها من 
الدّماغ» فمن أفرط طول لحيته قل دماغه» ومن قل دماغه قل عقله» ومن قل 
عقله» فهو أحمق» وصفته من حيث الأفعال ترك نظره في العواقب» وثقته بمن لم 
يعرفه» والعجبء. وكثرة الكلام. وسرعة الجواب؛ وكثرة الالتفات» والخلو من 
العلم» والعجلة؛ والخفة» والسفهء والظلمء والغفلة» والسهوء والخيلاء إن 
استغنى بطرء وإن افتقر قنط» وإن قال فحشء وإن سثل بخل وإن سأل. . . إلخ. 


.)7:74/11( ذكره ابن نجيم في «البحر الرائق»‎ )١( 
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صَلاحهء وَفَهُمهِ ف وَعِلمه بالسّتق والآثار 10121212121211 1 000 
وصارجدء وفهمة) وعلمه بالسيو»: واللا بار 


وإن قال لم يحسنء وإن قيل له لم يفقه» وإن ضحك قهقهء وإن بكى صرخ. 

وإن اعتبرنا هذه الخصال وجدناها فى كثير من الناس» فلا يكاد يعرف 
العاقل من الأحمقء» قال عيسى نه : ع فطع امون ا رمي اكه 
وعالجت الأحمق فلم يبرأء انتهى «بحرا. 

وفى ١الحموي»:‏ ومن علامته؛ أي: الأحمق أيضًا صغر الرأس» وطول 
العنق قال الشاعر : 
صغرالرأس وطولالعنق شاهداعدلبفرطالحمق 

قوله: (وَصَلَاحهِ) قال الخصاف: أهل الصلاح من كان مستورًا ليس 
بمهتوك» ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل 
السوء ليس بمعاقر للنبيذ» وليس بسباب للرجال» ولا بقذاف للمحصنات» ولا 
معروفًا بالكذب» انتهى حموي. 

قوله : (وَفَهْمِهِ) قيل: الفهم قوة من شأنها أن تعد النفس لاكتساب الآراء 
والمطالب» والذكاء جودة تلك القوة احموي». 

قوله: (وَعِلْمِهِ بالسّنَةِ) هي أقواله يل وأفعاله» وتقريره: وهو سكوته عند 
أمر يعانيه من مسلم حموي. 

قوله: (وَالآثار) التي وردت عن الصحابة والتابعين. 

وقال ملا علي في «شرح النخبة»: ومصطلح أهل الأثر؛ أي: أهل 
الحديث والخبر. 

قال السخاوي: الأثر لغة: البقية» واصطلاحًا: الأحاديث مرفوعة أو 
موقوفة على المعتمد» وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف» ويمكن أن يراد 
بأهل الأثر من يتبع أثر النبي كَكِةِ علمًا وغملاً؛ وقالا وحالاء انتهى «مكي)”". 


)١(‏ أولاً: تعريف الأثر لغة: الآثار: جمع أثرء ويطلق الأثر ويراد به عدة معان: 
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-١‏ الأثْرُ بوزن الأمر: هو فرند السيف. 

؟- أَثَرَ الحديث: ذكره عن غيره فهو آيْرٌء ومنه حديث مأثورٌء أي ينقله خلف عن سلف. 

"- الأثْرٌ بفتحتين: ما بقي من رسم الشيء» وضربة السيف» وستن النبي عليه الصلاة والسلام 
آثارة. 

تعريف الأثر في اصطلاح المحدثين: 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الأثر: 

قال النووي: الموقوف. هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه. 

وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر. 

وعند المحدثين كل هذا يسمى أثراً. 

وقال أبو القاسم الفوراني: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي يَللْةِّ والأثر ما يروى 
عن الصحابة. 

ورجح الحافظ ابن حجر أن الموقوف» وهوما انتهى إلى الصحابي» والمقطوع. وهو ما 
انتهى إلى التابعي ومن دونهء كل ذلك يسمى أثراً. 

ثانيا : أهمية الآثار: 

يتهاون كثير من المتأخرين بشأن الآثار السلفية» وريما رأى بعضهم أن الاشتغال يها عبث لا 
طائل من ورائه» بحجة أن هذه الأقوال ليست دليلاً شرعياً يجب العمل بمقتضاهاء لذا تراهم 
يهتمون بالأحاديث المرفوعة فحسبء. فنقبوا عن كتب السنةء وحققوها وطبعوهاء ثم أفردوا 
لها الفهارس المتنوعة» وهذا عمل يسر النفسء غير أن المحزن أن الآثار السلفية قد نكيت 
عن الجادة! فترى أحدهم ربما يطبع كتاباً من كتب الأحاديث فيعتني بتخريج المرفوع» وبيان 
درجته» فإذا جاء الموقوف- فضلاً عن المقطوع- أمسك!» بل ربما يفهرس لأحاديث الكتاب 
ثم يهمل الآثار. وفي إزاء هذا يبرز عمل بعضهم مهتما بالأحاديث والآثار طباعة وفهرسة وما 
يتبع ذلك ولكنه قليل» لذا لابد من بيان أهمية الآثار في تحقيق المسائل الشرعية والاعتماد 
عليهاء والتحذير من تعطيلهاء أو تهوين أمرها. 

قال الخطيب البغدادي: "وقد جعل رب العالمين الطاتفة المنصورة حراس الدين» وصرف 
عنهم كيد المعاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين". 

وقد ذكر البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في كتاب الرسالة القديمة» وأثنى عليهم بما هم 
أهلى ثم قال: "وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علمء 
واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد» وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم» ومن 
أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه يبلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه سنة إلى 
قولهم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهمء 
وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله» فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهمء ولم- 
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نخرج من أقاويلهم كلهم". 

وقال ابن القيم: "فصل : في جواز الفتوى بالآثار السلفية» والفتاوى الصحابيةء وأنها أولى 
أغلب» وهذا حكم بحسب الجنس» لا بحسب كل شخص *. 

وقال ابن تيمية: " وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» كما أن لهم فهما في 
أمور السنة وأحوال الرسول كك لا يعرفها أكثر المتأخرين؛ فإنهم شهدوا الرسول كَل والتنزيل» 
وعاينوا الرسول كَل وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه 
أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك» فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس! ". 

وقال أيضا: "فمن اتبع السابقين الأولين كان منهمء وهم خير الناس بعد الأنبياء» فإن أمة 
محمد خير أمة أخرجت للناس» وأولئك خير أمة... ثم قال: ولهذا كان معرفة أقوالهم في 
العلم والدين» وأعمالهم» خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم 
الدين وأعماله. كالتفسير» وأصول الدين. وفروعه. والزهد. والعبادة. والأخلاق» 
والجهادء وغير ذلك» فإنهم أفضل ممن بعدهم؛ كما دل عليه الكتاب والسنةء فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من 
معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم» وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا 
تنازعوا فالحق لا يخرج عنهمء فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم» ولا يحكم بخطأ قول 
من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه... وأما المتأخرون الذين لم يتحروا 
متابعتهم » وسلوك سبيلهم» ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم؛ بل هم في كثير مما يتكلمون به 
في العلمء ويعملون بهء لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام» 
والرأي» والزهد. والتصوف, فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما 
هو عما يظنونه من الإجماع» وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة". وقد ذكر البغوي 
أنه يجب على المجتهد أن يعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام؛ ومعظم فتاوى فقهاء 
الأمة؛ حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم» فيكون فيه خرق الإجماع. 

فظهر بذلك أهمية الاعتماد على آثار السلف في تحقيق المسائل الشرعية» وأنه يجب ألا يتم 
البت بحكم شرعي صحيح قبل مراجعة أقوالهم؛ كي لا يند فَهُمْ الباحث في المسألة عن 
وجهتها التي ينبغي أن تسير فيه. ولأهمية هذه الآثار» وضرورة الاعتماد عليها في تحقيق 
المسائل» وفهم الدلائل؛ فإن علماء الشريعة حفظوا لنا هذه الآثار بأسانيدها المتعددة» 
وألفاظها المختلفة» وبوبوها على الأبواب» ورتبوها ترتيبًا دقيقًا. انظر الدراسة التى أعدها 
الباحث حمد الجمعة لتحقيقه لمصنف ابن أبى شيبة /١(‏ 0318 155). 
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وَوٌجُوه الفِقُء وَالاجْتِهادٍ شَرْط الأوْلُويّة) لِتَعَذْرِهِ عَلَى أنْهُ يَجُوز خلوَ الرَّمَن عَنْهُ عِنْدَ 
الأكثر «نَهْرا قَصَمّ تَوْلِيَةِ العَامّي ابن كَمَالء وَيَحْكم بِقَنْوَى غَيْرِو 1110110 


قوله: (وَوْجُوه الفِقّهِ) أي: الطرق التي يستنبط الفقه منهاء والأصول التي 

قوله: (وَالَاجْتِهادِ) هو لغة بذل المجهود؛ أي : الطاقة في تحصيل ذي 
كلفة» وعرفًا: هو ذلك من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني. 

قال في «التلويح»: ومعنى بذل الطاقة أن يحس من نفسه العجز عن المزيد 
عليه؛ وشرط الاجتهاد الإسلام» والعقلء. والبلوغ» وكونه فقيه النفس؛ أي: 
شديد الفهم بالطبع» وعلمه باللغة العربية» وكونه حاويًا لكتاب الله تعالى مما 
يتعلق بالأحكام؛ وعالمًا بالحديث متناء وسندّاء وناسخّاء ومنسوحًاء 
وبالقياس. 

وهذه الشرائط إنما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع 
الأحكامء وأما المجتهد في حكم دون حكمء فعليه معرفة ما يتعلق بذلك 
الحكم مثلاً الاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما 
يتعلق بالتكاح؛ والمراد هنا الاجتهاد بالمعنى الأول» انتهى «حموي). 

قله (لقغدرة ان + لقعلا وعوورف كل حون نري اق #والقفاء 
محتاج إليه في جميع الآحيان» فلا يناط به» والتعليل يفيد أنه لا يكون أولى؛ 
لأن المتعذر لا يتأتى حصوله. 

قوله: (فَصَمّ تَوْلِيّةِ العَامّي) لأن المقصود من القضاءء وهو إيصال الحق 
الى مستحعة ميل بالل بعتو عير الجعراا وفال ابن العريق لبس نزو هم 
بالجاهل العامي المحض.ء بل لا بد من تأهيل العلم والفهم. وأقله أن يحسن 
بعض الحوادث, والمسائل الدقيقة» وأن يعرف طريق تحصيل الأحكام 
الشرعية من كتب المذهب» وصدور المشايخ» وكيفية الإيراد» والإصدار في 
الوقائع. والدعاوى» والحجج. انتهى (حموي). 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


لكن فِي إِيمَان «البَرَّازيّة» : المُفْتِي يُفْتَى لديا وَالقَاضِي يَقْضِي بِالظَاهِرء دَلَ عَلَى 
أن لاقل ا يُمْكنهُ القَضَاء المَنْوَى نضا قلا 3 ل كُوْنْ اللعاكم الذَُمَاءع 
وَالمُرُوجٍ عَالِمًا دَيْنَّا كَالكِبْرِيتِ الأَخْمّرء وَأَيْنَ الكبْريت الأَحْمَّرء وَأَيْنَ العلم!! 
(ويئله) فِيمًا ذَكرَ (المُفْتي) وَهْوَ نْدَ الأصْولِيّين المُحتَهدء أما مَنْ يسم أَقوَال 
المُجْتَهدء فَلَيِسَ بِمْفْتِء وَقَتْوَاه لَيْسٌ بِمَنْوَى» بل هُوَ تَقْلَ كلام كَمَا بَسَطَهُ ابن الهُمَام. 


قوله: (لكن فِي إِيمَان «البَرَازِيّة») قد يقال في جوابه أن المراد بالإفتاء ما 
يعمل به القاضي بأن يرفع السؤال إلى المفتي بصورة إذا رفعت حادثة كذا إلى 
القاضي» فبماذا يحكم على أن مخالفة الديانة للقضاء في نادر من المسائل. 

قوله : (بالظاهِر) أي: من اللفظء وبما دلت عليه القرائن. 

قوله : (دَلَّ عَلَى أَنَّ الجاهِل... إلخ) هذا من كلام البزازي ساقه منفصلاً عما 
ذكر بكلام» وقال في «البحر»: إلى أن قال دل على أن الجاهل. 

قوله: (لا يُمْكِنْهُ القَضَاء بِالمَنْوَى) أي: في كل حادثة؛ لجواز أن تكون 
الفتوى بالديانة. 

قوله: (قَلَا بُدَّ هذا متفرع على محذوف يدل عليه الكلام تقديره خصوصًا 
في الفروجء والدماءء وخصهما لمزيد الضرر فيهما من سفك الدماءء 
واختلاط الأنساب. قوله: (عَالِمَا) أي: لا عاميًا. 

قوله: (دَيُنَا) أي : لا فاسمًا؛ ليحتاط في شأن ما ذكر. 

قوله: (كالكبْريت الأَهْمَّر) أي: وذلك كالكيرية الأحسنى» وف 
«القاموس»: الكبريت: وو لمعيه وكا لسوقه ينانا واكاترف الخد 
والذهب. أو جوهر معدنه خلف التيه بوادي النمل» انتهى. 

قوله: (وَأَيْنَ العلم) عبارة البزازي» وأين الدين» والعلم»ء وهي أنسب. 

قوله : (فِيمَا ذَكَرّ) أي: من كونه موثوقًا به في علمه وأمانته. .. إلخ. 

قوله: (كُمَا يَسَطَهُ ابنُ الهُمَام) حيث قال: وقد استقر رأي الأصوليين على 
أن المفتي هو المجتهد. وأما غير المجتهد ممن يحفظ قول المجتهدء فليس 


كتَاتٌ القَضَاءِ /1 ١‏ 


(وَلَا يلب القَضَاء) بَِلْبه. 


بمفتٍء والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة 
الحكاية. فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل 
هو نقل كلام المفتي. 

وطريق نقله لذلك أحد أمرين : إما أن يكون له فيه سند إليهء أو يأخذه من 
كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من 
التضائقه البشيورة المجنهيد» 4 الآند بوغرلة الحير المغواتن أو الججهور 
فكذا دقوه الراوي» اح 

قال ابن بادشاه في «شرح التحرير»: والمختار أن الراوي عن الأئمة إذا 
كان عدلا فهم كلام الإمام» ثم حكى للمقلدء قوله: فإنه يكتفي بهء وقيل: 
الصواب أنه إذا وجد عالمًا لا يحل الاستفتاء من غيره» وإن لم يكن في بلدهء 
أو ناحيته إلا من لم يبلغ درجة أهل العلم» فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من 
الإقدام على العمل بلا علمء أو البقاء في الحيرة» والعمى. والجهالة» انتهى. 

قوله : (وَلَا يَطْلَْبِ القَضَاء... إلخ) لقوله كَكِ: «من طلب القضاء وُكل إلى 
نفسه. ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده)”''؛ أي : يلهمه رشده ذكره الشهيد» 
ولآأن من طلبه اعتمد على نفسه. فيحرم؛ ومن من أجبر عليه توكل على ربهء فيلهم. 

وقال في «السراج» : في علته؛ بِأنَّ فِي طَلَّبٍ الْقَضَاءِ إِذْلَالَا وَإِهَانَةَ بالْعِلَم؛ 
أن كل مُتعرض مُهَانَء انتهى. 

قال في «البحر»: وهو يفيد منه العالم عن السؤال مطلقًا إلا لحاجةء 
والنهي في قوله لا يطلب للتحريم؛ أي: لا يحل كما في «فتح القديرا. 

قله “«بغله) أراط كيدا انناو ين الطلبيةار الوق أثالا ول لتقليه 
والقاتى ساف وف ا عانم ا« الطلب أن فول لموماء : وَلّنيء والسؤال أن 
)1١(‏ أخرجه أحمد 21١8/7(‏ رقم »)١١500‏ والترمذي (9/ 25١7"‏ رقم 402١377‏ وأبن ماجه (؟/ 

ذلالاء رقم 5709). 
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(وَلَا يَسْأَلْهُ بِِسَانِه) فِي «الخُلاصَة 0 : طَالِبُ الولايّة لا يُوَلَّى إِلَاإِدًا تَعيّنَ عَلَيْه 
القَضَاءء أو كانت التَّوْلِيّة مَشْروطة لَّهُ» أو اذَّعَى أن العَرْلَ مِنَ القَاضِي الأول بِغَيْرِ 
جْنْحَةٍ ١نَهْرا‏ قَالَ: وَاسْتَحَبٌ الشَافِعيّة وَالمَالِكيَّة طَلَبَ القَضَاء؛ لِحَامِل الذّكْر؛ 0 
يقول للناس لو ولاني الإمام قضاء بلدة كذا؛ لأجبته إلى ذلك» وهو يطمع أن 
يبلغ ذلك إلى الإمام؛ انتهى. 

وله طاو لرلاية ل نول )ان سانيا التفنات اد الاي أ الومياءة 

لا يولى» وعللوه بأن الطالب موكول إلى نفسه» وهو عاجزء فيكون سببًا ؛ 
لتضييع الحقوق» وفي وصايا «البزازية» قال أبو مطيع الب لبلخى : أفتى منذ نيف 
وعشرين سنة» فما رأيت قيمًا عدل في مال ابن أخيه 5 انتهى. 

فلا ينبغي أن يتقلد الوصاية أحد 

وقد قيل: اتقوا الواوات الوكالةء والوصايةء والولاية» انتهى (بحر). 

قوله: (إِلَا إِذَا نعَيّنَّ) استثناء من المصنف» فإن تعين بأن لم يكن أحد غيره 
يصلح للقضاء وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق المسلمين» ودفعًا لظلم 
الظالمين» انتهى «بحر). 

قَوْلِه + (أو كانت الكُوْليَة مشروطة لَهُ) فإنه إذا طلبها فى هذه العنالة قاثما 
نطلك حفيك سوط . ْ 

وهذا ما بحثه صاحب «النهر» مخالمًا لبحث أخيه في «البحر» حيث قال: 
وظاهر كلامهم أنه لا يطلب التولية على الوقف. ولو كانت بشرط الواقف له 
لإطلاقهم» انتهى. 

قوله : (أو اذّعَى... إلخ) فإن له طلب العود من القاضي الجديد, وحينئظٍ 
يقول له القاضي: أثبت أنك أهل للولاية» ثم يوليه نص عليه الخصاف 
الحموي). 

قوله: (لِخَامِل الذّكْر) هو بالخاء المعجمة غير المشهورء انتهى «حلبي». 


كتَابٌ القَضَاءِ 0 


ع2 2 14 ع وه دق كه كي م لكل اواو ا 2 34 
(وَيَخْتَار) المُقلد (الأقدرء» والأولى به وَلا يكون فظا غليظا جَبَارًا عَنِيدًَا) آنه 
اا مياه ليدم 3 د مويه ع ع 2 
خليّفة رَسولٍ الله (وَفِي إطلاقي اسم خليفة الله مومو ووه وو وو ا 


قوله: (وَيَخْتَار المُقلّد) بصيغة الفاعل» ويصح ضبطه بصيغة اسم المفعول» 
ويكون فيه مجاز الأول. 

قوله : (الأقَدَر) أي: الأتم قدرة على تنفيذه» والأولى من غيره ممن هو أكثر 
علمّاء وفهمّاء وحلمًا وغير ذلك؛ أي : عند اتصاف شخصين مثلاً بصفات 
القضاء يختار منهما ما ذكر قال رسول الله يِِ: ٠من‏ قلّد غيره عملا وفي رعيته 
من هو أولى منه. فقد خانَ الله ورسوله وجماعة المسلمين»2”'' وعمل القضاء من 
أهم أمور الدين» وأعمال المسلمين» انتهى «منح»). وفي (معروضات المفتي أبي 
السعود»: لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرًا رد الأمر 
للشريف بتقديم الأفضل في العلم» والديانة» والعدالة» انتهى ادر منتقى). 

قوله: (َظَا) أي : سيء الخلق. 

قوله: (عَلِيظًَا) أي: قاسي القلب». وقيل: إن يغلظ حتى يهاب في غير 
موضعه؛ وغلظ الرجل اشتد فهو غليظ ؛ أي : غير لين. 

قوله: (ججبَّارَا) أي : متكبرًا مقبلاً بغضبء وقيل: هو الحامل غيره على 
الشيء قهرًاء وغلبة. 

قوله: (عَنيدًا) أي: معاندًا للحق. وهو المجانب للحق المعادي لأهله, 
وقيل: من يعرف الحق» فيأباه. 

قال البدر العيني: لأن المقصود من القضاء رفع الفسادء وهذه الأشياء 
عكها سا 

قوله : (لْأنَهُ تَلِيّفة رَسُولٍ اللَّ) أي : في إمضاء الأحكام الشرعية. 


قوله : (وَفِي إِطْلَاقِ اسم خَلِيقَة اللّه) الإضافة للبيان. 


دلق أخرجه الطبراني 21١١4 /1١(‏ رقم 5١؟١١),‏ قال الهيثمي :)3١9/4(‏ فيه حنش وهو متروك 
وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. والخطيب (ك/ كلما وابن عساكر (57/ .)١17‏ 
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خلاف) ١تَتَارْخَانِية»‏ .(وَكُرة) تخْريمًا (التَقُليد) أي : أخذ القَضَاء. 

(لِمَنْ حاف الحَيّف) أي : الظلّم (أو العَجْز) يَحُفي أحدهما في الكَرَاهَةٍ «ابنُ 
كَمَال). 

(وَإِنْ تَعَدّنَ عَلَيّه أو أَمئّه لّا) يُكرّه «فنْح) . 


0 


إن الْحَصَرّ فُرض عَيْنَاء وَإلَّا كِمَايّة «بخر»]. 


قوله: (خلاف) من أجاز حمله على المعنى المتقدم. ومن منع كأنهء والله 
تعالى أعلم ؛ لآنه جعله مما يخص الأنبياء كآدم وداود. 

قوله: (التَقَلّد أي: أذ القَضَاء) الذي في نسخ المتن الذي شرح عليه 
المصنف التقلد بدون ياع» وفسره بقبول تقليد القضاء من السلطان» قال: وهذه 
العبارة أولى مما وقع في بعض نسخ «الكنز) من التقليد؛ أي : التتصمية فحن 
السلطان» انتهى. 

فالواقع من الشارح إنما يناسب التقلد بدون ياء» ومعنى الأخذ القبول. 

قوله: (يَكُفي أحدهما فِي الكَرَامَة) لأن الغالب هو الوقوع في محظوره 
حينئل» انتهى. 

قوله: (وَإنْ تَعَِّنَ لَهُ) أي: مع خوف الحيف. قال في «الفتح»: ومحل 
الكراهة ما إذا لم يتعين عليه» فإن انحصر صار فرض عين عليه» وعليه ضبط 
نفسه إلا إن كان السلطان يمكن أن يفصل الخصوماتء ويتفرغ لذلك» انتهى. 

ومع هذا النص لا وجه لبحث صاحب «البحر) بقوله: ولم أر حكم ما إذا 
للمحرم على المبيح» وإن كان فرضّاء انتهى. على أن في كلامه تنافيًا لمن تأمله. 

قوله: رك إن انْحَصَر... إلخ) قال في «الاختيار» ومتنه «المختار»: ومن 
تعين له يفترض عليه الولاية» ولو امتنع لا يجبر عليهء انتهى. 


كِتَابٌ القَضَاءِ 6١‏ 


8 برد بره 03 - 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَالتَفْلِيدُ رُخصّة) أي : مُباح (وَالتَرْكُ عَزِيمّة عِنْدَ العَامّة) ١بََازِيّة‏ 
فالآزلى عدم 

(وَبْحَرّم عَلَى غَيْرٍ الل الدّخُول فِيو نَظمًا) مِن غَبْر تَرَدّدِ في الحُرْمَة فَفِيِه 
الأخكام النوسة. 


قال الشارح: قوله: (والتَّفْلِيدٌ) الأولى والتقلد. 

قوله: (وَالتَّوْكُ عَِيمَة عِنْدَ العَامّة) لأن الغالب خطأ من ظن من نفسه 
الاعتدال» فيظهر من خلافه قال في «البزازية»: وترك الدخول أصلح ديئًا 
ودنيا» انتهى. 

ومقابل قول العامة عكس ما في المصنف,. قال في «الهداية»: الصحيح أن 
الدخول فيه رخصة طمعًا في إقامة العدل قال يَلْةِ: اعدل ساعة خير من عبادة 
2200 وعن مسروق أنه قال: أن أقضى يومًا واحذًا بالحق والعدل اح الك 
من سنة أغزوها في سبيل الله» والترك عزيمة» فلعله يخطئ ظنهء فلا يوافق أو 
لا يعينه عليه غيره» انتهى. 

قوله: (وَيُحَرّم عَلَى غَيْر الأفل الدخول فِيهِ) كالعامي على ما اختاره ابن 
الغرس» قال: ولا ينبغي أن ينسب إلى مجتهد من السلف فضلاً عن إمام الأئمة 
تجويز ولاية القضاء التي هي أشرف مناصب الإسلام بعد منصب الإمامة إلى 
بعفن السوقة الذين لا يحقلوة الأمور المعاشية فضلاً عن كبارهاء قال فئ 
«المختار»: الأولى أن يكون القاضي مجتهدًاء فإن لم يوجد» فيجب أن يكون 
من أهل الشهادة موثوقًا به في دينه» وأمانته. وعقله. وفهمه عالمًا بالفقه 
والسنة» وكذلك المفتي؛ فجزاه الله عن أثتمتنا خيرًاء انتهى. 

قلت: وهذا نادر في زمانناء فيفضي إلى سد باب القضاءء كقول من قال : 
إن أخذ القضاء برشوة أو ارتشى لا ينفذ قضاؤه. 

قوله: (ثَفِيهِ الأخكام الخَمْسّة) أولها قوله» وكره تحريمًا . .. إلخ. 


)١(‏ ذكره البوصيري في (إتحاف المهرة» (5194) وقال: رواه الأصبهاني بسند ضعيف. 
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(وَيَجُوز تَقَلّد المَضَاء مِن السُلْطانِ العَادِلٍء وَالجَائِر) وَلّو كَافِرَاء ذَكَرَهُ ا(مسْكين» 
وَغَيْرهء إِلّا إِذَا ا ري ال ا 
عَلَن المَسَلِمِين د تغيين وَالٍ وَإِمَام ل لِلجَمَعَةٍ ١فنْح1.‏ 

(وَمِن) سُلْطَانِ الخْوَارِج وغل البَغُْي) وَإِذَا صَحَّت التَّؤْليّة صَمَّ العزل» وَإِذَا رفِع 
قَضَاء البَاغى إلى قَاضِى العَذُل تَمُذْه. 


قوله: (وَيَجُو تَقَنّد القَضَاء من السَّلْطانٍ العَادِلِ وَالجَائِر) لأن الصحابة 
تقلدوه من معاوية» والحق كان بيد علي ذَليبْهِ في نوبته» والتابعين تقلدوه من 
الحجاج» وكان جائرًا أفسق أهل زمانه» والعادل هو الواضع كل شيء 
موضعه»ء وقيل : المتوسط بين طرفى الإفراط والتفريط سواء كان فى العقائد» 
أو في الأعمال» أو اوري غير ذلك» وكل الصدبى لله عن 
العدل وهو على المنبر» فأجاب على البديهة : 
العدل أن تأتي إلى أخيكا ما مثله في الناس أن يرضيكا 

قوله : (فيَحَرم) ولا يصح ؛ لأن المقصود لا يحصل به (بحر). 

قوله : (وَلَّو فَقَدَ وَال... إلخ) قال في «جامع الفصولين»: وكل مصر فيه وال 
مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع» والأعيادء وأخذ الخراج» وتقليد 
القضاءء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهمء وأما طاعة الكفارء فهي 
موادعة» ومخادعة» وأما فى بلاد عليها ولاة كفارء فيجوز للمسلمين إقامة 
الجمع. والأعياد» تعجر لحان قاضيًا بتراضي المسلمين». ويجب عليهم 
طلب وال مسلم» انتهى. 

وعبر بالجواز» وأراد الصحة» فلا ينافي وجوب إقامة الجمع» والأعياد. 

قوله: (صَمٌ العَزْل) في الفصول بمجرد استيلاء الباغي لا تنعزل قضاة أهل 
العدل» ويصح عزل الباغي لهم حتى لو انهزم الباغي بعده لا ينفذ قضاياهم بعده 
ما لم يقلدهم سلطان العدلء ثانيًا : إذا الباغي صار سلطانا بالقهر والغلبة» انتهى. 

قوله : (نَفْذه) حيث كان موافقًاء أو مختلفًا فيه كما في سائر القضاةء وهو 


كنات القَضَاءِ 1١‏ 


وَقي| آلا وَبِهِ جَرّمَ الناصِحِي. 
(فَإِذا تَقَلّدَ القَضَاء طَلّب دِيوّان قاض فَبْله) ا و 


مصرح به في «فصول العمادي» ويدل على أن القاضي لو كان من البغاة» فإن 
قضاءه ينفذ كسائر الفساق من أهل العدل؛ لأن الفاسق يصلح قاضيًا في 
الأصحء. وهذا هو المعتمد من أقوال ثلاثة (بحر). 

قوله : (وَبِهِ جَرَّمَ الناصِحِي) قد علمت المعتمد. 

قوله: (فَإذَا تَقَلَدَ القَضَاء... إلخ) أشار به إلى أن المولى بمجرد توليته لا 
يتأخر عن النظر فيما فوض له» فإن تأخر لغير عذر عزله الإمام «بحر). 

قوله: (طَلّب دِيوَان قاض قَبْله) فيبعث المولى اثنين» أو واحدًا مأمونًا؛ 
ليقبضاها من المعزول» أو أمينه» ويسألان منه شيئًا فشيئًاء ويجعلان كل نوع 
في خريطة؛ ليكون أسهل للتناول» ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفا من التغيير؛ 
وذلك لأن القاضى يكتب نسختين إحداهما فى يده لاحتمال الحاجة إليهاء 
والأقرى في كذ بحفده ا فى يدولا يؤمن علية: والديوان في الأصل 
جريدة الحساب, ثم أطلق على الحساب, ثم أطلق على موضع الحساب» 
وهو معرب» والأصل دوان» فأبدل أحد المضعفين ياء للتخفيف. 

ويقال: إن عمر أول من دون الدواوين فى العرب؛ أي: رتب الجرائد 
للعمال وغيرهاء والقراة يهنا ابعر نط لتى فبيا لدت بال 
وغيرهاء والسجلات جمع سجل» وهو لغة: كدان القاضيية والمحاضر جمع 
محضر» وهو ما كتب فيه خصومة المتخاصمين عند القاضي» وما جرى بينهما 
فو الاتوامي السرط علي إن الأنكاي» والعك واليدة رد التكر0 على 
وجه يدفع الاشتباه» وكذا السجل» والصك ما كتب فيه البيع» والرهن, 
والإقرارء وغيرهاء والحجة, والوثيقة متناولان للثلاثة. 

وفي العرف الآن السجل ما كتبه الشاهدان في الواقعة؛ وبقي عند 
القاضي» وليس عليه خط القاضي» والحجة ما نقل من السجل من الواقعة» 
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(وَنظر فِي حَالٍ المَحخُبُوسين) في سِجنٍ القَاضِيء وَأَمَّا المَحْبُوسُون فِي سجن 
الوالية ؛ فعَلَى الإمَام النِر في أَْوَالهم» تن أرقي 5 ب أدب وَإِلَا أَظلَقّه وَلَا يِيْتَ 
أَحَدًا فِي قَيْدِ إِّا رَجْلَا مَظلُويَا دم وَتَقَقَة مَْ َيْسَ لَهُ مَال فِي بَيْتِ المَالٍ «بحر). 


وعليه علامة القاضي أعلاه: وخط الشاهدين أسفله. وأعطى للخصم «بحر» 
بتصرف. 

قوله: (يَعْنِي: السّجَلّات) قد علمت ما فيه. 

قوله: ا تو 2 و اس ا 
السجن. ويكتب أسماءهم» وأخبارهم» وسبب حبسهم» ومن حبسهم» وفي 
اشرح أدب القاضي» يجب على القاضي كتابة اسم المحبوس» وأبيه؛ وجدهء 
وما حبس بسببه» وتاريخه. فإذا عزل بعث النسخة التي فيها أسماؤهم إلى 
المتولي؟ لينظر فيهاء انتهى. 

وفي الحموي» وثبوت سبب الحبس عند الأول ليس حجة يعتمدها الثاني 
في حبسهم ؛ لأن قوله: لم يبق حجة» انتهى. 

قوله : (قَعَلَى الإمَام) وكذا نائبه كالباشاة «حموي». 

قوله: (كَمَن لَرِمَه أَدَبٌ أَدّبه) كأن كان من أهل الإغارة» والتلصص» 
والجنايات (حموي). 

قوله: (وَإِلَّا أَطْلَقَه) ليس على ما ينبغي؛ لأنه يمكن أن لا يلزمه أدب» 
ويتعلق به قضية» فالأولى ما في «البحر) 7 عن شرح الأدب» ومن لم يكن 
له قضية خلي سبيله» انتهى. 

قوله : (وَنَفَقّة) مبتدأ خبره فى بيت المال؛؟ أي: أن نفقة المحبوسين الذين 
لعن الو اما ناز بيت الجالمدو تسرقه وكا ابراه المغرقي» رسي أن 
يولي على هذا الأمر رجلاً صالحًا يثبت أسماءهم عنده. ويدفع نفقتهمء 
وأدمهم شهرًا بشهر»ء ويدعو كل رجل» ويدفع إليه بيده. 


كتَابٌ القَضَاءِ 66 


(كْمَن أَكَرَ) مِنْهُم (بِحَقّ أو قَامَت عَلَيْهِ بَيَْة ألْوّمَه) الحَبْسء ذَكُرَهُ «مشكين». 
وَقِيلَ: الحَنّ (وَإِلَا نَادَى عَلَبُو) بقَدر مَا يَرَىء ثم يُظلِقَهُ بَكَفِيل بِنَمْسِهء فَإِنْ أَبَى 
نَادَى عَلَيْهِ شَهْرَاء ثُمَّ أَظلَقَهُ. 


(وَعمل فِي الوَدَائِع» وَغَلّات الوَقْفٍ ا 


قوله: (أو قَامَت عَلَيْهِ بَيّنَة) أعم من أن تشهد بأصل الحق» أو بحكم 
القاضي عليه انتهى «بحر). 

قوله : (أَلْوَمَه الحَيّس) أي : أدام حبسه «منح». 

قوله: (وَقِيلَ: الحَقٌ) أفاده العيني والكمال» قال الشيخ زين: والظاهر ما 
قاله مسكين؛ لأن الثاني لا يطرد في كل إقرار إذ المحبوس لو أقر بسبب عقوبة 
خالصة كالزناء فقال: إني أقررت عند القاضي المعزول بالزناء ولم يقم الحد 
عل» فإن القاضى لا يقيمه عليه؛ لآن ما كان فى مجلس المعزول بطل» لكن 
الول متشي االامر مره أقر أريع مراك ان أر بط مهما نتن بعدةة التي بوإن 
حمل الإقرار في كلامه على الإقرار الملزم للحكم صح الحمل على الثاني. 

توله» (مَإلا تاق فليو أى* آم ساديا ينادى كلابوم فى ميوقت 
جلوسه من كان يطلب فلان ابن فلان المحبوس بحق» فليحضر حتى يجمع 
بينهماء فإن حضر واحد وادعى» وهو على إنكاره ابتدأ الحكم بينهماء وإلا 


2 


تأنى عليه أيامًا بحسب ما يرى» فإن لم يحضر أحد أخذ منه كفيلا بنفسه. 

قوله : (فَإِنْ أبَى) عن إعطاء الكفيل أو كان لا كفيل له. 

قوله: (وعمل في الودائع) أي: ودائع اليتامى مثلاً التي وضعها المعزول 

قوله: (وَغَلّات الوَّنْفٍ) جمع غلة» وهي ما يتحصل من ريع الأوقاف 
حموي» قال: وما في الكتاب كأنه مبني على عرفهم من أن الكل تحت يد أمين 
القاضي» وفي زماننا أموال الأوقاف تحت يد نظارهاء وودائع اليتامى تحت يد 
الأوصياءء ولو فرض أن المعزول وضع غلة وقف. أو وديعة يتيم تحت يد 
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ببيَنَةِ أو إِقْرَار) ذِي اليّدِ د(وَلَمْ يَعْمّل) المَوْلَى (بقّؤ قَوْلٍ المَعْرُولٍِ) لالْتِحَاقِهِ ه بالرّعاياء 
وَشَهَادَة المَرْدٍ للا تُقْبَلَ خصُوصًا بفِعْل نَفْسِهِ «دُرَر). 

وَمَقَادُهُ: رَدهاء وَلّو مّع آخَر «نَهْر). 

قُلْتُ: لكن أَفْتَى قَارِئ «الهدَايّة) يقبُولِهاء وَتبِعَهُ ابن نُجيم» فده ! 

(ِلّا آن يُْقِرَ ذو اليد أَنّهُ) أي: المَعْرُول (سَلَّمَها) أي : الوَدائع وَالعَلّات (إِلَبْو 


دم 


يتل قَؤله فِيهمَا) 5 إلا ِذَا نذا ذو اليد ِالإِقْرَارٍ لِلعَيْر ثم أقرٌ بِتَسْلِيم القَاضي 


0 


َيه كَأكَوَ القَاضِي بِأنّها لآخَر؛ فَيْسَلَمْ لِلمُقِر لَهُ الأول وَيَضْمَن المُقِرٌ قِمَته أو مثْله 


أمينخ عمل فيها القاضى بها ذكرء انتهئ. 
فول (بنشنة) بيني دا 0 تت يذه أنيهنا مت فللان» وناخ 
ع عن هي 
الوقف أن هذه الغلة لوقف فلان» انتهى. 
قوله: (أو إِقْرَارٍ ذِي اليّدِ) وأما إقرار غيره فلا يقبل «بحر» وغيره. 


لعا بطو 


قوله: (وَمَفَادُهُ) أي : مفاد قوله خصوصًا. 

قوله: (وَتَبِعَهُ ابن نجَيم) لعله في «فتاواه» والذي في «البحر» مثل ما في 
(النهر) حيث قال: فظاهره أنه لو شهد مع آخر لا تقبل شهادته» انتهى. 

قوله “انه صلهها 1ه) أشراء قان د لبد اميا ريه مدا با ردقال لا أدري 
لمن هي». وكذا لو قال: سلمها إلي» وهو لفلان» وقال المعزول: بل لفلان» 
فالقول للمعزولء وإقراره غير مقبول؛ لأنه بهذا الإقرار ثبت أنه مودع 
المعزول» ويد المودع كيده ولو أنكر تسليم المعزول لا يقبل قول المعزول» 
وهذه صور أربع» والخامسة ما ذكره بالاستثناء المؤلف. 

قوله : (إلَا اَذ ايد بالإثَارِ لِلتَْر) أي : قبل الإقرار بتسليم المعزول. 

قوله رشك انمه اللجيركة أي : المقر به 

قوله : (وَيَضْمَّن) مبنيًا للفاعل» والمقر فاعله. 

قوله: (قِيمّته) إن كان قيميّاء أو مثله إن كان مثليًا. 


كِتَابُ القَضَاءِ /زاه ١‏ 


لِلقَاضِي ِإِقرَارِهِ الثاني يُسَلَمه لِمَنْ أَكَرَ لَهُ القَاضِي]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: [(وَيَقْضِي فِي المَسْجِدِ) وَيَخْتَارٌ مَسُجِدًا فِي وَسط البَّلَدِ تَيْسِيرًا 


قوله: (يإِفْرَارِِ) الباء للسببية» وهو متعلق بيضمن. 

قوله : (يُسَلَمه)؛ أي : يسلم ما ذكر من القيمة أو المثل. 

قال الشارح: قوله: (وَيَقَضِي فِي المَسْحِدٍِ) قدمه دفعًا لقول من كره القضاء 
فيه» وبيانًا لكونه فيه أفضل ؛ لأنه يَكِةِ قضى فيهء وكذا الخلفاء بعده؛ ولأنه 
عبادة» والمساجد لها وضعت. 

قال الحموي: كذا قالواء وهو صحيح بالنظر لزمانهم أما بالنظر لزمانناء 
فلا فإن أهله لا يحترمون المساجد. ولا يقدرون قدرهاء وربما يجلسون فيها 
بالتونابة ينون فها هلالا بلق احم : 

ولا يمنع المشرك دخوله للقضاء؛ لآن تجاشعه نهاشة اعقاد عل مع 
التشبيه» 51 الحائض» فتخبر بحالها ؛ ؛ ليخرج إليها القاضى ؛ أو يرسل نائبه 
كما لو كانت الدعوى في دابة» وأطلق في المسجد. فشمل غير الجامع؛ لكنه 
أولى؛ لأنه أشهرء ثم الذي تقام فيه الجماعات» وإن لم تصلّى فيه الجمعة. 

قال في «البحر) : والحاصل أنه يجلس له في أشهر الأماكن» ومجامع 
0 ان 0 ام ارك 
على الإن الى الخول» 00 يعانم الام يده فقضى » كان 
القضاء بالرشوة» و الي 

وقول الشارح: (وَيَُ يَخْتَارٌ مَسْجِدًا في وَسطٍ البَلّدِ) أي : وفي السوق» ولا 
يختار مسجدًا في طرف البلد؛ لزيادة المشقة» ويجوز أن يحكم في بيتهء 
وحيث شاء إلا أن الأولى ما ذكرناه «بحر) ولا يقضي حال شغل قلبه بفرح» أو 
غضب » أو همء أو حاجة إلى الجماع. أو بردء أو حر شديدين» أو مدافعة 
الأخبثين» ولا ينبغي أن يتطوع بالصوم في اليوم الذي يريد الجلوس فيه 
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لِلنّاسٍ) وَيَسْتَذْبِر القِبّلّة كَخَطيبِء وَمُدَرسِ «حَانِيّة) وَأَجْرّة المَحْضَر عَلَى المُدّعِي هُوَ 
الأصَحّ (بحر) ءَ عَن «البَرَّازِيْة). 

وفي «الححانِية»: عَلَّى المُتَمَرةِء وَهُوَ الصَّحيحٌ) وَكَذَا السّلْطانء وَالمُفْتِي 
وَالفَقِيه. 


(أو) فِي (دَارِهِ) وَيَأذَنْ عُمُومًا. 


للقضاء» ويخرج في أحسن ثيابه وأعدل أحواله. 

قوله : (وَيَسْتَدبر... إلخ) أ ندبًا كما فى الذي قبله. 

قوله: (عَلَى المُدَّعِي) وقيل: في بيت المال. 

قوله: (عَلَى المْتَمَرّدِ) وهي في المصر من نصف درهم إلى درهم. وفي خارجه 
لكل فرسخ ثلاثة دراهم إلى أربعة «بحر». وفي «البزازية»: ويستعين بأعوان الوالي 
على الإحضارء وهو المراد بالأشخاص كما بينه» أبو السعود عن «العناية» . 

وأطلق بعض المشايخ الذهاب إلى باب السلطان» والاستعانة بأعوانه 
أولاً؛ لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضى» لكنه لا يفتى به إلا إذا 
عجز القاضى » وإذا ثبت تمرده عن الجضور عاقبه بقذره» فإن توارى الخصم 
في بيته ختم القاضي على بأبه. وجعل بيته عليه سجنّاء وسد أعلاه وأسفله 
حتى يضيق عليه الأمرء فيخرج. واختلفوا في تسمير الباب» والأصح أنه يسمره 
إذا كان غير مث مشترك» والتسمين: الضرب بالمسامير» وللسلطان الختم على باب 
المديون» وإن لم يتوار في بيته تضييمًا عليه حتى يقضي الدين» انتهى. 

قوله: (وَالفْقِيه) هو مدرس الفقه. 

قوله: أو فِي دَارِهِ) لأن العبادة لا تتقيد بمكان» والأولى أن يكون الدار 
في وسط البلد كالمسجد» انتهى «حموي)». 


قؤلة:(وَيَأَدْنَ ُمُوْنَا) للناس :ولا يمنع أتجِدّاء'لآنا لكل احدحمًا في 


كتَابٌ القَضَاءِ اليل 


(وَيَرَد هَدِيّة) التذكير لِلتَقْلِيلٍ ابنْ كَمَالء وَهِيَ ما يُعْطَى بلا شَرْطِ إِعَانَقِ بخِلّاف 
ا رَة ابنُ مَلكء وَلَو تَأَذى المُهْدي بالرّدٌ يُعْطيه مِكْل قِبِمَتها ١لاصّة).‏ 

وَل تَعَذَّرَ الو لِعَدَمِ مَعْرِفْتَهء أو بُعْدٍ مَكَانِهِ وَضَعَهًا فِي بَيْتِ المَالِء وَمِن 
خُصُوصِيَاتِهِ عَلَيّْهِ السَّلَام أَنَّ هَدَايَاه لَهُ ١تَتَارْحَانِية).‏ 

مَقَادُهُ: أنَّهُ لَيِسَ رمام قَبُول الهّدِيَّة وَل لم تَكْنْ خخصُوصِيّة» وَفِيهًا يَجُورُ 
لِلِمَام وَالمُمْتِيء وَالوَاعَظ قَبُول الهَدِيّة؛ أنه إِنَمَا يُُدى إلى العَالِم ؛ 4 لخلية بِخلّافٍ 
القَاضِي. 

قوله: (وَيَرْدُْ هَدِيَّة) أفاد بذكر الرد أنه لا يضعها فى بيت المال» وهو قول 
عامة المشايخ» وقيل: قبسي قم فإندجاء نانك ديت إليه» وإنما يردها» 
لأنها تشبه الرشوة» وعلى هذا كانت الصحابة . 

قوله: (مَفَادُهُ... إلخ) لا يظهر إذ لا يلزم من اختصاصه كل بأنها له عدم 
قبول الأئمة لها إذ قد يقبلونها» ويضعونها في بيت المال. 

قوله: (أَنَهُ لَيْسَ لِلإِمَام) أي: السلطان وسلف في فصل الجزية أن هدية 
أهل الحرب للإمام تصرف في مصالح المسلمين. 

قال في «البحر) عن «الفتح) [وك لمق عمل للستليين عملا كمه في 
الهدية حكم القاضي» انتهى. 

فظاهره أنه يحرم قبولها على الوالي والمفتي» وليس كما قال» فقد ذكر في 
(الخانية» ويجوز للإمام» والمفتي قبول الهديةء وإجابة الدعوة الخاصة؛ لأن 
ذلك من حقوق المسلم على المسلم» وإنما يمنع عنه القاضيء. انتهى» إلا أن 
يراد بالإمام إمام الجامع» انتهى. 

قوله: (يَجُورُ لِلإِمَام) إن حمل الإمام على إمام الصلاة زال التنافي بين 
عبارتيهماء وإن حمل على الخليفة تنافى هذا مع ما قبله» والذي يدل عليه كلامهم 
في السير جواز قبول الإمام الهدية من أهل الحرب» وصرفها في مصالحنا. 

قوله: (لْأنَهُ إِنَمَا يُهُدى إِلَى العَالِم؛ لِعِلْمِهِ) علة قاصرة» فلو قال: لأنه إنما 
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(إلا من) ربع : السلطان وَالبَاشَا «أشبّاه) وَ«(بحر) و(قريبه) المحر مم 5 مِمّن 
جَريك غاذته يذّلك يتذن غاديق وله خصيوقة ليما دوز 


يهدي إليهم للعلم» والوعظ. والإفتاء؛ لكان أعم. وقد يقال: إن العلم متحقق 
في الجميع ؛ فاعتبره. 

قود (الشلطان والتاك)) عت أن يقيق ا[ بكرة الهما خصوبة ولون 
له قبولها من الصنجق» انتهى «حموي). 

ووجه القبول منهما أن هديتهما من بيت المال» وهو من مصارفهء 
والظاهر أنه مقيد بما إذا غلب الحل أما إذا غلب الحرام أو استوياء فإنه لا 
يقبل منهماء ولو قال فيما سيأتي: ولا خصومة لهم؛ لعم هذين. 

قوله: (وقريبه المحرم) خرج ابن العم مثلاً «بحر». 

#ولدزاراء تن رت قاذنة) عاش السطت تعن اكد يندا مه القريية: 
وإفاق كن اوتعاده الامو دوق كلام فيه نذا قامعا لعي الاين 
أن يكون له عادة» وإلا فلا يقبلها منه إلا أن يكون لفقرهء ثم أيسر؛ لأن الظاهر 
أن المانع ما كان إلا الفقرء انتهى (بحر). 

قوله: (بِقَدْرٍ عَادَتِه) فإن زاد رد الزائد» وقيده فخر الإسلام بأن لا يزيد 
ماله» فإن زاد قبل يقدر ما زاد ماله (حموي)». 

قوله: (وَلَا خَصُومَة لَهُمَا) فإن كان لهما خصومة ردها. 

قال في «النهر»: أما إذا تمت الخصومة. فينبغي أن لا يتردد في جواز 
قبولهاء قلت: إلا أن يكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الأوقاف» 
ومباشريهاء انتهى (حموي». 

قلت: وعلى بحث صاحب «النهر» نص ابن ملك في «شرح المجمع". 

قال في «الهندية»: ولا ينبغي أن يستقرض إلا من صديق» أو خليط له كان 
قبل أن يستقضيء ولا يخاصم إليهء ولا يتهمه أن يعين خصمًّاء وكذلك 
الاستعانة» اقهن: 


كتَابٌ القَضَاءِ لجل 


(3) يرد إِجَابَة (دَعوّة خاصّةء وَهِيَ الْيِي لا يَتَخِذها صَاحِبها لَؤْلَا ضور 
القََاضِى) ري من محم م2 وَمَعْنَادء وَقِيلَ هى «كَالهَدِيَّةِ) وَفِى «الدّ رَاج» واشَرْح 
المَجْمّع): وَلَا يُجِيبُ ذَعْوَةِ + حَضْمء وَغَيْر مُعْتَادء وَلّو عَامَّة لِلتّهْمَة: 


قوله: (وَيَرِدٌ إِجَابَة دَعْوّة خَاصّة) هي بفتح الدال الضيافة عند جمهور العرب» 
وتيم الرباب بكسر دالهاء وذكرها قطرب بالضمء وغلطوه. انتهى احموي). 

قوله: (وَهِيَ الَتِي... إلخ) وقيل: العامة دعوة العرسء والختان وما 
سواهما خاصق وقيل : إن كانت لخمسة إلى عشرة » فخاصة وإن جاوزت 
العشرة» فعامة» وما في المصنف أصح ما قيل في تفسيرهما «سراج» وهو 
المعتمد «(بحر). 

قوله: (وَلَو مِن مُحرم) هذا قولهماء وقال محمد يجيبها لما فيها من صلة 
الرحم» وذكر الخصاف أنه يجيبها بلا خلاف» واختاره المؤلف في «الكافي» 
قال فى «البحر): قالا حسن أن يقال» ولا يقبل هديةء ودعوى خاصة إلا من 
محرمء أو ممن اعتاده. انتهى. 

وهو الذي أفاده المؤلف بقوله» وقيل : هي كالهدية» فهو قول مصحح. 

قوله: (وَمَعْنَاد) ولو كان من عادته الدعوة له كل شهر مرة» فدعاه كل 
أسبوع بعد القضاء لا يجيبه» ولو اتخذ له طعامًا أكثر من الأول لا يجيبه إلا أن 
يكون له مالأقن ؤأى مارهاية: 

قوله: (وَفِي «السّرَاج)) قال في «المنح»: وقيد في «السراج الوهاج» جواز 
حضور القاضى الدعوة العامة بما إذا كان صاحبها ممن يعتاد اتخاذها له قبل 
القضاء أما إذا لم يكن كذلك لا يحضرها لما في ذلك من التهمة. 

قوله: (وَاشَرْح المَجْمّع») قال في شرحه لابن ملك نقلاً عن «الكفاية» لو 

والحاصل : أن الخاصة لا يجيبها مطلقّاء والعامة يجيب المعتاد من غير 
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(وَيَشْهَدُ الجَتَارّة» وَيَعُودُ المَريض) إن لَمْ يَكْنْ لَهُمَاء وَلا عَلْيْهِما دَعْوَ 
«شُرُنبلاليّة) ءَ عَن «الْمَرْهَان). 


لع ماع وعراس بوسهس وا سمه 27 ع ّ 2 
(وَيُسَوّي) وجويا (بسنَ الخصمين جَلوسَاء وإقبالاء وَإِشارَة» وَنْظرَّاء 50 


قوله: (وَيَشْهَدٌ الجَتارّة... إلخ) لما رواه البخاري في كتاب الأدب من 
حديث أبي أيوب الأنصاري ذه قال سمعت رسول الله يك يقول: «اللمسلم 
على أخيه ست خصال إن ترك شيئًا منها فقد ترك حقًا واجبًا عليه لأخيه يسلم 
عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويحضره إذا 
مات وينصحه إذا استنصحه)'”'' يعني وحق المسلم لا يسقط بالقضاءء لكن لا 
يطيل مكثه في ذلك الزمان» والوجوب في الحديث بمعنى الثبوت لا الوجوب 


المصطلح عليه عند الفقهاء الحموي). 
قوله : (وَيسَوَي وَجوبًا د بَيْنَ الْحَضْمَيْنِ. .. إلخ) لأن في عدم التسوية مكسرة 
لقلب الآخرء فيجلسهما بين يديه» ولا يجلس واحدًا عن يمينه. والآخر عن 


يساره؛ لأن لليمين فضلاً » ولذا كان يَكِِ يخص به الشيخين» وأطلق في التسوية 
بينهماء فشمل الشريف. والوضيعء والأب والابن» والصغير والكبير» والحر 
والعبد» والسلطان وغيره» والمسلم والذمي. بل المستحب باتفاق أهل العلم أن 
يجلسهما بين يديه كالمتعلم ب بين يدي معلمهء ويكون بعدهما عنه قدر ذراعين أو 
نحوهماء ولا يمكنهما من التربع» والإقعاء. والاحتباء» ويكون أعوانه قيامًا بين 
يديه» وأما قيام الأخصام بين يديه» فليس معروفاء وإنما حدث لما فيه من 
الحاجة إليه» والناس مختلفو الأحوال والأدب. وقد حدث في هذا الزمان أمور 
وسفهاء. فيعمل القاضي بمقتضى الحال كذا في «الفتح) يعني : فمنهم من لا 
يستحق الجلوس بين يديه » ومنهم من يستحقه دون الاخرء فيعطي كل إنسان ما 
يستحقه «حموي» ولا يجب عليه التسوية بالقلب» وإن كان أفضل «بحر). 

قوله: (وَإِقِْالًا) المراد به: تسوية النظر من الجانبين مكي عن البدر العيني 


000 أخرجه أحمد 288/1١(‏ رقم 6177) والترمذي (5/ 04 رقم 5755) وقال: : حسن. وابن ماجه 
(1/ لكتق» رقم 14737). 


كتَابٌ القَضَاءِ لحل 
وَيَمْتَنِع تن مُسّارة أحدهما وَالشَارَة إِلَيْ) وَرَفع صَؤْته عَلَيْه. 

(وَالضّحك فِي وَجْهِهِ) وَكَذَا القيام لَهُ بالأولى. 

(وَضِيَائَته) نَعَم لو فَعَلَ ذَلِكَ مّعهما مَعَا جَارَ ١نَهْرا‏ (وَلَا يَمْرّح) فِي مجلِسِ 
الحكم (مُظَلَهَا) وَلّو لِغَيْرِهما لِذَهَابِهِ بِمَهَابَتِهِ .(وَلَا يُلَفّنه حجّته) 212560071 
فى (البناية») فحينكل يكون قولهء ونظرًا مستدركًا. 

قوله : (وَيَمْتَنِع عن مُسَارة أحَدهما) أي : الكلام معه خفية في «الولوالجية». 

ولا ينبغي للذي يقوم بين يدي القاضي أن يسار أحد الخصمين في مجلس 
الحكم؛ لأنه نائب القاضي» انتهى. 

وهو الجلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه» بل يقيمهم بين يديه على 
البعد. ومعه سوطء والشهود يتقربون مكى عن «النهر). 

قوله : (وَالإِشَارَة إِلَيْه) مستدرك بما قبله. 


لل 
ًٍُ 


قوله: (وَرَفع صَوته عَلَيْهِ) أي : أكثر من الآخرء ولا ينبغي له رفع صوته؛ 
لذهاب بهائه به؛ ولأنه ينبغي الحلم» ورفع الصوت ينافيه غالبًا. 

قوله: (وَالضَّحك فى وَجْهِه) لأنه إغراء على خصمه «درر). 

قوله : (نَعَم لو فَعَلَ ذَلِكَ مَعهما مَعَا جَارّ) أي: أنه لو سارهما معّاء أو أشار 
إليهما معًا جاز. 

قوله: (في مَجْلِس الحُكم) ولا يكثر في غيره؛ لأنه ولعب المهانة» اين 
الأبو السعود» وفي «المصباح)» مزح مزحًا من باب نفعء ومزاحة بالفتح» 
المزاح اللعب» انتهى. 

وتحصل أن المزاح بالضم اسم مصدر من مزح. وبالكسر مصدر مازح. 

قوله: (وَلَا يُلَقّنه حجّته) لأن فيه تهمة» وكسر قلب الآخرء وإعانة أحد 


3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


0 0 لا 0 به و علي 
1 والَْوى على قله تعلق بالمَضَاء؛ ا حر د م 


: كي 000 
ات 2 
9 ٍِ 


الخصمين. انتهى «مكى)». 

قوله: (١عَيْنِي))‏ عبارته» وعن الثاني في رواية» والشافعي في وجه لا بأس 
بتلقين الحجة» انتهى. 

وفي «الفتح» يكره تلقين المدعي» وإن عرفه عدلاً أميئًا كذا في الحقائق» 
0 

قوله : (فِيمَا لا يَسْتَفيد بِهِ زِيَادَة) بأن يقول: اعلمء فيقول له: اشهد أما إذا 
استفاد به زيادة علم كأن أدعى بألف وخمسمائة» وشهدا بألف» والمدعى عليه 
ينكر خمسماثة» فيقول القاضى : يمكن أن المدعى أبرأه» فيذكر أن ذلك توفيقًا 
كما ذكره القاضى . أفاده أبو السعود عن «العناية»). 

زد بة على الشوثلالى "أن هذا مثال لما يستحسن افيه التلقيق ) وأنه جائز» 
وفي الحموي عن «البرهان» مثل ما للشرنبلالي إلا أن الوجه ما قاله أبو 
السعود؛ لأن فيه زيادة علم». ثم رأيت الكمال نص في المسألة على عدم 
القبول اتفاقاء فتم الكلام» وانقطعت الأوهام. 

قوله: (ابَرَايه) مثله في «القنية» وهو أغلبي. 

قوله : (لِرِيَادةِ ب تَجْربَيه) عن محمد؛ أي : فإنه» وإن تولى قاضيًا بالري» لكن 
لم يصل إلى تجربة شيخه. 

قوله: (خكي... إلخ) وحكي أن خادمًا هو أكبر خدام الخليفة جامع مع خصمه 
للدعوى» فترافع على خصمه. فأمره أبو يوسف بالمساواة» فلم يمتثل» فقال: يا 
غلام ائتني بعمرو النخاس يبيع هذا الخادم» وأرسل ثمنه إلى أمير المؤمنين» 
فاستوى» وانقضت الدعوى؛ فذهب الخادم إلى الخليفة» وقص عليه ما جرى» 
وبكى بكاء شديدّاء فقال له: لو باعك؛ لأجزت بيعهء ولم أردك إلى ملكي» انتهى. 


كات القَضَاءِ نحل 


أنَّ أبا يُوسّف وَفْت مُوْتِه قَالَ: الهم إِنَْكَ تَعْلّم أني لَمْ أمِل إِلَى أَحَدٍ الحَضْمَيْنٍ 
حَتّى بِالقَلْبٍ إلا فِي حُصُومَةٍ نَصْرَانِيَ مّع الرَشِيد لَمْ أَسَوٌ َتهماء وَقَضْيْت عَلَى 
افيه لم كي اا نهن: 


5 00 342 2 1 559 00 م 2 هه 3 - 
قلتٌّ: وَمَمَادُهُ أن القّاضى يَقْضى عَلَى مَنْ وَلام وَفِى «الملتَقَى): وَيَصِح لمن 
ولاه وَعَليْهِ» وسيجي ع]. 


عمو 


قَالَ المُصَنْفٌ: [فْرُوعٌ : : فِي «البَدَائْع مِنْ جَمْلَةِ أَدَبِ القَاضِي أنه لا ل 6 


الخَضْمَين بِلِسَانٍ لا يَعْرِفه الآخَرء وَفِي «التاترخانية» : والأخوّط أَنْ تثول للحعميق 
أخكم بتكماء حََى إِذَا كانَ في النّْلِيدِ حَلَلَ يَصيرُ حُكْمًا بتَخكيوهماء قَضَى بِحَقَء 


2 


ثم ا 0 


صَحيح أَمْ لَّا؟ فَامْتَنَعَ َلْرّمَهُ الفا بدَلِكَ 00 وَفَى 2 مَشَىئْ 


بي 


14 


قوله: (حَتَّى بِالقَلْبِ) المراد: الميل إلى القضاء له. وأما ميل حب لإيمان 
أو بنوة أو نسبء قلا يمنع» بل القضاء عليه معه أتم أجرًاء ويحتمل أن المراد 
بالقيز الهون قرينة ا لامكا 

قال الشارح: قوله: (بِلِسَانِ ا يَعْرفه الخو زه فا لجسا ورة: 

قوله: (حَتَى إِذَا كَانَ في التَقِْيدٍ خَلَلُ) بأن دفع على تقلده القضاء رشوة. 

قوله : (قَصَى بحَق... إلخ) أما إذا علم أنه بباطل أو شك» فيؤمر باستئنافه ؛ 
لإقامة الحق أو تحققه. 

قوله : (بِالاسْتِئْنَافٍِ) بإقامة الدعوى بين المتخاصمين» وسماع البينة ونحوه. 

قوله : (لَمْ يَلْوَمْه) وعبارة «البحرا عن «البزازية» لا يفرض ذلك على 
القاضي» وأفاد أن استثنافه جائز. 

قوله : (نسحَة السّجل) أي النسخة التي نقلت من السجل بصورة الحادثة 
التي بين الخصوم والحكم. 

قوله : (أَلْرّمَهُ القَاضِي) الضمير إلى المقضي له؛ وذلك لأن في ذلك بقاء 
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افك إقَامَة الحَقٌّ بلا إيغار قدو كان اولي 


وَمَلْ يقْبّل قصّص الحُصُوم إِنْ جَلَسَ لِلقَضَاءِ؟ لاء وَإِلَا أ 
فيا إلا إذَا أَكَرَ بلَفْظهِ صَرينًا]. 


2 
عه 


ل 


الحكم» ودفع التهمة عن القاضي بخلاف استئناف الحكم. 

قوله: (بلا إيغار صُدُور) أصله أوغار قلبت الواو ياء» قال في «الصحاح» 
الوغرة شدة توقد الحر» ومنه قيل : في صدره» وغري بالتسكين؛ اق ضعن » 
وعداوة» وتوقد من الغيظ» انتهى «أبو السعود». 

وفي «المبسوط» ما حاصله أنه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضي عليهء 
ويبين له وجه قضائه» وأنه فهم حجته؛ ولكن الحكم في الشرع كذاء فلم يمكن 
غيره؛ ليكون ذلك ادفع لشكايته للناس . 

ونسبته أنه جار عليه» ومن يسمع يخلء» فربما تفسد العامة عرضه» وهو 
بر يع. 

قوله: (وَهَلْ يقَبّلَ قصّص الخْصّوم) أي: مما له إلمام بالدعوى. كقوله: إني 
سافرت بمال المضاربة» ومكثت بها أشهرًاء وبعته ببلدة كذاء» واشتريت به عروضًا 
أخرى» ونحو ذلك» وليس المراد القصص الخارجة عن متعلقات الدعوى. 

قوله: (لَا) لأن المجلس لسماع الدعوىء والبينات» والإقرار» والحكم 
بأن يقول: أدعي عليه أن لي عنده مال مضاربة سافر به» وفرط فيهء فضاعء 
وأريد تضمينه فيجيب المدعى عليه بنعم أو ينكره. 

قوله : (وَإِلَا أَخَذّها) لأنها بمنزلة الكلام المباح الذي يسمعه. 

قوله : (وَلَا يَأَحَْذْ) عبارة «النهر» ولا يؤاخذ؛ أي : القاضى بما فى قصته. 

تولك ار ان أن يلنظة ريع امون التعدا وي ةواقن تر كه سان 
المضاربة بساحل «البحر» بلا حافظ لأجيء بمن يحمله فجئت» وقد ضاع والله 
تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 


كتَابٌ القَضَاءِ يلد 
فضا قِ الحَد 
قال المُصنْفُ: نل ِي الحَبِسٍ مُوَمَشرُوعٌ َل 2 :أو يُنَقَوَا مت 


2 [النائقة: 07] وتعيس عله راجن التّهمَةٍ في المَسْجِدِء وَأَحْدَتَ السّجن عَلِيَ 
ييه باه من قَصَبٍء وَسَمَّاه نَافِعّاء فُنقبه لوف فلن غير هن مون وسكاه مكنا 


قصل ف الح 

هو من أحكام القضاء إلا أنه لما اختص بأحكام كثيرة أفرده بفصل على 
حدة» وهو لغة: المنع مصدر حبس كضرب» ثم أطلق على الموضع حموي. 

قال الشارح: قوله : (هوّ مَشْرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: أو يَنمَوَأ» إلخ) [المائدة : “3”3] 
أراد أنه مشروع بالكتاب . 

وقوله : بعد (وَحبس كَل... إلخ)», أشار به إلى مشروعيته بالسنة» وهو ثابت 

05 00 5 لك الاح فا لذن الداقيا تن لحيس حا تقدم في 
قطاع الطريق» ع 

وليس المراد النفي عن جميع الأرض؛ لعدم تأتيه. 

قوله: (وَأَحَْدَتَ... إلخ) وكان في زمنه يَيةِ وفي بسن الصلية» عه 
وعثمان في المسجد أو الدهليز وبالربط» وقيل : إن عمر ذَييِه اشترى دارًا بمكة 
بأربعة آلاف درهمء واتخذها معصيسا 

قوله: (فَتَقبه الألصُوص) أي : وتسيب الناس منه كذا في «الفتح) انتهى 
ااحلبى). 

قوله: (مِنْ مَدر) المدر محركة قطع الطين اليابس أو العلك الذئ لا رمل 
فيه » وأحدثه بهاعء والحجارةء ومدر كفرح «قاموس»). 

قوله: (وَسَمَّاه مَخَيّسَا) هو بالتشديد لقوله موضع التخييس. 
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بمَنْح اليَاءِ وَتُكْسَر: مَوْضِع النّحْييسء وَهُوَ التَدلِيل» وَفِيهِ يَقُول الإمّام عَلِيَ رَضِيَ الله 


عنه : 


قوله: (بِمَبْح اليّاءِ) من إطلاق اسم الحال على المحل أو على الحذف» 
والإيصال؛ أى: مخيسًا فيه. 

قوله: (وَنكْسَر) فهو اسم فاعل من التخييس» والنسبة إليه مجازية. 

قوله: (ألا ترانى) من رأى العلمية. 

قوله: (كَيّسَا) قال في «الفتح»: الكيس حسن التأني في الأمور» والكيس 
المنسوب إليه الكيس» انتهى. 

وفى «القاموس» الكيس ضد الحمق» والجماع. والطيب» والجود. 
والعقل» والغلبة بالكياسة» والكيس كجيد الظريف» انتهى. 

قوله: (مُكَيّسا) بالبناء للفاعل والمفعول؟ أي: مكيسًا لغيري أو كيسني 
ربي » ومخيسًا يكون على ضبطه . 

وقوله: بنيت في رواية نصبت» وفي البيت روايات متعددة ذكرها في 
«البحر). 

قوله : (مَخَيَّا) المخيس كمعظم»ء ومحدث السجن» وسجن بناه علىٌ طَلكيه ؛ 
وقصبًاء وموضع الأسدء وبالفتح الغم» والخطأء والضلال» وقد خاس بالعهد 
يخيس خيساء وخيسانًا غدرء ونكث وفلان لزم موضعه»ء والجيفة أروحت» 
ويخاس أنفه؛ أي: يرغم ويذل, انتهى «قاموس» بتصرف فأتت ترى المخفف 


)١(‏ المخيس: السجن. 


كنَابٌ القَضَاءِ ادل 
حِصنًا حصينًا وَأمينًا كُيِّسا 
(صِمَنهُ آنْ يَكُون بِمَوْضِع لَيْسَ به فراش وَلَا واء) لِيَضْجَر يوني وَمَفَادُهُ أَنَهُ لو 
جيءَ له به مَنِعَ مه 1 
(وَكَا يُمْكن أحد أَنْ يَدْخُل عَلَيْهِ ِلاسْيَفئَاسٍ إِلّا أكَارِبه وَجِيرَانه) لاحْتِيَاجِهِ 


لِلمُشَاوَرَةِ (وَلَا يَمْكُنون عِنْدَهُ ظوبلًا) ا ا 0 


قوله : (حَصينًا) ذكره بعد الحصن للتأكيد؛ أي : مانعًا بليعًا في المنع. 

وله (وَأْمينًا) وفي زوايةوأميرًا عو متمتوب بيت أو تنك وأراة 
البتح ان كار شين نات 4 لعن عله اهنا بهذا المع قو 
متقلدًا سيفاء ورمحًاء ويصح أن يكون وصمًا لمخيسًا كالذي قبله» وأشار به 
إلى أنه لآ ينقيث كالسحن الذئ كان من:قصضت: 

فرلةة (أَنْ يَكُون بمَوْضِع) الأولى جا فك الع اخ ورا لمم وفعاي 
الموضع من الصفات. 

قوله: (وَلَا وطاء) الوطاء ككتاب»؛ وسحاب خلاف الغطاء «قاموس» وهو 
بعلن أنه لقو اسن ومرقد يقال قابطا عد للنوم رسكت كو ون ملطفي البتا صن 

قوله: (وَمَفَادْهُ) أي: قوله: (لِيَضْجَر). فيوفى» ووجه الإفادة أن التوفية 
واجبة؛ وما لا يتأتى الواجب إلا به؛ فهو واجبء وهو في الحبس لا يتأتى غالبًا 
الأبهذة الصفة» والآولى ذكر هذا التعليل بح قوله + (وَلا يفن أعدى إلخ) ها 
فعله المصنف في شرحه. 

قولد ولا تنكو ) بالقاء للتجهول: 

فولم < أن ذخا علئة) عن دودو السارة: 

قوله: (لاحُبِيَاجِهِ لِلمَشَاوَرَةِ) عبارة الكمال» ولا يمنع من دخول أهله 
وجيرانه للسلام عليه؛ لأنه قد يفضي إلى المقصود من الإيفاء بمشورتهم 
ورأيهم» انتهى» وهي أولى. 

قوله : (وَلَا يَمُكُئون عِنْدَهُ طَويلًا) لم يبين قدر الطول. 
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انان لغينانا: اع ةر عق ارقا ل رخو افا 

وَفِي المُلتََى): يُمكن مِن وطء جَارِيّته لو فيه حَلْوَة. 

(وَكَا يَرُج لِجُمْعَقٍ: وا جَمَاعةٍ ولا لِحَج فَرْض) فَميْرء أْلى (وَلَا لِحْضُورٍ 
جَتَارّة وَلَو) كَانَ (يكفيل) «(رَبْلّعي). 

رَفِي «الحلاصّة»: يَخْرْج بكَفِيل لِجََارَة ولو وَفرُوعْهُ لا غيْرهمء وَعَلَيْهِ المنَْى. 


والظاهر : أنه موكول إلى العرف. 

قوله: (وَمَفَاده... إلخ) لم يتقدم ما يفيده؛ أي: لأنه ذكر الأقارب» 
والجيران» والزوجة ليست منهماء وسبب هذا الخلل حذف صدر عبارة (النهرا 
وهي: وإذا احتاج للجماع دخلت عليه زوجتهء أو أمته إن كان فيه موضع 
سترة» وفيه دليل على أن زوجته لا تحبس معه لو كانت هي الحابسة لهء وهو 
الظاهرء انتهى «حلبي). 

مزيدًا وفيه: أن التقييد بالحابسة له لم يستفد بما تقدمء بل يفيد أنها لا 
تحبس معه مطلقًا بقرينة تعليق دخولها على احتياجه للجماع» وعبارة المؤلف 
في باب النفقة. 

وفي «البحر) عن «مآل الفتاوى»: ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند 
المتأخرين )اده 

ونقله فى «البحر) هناء ونقل عن «اليزازية» ما نصه» واستحسن بعض 
الساخرية أن كيين المرأة إذا حبس الزوج. 

قوله: (مِن وطء جارِيّته) مثلها الزوجة. ويحمل هذا على ما إذا احتاج إلى 
الجماع؛ ليوافق ما تقدم وق «الفتح) وقيل : يمنع منه؛ لأن الجماع ليس من 
الحوائج الأصلية» ووجه الجواز أن اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة البطن. 

قوله : (قفَمَيْره) كالواجب» والنفل أفاده المصنف. 

قوله : (وَفِي «الخُلاصّة)») مقابل ما في المصنف. 


كِنَاتٌ القَضَاءِ 11 
(وَلَو مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاه وَلَم يَجد من يخُدمه يَخْرُج بكفيل. وَإِلَّا َا) به يُفْنَى» 
وَلَا يَخْرّج لِمُعَالَجَةٍ وَكَسْب. 
(وَكَا يُضْرّب) المَْبُوس إِلّا ِي ثلاث : إِذًا امْتتَمَ عَن كَفَارَةِ الطَهَارٍ وَالِإنْفَاقِ عَلَى 
قريبه وَالقَسْم بَيْنَ ِسَائِِ بَعْدَ وَعْظِهء وَالضَّابظ مَا يَُوت بالتأجير لا إِلَى خَلّف «أَشْبّاه». 
قُلْتُ : وَيُرَاد ما فِي «الوَهْبَانِيّة : 
وَإِذْهَرَ يُضُرَب دُونَ مَيِدٍتَأَْبَا وَتَظيِين باب الحَبْسٍ فِي العِنْتٍ يُذْكر 


قوله: (وَإِلّا لَّا) راجع إلى قوله: (وَلَم يَجد مَن يَخُدمه). وإلى قوله: 
(بكفيل). فإن وجد من يخدمه لا يخرج مطلقاء وكذا إذا لم يجد الكفيل. 

قال في (الفتح»: وإن لم يكن له خادم يخرج؛ لأنه قد يموت بسبب عدم 
الممرض» ولا يجوز أن يكون الدين مفضيًا للتسبب في هلاكهء انتهى. 

قوله: (وَلَا يَخْرُج لِمُعَالَجَةِ) لإمكانها فيه. 

قوله: (وَلو لَهُ ديُونَ) على الناس» واحتاج إلى الدعوى عند القاضي. 

قوله: (خرّجَ) أي: القاضي يخرجه. .. إلخ. 

قوله: (إِذَا امتَتَعَ َن كَمَّارَةٍ الظَهَارِ) أي : مع قدرته «بحر) فإن تأخرها يضر 
بالزوجة. 

قوله : (وَالإِنْمَاقِ عَلَى قَرِيب) وذلك لأن حبسه يضر بالقريب؛ لسقوط نفقته 
بمضي المدة» ولو مقضية أو متراضي عليها. 

قوله : (وَالقَسْمُْ بَيْنَ نِسَائِهِ) لآن في حبسه فوت الحق» والكلام على حذف 
مضاف تقديره» وترك أو معطوف على كفارة سلط عليه امتنع؛ والمراد: أنه 
وقع منه بالفعل» وقوله: (بَعْدَ وَعْظِهِ) متعلق بذلك المحذوف؛ أي: بامتنع. 

قوله: (مَا فِي «الوَهْبَانِيّة») الأولى أن يقول: وفي شرح «الوهبانية» وبيت 
اهيدا -: 
وإن فر يضرب دون قيد تأئديًا ‏ وحكمنكول عن طلاق منكر 
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(وََا يُكَلّ) إِلَا إذَا حاف قَرَاره مَبْقَيَد أو يُحَوّل لِسِجِن اللشوض. 

وَهَل يُطيّن البَاب؟ الرّأي فيه لِلقَاضِي ابََازِيّة). 

(وَلَا يُجَرّد وَلَا يُوَاجُر) وَعَنِ النَانِي : يُوَجّره لِقَضَاءِ دَبِيوا. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَا يُقَام بَيْنَ يدي صَاحِب الحَق إِمَانَة) لَهُء وَلَّو كَانَ بِبَلَدِ لا 
قَاضِي فيه لَازَّمَهُ ليلا وَتَهَارَا حَبَّى يَأُحُذ حَمّه «جَوَاجِر القَتَاوَى». 


فأصلحه شارحها بتبديل الشطر الآخير بما ذكره المؤلف» ومعنى شطر 
الأصل الأخير أنه إذا حلف الخصم بالطلاق بناء على جوازه؛ لقلة المبالاة 
باليمين بالله» فنكل الخصمء. فحكم القاضي لا ينفذ»ء فمعنى منكر أنه لا 
يجوزء ففائدته رجاء الإقرار بالحق» ومعنى الشطر البدل أن المحبوس إذا كان 
متعننًا لا يؤدي المال يطين عليه الباب» ويترك له ثقبة يلقى له منها الخبز 
والماء» انتهى. 

وقيل: الرأي فيه للقاضي» وهو الذي أفاده الشارح بعد قوله: (وَهَل يُطَيّن 
البّاب). فالأولى أن يذكره هناء ويقول وقيل : (الرَّأي فِيه للقاضي). 

قوله : (إلا إِذَا خَافَ... إلخ) استثناء منقطع. 

قؤله أو اتشول) أن لفكيان تاعانص قن #البدا زنة# مهما 
قوله: (وَلَا يُجَرّد) أي : من ثيابه. 

قوله : (وَعَن الثَانِي: يُوَجَره لِقَضَاءِ دَيْنِه) وعليه حمل ما في الحديث: أنه باع 
حرًا فى دينه؛ أي: أجره (بحر). 

قال الشارح: قوله : (لا قَاضِي فِيه) بأن مات أو عزل» انتهى «منح». 

قوله : (لَارَّمَهُ لَيْقَا وَنَهَارَ) لأنْ ملازمته تتعلق به وليس له أن بمبعه عن 
الكسب والدخول في بيته» وإلى هذا أشار النبي كك بقوله: الصاحب الحق اليد 
واللسان»”'' أراد باليد الملازمة» وباللسان التقاضي على وجه العنفء والمنع 


2000 أخرجه الدارقطنى فى ا(سئئه) (5559). 


كنات القَضَاءِ اقفن 


(وَتعْيين مكانه) أي : مَكَانُ الحَبْسٍ عِنْدَ عَدَم إِرَادَةٍ ضَاحِبٍ الحَق. 
(لِلقَاضِي إلا إِذَا طُلّبَ المُذّعِي مَكَانًا آخَر) فبجيبة لِذَلِكَ «قنية). 


ءًًُ 
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وَأَفْنَى المُصَنْفٌ تَبَعَا لِقَارِئ «الهدَايّة) بِأنَ العِبْرّة فى ذَلِكَ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ لا 
لِلقَاضِي انتَهَى. 

وَفِي «الثَمْرِ) بغي كان رطا عفني و بكاو اللمومى كوه 

رع في ار ع ادي وَيَجْعَل لِلنْساءِ سجن عَلَى جدة تَمُيا للفئئةِ. 

(وَإِذَا تَبَتَ الحَقّ لِلمُدَّعِي) وَلَو دَانِقَاء وَهْوَ سُدّسُ دِرْهَم. 

ِْيئَةٍ جل حَبْسه لَب المُذَّعِي) لِظَهُورٍ المطل بإِنْكَارهِ. 

(وَإِلَا) يَتبّت بِبَيئةء بل بإِفْرَارٍ (لّم يُعبجْل) حَبْسف 0 01111111ظ2ظ*2ظ 


عما ذكر إنما يثبت بالولايةء ولا ولاية له عليه بخلاف القاضيء فإن له ولاية 
الفغورا عير انتهى ١‏ امنح) 

قوله : (بأَنَّ العِبْرّة ِي ذَلِكَ لِصَاجِب الحَقٌّ) قال المصنف : ولا منافاة بين هذا 
وبين ما ذكرناه؛ لأن القاضي يعين مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق أما 
لو طلب صاحب الحق مكاناء فالعبرة في ذلك لهء والله تعالى أعلمء انتهى. 

قوله: (يَنْبَغِي... إلخ) عبارة الحموي قالوا : ينبغي أن لا يجاب فيما إذا طلب 
حبسه في مكان اللصوصء أو في المكان الذي يسمى في ديارنا بالعرقانة» انتهى. 

قوله: (نَفَيّا لِلفنْئَة) علة لمحذوف معلوم من المقام تقديره لا يجعلهن مع 
الرجالء والظاهر أنه يفرد كل خنثى بمحل مستقل. 

قوله : (وَلَو دَانِقَا) ظاهره أنه لا يحبس ذ في أقل منه. 

تراك لطن ان في )فالا المي 15 مسد در لل لل ان 
شريح حموي. 

قوله: (لَّم يُعَجَل حَبْسه) لأنه حيث أقر تبين عدم مطله بخلاف ما إذا ثبت 
بالبينة» انتهى حلبي. 


فل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


بل يَأمره بالأدَاءِ فَإِنْ أبَى حَبْسهء وَعَكُسه السّرخسي وَسَوَّى بَيْنَّهُما في «الكنز) وَدالدُرَرا 
وَاسْتَحْسَنَهُ الرَيْلِّيَ. 

ادل مُخْتَار «الهدَايّة) وَ«الو قَايَة) ' وَالمَجَمّع). 

قَالَ فِي «البَحْرِ): وَهُوَ المَذْعَتُ عفدنا انين 
لت وَفِي «منيّة المُفْي»: لو ثبت بِبَيئَةٍ يُحْبّس في أُوّلٍ مَرّة» وَبِالإمْرَارٍ مُحْبَس 
فِي الثاني وَالَالِئَةِ دُونَ الأولى» فَليَكُن التّؤفيق]. 


قوله: (بَل يَأمره بالأداء) ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يتمكن القاضي من 
أداء ما عليه بنفسه» وذلك كما إذا ادعى عيئًا فى يد غيره» أو وديعة له عنده» 
وبرهن أنها التي في يده أو دينًا عليه وبرهن على ذلك فوجد معه ما هو من 
عن صني هن نام الكاعدة لع ميد وما هو من جنس حقه يدفعه إلى 
اتغالك غير معتاج إلى أمره بدقعنما علية» وقد قالوا: إن رب الدين إذا ظفر 
بجنس حقه له أن يأخذه» وإن لم يعلم به المديون» فالقاضي أولى «نهر» وتبعه 
الحموي وغيره. 

قوله : (فَإِنْ أبَى حَبْسه) أي: إلا إذا ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه. 

قوله : (وعكسه السّرخسي) لأنه إذا ث, ثبت بالبينة ربما يتعلل» ويقول: ما 
علمت أن علي ديئًا إلا الساعة» لاا كف انيت ولا يتأتى ذلك في الإقرار 
او حر 

قوله: (وَسَوَى بَيَْهُما في «الكنز») أي في عدم تعجيل حبسه؛ لأنه يحتمل 
أن يوفي» فلا يعجل بحبسه قبل أن يتبين حاله بالأمرء والمطالبة بذلك» انتهى 

قوله: (فِْي وَل مَرّة) أي : من إبائه بعد الأمر بالدفع. 

قوله : (وَالئَلِئَ)؛ أي: من مرات الإباء» ولا وجه لذكر الثالثة بعد الثانية 
إلا أن تكون الواو بمعنى أو التي للتخيير: 

قوله : (فَلْيَكن التّؤفيق) هذا التوفيق لا يظهر في القول بالتسوية» ولا على 


كِتَابُ القَضَاءِ ١‏ 


قَالَ المُصَنَف: [(وَيُحْبِسٌ) المَديُون (فِي) كُلَ دَيْنٍ هُوَ بَدَلُ مَل أو مُلْمّم بعَقْدٍ 
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«(ذوَر) و وَامَجَمَعْ » وَامُلْتَقَى). 


ما قاله السرخسى؛ لأنه تعجل حبس المقر لا المنكرء فلا يظهر أن يقال يعجل 
حبس المقر فى الثانية» والثالثة» ولا يعجل حبس المنكر فى الأولى. 

والظاهر أن ما في «المنية» قول رابع» ولم يذكر حكم النكول. 

وأفاده في «البحر» حيث قال: وما في «تهذيب القلانسي» وهو إذا ثبت 
الحق بإقرار» أو بحكم بنكوله» مق فمطل المطلوب عن تسليمه» وطلب 
الطالب حبسه أمر بحبسه في كل عين يقدر على تسليمهاء وفي كل دين لزمه 
بدلاً عن مال كثمن المبيع» وبدل القرض والمغصوب ونحوه.ء أو بالتزامه بعقد 
كالمهرء والكفالة أولى كما لا يخفى؛ ولشموله الحكم بالتكول بخلاف من قيد 
بوث الحن بالبدة» اق الآقزار» انه 

وكلام «التهذيب» مبنى على القول بالتسوية بين البينة» والإقرار. 

قال الشارح: قوله: (وَيَحْبَسُ المَدْيُون) أطلقهء فشمل الحر المديون» 
والعبد المأذون» والصبي المحجورء فإنهم يحبيسون. لكن الصبي لا يحبس 
بدين الاستهلاك» بل يحبس والده أو وصيهء فإن لم يكونا أمر القاضي رجلا 
ببيع ماله فى دينه «بحر) عن «البزازية». 

قوله: (هُوّ بَدَلَ مَالِ) دخل فيه بدل المغصوب؛. وضمان المتلفات مع أنه 
فيهما لا يحبس إذا ادع الفقر ا(مكي) عن (النهر). 

قوله 50 بِعَقَدِ) يدخل فيه ما التزمه بعقد الصلح عن عدم العمدء 
والخلع مع أنه لا يحبس فيهما إذا ادعى الفقرء انتهى مكي عن «النهر) وما 
ذكره الشارح عبارة القدوري» وقد عدل حافظ الدين كالمصنف عنها لما لزم 
عليها. 

قال أبو السعود: فما كان ينبغى تفويت نكتة العدول بمزجه العبارتين؛ 
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فليتأمل. 


لين حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


مئل (الثَمَن) وَل لِمتْمَعَةٍكَاأَجْرَةٍ (وَالقَرْضٍ) وَلَو لِلِمَيَ. 
(وَالمَهْر المُعَجُلء وَمَا لَرْمَهُ بَكَفَالَةٍ) وَلّو بالدّرك» أو كَفِيل الكفيل» وَإِنْ كثروا 


52000 ا ما او اموق تي اه در 0 
«بزازية». لآنه الْتَرّمَه تعمل كالمهُر» وهذا هو المعتميك 22111111110000 


قوله : (مثل الثَّمَن) أي: ثمن المبيع» ولو قبل قبضه أو كان على البائع بعد 
فسخ البيع بإقالة» أو خيارء وكذا رأس مال السلم بعد الإقالة. 

قوله: (وَلَّو لِمَْفَعَةِ كَالأَجْرَة) الواجبة؛ لأنها ثمن المنافع» انتهى ابحرا. 

قوله : (وَلَو لِذِمّيَ) يرجع إلى الشمن والقرض. 

قال في «البحر»: أطلقه؛ فأفاد أن المسلم يحبس بدين الذمي» والمستأمن 
وعكسه» انتهى. 

قوله: (وَالمَهْر المُعَجَل) أي: ما شرط تعجيله؛ أو تعورف «مكي» عن 
«النهر» وهذا ما عليه الفتوى» فلا يحبس في المؤجل ويصدق؛ أي: في 
الإعسار» ومقابله ما فى الأصل أنه لا يصدق فيه فى الصداق بلا فصل بين 
فرحا وس 7" 1 

قوله: (وَمَا لَرْمَهُ بكَمَالَةِ) فلا يصدق فى دعوى الإعسار؛ لأن التزامه 
9 ا 00 
عن «البرهان). 

قوله : (وَلَو بالدّرك) أخذه من عموم الكفالة» قال صاحب «النهر»: ولم أرها 
صريحة. قوله: (أو كَفِيل الكفيل) الأولى التعبير بالواو؛ ليفيد أن له حبس الجميع. 

قال فى «البحر» : وأشار المؤلف إلى حبس الكفيل والأصيل معًا الكفيل بما 
العويقون رامد عا لوه لا مدال كا بالا حيو مي 1 
حبس » كذا في «المحيط). وفي «البزازية» يتمكن المكفول له من حبس الكفيل» 
والأصيل» وكفيل الكفيل» وإن كثرواء انتهى. 

قوله: (وَهَذَا) أي : الحبس في الأربعة المذكورة في المصنفء ولا يصدق 
في دعوى الفقر. 


كنَابُ القَضَاءِ يفل 


خلانا لِتوَى قَاضِي حَان لِتفْدِيمٍ المتُون» وَالشّروح عَلَى الفَتَاوَى «بخرء شنا 
َعَم عَدَّهِ فى «الاختيار) لت 00 َه 
وَرَادَ القلانسي: أنه يُخبَس أَيْضَا في كُلَّ عَبْنِ يَفْدر عَلَى تَسْليمها كَالعَيْنِ 
ف 4 


قوله : (خِلَانًا لِمَنْوَى قَاضِي خَان) حيث رجح الاقتصار على أنه لا يحبس 
إلا في ثمن المبيع والقرض انتهى حلبي» فلا يصدق في دعوى الإعسار فيهماء 
وجعل المهرء وما لزمه بكفالة من القسم الثاني الذي لا يحبس فيه إذا ادعى 
الفقرء وقيل القول للمديون في الكل» وقيل : يحكم الرَّيّ إلا في الفقهاء. 
والعّلوية لا العباسية؛ لأنهم يتكلفون في لباسهم مع فقرهم» وحاجتهمء والزي 
بالكسر: الهيئة» والجمع أزياء»ء وصححه الكرابيسي في «الفروق» وفي 
«المحيط): وهو ظاهر الرواية» انتهى. 

ووجه الحبس فى هذه الأشياء» وإن ادعى الفقر أنه إذا ثبت المال فى يده 
فيك غناهية» برالمراد بالغنى اليسارء وإلا فالدين تيكو درة الفات: 
ويحبس به؛ يعني : إذا دخل المال في يده ثبتت قدرته على إيفائه» وما لم يكن 
بذل مال» لكنه لزمه عن عقد التزمه كالمهر والكفالة ثبت أيضًا؛ لأن إقدامه 
على مباشرة ما يلزم ذلك المال دليل القدرة عليه؛ فيحبسه. ولا يسمع قوله: 
إنى فقير ؛ لآنه كالمناقض ؛ لوجود دليل اليسارء ولا يحبسه فيما عدا هذا أفاده 
اكمال» وق اغفير في هله العلة الال الخال وبوالا وعد يتما درسم 
الاحتياج» والأحكام تناط بالغالب» ولا يبنى على النادر حكم. 

قوله: (نَعَمِه عَذَّه في «الاخْيِبَارٍ) لِبَدَلِ الخُلْع هُنَا) أي : فيما يحبس به» وإن 
ادعى الفقر. 

قوله: (وَرَادَ القلانسي) أي : في تهذيبه وقد ذكرنا عبارته. 

قوله: (كالعَيْنِ المَعْصُوبّة) ومنها الأمانة إذا امتنع الأمين من دفعها غير 
مدع لهلاكهاء فإنه يحبس عليهاء وصارت مغصوبة» انتهى «بحر). 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
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مه 


مَهْر. 
قلت ظَاهِرُه» وَلو بَعْدَ طلّاق» وَفِي نَمَمَاتِ «البَرَازِيّة) ا ر بِالْأحَبَارٍ 
بِخلّاف سَائِرٍ الدّيُونَء لكن أَفْتَى ابن نُجَيم بِأَنَّ القَْل لَهُبيَمينِه مَا لَمْ يبت لش لام قر انهه 
وَلّو اختَلَهَا قَنَالَ: المَدْيُون لَيْسَ بَدَل مَالء وَقَالَ الدَّائِن: إِنَهُ نَمَن مَتَاعء فَالقَوْلُ 
لِلمَدْيُون مَا لَمْ يُبَرْهن رَبّ الدَّيْن. طَرْسُوسي بَحْنَاء وَأَقَرَهُ في «التّهْرا]. 


قوله : (وَمَغْصَّوب) تقدم عن التهذيب حبسه فيه. 

وفي «المنح» عن «أنفع الوسائل»: جعل ذلك في الإقرار بالغصب؛ أي 
لا في المثبت بالبرهان ونصهء وفي «أنفع الوسائل» قوله: وبدل المغخصوب 
منناه]ذ١‏ عقوف "الخصيي» وقال"إنه ققرت فال المتضوت من موسر هكد 
ذكره العتابي وتاج الشريعة وحميد الدين الضرير فيما نقلناه عنهم» انتهى. 

قوله: (وَمَتَلف) أي: وبدل متلف. وكذا يقدر في المعطوفين بعده. 

قوله: (وَلّو بَعْدَ طَلاق) أي: وقد أجل إليه» وحل به. 

قوله : (بِالأَحَبَارٍ هُنا) أي : في النفقات» فإن سأل فأخبره عدلان بيساره 
ثبت اليسار «بحر). 

قوله : (بِخِلَّافٍ سَائِر الدّيُون) أي: باقى الديون غير دين النفقة حيث لا 
شك اليقار اماه ولذا قال الكمال: فإن شهد شاهدان عنده أنه قادر على 
قضاء الدين أيد حبسه»ء وإن قالوا: إنه ضيق الحال أطلقهء وهذا فيما لم يقبل 
فيه دعوى الفقر أما ما يقبل فيه دعواه» فلا يحبس إلا إذا ثبت يساره. 

قوله : (مَا لَمْ يَْبْت غِمَّاه) ؛ أي : فعبر بالثبوت» والمتبادر أن يكون بالشهادة» 
ويمكن أن يقال: إن الثبوت في دين النفقة يكون بالإخبار» وفي غيره بالإشهادء 
فعا رثه طبر عير ْ ْ 

قوله : (فَالقَوُلَ لِلمَدْيُون) فلا يحبس إن ادعى الفقر إلا أن يثبت غناه. 


كِتَابٌ القَضَاءِ حمل 
قَالَ المُصَنَف: [فَرْعٌ : لا يُحْبّس فِي دَيْن مُوَجَلء وَكَذَا لا يَمْنَع مِنَ السَّفَرِ قَبْلَ لول 

الأجلة وَإِنْبِخْدَله السثر معد فَإذًا حل متمد حت يوقه «بَدَائْع) وََدَّمْنَاهُ فى الكَمَالَةِ. 
(إِنْ اذّعَى) المَّدْيُون (القَفْر) إذِ الأضل العْسْرَة (إِلَا أَنْ يُبَرْهِن غَريمه عَلّى غِنَاه) 


وس م رويس 


أئ :على فُدرَيه على الؤقاءة ولو يافيراض .أو يَتَقَاضَى غريبة» (فَيْشيْسة) حيريد 


قال الشارح: قوله: (فِي دَيْنِ مُؤّجَل) ظاهره. ولو الأجل قريبًا لا ينقضي 
قبل السفر. 

قوله: (وَإِنْ بغد) أي: السفر بحيث يحل الأجل قبل قدومه. 

قوله: (إذِ الآضل العُسْرَة) في حق كل أحد؛ لأنه خلق عديم المال «فتح) 
والمدعي يدعي أمرًا عارضّاء وهو الغني» فلم يقبل منه إلا ببينة «بحر». 

قوله : (أي: عَلّى قُذرَتِهِ عَلَى الوَقَاءِ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالغنى غنى 
الزكاة. ْ 

قوله : (وَلَو باقْتِرَاضٍ) أي : لو وجد المديون من يقرضهء فلم يفعل» فهو 
ظالم» فيحبس؛ لأن الحبس جزاء الظلم» وقد ثبت ظلمه بوجود من يقرضه 
(احموي). 

قوله : (أو يَتَقَاضَى عريمه)؛ أي : إذا علم القاضي عسرته» لكن له مال على 
آخرء فإنه يتقاضى غريمه» فإن حبس غريمه الموسر لا يحبسه»ء انتهى (بزازية». 

وقياس ما مر أنه لو لم يتقاض الدين من غريمه يحبسه» وإن علم عسرته؛ 
لقدرته على الوفاء؛ وهذا لأنه إذا كان بالقدرة على الاقتراض يكون موسرّاء 
فعلى وفاء دينه من غريمه أولى» انتهى حموي. 

قوله: (حِيَيِذُ) أي: حين إذ قام «البرهان» في القسم الثاني» وفي الأول: 
ولو مع ادعاء الفقر هذا ما يعطيه كلام المؤلف. 

وفيه: أنه بإقامة البرهان ثبت يساره» وثابت اليسار يؤيد حبسه» فمحله في 
اليه الا ذا 1 لين الطالتورى اولوقف المطلوف القن لجيه 


بحيدل لها راف 
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(يمَا وَأَ) ولو يَوْمّا هُوّ الصَّحيحء بل في شَهَادَاتِ «المُلْتقط). 

قَالَ أَبُو حَنيمّة : ذا كَانَ المُعْسِر مَعْرُوقًا بالعْسْرَةِ وَلّم أحيسهء وَفِى «الحَازية»: وَلُو 
قَفْره ظَاهِرًا سَأَلَ عَنْهُ عَاجِلَاء وَقَبل بَينَته ا ل 500 
«البَرَازِيّة» : قَالَ المَدْيُون حلفه أَنَهُ مَا يَعْلّم إن مُعْسِر إِجَابَة القَاضِيء فَإِنْ حَلّف حَبّسه 
ِطلَبهِ وَإِنْ كل خلا وَأَقَرَهُ المُصَنَّفُ وَغَيْرْهُ. 

قَلْتٌّ: َدَّمْنا أن الرّأي لِمَنْ أ َهُ ملكة الاجْتِهَادء فَتَتَبّه (ثم) بَعْدَ حَبْسِهِ يِمَا يراه لو 
حَاله مُشْكْلَا عِنْدَ القَاضِي» إلا عَمِلَ ما طهر اتبقر واغتيدة التصنت (شأآل عن 


قوله: (بما رَأى) فإن غلب على ظنه أنه لو كان له مال فرج عن نفسه سأل 
عنهء وأطلقه حموي؛ لآنه للضجرء والتسارع إلى قضاء الدين» وأحوال الناس 
فيه متفاوتة (بحر). 

قوله: (هُوَ الصّحبح) وقدره في كتاب الكفالة بشهرين أو ثلاثة: وفي رواية 
الحسن بأربعة» وفي رواية الطحاوي بنصف حولء انتهى. 

قوله: (لَم أخبسه) عبارة الإمام لا أحبسهء انتهى؛ أي : لا أحكم بحبسهء 
وظاهرهء ولو في الأشياء الأربعة. 

قوله: (وَلّو قَفْرهِ ظَاهِرًا) أي : أنه غير مشكل أما المشكل» فلا تقبل بينة 
الإعسار بعد الحبس إلا بعد مضي المدة المفوضة إلى رأيه أفاده الحموي عن 
«الخانية». 

قوله: (وَفِي «البَرَازِيّة»... إلخ) إنما يظهر في القسم الأول أما الثاني: 
فيصدق في دعواه الفقر» ولا يحبس» فلا حاجة إلى التحليف. 

قوله: (وَإِنْ كل خَلّاه) ولو قبل الحبس «فتح). 

قوله: (قُلْتُ... إلخ) مرتبط بقوله بما رأى. 

قوله: (أَنَّ الَأ لِمَنْ لَهُ ملَكة الاجُتِهَاد) تبع المؤلف فيه «القهستاني» أقول 
مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهداء انتهى حلبي. 

قوله : (وَإِلُا عَمِلَ بمَا ظَهَر) قدم عن «الخانية» أن فقره إن كان ظاهرًا سأل 
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احْتِياطًا لا وُجُوبًا مِنْ جيرَانِه» وَيَكفِي عَذْل بِعَْبّةِ دَائْنِ. 

0 المَسْغُور, فَإِنْ وَاَقَ قَوْلهِ رَأي القَاضِي عمل به وَإِلّا لا «أَنْمَع الوَسَائْل) 

بَحْمًا. وَلَا يُشْتَرَط حَضْرّة الححضمء ولا لَقْطَ الشَّهَادَة إلا إِذَا تَتَارَعَا فِي اليَسَارٍ وَالإِغْسَارٍ 
اا 
عنه عاجلاً» وقبل بينته على إفلاسهء وخلى سبيله. 

قوله: (لَا وُجُوبًا) فبعد مضي المدة التي يغلب ظن القاضي فيها أنه لو كان 
معه مال دفعه» وجب إطلاقه إن لم يقم بينئة يساره من غير حاجة إلى السؤال 
افتح). 

قوله: (مِنْ جِيرَانِه) أي : أو أصدقائه وأهل محلته (حموي). 

قوله : (وَيَكْفِي عَذْل) لأن ما سبيله الإخبار يكتفي فيه بقول الواحد كالإخبار 
بالتوكيل والعزل حموي عن «الخانية» والاثنان أحوط كذا في الشارح. 

قوله: (بِعَيْبَةِ دَائْن) فلا يشترط لسماعها حضور رب الدين» وكيفيته: أن 
شرن ا ليكو إن جاه جه اموي قن لقو رلب د ا 
اختبرنا حاله في السر والعلانية» انتهى لخر 

وفي «أنفع الوسائل» أن الإفراج لمضي المدة مع إخبار واحد بحال 
المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي 
أنه معسر» انتهى «منح). ش 

قوله: (وَأَمّا المَمْمُور... إلخ) وأما الفاسق» فلا يقبل خبره ابحر». 

قوله : (بَحْنًَا) استحسنه «الحموي» وصاحب «النهر). 

قوله: (وَلَا يُشْترَط حَضْرَة الحَضم) يغني عنه قوله سابقًا بغيبة دائن. 

قوله : (إلَا إِذَا َتَارَعَا في اليّسَارِ وَالإِعْسَارِ) أي: فيشترط لفظ الشهادة» 
فالاستثناء راجع إلى قوله» ولا لفظ الشهادة كما هو صريح «القهستاني) وكذا 
ل ل 0 وإلا فلا بد من البينة كما في 
(البحر» عن (السراج» والظاهر أنه يشترط حضور الخصم عند التنازع أيضًا ؛ 
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قَلْتُ: لَكِنّها بِالإِعْسَارٍ لِلنَفيء وَهِيَ لَيْسَت بحجّة؛ وَلِذَا لَمْ يجب السُّوَال أَنْقَع 
الوضاف + يها 

(هَإِنْ لم يَظْهَرُ لَهُ مَال خَلّاه) بلا كفيلء إِلَّا في ثَلَاثْ: مَالُ ينيم وَوَفْفء وَإِذَا كَانَ 
الدَّائِن غَايِبّاء ثم لا يَخبسه تَانِيّا لا لِلأَولِء وَلَا لِعَيْرِهِ حَنَّى يُْبِتَ غَريمه غِنّاه ١بَرَازِيّة).‏ 

وَفِى «القُبْيّة»: بَوْهَنَ المَحْبُوس عَلَى إِفْلَاسِهٍ؛ فَأَرَادَ الدَّائِنُ إظلاقه قَبْلَّ تَفْلِيِسِهء 
فَعَلَّى القَاضِى القَضَاء به حَنََى لَا يُعِيده الدَّائْن تَانيًا]. 

تم ليث , دووة:خر 5ه > سوم هي 2 باق ابد ابرلا اا 3 

قال المصنف: [فرع : أحضر المحبوس الدين» وَغاب ربْه يريد تطويل حَبْسِهٍ إن 


قوله : (قُلْتٌ: لَكِنّها... إلخ) لا ووجه للاستدراك. ولو جعله علة. وذكره بعل 
قوله لا وجويًا؛ لكان أظهرء وقد فعل كذلك صاحب «أنفع الوسائل». 

قوله: (وَهِيَ لَيْسَت بحجّة) في «البحر) عن «أنفع الوسائل» ولا تكون هذه 
شهادة على النفي» فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث» فتكون شهادته بأمر 
حادث لا بالنفى نبه عليه السفناقى انتهى. 

وفى «الوانى» فيه أن الشهود يقولون: أنه ضيق الحال كثير العيال» وهذا 
ا 

قوله: (خلاه) أي : أطلقه من الحبس »: لآن غسرته ثبتت عندة فاستحق 
النظر إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلمًا. 

قوله: (مَالَ يَتِيم) يعني: ولو كان الوصي حاضرًا «نهر) أو الولي مكي. 

قوله: (وَوَفْف) قاسه صاحب «البحر» على مال اليتيم» وتبعه من بعده عليه. 

قوله: (قَبْلَ تَفْلِيسِه) أسقط جملة بعد هذهء ولا بد من ذكرهاء وهي: 
«وأبى المحبوس أن يخرج حتى يقضى بإفلاسه) كما في «البحر) وغيره. 

قال الشارح: قوله : (يريد تطويل حَبْسِهِ) اتفاقي كما يدل عليه تعميم 
«الأشباه» الآتى بعد. 
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فلنن ا فذوو أخته ان كف رع اود 

وَفِي «الأَشْبّاه»: لا يجوز إِظلّاق المَحْبُوس إِلَّا برضًا خَضْهوء إِلَّا إِذَا نَبَتَ 
ِغْسَاره أو أحضر الدَّيْن لِلقَاضِي في عَْبَةِ خَصِْه. 

(وَلُو قَالَ) مَن يراد حَبْسه. 

(أبيع مرضي وَأَقْضِي دينِي أكله القَاضِي) ب يَوْمَيْن) 1 و (ثَكَاثّة أنّام 7 كيه 
لأنّ الثَّلَانّة مُدّةَ ضربت؛ لإبْلاءِ الأَعْدَارِ. 
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(وَلَو لَهُ عَقَار يَحبسه) أي : (لِيّبيعه وَيَقْضِي الدَّيْن) الَذِي عَلَيْهِ (وَلَو بِكَمَنِ قَلِيل) 


قولة (وَقَدْره) يؤخل منه معرفة ثبوات الديق) وقال فى «البحر): فإن كان 
القاضي يعلم بالدين ومقداره وصاحبه. .. إلخ. 

قوله : (أَو كَفيلا) اف ثقة بالمال والنفس «بحر) عن «الخانية». 

قوله : (إِلا إِذَا مه نَبَتَ إِعسَاره) ولو بخبر واحدء أو بظهور حاله عنده كما سلف. 

قوله: (فى غَيْبَةِ خَصْمِهِ) أي : وقد علمه وعلم الدين وقدره؛ 2 وإن لم 
يرد التطويل على المحبوس بغيبته» وفائدة ذكر هذه العبارة أفاده هذا التعميم 
كنا ا شترنا الله 

قوله : (لأَنَّ الََّانّ... إلخ) هذا يفيد أنه لا يحبسه قبل الثلاثة» فلا فائدة في 
ذكر اليومين 

قوله: (ضربت) أي : عينت وجعلت. 

قوله: (لإبْلاءِ الأَعْذَارِ) أي: لاختبار ذوي الأعذار؛ أي: لاختبار حال من 
ادعى الأعذار» ويحتمل أن الهمزة للسلب والإبلاء بمعنى الإفتاء؛ أي: لإزالة 
الأعذار؛ يعنى : أنه لا عذر بعدهاء فالثلاثة تبلى الأعذار وتنفيها. 

قوله : (وسّيّجيء تمّامه في الحَجُر) قال المصنف والشارح هناك» والقاضي 
يحبس الحر المديون؛ ليبيع ماله لدينهء وقضى دراهم دينه من درأهمه؛ يعني : 
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(وَلَم يَمْنَع غُرَمَاءه عَنْهُ) عَلَى الظاهرء فَيَلَازِمُونه نَهَارًا لا لَيْلَا إلا أَنْ يَكُتَسِب فيه 
بلا أمره» وكذا لو كانا دنانير» وباع دنانيره بدراهم دينه» وبالعكس استحسانًا؛ 
لاتحادهما في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه. ولا عقاره للدين خلافًا لهما وبه؛ 
أي بقولهما يبيعهما للدين يفتي اختيار» وصححه في «(تصحيح القدوري) ويبيع 

وفي «القهستاني» وإن كان له ثياب يلبسهاء ويمكن أن يعيش بأقل منها 
يبيعها » ويؤدي سوى ما يشرى مما يعيش بيه» وكذا المسكن انتهى» ولا يؤاأجره 
في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف لو كان له عمل أجرء وأدى سوى قوتهء 
وقوت عياله كما فى «المغنى» وغيره» انتهى. 

قوله : (وَلَّم يَمْنَع عُرَمَاءه عَنْهُ) مرتبط بقول المصنف سابقاء وإن لم يظهر له 
مال خخلاهة. 


قوله: (عَلَى الظَاهِر) أي: من الرواية» وهو قول الإمام» وقالا: بالمنع 
عنها؛ لكونه منظرًا بإنظار الله تعالى» وهو أقوى من إنظار العبد بالتأجيل» 
ومعه لا ملازمة» وللإمام أنه منظر إلى قدرته على الإيفاء» وهو ممكن كل حين 
فيلازمونه كي لا يخفيه والدين حال بخلاف الأجل فإنه لا مطالبة قبل مضيه ولو 
كان المديون قادرًاء فظهر الفرق» وبطل القياس. 

قوله: (قَيُلَازْمُونه) أحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه 
قال: يلازمه في قيامه» وقعوده, ولا يمنعه من الدخول على أهله» ولا من 
الغداءء ولت الات ولا من الوضوء والخلاء» وله أن يلازمه بنفسه. 
وإخوانه وولده. ومن أحب. والصحيح أن الرأي فيه لصاحب الدين إن شاء 
لازمه بنفسهء وإن شاء بغيره» ولا عبرة برأي المديون. 

قوله : (لَالَيْلَا) لأن الليل ليس بوقت الكسبء فلا يتوهم وقوع الكسب في 
يده ليلاء فالملازمة لا تفيد» ولا يمنعه من دخول بيته؛ لغائط» وغداءء إلا إذا 
أعطاه الدائن الغداء» وأعد له مكانًا للغائتط» وإن كان عمل المديون السعي» ولا 


كتَابٌ القَضَاءِ يل 


وَيَسْتَأَجر لمر امرأة ثََازِمُها «قلية». 

َرْعّ: لو اخْتَارَ المَظلُوبٍ الحَبْسء وَالطَّالِبٍ المُلارّمة قَفِي حَجْرٍ «الهِدَايّة»: 
يخير الطََّالِب إِلَّا لِضَرَرِء وَكلّفه فِي «البَرَازِيّة» بكَفِيل بِالنّفْسء وَلِلطَالِبٍ مُلَارّمَته بلا 
أمْرِ قاض لو مُقِرًا بِحَقّهِ. 

(وَلَا يُقْبّل برْهَانه عَلَى إِفْلَاسِهٍ قَبْلَ حَبْسِه) لِقِيَامِهًا عَلَى النّفْي. وَصَحَحَهُ عَرْمِي رادم 


يمنعه اللزوم من ذلك لازمه إلا إذا أعطاه نفقته, ونفقة عياله. فله منعه من 
السعي» وليس له أن يحبسه في الشمس» أو على الثلج» أو في مكان يتضرر به. 

ناقتع اجو للةز أو انوأ أواخ يا سلارهة الدراة ير الاتسيان ليق 
بلازم» بل المدار على ملازمة المرأة لها. 

قال في «البحر»: وملازمة المرأة أن يلازمها امرأة» فإن لم يوجد حيسها 
في بيت مع امرأة» وجلس هو على الباب أو المرأة في بيت نفسهاء وهو على 
الباب» وليس له غير ذلك» ثم نقل عن «الواقعات» له عليها حق له أن 
يلازمهاء ويجلس معهاء ويقبض على ثيابها؛ لأن هذا ليس بحرام» فإن هربت 
إلى خربة إن كان يأمن على نفسه يدخل عليهاء ويكون بعيدًا منها يحفظ نفسه؛ 
لأن له ضرورة في هذه الخلوة كما قالوا فيمن هرب بمتاع إنسان» ودخل داره 
له أن يدخل عقبه؛ ليأخذ حقه» انتهى. 

ولف لك لفووو) اوروانيو انالا كاوه هرا وار جيه يه 
دفعًا للضرورة (بحرا. 

قوله: (وَكلّفه فِي «البَرَازِيّة؛... إلخ) عبارتها : إن كان في ملازمته ذهاب 
قوته كلفه أن يقيم كفيلا بنفسهء ثم يخلي نفسه. 

قوله : (لِقِيَامِهَا عَلَى النَفْي) فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤيد» وهو الحبس» وبعد 
مضي المدة تأيدت إذ الظاهر أنه لو كان له مال لم يتحمل ضيق الجسن. ومرارته. 

قوله: (وَصحَحَهُ عَرْمِي زاده) وصاحب «النهاية» وهو ما اختاره عامة 
المشايخ كما في «الهداية». 
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وَصَححَ غَيْره قَبُولهاء وَالمُعَوَل عَلَيْهِ رَأيه كَمَا مر فَإِنْ عَلِمَ إغُسَاره قَبْلها وَإِلَا لا ١تَهْر)‏ 
8ه وَأ !]. 


2 5 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَبَيتَةٌ يَسَارِِ أَحَقّْ) مِنْ بَيْنَةِ إعْسَارِه بِالقَبُولِ؛ لأنَّ اليَسَار عَارض» 


6 َه 


ل را سداهه 


وَالبَيّنات لِلإنْبَات نَعَم لون ستيه مسار وَشَهِدُوا ب َتََدَّمِ؛ لإِبَاتَهًا أُمْرًا 
عَارضًا «فنْح) بَحنا. 

سن سس مع 0 33 55 6 ٠.‏ الرسلك 1 د عا" 22 

وَاَعْتَمَدَهُ فى «الثفْرا وقن «القنية»> إن ييثوا مقدار ما يَقْلك قبلت» 0111 


قوله: (وَصَحَحَ غَيْره قَبُولها) وبه أفتى محمد بن الفضل» وإسماعيل بن 
حماد ابن أبي حنيفة» ونصير بن يحيى» وهو قول الشافعي وأحمدء وأعاد 
الضمير مؤنثًا على «البرهان" باعتبار أنه بينة. 

قوله: (وَالمُعَوّل عَلَبْهِ رَأبه) قال في «الخانية»: وينبغي أن يكون مفوضًا إلى 
زعا نقاضى إذا عل انه وضع له يعزل ريكع قبل لحن إن غلم آنه لين قيل 
بينته» وفسر الطرسوسي الوقاحة: بالإغلاظ على المدعي في القول. واللين 
بالتلطف فيه. قوله: (فَإِنْ عَلِم... إلخ) بقي ما إذا لم يعلم من حاله شيئّاء 
والظاهر أنه لا يقبلها حموي. 

قال الشارح: قوله : (لأنَّ اليَسَار عَارض) فبينته معها زيادة علم. 

قوله : (فَتَقَدّم) الأولى حذف الفاء. 

قوله: («فْنْح» بَحْمًا) عبارته: اللهم إلا أن يدعي المدعي أنه موسرء وهو 
يقول: أعسرتء وأقام بينة بذلك تقدم؛ لآن معها علمًا بأمر حادث» وهو 
حدوث ذهاب المالء» وقال فى «النهر»: وينيغى أن يكون معنى المسألة أنه بين 
سبب الإعسارء وشهدوا بهء ان 1 

قوله: (وَاعْتَمَدَهُ فِى «النَّمْرا) ورد على أخيه رده على الكمال بأنه بحث 
منه» وليس بصحيح ؛ لوا حدوث اليسار بعد الإعسار. 

قوله: (إن يُبَينُوا) أي : شهود اليسار عند التعارض. 

قله (قُبلَت) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه وفي «الخانية» فإن 


كنات القَضَاءِ /إمم١‏ 


وَإِلَا لَمْيُمْكن قَبُو نهنا 4 انها قَامَّت لِلمَحْبُوسٍِ» وَهْوّ مُنكرء وَالبَيْنّة مَتَى قَامّت لِلمُنْكرٍ لا 
قبل (وَأبد حَبْس المُوسِر) لأَنهُ جَرّاء الظلم. 


قُلْتٌ: وسَيّجِيء فِي الحَجر أنه يباع ماله لِدَيْنِهِ عِنْدَهماء وَبِهِ 1 وحِيئَيِذٍ قلا 
(وَلا يخبس لِمَا مَضَى مِنْ نفقَةٍ رَوْجَتِهِ وَوَلدِوِ) إن ادَعَى الفقرء وَإِنَ قضَى بها ؛ لأنهًا 

َيْسَت بَدَل مَالِء وَلَا لَرمَته بِعَقْدِ عَلَى مَا مَرّ حَنّى لو يَرْهَنّت عَلَى يَسَارِهِ حبس بِطَلَبهًا. 
(بل يُحْبّس إِذَا) بَرْهَنت عَلَى يَسَارِهِ بِطَلَبِهَا كُمَا أمر ز[ز[ز[ز [ [ز[ز [ [ 0 2520010 


شهدوا أنه موسر قادر على قضاء الدين جازء وكفىء» ولا يشترط تعيين المال» 
انتهى. وفي «البزازية»: ولا يشترط بيان ما به اليسارء انتهى. 

وله (ولا باكرا سداد فلات 

قوله: (لأنَهَا قَامَت لِلمَحْبُوسٍ) بإثبات ملكه لهذا القدرء وفيه أنهم عللوا 
قبولبنينة اليسار أن الشهوة شهدوا على قدرتة علئ قضاء الدين» والقدرة علية 
إننا تكون يملكا فقذان الدين » فشكنت بهذه الشهادة قدو الملك؟ لكون قدز 
الدين معلومًا في نفسهء فإذا قبلت؛ لأجل هذا المتضمن» فكيف لا تقبل إذا 
صرحوا بهء وقد يقال: إنه يفتقر في الضمني ما لا يفتقر في القصدي. 

قله وان كتين القوسي) مقا لعي 

قوله: (أَنَهُ باع مَاله) ولو عروضًا وعقارًا. 

قوله : (فَلَا يتَأبّد حَبْسه) بل يبلع عليه ما يوفي به دينه. 

قوله : (وَلَا يُحبس... إلخ) مراده أن النفقة الواجبة المجتمعة داخلة تحت قوله: 
لا في غيره» فلا يحبس عليها إن ادعى الفقر إلا أن تثبت المرأة يساره «منح). 

قوله: (إن اذى المَفْر) والقول قوله مع يمينه (منح). 

قوله: (بَل يُحْبّس... إلخ) إضراب انتقالي» ولا يحبس عند الإباء إلا إذا 
كال موسي : 

قوله : (حَنَّى لو بَرْمَئت عَلَى يَسَارِهِ ... إلخ) مكرر مع قوله حتى لو برهنت 
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75 
ءِ؟ 


2 50 و أ ا 27 0 5 
(أبَى أن يثفق عَليْهِمَا) أو عَلى أَصُولِهِ وَفْرُوعِهء فَيَحْبّس إِخْيّاء لهُم «بخرا. 

قُلْتُّ: وَهَل يخم لمحرمه لو أَبَى؟ لَمْ أَرَم وَظَاهِرٌ تَفْييدِهِم لاء لَكن ما مر عَن 
«الأشباه) ل يُضرَّب المَحْبّوس إلا فى داكك يقيده» فَتَأُمّل عِنْدَ الْمْتْوَى» وسيجىء 


3 ع 

مه التأاه و 

مسي بدين 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
رد عن - 


على يساره» ثم هذه العبارة ذكرها المصنف بعد قوله لا أصل في دين فرعهء 
فقدمها المؤلف. ووضعها هنا؛ لمزيد التئام لها بما قبلها. 

قولهة (أنْ يلفق عَلَيِهمَا) أى: على الزوجة والولدة لأنها لحاجة الوقك» 
وهو بالمنع قصد إهلاكه. فيحبس؛ لدفع الهلاك عنه ألا يرى أن له أن يدفعه 
الأب بالقتل إذا أشهر السيف عليه» ولم يمكنه دفعه إلا به ااحموي». 

قال الكمال: ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض 
النفقة» وإن كان مقدار النفقة قليلاآً كالدانق إذا رأى القاضى ذلك؛ فأما بمجرد 
فرضها لو طلبت حبسه لم يحبسه؛ لأن العقوبة تستحق بالظلم» وهو بالمنع بعد 
الوجوبء ولم يتحقق» انتهى. 

قوله: (أو عل أمنولة) ذكورا انان وإن علوا «بحر). 

قوله : (وَفْرُوعِهِ) وإن سفلوا «بحر). 

قوله: (وَظَاهِرٌ تَفيِيدِهِم) أي: بالزوجة» والأصولء والفروع. 

قوله: (إلَا نِي نَلَاثْ) وعد منها إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه انتهى ؛ 
أي: والقريب غير الأصول والفروع؛ لأنهما لا يدخلان في الأقارب» ولا 
تفرض لأحد من الأقارب إلا لذي الرحم المحرم. 

قوله : (فَتَأمَل عِنْدَ المَنْوَى) أقول: لا يعدل عن الصريح إلى التقييد المأخوذ 
من ذكر العدد. 

قوله: (بدَيْن الصضّغير) أي : بسبب امتناعه عن قضاء الدين المترتب بذمة 
الصغير أفاده في «المنح» عن «السراج». 


كتَابٌ القَضَاءِ 8 


(لا) يُحْبّس (أضل) وَإِنْ عَلَا (فِي دَيْن فَرْعِهِ) بل يَفْضِي القَاضِي دَيْنهِ مِنْ عَيْن مَالِهِ أو 
قيمَته» وَالصَّ لصَّحِيحٌ عِنْدَهما بيع عَمَارِهِ كول «بخر) فَليُحَفَظ! 
(وَلَا يَسْتَحْلِف قاض) نَائْيًا . ااا اا 0 
ص 


وفي «البحر): لا يحبس الصبي على دين الاستهلاك؛ ولو له مال من 
عووفي» وعنان إذائني يكن له أجهه رلا وضيه واتراى ال القافين» :فيا ذه في 
بيع بعض ماله للإيفاء» وإن كان له أب أو وصيء فإنه يحبس إن امتنع من قضاء 
دينه من ماله» ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب حتى لا يتجاسر على مثله إذا 
باش سببا من أسباب التعدي عدا أما إذا كان خطأ. فلا كذا في «المبسوط»). 

قوله: (لَا يُحْبّس أضل... إلخ) لأنه عقوبة» ولا يستحق الوالد عقوبة لأجل 
الولد؛ لأن التأفيف لما كان حرامًا حرم الحبس؛ لأنه فوقه كمال» والمراد 
بالأصل ما يعم الجد أب الأم» وفي «المحيط» ولا يحبس الأبوان» والجدان» 
والجدتان إلا في النفقة لولدهماء انتهى. 

وقيد بالأصل؛ لأن الولد يحبس بدين أصله» ويحبس القريب بدين قريبه 
لدي 

قوله: : (يل يه ْ يَقَضِيٍ القاضي. .. إلخ) قال في «البحر) : وظاهر إطلاقهم أنه لا 
فرق بين الموسر والمفيه ولكن ينبغي أن يتنبه لشيء» وهو أنه إذا كان 
موسراء وامتنع من قضاء دين ولده. وقلنا: لا يحبس. فالقاضي يقضي دينه من 
ماله إن كان من جنسه. وإلا باعه القاضي كبيعه مال المحبوس الممتنع عن 
قضاء دينه» والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله» انتهى. 

قوله: (مِنْ عَيّن مَالِهِ) أي : إن كان الموجود من جنس حق الدائن. 

قوله: (أو قِيِمَيه) أي : إن لم يكن من جنس حقه. 

قوله: (وَلَا يَمْتَخُلِف قَاض) ولو بعذر عناية بخلاف الوصي حيث يملك 
الآيضاء إلى غيره» ويملك التوكيلء والعزل في تحياته لرضى الموصي ذلك 
لله الع تويكة كا المهفير درن نذالا غاوة يفرظوةة لكك لما اماك النعة 
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(لَا إِذَا فوّض إِلَيْو) صَرِيحًا كَوَلَ مَنْ شِئْتَ» أو دَلَالّة كَجَعَلْتَكَ قَاضِي القّضَاةء 
وَالدَّكَانّة هُنا أَقْوَى؛ لأَنَّ يي الصّريح المَذْكُور يَمْلْك الاسْيِخْلَافٍ لا العَزْلء وَفِي 
الدَلَالَةَ بندلكها كَقَوْلة* وَل مَنْ شذك- وَاسْتَئقل أو اشتخلف من صقت فَإنّ قاصي 
القَضَاة هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّف فيهم مُظَلَقًا تَثْليدَاء وَعَرْلَا. 


(بخِلاف المَأمُور بِإِقَامَةٍ الجْمّعْةِ) فَإِنَهُ يَسْتَخْلِف بلا تَفُويض لِإِذْنِ دَلَالَّة «ابنُ 


ملك تمليكها» وقيد المصنف باستخلافه قاضيًا ؛ ليخرج التوكيل» والإيصاءء 
فإن للقاضى ذلك بلا إذن السلطان بخلاف استخلاف القاضى ؛ لأن المستخلف 
يفعل ما 500 والوصي»ء فيكون توقع الفساد في القضاء أكثر. 

قوله: (إلَا إِذَا فوَض إِلَيْه) لا فرق في الخليفة بين كونه موافمًا لمذهبه أو لا 
«نهر» وإذا أمر القاضي الخليفة أن يسمع القضية والشهادة» ولا يكتب الإقرار» 
ولا يقطع الحكم يفعل ما أمره القاضي» وليس له أن يحكم. 

وفى «الخلاصة»: الخليفة إذا أذن للقاضى فى الاستخلاف» فاستخلف 
رجا وأذن له في الاستخلاف جاق له الاسفادف» نَم وثم» انتهى. 

وفي «البزازية» والنائب يقضي بما شهدوا عند اللأصل» وكذا القاضي 
يقضي بما شهدوا عند النائب» انتهى. 
قوله: (لأنَّ في الصّريح) اسم إن ضمير الشأن محذوفًا. 

قوله: (فَإِنَّ قَاضِي القَضَاة) علة لقوله: يملكهما. 

قوله : (تَقْليدَاء وَعَرْلَا) بيان للاطلاق. 

قوله : (فَإِنَهُ َسْتَخُلِف بلا تَفُويض) بشرط أن يكون المستخلف سمع الخطبة 
أما إذا لم يكن سمعهاء فلا؛ لأنها من شرائط افتتاح الجمعة بخلاف من سبقه 
الحدث» فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث يجوز؛ لأن المأمور هنا بأن» 
وليس بمفتتح» والخطبة شرط الافتتاح» وقد وجد في حق الأصل» انتهى ١فتح».‏ 

قوله: (للإدذن دَلَالّة) لأنه لتوقته لو عرض فى وقته ما يمنعه يفوت إلى 
خلف. وفعلي اناا سناة عرفا غراف نكا الموك اله ردقه فين 
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مَلَك) وَغَيْرهء وَمَا ذَكَرَهُ مُنْلا خسْروء قَالَ فِي «البَحْرِ): لا أضل لَه وَإِنَمَا هُوَّفَهُمْ 
قَهْمِهِ مِنْ بَعْض العِبَارَاتِء وَقَّد مَرَّ في الجْمُعْةٍ (تائب القَاضِي المُمَوْض إِلَبّْهِ الاسْينَابّة) 
ل لكل 

(نَايِب عن الأضل) وَهُوَ السلْطَانُء وحِيئَئذٍ (كلا يَمْلّك أَنْ يَعْزِله القَاضِي بِغَيْرٍ 
تَفُويض مِنْهُ) لِلِعَرْلٍ أيْضًا كَوَكيل َكل (وَ) كَذَا (لا يَنْمَزل) أَيْضَّاء بعزله وَلَا بِمَوْتَه 
وََا بِمَوْتِ السُلطا نه بل بِعَرْلِه «رَبْلّعي) و اعَيْني) وان مَلَك) وَغَيْرهم في كاله 


الاستخلاف دلالة «فتح» ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم؛ لأنها لا تحتمل 
التأخير عن الوقت بخلاف تأخير سماع الخصومة إلى وجود الإذن من الإمام 
الأعظمء فإنه ممكن «بحرا. 

قال: وظاهره جواز الاستخلاف» وإن لم يكن لسبق حدث كما إذا مرض 
الخطيب» أو حصل له مانع» فاستناب خطيبًا مكانه» انتهى. 

قوله : (وَمَا ذَّكَرَهُ مُنْلا خُسرو) من أن الخطيب ليس له الاستخلاف ابتداء 
إلا بإذن» انتهى؛ أي : من غير سبق حدث أما إذا سبقه حدث» فيجوز فجوز 
الاستخلاف في الصلاة للضرورة كما ذكره في شرحه. 

قوله: (وَقَد مَمَّ في الجْمَعْة) قال في «البحر»: وقد صرح العلامة محب 
الدين ابن جرباش شيخ شيخنا في «النجعة في تعداد الجمعة» بأن إذن السلطان 
بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني» فيكون الإذن منسحبًا ؛ لتولية النظار 
الخطباء»ء وإقامة الخطيب نائبّاء ولا يشترط الإذن لكل خطيب» انتهى. 

قوله: (يِعَيْر تُويض مِنْهُ) أي: من السلطان «منح». 

قوله: (كوَكيل وكل) أي : بإذن» فإنه لا ينعزل بموته» وينعزلان بموت 
الموكل ((بحر). 

قوله: (وَلَا بِمَْت السَُّلْطَان) قال فى «الخلاصة»: الخليفة إذا مات؛ وله 
عذال وآمرات. لهم على اليه التو 

قوله: (بَل بِعَزْلِه) أي : بعزل السلطان له. 


كل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
وَاعْتَمَدَهُ فى «الذروة وَوالمُلْتف لوَق «البزارتةة: وَعَلية الفترئ» وَتَمَامُهُ فى 
«الآشاه). وَفْ «قَتَاوَى الْنُصَنّف) : وَهَذًَا هُرَ المُعْتَمَدُ ف المَذْمَث لا ما ذَّكَرَهُ ار 
با80.. وفى: #فتاوى وقطدا من في 9 وابن 
الكوسن لتكالييه للمذكث]: 
قَالَ المُصَئف: [(وَنَائِبٍ غَيْره) أ غَيْر المُمَوَضِ لَه 
(إنْ قَضَى عِنْدَهُ أو) في غَيْبتِهِ و(أَجَارَُ) القَاضِي (صَحٌ) قَضَاوُهُ لو أَهْلاء بَل لو 
قَضٍَ فض لئ: أو هُوّ فى غير نَوْبَته) وَأَجَارَهُ جَارَء لأن المَم لمقضود - خخصّول رأيه(بَخر» 


قوله: (وَامْتَمَدَهُ في «الذّرّرا) أي: في متنها حيث قال: ولا ينعزل؛ أي: 
نائب القاضى بخروجه؛ أي : القاضى عن القضاء. 

وقال في «الملتقى»: فنائبه لا ينعزل بعزله. ولا بموته. بل هو نائب 
السلطان الأصيل» انتهى. 

فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموت القاضي أو بعزله. 

قوله : (وَتَمَامُهُ في «الْأَشْبَاه)) قال فيها : فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ 
في انعزال النائب بعزل القاضي. وموته» وقول البزازي: الفتوى على أنه لا 
ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى أنه لا ينعزل بموته بالأولى» ثم نقل 

قوله: (لَامَاذَكَرَه ابنُ المّرس) أي: فى «الفواكه البدرية» أن نائب القاضى 
في زماننا ينعزل بعزله وبموته» فإنه نائب عنه من كل وجهء انتهى امنح). 

قال الشارح: قوله : (لّو أََْا) أي: لو كان النائب أهلاً للقضاءء فإن كان 
رقيقًا أو محدودًا في قذف أو كافرًا لم يجز. 

قوله: (بَل لّو قَضَى فُصُولي) ولو من غير استخلاف أصلاً كما في «البحر). 

قوله: (فِي غَبْر نُوْبَتِه) أي: نوبة القضاء؛ أي: في غير الأيام التي عينها 
الإمام ؛ لقضائه فيها. 

قوله : (وَأَجَارَُّ) أي : في الأيام المعينة له. 


كِتَابُ القَضَاءٍ ١9‏ 


قَالَ: وَبِهِ علم دُخُول ا ار 

فرع : ةا الشْبّاه؛ وَالمَنْظومّة المُحِبَيّة؛: لو فَوّضّ لِعَبْدِء فَمَوَضَ لِغَيْرِهِ صَحّ» 
وَلُو حَكُمَ بل ل تمق تميق القن قاف اه مي 

(وَإِذَا رَمَعَ إِلَبْهِ حُكُمْ قَاضٍ) خَرَّجَ المُحكم. وَدَخَلَ المَيْتء وَالمَعْرُرل 
وَالمُخَالِف لِرَأَيهِ؛ لأَنّهُ تكرة فِي سِيّاقٍِ الشَّرْطٍ فَيَعمء فَافْهَم (آكر) قَيْد اثّمَاقِيَ؛ إِذْ 
حكم نَفْسِهِ قَبْلَ ذَّلِكَ كَذَلِكَ «ابنُ 2 كَمَال). 


قوله: (قَالَ: وَبهِ علم... إلخ) لا ثمرة لهذه العبارة بعد التصريح بمضمونها 
قبل» وصاحب "«البحر» لم يذكر الفضولي أولاً كما ذكره المؤلف» وإنما أخذ 
حكمه من صحة إجازة حكم المستخلف من قاض غير مأذون» فإنه حينئلٍ 
بمنزلة الفضولي. 

قوله: (فِي «الأَشْبّاهه) قال فيها من أحكام العبيد» ولا يلي؛ أي: العبد 
أمرًا عامًا إلا نيابة عن الإمام الأعظمء. فله نصب القاضي نيابة عن السلطان» 
ولو حكم بنفسه لا يصحء ولو أذن السلطان لعبده بالقضاءء فقضى بعد عتقه 
جاز بلا تجديد إذن» انتهى. 

قوله: (بخِلَافٍ صَبِيَ يَلْمَ) قال في أحكام الصبيان عن «البزازية» : السلطان 
أو الوالي إذا كان غير بالغ» فبلغ يحتاج إلى تقليد جديدء انتهى ولم يذكر كونه 
قاضيّاء إلا أنه يدخل في عموم الوالي. 

قوله: (خرَ رَجَ المحكم) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه. 
وإلا أبطله؛ لأن حكمه لا يرفع الخلاف كما يأتي في التحكيم» انتهى حلبي. 

قوله: (وَدَخَلَ المَيْت... إلخ) ودخل قاضي أهل البغي» فإن قاضي أهل 
العدل ينفذ من قضاياه ما كان عدلاً كذا في كتاب الخراج من سير الأصل» 
انتهى (مجتبى). 

قوله: (لأَنَهُ تكرة) أي : قاض . 

قوله: (قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ) أي: قبل الرفع أمضاه بعد الرفع إليه. 
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0 ءًَ 0 3 0 28م 7 مم د 5 2 098 ” 
(نفذه) اي: ألزم الحكمء وَالْعَمَّل بمقتضَاه لو مجْتَهِدًا فيه عَالِمَا باختلافي 
الفقهاء في ل ل ا 


قولة (تَفُذه) أئ + بععلة محكمه كافذا الأزماء وهذا منة واجنت» فلي اله 
أن يرده» فلو ردء فرفع إلى ثالث أمضى قضاء الأولء» ورد الثاني كما في 
«المغني» وغيره #قهستاني»). 

قوله : (وَالعَمَل بِمَقْنَضَاه) عطف لازم. 

قوله: (لَّو مُجْتَهِدًَا فِيهِ) أي: لو كان الحكم مختلقًا فيه» وكان كل قول 
معدا إلى ودع ولس غنذا احترازًا عن المجمع عليه فإنه يمضيه بالأولى» 
بل عما إذا كان الحكم لا دليل عليهء أو خالف كتابّاء أو سنة»ء أو إجماعًاء 
وحينئفٍ يستغنى عن هذا القيذ بما سيأتي؛ أي: من قوله: (إلا ما خالف 
كتابًا . .. إلخ)» انتهى حلبي مزيدًا. 


اهمويو عه 


للمك: 

ما ذكر إذا كان الاختلاف فى المقضى بهء أما إذا كان فى نفس القضاءء 
ووز انان الصعيم ]نه لا يدب انامح لحنت سرح تن ال 
فإن قضى وجد محل الخلاف والاجتهاد. فلا بد من قضاء آخر يرجح 
أحدهماء وذلك مثل القضاء على الغائب» وللغائب» وقضاء المحدود في 
قذفء وشهادته بعد التوبة «بحر) عن الزيلعي. 

وفيه عن «الفتح»: إذا رأى المصلحة في القضاء على الغائب أو له فحكمه 
ينفذء ولا يفتقر إلى إمضاء قاض آخرء وفي «الخلاصة» الفتوى على هذا. 

قوله : (عَالِمًا بِاخْتِلَافٍ الفْقَهَاء فِيه) هذا في القاضي المجتهد. 

وفي (القنية» القاضي المقلد إذا قضى بخلاف مذهبه لا ينفذ» وفي «الفتح) 
الفتوى على قولهما أنه لا ينفذ قضاؤه. وفي المجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيًا أو 
عامدًا؛ لأن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل» وأما 
الناسي؛ فلأن المقلد ما قلده إلا لمذهبه لا لمذهب غيره» وهذا كله في 


كِتَاتٌ القَضَاءِ دحل 


ملواكم يكلم حم يبي قضاقة :و1 يفريه اناي طاو لداعي ا باعي 
وَ«ابِنُ كَمَال) لكن ىف «الخلاضّة) : وَيقْتَى بخلافه و تَْسِيرًا ؟ فَلَيحْمَظ! 
المجتهد أما القاضي المقلد. فإنما ولاه؛ ليحكم بمذهب أبي حنيفة» ولا 
يملك المخالفة» فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم, انتهى. 

وادعى في «البحر» أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره» أو برواية ضعيفة» 
اوبكر ابض 

وأقوى ما تمسك به ما في «البزازية» إن لم يكن القاضي مجتهدّاء وقضى 
بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ» وليس لغيره نقضه. وله نقضه عن محمد» 
وقال الثاني: ليس له أن ينقضه» انتهى. 

وما في «الفتح» يجب أن يعوّل عليه في المذهب, وما في «البزازية») 
محمول على رواية عنهما إذ قصارى الأآمر أن هذا منزل منزلة الناسى لمذهبه» 
وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ» فالمقلد أولى» اقبي" انها يتسيرك 

وأقره الحموي قال الشرنبلالي : ونقل هذا في «البرهان» عن الكمال» ثم 
قال: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ» انتهى. 

وقوله: باختلاف الفقهاء» قال العلامة علي المقدسي: الفقهاء جمع فقيه. 
وهو في لسانهم المجتهد ١#حموي).‏ 

قوله: (فَلو لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يج قَضَاؤُهُ) ورجح غير واحد أنه ليس بشرطء 
فينفذ على المخالف علم القاضي بالخلاف في المسألة» أم لم يعلم. 

أقول: ينبغي عدم اشتراط العلم بالخلاف لا سيما في زمانناء فإن قضاة 
زماننا لا معرفة لهم بمذاهبهم فضلا عن علمهم بمذاهب بقية المجتهدين» 
انتهى ابن الغرس في «الفواكه» ثم نقل عبارة «الخلاصة» الآتية» وقد سلف أن 
هذا في المجتهد. 

فول :وكا نه متسوة 1 وصفه ا قر يق الشرينى من قله فزن عفنا 
زماننا . .. إلخ) وخبر كأن محذوف تقديره أفتى به. 
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بَعْدَ دَعْوَى صَحيحة مِنْ خَضْم عَلَى َم حَاضِرء وَإِلَا كَانَ نَ إفتَاء ؛ فَيَحْكُم 
شدكيه لخر (ابخر )ا وسَيّجيء ء آخر الكِتَابٍ. 


قوله: (بَعْدَ دَعْوَى صَحيحَة) ظرف لقوله: ألزم ؛ أي ألزم القاضي الحكم 
بعد دعوى صحيحة صادرة بين يديهء انتهى (حلبى). 


وأكرية الور الى دراه المح فار ايف جيا بنقاا نا وي 
حكمه بعد دعوى . .. إلخ» ولا يشترط إحضار شهود الأصل» بل يكفي إثبات 
قضاء القاضي. قال في «البزازية»: قاضي بلدة حكم على رجل بمال» 
وسجل» ثم مات القاضي» وأحضر المدعي خصمه المحكوم على عند قاض 
آخرء وبرهن على قضاء الأول أجبره الثاني على أداء المال إن كان الحكم 
الأول صحيحًاء ولا بد من تسمية القاضي» ونسبه» وكذا في كل فعل لا بد من 
تسمية الفاعل» ونسبه «بحر» بتصرف. ١ ١‏ 


قوله: (قَيَحْكُم بِمَذْهَبه) أراد بالحكم الإفتاء بقرينة قوله: ١كَانَ‏ إِفْنَاء) ؛ 
ولأنه لا حكم من غير دعوى» انتهى حلبي» والأولى أن يكون قوله: كان إفتاء 
راجعًا إلى حكم الأول الذي صدر من غير دعوى صحيحة. 


ورد وو تقدي ملكتي الى ؟ فى مسال سقى قبل القر افر و وار 
عبارته مع المصنف؛ لمزيد إيضاح فيهاء وهي شرط نفاذ القضاء في 
المجتهدات من حقوق العباد أن يصير الحكم في حادثة بأن يتقدمه دعوى 
صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي» فلو برهن بحق على آخر 
عند قاض » فقضى به ببرهانه بدون منازعة» ومخاصمة شرعية» وذ سام 
ينفذ قضاؤه؛ لفقد شرطه» وهو التداعي بخصومة شرعية» وكان إفتاء» فيحكم 
بمذهبه؛ فلو رفع إليه؛ أي: إلى الحنفي قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه» 
وعيل الح شق افيه الكدم تارادا تمي مر ديك لعرو قفا 
المالكي مخرج الفتوى؛ لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد 
القضاء في حقوق العباد» انتهى. 


كبَابٌ القَضَاءِ /ا١‏ 


ا 


و و و قَالَ: وَبِهِ عرف أن تَتَافيذ 
رَمَانَِا لا يُعتَبّر لِتَرْكِ مَا كر وَكّد تَعَارَفوا فِي زَّمَانِنَا القَضَاء بالمُوجبء وَمُوَ عِبَارٌَ عَنِ 


قوله: (وَأَنَهُ إِدّا ارْتَابَ. .. إلخ) عطف على الضمير المستتر في سيجيء» 
فإن هذا الحكم مذكور هناك أيضّاء انتهى حلبي» وقيد بالارتياب؛ لأنه إذا لم 
يرتب فيه لا يتعرض له. انتهى. 

ذكره المؤلف هناك اساي مير : بعد أن نقل عن «البحر) أنه إذا 
ارتاب . .الخ ولم أجده لغير ه» وتبعه الحموي. 

قوله: (قَالَ)؛ أي صاحب «البحرا» انتهى حلبي. 

قوله: (لِتَرْكِ مَاذْكرٌ) أي: من الدعوىء والحادثة؛ وإنما يقيم صاحب 
لوال عد لا كور ا ود لب لطر اد ا 
اتصل , به حكم الأول» ونفذه» انتهى «بحر)ا.قلت: وقد يكتب على وثيقة 
اكب راس جر لدي على كر ارده وفي «المنح» فيكون معناها 
كما ذكره بعض المتأخرين إحاطة القاضي الثاني علمًا بما أوقعه القاضي 
الأول» وأئة غير متعرضن له والله تعالى أعلم انتهى. 

قوله: (وَقَد تَعَارّفوا فِي رَمَانِنَا القَضَاء بالمُوجب) قال ابن الغرس في 
(التواكه الوذرية4+ دكن اليرضينة ف القضاء لآ يعرف للسلف» وإتينا كانت 
صرائح» فيقال مثلاً: قضي له اا أو بالغرسء أو بأن يسلمه العين 
المبيعة» أو بأن يقبضه الدين إلى غير ذلك من الأمور التي يتوجه بها القضاء 
شرعا ا وهذا هو الأضبل فى هذا" الباب ١‏ يعي التضريس بعين التحكوم 2+ ثم 
تعورف القضاء بالموجب توسعًاء وتسترّاء ثم هزلت إلى أن آل الآمر أن يقول: 
قضيت بالموجب من لا يعرف مدلوله في الأصل» ففضلا عن مدلوله في تلك 
القضية الكدخميةاه قي : 

قوله: (وَهُوَ عِبَارَة... إلخ) الموجب معناه لغة: ما أوجبه الشيء» واقتضاهء 
واصطلاحًا : عبارة عن المعنى المتعلق بما؛ أي : بعقد أضيف ذلك العقد إليه؛ 
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الع كر 0 ل ا ا بو» فَإِدَا م 


أي : إلى الموجب في ظن القاضي» فهو عالم به حاكم» وقوله: (شَرْعَا) مرتبط 
بأضيف إليه . 

وقوله: (من حَيْتُ إِنَّهُ) أئي: القاضي يقضي به؛ أي : بذلك المعنى» 
مرتبط بالمتعلق مثاله إذا باع بيعًا صحيحًاء وقضى القاضي بموجبه» فموجب 
ذلك البيع في هذه الصورة مقتضا مقتضأاه» وهو خروج العين المبيعة عن ملك البائع» 
ودخولها في ملك المشتري» واستحقاق التسليم» والتسلم في كل من الثمن» 
والمثمن إلى غير ذلك من مقتضيات البيع» ولوازمه. فذلك المعنى المحكوم به 
الذي اقتضاه عقد البيع. 

قوله : (مِن حَيْتٌ إِنَهُ َقْضِي بِه) خرج بذلك ما إذا قضى شافعي بصحة بيع 
عقار وموجبهء فإنه لا يكون حكمًا منه بأنه لا شفعة للجار؛ لعدم حادثتهاء وكذا 
إذا قضى حنفى لا يكون حكمًا بأن الشفعة للجار»ء وإن كانت الشفعة من مواجبه؛ 
لآأن حادثتها لم توجد وقت الحكمء ولا شعور للقاضي بهاء انتهى» أفاده في 
«البحر» فلم يكن هذا الموجب متعلقًا بالحكم من حيث إنه قضى بهء فتأمل. 

قوله: (فَإِذَا حَكُمَ حَنَفِيٍَ بمُوجب بَبْع المُدَبّر... إلخ) أي: لو باع مدبره» ثم 
حصل في ذلك البيع التنازع» والتداعي عند القاضي الحنفي» فاستوفى» 
وحكم بموجب ذلك البيع» فإن ذلك الحكم يكون صحيحًاء ومعناه الحكم 
ببطلان هذا البيع» فالموجب فيه هو المعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع 
المحكوم به في ظن القاضي شرعًاء وهو كون ذلك البيع باطلاً. 

قوله : (وَلو قَالَ المُوئق) أي: أو القاضي. 

قوله : (وَحَكُمَ بِمُفْقَضَاه) أ بمقتضى بيع المدبر. 


كِنَاتٌ القَضَاءِ ل 


لا يَصِح ؛ لأن الشيء لا يَعْنَضِي بُظلان نفسِهء وَبِهِ ظهّرَ أن الحكم بالموجب أَعَمّ «نهْر)]. 
00-2 د 03 02 - مناه “هن "7ج اع وه 
قال المصنف: [(إلا مَا) عَرِي عَنْ ليل مجمّع. ااا ا ا 00 


قوله: (لَا يَصِحٌ) لأنه لا مقتضى لهذا البيع عند الحنفي» فهو حكم باطل 
لا معنى له وكان للقاضي الشافعي أن يحكم بصحة ذلك البيع ولا يمنعه من 
ذلك ما فعله القاضي الحنفي؛ لأن بيع المدبر باطل عنده» فلم يتوجه الحكم 
بمقتضاه إذ لا مقتضى له إذ البيع لا يقنضي بطلان نفسهء انتهى من «الفواكه). 

قوله: (وَبِهِ ظَهَرّ... إلخ) الذي ظهر من عبارته المختصرة أن بينهما التباين» 
وإنما يعلم العموم من عبارة ابن الغرس» فإنه قال في «الفواكه»: إنه يلزم أن 
الموجب في بيان الحكم أعم من المقتضى» فيصدق الموجب بدون المقتضى 
في بعض صور القضاء كما في صورة بيع المدبر السابقة» انتهى. 

ويجتمع المقتضي» والموجب في صورة القضاء ء بموجب البيع الصحيح» 
وقد تقدمت قال في «الفواكه» : والحاصل أن الموجب ها هنا يصدق بالمقتضي » 
ونذوقة وضور:ة العيدق اكع وأخلت اسععنا لأ +افليهذا ادن أن الموجب نما 
هو المقتضي» وإنما حدثت نسبة العموم والخصوص بينهماء ولم نجعلهما على 
حد سواء» فيصدق المقتضى على كل ما يصدق الموجب؛ لأنه قد وجد داعى 
ايوم لمعي الام ان اق لفظ الترتأؤوة المستمي» 1 

والأضصل فى الالفاظ النقاءغلى المدلولات الأضلبة :ولا يضان إلى 
التغيين إلا دلبل وداعن وذلك الداعي هو: أن اصطلاح الموثقين والمتشرعين 
فى التعبير بالموجب دون المقتضى فى كل حادثة» ورأينا الموجب تارة يكون 
مج لديو ونان رط ول كباسيي بافشى: لال تير لير عو مان 11 
الأصلي» وهو ما أوجبه الشيء الذي هو معنى المقتضي إلى معنى اصطلاحي 
علم من اصطلاح الموثقين» والمتشرعين» وهو ما عرّفه به المؤلف من أنه 
المعنى المتعلق. .. إلخ ولا شك أنه أعم. 

قال الشارح: قوله: (ِلا مَا عَرِيَ عَنْ دَلِيلٍ مُجْمّع) ذكره بعد ذكر الكتاب؛ 
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أو (ححالّت كِتَابًا) لَمْ يَخْتَلِف فِي تَأُوِيلِهِ السّلّفء كَمَبْروكِ تَسْمِيَةِ (أو سُنَّة مَشْهُورَة) 


والسنة» والإجماع. والمراد به كما رأيت بهامشه نحو القضاء بسقوط الدين 
عند ترك مطالبة الدائن سنين. 

قوله: (أو خَالَفَ كِتَايًا) أو غير قطعى الدلالة كآية متروكة التسمية» أما 
يكتالئة القطي مه نكن كنخكالنة القطع عن البحة التقوان 4 :والتشهورةة 
أفاده السعد في التلويح. 

قوله: (لَمْ يَخْتَلِف فِي تَأُوِيلِهِ السَلّف) مراده: بالسلف من سلف الإمام 
الشافعى دونه وعن سائر الأئمة. 

قوله: (كُمَبْروكِ َسْمِيّةِ) أي : كالقضاء بلزوم ثمن متروك التسمية عمدًا اعلم 
أن الشافعى 5 جعل متروك التسمية عمدًا حلالاً أكله صحيحًا بيعه؛ لقوله 


مس مه 


تعالى : لآو يسا أَهِلَّ لمر أ يود [الأنعام : 5 ]١‏ في بيان المحرمات» فجعل 


2 


المحرم ما أهل عليه بغير ذكر الله لا المسكوت عليه عمدًا. وحمل عليه قوله 
تعالى : #ولا َأَكُلوا ًا يدو أسْمْ أنه عليه وَإنَهُ لقِسْقٌّ4 [الأنعام:١١1]‏ على 
جعل الواو للحال؛ أي : حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا إلا بالإهلال بغير ذكر 
الله كان عوضنانا مترواة التنيمرة عدا لا يكل أكلدويولا بيعة ا خذا نيد الذي 


وقوله تعالى : «وَإِنَهُ» واوه للعطف, والضمير إلى الأكل المأخوذ من لا 
تأكلوا أو إلى الموصول الذي هو ماء وجعل الواو حالية كما وجهبه 
الشافعي دنه فيكون قيدًا للنهي عما لم يذكر اسم الله عليه؛ فيختص بهذا التقييد 
بالميتة» وما ذكر عليه غير اسم الله مردود بأن التأكيد بآن واللام ينفيه» ولو 
لين التحالية :قاذ تعجلها فيذ ا للنو نض إشيازة الى المسي الخرجي تكد 
الحوب لجيه وهر سرام روني 4 لى مقرل :وعد نا الياية لالداق الأ عفان 
ظهر ضعف ما ذكره بعضهم أن القضاء بما ذكر جائز عندهما لا عند أبي يوسف. 

ال ا 0 
بالمشهورة عن الغريب زيلعي . 


كِتَاتٌ القَضَاءِ لق 


كَتَخَليلٍ بلا وَظءِ؛ٍ لِمْحَالَمَيِهِ حَدِيث العُسَيلة المَشْهُور (أو إِجُماعًا) كحلّ المُبْعَة؛ٍ 
لإبجمَاع الصَّحَابَةٍ عَلَى قَسَادِو وَكَبَيْع أ أمّ الوَلّد عَلَى الْأَظهَرِء وَقِيلَ: يَنْفَذ عَلَى 
الأَصَح. 

(و) من ذَلِكَ مَا (لُو قَضَى بِشَاحِدٍ وَيَمين) المُدَّعي لِمُحَالَمَيه لِلِحَدِيثِ الْمَشْهُور البَيْنة 
عَلَى مَنِ اذَعَى» وَاليَمينُ عَلَى مَنْ أنْكرَ (أو بِقَصَاص بتَغْيين الولِيَ وَاحِدًا مِنْ أَهْلٍ المَحلَة 


وله : (كتخليل) أي : كالحكم بحل المطلقة ثلانًا بمجرد عقد المحلل 
يا قرول سكين ا د 

قوله: (كحل المُبْعَةِ) أي : كالقضاء بصحة نكاح المتعة. 

قوله: (وَكَبَبْع أمّ الولّد) أي: وكالقضاء بصحة بيع أم الولد من قاض قلد 
داود الظاهري» فإنه يقول بصحة بيعها. 

قوله : (عَلَى الأَظْهّر) وعليه الفتوى؛ وهو قول محمد بناء على أن الإجماع 
المتأخر يرفع الخلاف المتقدم . 

قوله : (وَقِيلَ: يَنَقَذَ) وهو قولهما بناء وى عد الك لحا بارع فح مرق لكا ل 
بعض الصحابة» وفي «الفتح» أنه متوقف على قضاء قاض آخر إمضاء أو إبطالاً» 
وقد سلف في الاستيلادء وفي «الهندية» عن «البدائع» فينظر إن كان القاضي 
الثاني يرى أنه مجتهد فيه ينفذ قضاؤه» ولا يرده» وإن كان يرى أنه قد خرج عن 
حد الاجتهادء وصار متفقًا عليه لا ينفذه» بل يرده. 

قوله: (وَمِن ذَلِكَ ما لو قَضَى بشَاهِدٍ وَيّمين) ذكر فى كتاب الاستحسان أنه 
بعش على قول الإام لا عل فول نعانق. ْ 

وفي «أقضية الجامع» أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر ااهندية»). 

قوله : (بتَغيين الوَلِنَ وَاحِدَا من أَهْل المَحَلَِّ) يعني : أنه القاتل: وحلف 
الولي كما ذكره الشارح قال بعض العلماء: وهو قول مالك؛» وقول الشافعي في 
القديم إذا كان بين المدعى عليه وبين القتيل عداوة ظاهرة» ولا يعرف له عداوة 
مع غير المدعى عليه وبين دخوله في المحلة. ووجوهه قتيلا مدة قريبة» فإن 
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له جو سه 


أو بصِحَةٍ ناح | لمنْعَة 3 المُوَقَْتي أو بِصِحَةٍ بجع عبد مغتق ا ل لبعضر 3 أو يسُقُوطٍ 
الدَّيْن بِمْضِيٌ سين »2 أو بِصِحَة) طَلَاق (الدورء وَبَعَاء التَكاح) 1[ 1 1 1 1 1 22211111111 


القاضى يحلف ولى القتيل على دعواه» فإذا حلف قضى عليه بالقصاص» 
1 الدية والقسامة كذا في «المحيط» فإذا قضى بالقود» ثم رفع إلى 
قاض آخر ينقضه؛ لأن هذا القضاء مخالف للإجماع ١هندية».‏ 

قوله: (أو بِصِحَةٍ نِكَاح المُنْعَةِ) قال في «الهندية»: إذا تزوج امرأة عشرة 
أيام» فأجازه قاض من القضاة جاز؛ لأنه عند زفر إذا تزوج امرأة إلى شهر 
يصحء ويبطل ذكر الوقت» فلو قضى بجواز هذا النكاح ينفذ بخلاف متعة 
النساءء وصورته: إذا قال: أتمتع بك مدة كذاء انتهى. 

وفي «الظهيرية» وغيرها أن صورة المتعة أن يقول لامرأة: متعيني نفسك 
بكذا من الدراهم» ذكر مدة» أو لا وصورة المؤقت صورة المتعة إلا أنه لا 
جاح اضوع امك ال 

قوله : (أو بِصِحَة بَئْع م مغتق البَغض) في «الهندية» عن «الظهيرية»): رجل 
أفدق الست ددم أل كات العيك برخ القره اعيقه احدهما :وهو سه رفم 
القاضي للآخر في بيع نصيبه» فباع» ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك 
ذكر الخصاف أن القاضي يبطل البيع والقضاء. 

وحكى شمس الأئمة الحلواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف ليس فيه 
شىء عن أصحابناء ولولا قول الخصاف لقلنا إنه ينفذ قضاؤه؛ لأنه قضاء فى 
لما يه الي ْ 

قوله : (أو بِسُقُوطٍ الدَّيْن بمْضِيَ سِنين) قال في «الهندية» : لو قضى بإبطال 
المهر من غير بينة ولا ارخذ بقول بعض الناس إن قدم النكاح يوجب 
سقوط المهر؛ لأن الظاهر سقوطهء إما بالإيفاءء أو بالإبراءء فهذا القضاء 
باطل» انتهى. 

قوله: (أَو بِصِحَةٍ طَلَاقٍ الدّور) كما إذا قال: إن طلقتك» فأنت طالق قبله 


(وَمَضَاء عَبْدِء وَصَبِيَ مُظلَفَاء وَ) قَضَاء (كَايِر عَلَى مُسْلِم أَبَدَاء وَتخو ذلك) 
كَالتَمْرِيق بَيْنَ الرّوْجَين بِشَّهَادَةٍ المُرْضِعَة (لا يَنْقَذ) فِي الل وَعَدَّ مِنْهَا في «الأَشْبَاه) 
يا وَأَرْبعِين . 
ثلانّاء فإن القبلية تلغوء وتطلق ثلانًا ؛ لأن صحة تعليق الثلاث تؤدي إلى إبطاله. 

قوله : (فِي يَابِه) هو باب التعليق من كتاب الطلاق. 

قوله : (وَقَضَاء عَبْدِ) استشكل بأن العبد يصلح شاهدًا عند مالك وشريح. 
فيصلح قاضيّاء فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في المحدود 
فى القذف. انتهى «هنلية». 

قوله: (مَطْلَقَا) سواء قضيا على حر أو عبد بالغ. أو صبي مسلم. أو 
كافرء انتهى (حلبى). 

فول (أبَنا) امن دكين فاده 

قوله: (وَعَدَّ مِنْهَا فى «الأشباه») أفاد أنه في «الأشباه» لم يستوفهاء وهو 
كذلك قال «الحموي»: والكلام على المسائل التي ينقض فيها قضاء القاضي 
مستوفى فى الشارح و«البزازية» و«جامع الفصولين» و«الخانية» و«الصيرفية» 
و«الفتح» فمن أراد ذلك» فليراجع هذه الككتب المذكور» انتهى. 

قوله: (نَيْهَا وَأرْبَعِين) أي : بما ذكره المصنف والشارح» فذكر زيادة عليه 
قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين» أو فرق بين زوجين ؛ لعجزه عن النفقة حال 
غيبتهء أو حكم بصحة نكاح مزنية أبيه » أو ابئه» أو بصحة نكاح»ء أم مزنيته» 4 
بنتهاء أو بعدم تأجيل العنين» أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاهاء أو بعدم وقوع 
الثلاث على الحامل» أو بعدم وقوعها على غير المدخول بهاء أو بعدم وقوع 
طلاق الحاتض» أو بعدم وقوع الزائد على الواحدة» أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة. 

أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه» أو بنصف الجهاز لمن طلق 
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وَذَكَرَ فِي «الذَّرّر) لِمَا يَنْمَذ سَبْع صُوّر مِنّهَاءِ لواقضت المَرّأة بد وقود 


امرأته قبل الدخول بها بعد قبض المهر والتجهيزء أو بالشهادة على خط أبيه. 
أو فى الحدود والقصاص بشهادة رجل وامرأتين» أو بما فى ديوانه وقد نسى» 
أو بشهادة شاهد على صك لم يذكر ما فيه إلا أنه يعرف خطه وختمهء أو 
بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير أن : تقرأ عليه. 


أو قضى لولده بشهادة الأجانب» أو حكم بالحجر على مفسد مستحق له أو 
ببطلان عفو المرأة عن القود بناء على قول البعض : أنه لا حق لهن فيه» أو بصحة 
ضمان الخلاصء وألزمه تسليم الدار عند الاستحقاقء أو بالزيادة في معلوم 
الإمام من ٠‏ أوقاف المسجدء أو ل ا د 
قفر ا بيع درهم بدرهمين أخذًا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

أو بصحة صلاة الميحدث. أو بالقسامة على أهل المحلة يتلف المال 
قياسًا على النفس» أو بحد القذف بالتعريضء» أو بقرعة في رقيق أعتق الميت 
منهم واحدّاء أو بعدم جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها «بحر» عن 
«فواتده الفقهية» وذكر فى «الهندية» فى القرعة نفاذ القضاء؛ لأن مالكًا 
والشافعى - رحمهما الله تعالى - يقولان بالقرعة كذا فى (العمادية». 

قوله: (وَذَكُرَ في «الدَرّرا لِمَا يَنْقَذ سَبْع صُوّر) حيث قال: فإن أمضى قضاء 
من حد في قذف وتابفا» أو قضاء الأعمى. أو قضاء امرأة بحدى أو قود أو 
قضاء قاض لامرأته. أو قاض بشهادة المحدود التائب» وبشهادة الأعمىء 
وقاض لامرأة شيا ويا وقاض جاه أو قود بشهادتها نفذ حتى لو أبطله 
ثانٍ نفذه ثالث» انتهى «حلبى». 

وفي هذه الأخيرة نظرء فإنه تقدم في المسائل المذكورة آنقًا أنه إذا قضى 
في الحدودء والقصاص بشهادة رجل وامرأتين لا ينفذء فقضاؤه بشهادة امرأة 
واحدة يكون أولى بعدم النفاذ. 

قولةة (مِنْهَا لو قَضَت المَرْأَة بِحَدَ وَقُود) كذا في «الخانية»» وذكر الشيخ 


كتَابٌ القَضَاءِ 56 
وسَيّجِيء مَنْنَا خِلَاقًا لِمَا ذَكَرَهُ المُصَنّف شَرْحَاء وَالأضل أن القَضَاء يَصِمّ في مَوْضِع 
الالخيلاف لَا الخلاف. وَالمَرْق أن لِلدَرّل دَلِيلَا لا الثَّانِي. 

وَهَل الخيلاف الشَافِعِيَ مُعْتَبّر؟ الأصَحٌ ب َعَم (صَدْرٌ الشَّرِيعَةِ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(يَوْم المت لا يَدْجُل ئَحْتّ القّضَاء ٠‏ يخْلَافٍ يَوْم الثْلِ) 


الإمام فخر الدين علي البزدوي في مقدمة قضاء الجامع أنه لا ينفذ «هندية». 
قوله: (وسَيّجىء مَنْنَا) أي : فى باب كتاب القاضى إلى القاضي. 
قوله : (خِلَاًا لِمَا ذَكَرَهُ المُصَئْف شَرْحًا) أي: هنا وقد علمت أنهما قولان. 


0 : (وَالمَوق. .. إلخ) هذه تفرقة عرفية؛ٍ ولا فك كال تيا بي : *#وَمَا ْمَلَف ختَلَفَ 
فيه إِلَا لذن أوثوه4 [البقرة : 1؟] «يمًا تَمََقَ لين وي ات 


ا ا 
للمخالف, وإلا فالقائل اعتمد دليلاً» ثم مسائل الخلاف التي لا ينفذها هي ما 
تقدمت من قوله إلا ما خالف كتايًا . .. إلخ. 

قوله: : (الآصَحٌ نَعَم) وقيل : إنما يعتبر الخلاف في الصدر الأول» قال في 
«الفتح) : وعندي أن هذا لا يعوّل عليه فإن صح أن مالكا وأبا حنيفة 
والشافعي مجتهدونء فلا شك في كون المحل اجتهاديًاء وإلا فلا» ولاارشك 
أنهم أهل اجتهاد ورفعة ويؤيده ما في «الذخيرة» خالع الأب الصغيرة على 
صداقهاء ورآه خيرًا لها صح عند مالك» وبرئ الزوج عنه. 

فلو قضى به قاض نفذء وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن أبي 
صغيرة زوّجها من صغير» وقبل أبوهء وكبر الصغيران» وبينهما غيبة منقطعة. 
وقد كان التزوج بشهادة الفسقة هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي 
المذهب؛ ليبطل هذا النكاح بسبب أنه كان بشهادة الفسقة» قال: نعم. 

قال الشارح: قوله: (يَوْم المَوْت لا يَدْخْل تَحْتَ القَضَاء) يعني: نفس الموت 
ووقته ا يتعلوٌ ده حكم بيري عن «العل خرص 56 

قوله: (بخلاف يَوْم القَْل) فإنه يدخل تحت القضاءء ويعتبر تاريخه» ومثل 
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ضَى بالكاح: ل يقتت أذ التول تكعها بت ل بل : 


وَكَذَا جميع العْقُود وَالمُدَايَئَات إِلّا في مَسْأَلَةِ الرّوْجَة الَّتِي مَعَهَا وَلَد؛ٍ فَإِنّهُ تقل بَيتتها 
بتاريخ مُناقِض لِمَا قَضَى القَاضِي به مِنْ يَوْم القَثل «أَشْبَاه). 


القتل النكاح ونحوه» فلو أقامت امرأة بينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة؛ فقضى 
ببينتهاء ثم أقامت امرأة أخرى البينة على أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا 
تقبل بينتها ؛ لأن النكاح يدخل تحت القضاءء فاعتبر التاريخ. 

قوله : (فَلَو بَرْهَنَ عَلَى مَوْتِ أَبيه في يَوْم كَذَا أي : وأن ما تركه ميراث له. 

قوله: (قَضَى بالتكاح) فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن؛ لأن يوم 
الموت لا يدخل تحت الحكمء والميراث يستحق يسبب سابق على الموت» 
فجعل تاريخ الموت وعدمه بمنزلة واحدة» فتقبل البينتان جميعًاء ويقضى بحق 
كل واحد منهما؛ لأن العمل بهما ممكن» وقال «قاضى خان) فى توجيه 
المسألة: إن حكم الموت لا يتعلق بوقت الموت»ء جل فى أوزوقت بوت 
يكون ماله لورثته» فصار كأن الابن أقام بينة على موت الأب» ولم يذكر 
الوقت» وذلك لا يمنع من قبول بينة المرأة. 

قوله: (وَكَذَا جَميع العُقُود) من البيع» والوصية» والهبة» والصلح ونحوها. 

قوله : (وَالمَدَايَات) كالقرض»ء والوديعة المستهلكة, فإن حكمها كالقتل 
في تعلق القضاء بها كما سلف في النكاح. 

قوله : (إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الرَوْجَة الي مَعَهَا وَلّد)ْ صورتها كما في «الولوالجية» 
ل ل ا 00 0 
وارث له سواه» وأقام بينة على ذلك» فجاءت امرأة» ومعها ولدء فأقامت بينة أن 
والد هذا تزوجها د وأن هذا ولده منهاء ووارثه مع ابنه هذا. 

قال الإمام ويه : استحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة» وأثبت نسب الولدء 
سه وكان هذا للاحتياط في أمر النسب بدليل أنها لو 


كِتَابٌ القَضَاءِ ا 


ونققى مخشيهااوق الأول كنايل ينها “اغا بتزاناء تاهما نايينا: 
بَرْمَنَ الؤكيل عَلَى وَكَالَيِو وَحَكمَّ بِهَاء فَاذّعَى المَظْلُوبٍ مَوْت الطَالِب صَحٌَّ 

الذفع. 

لعن لذج وى اموسر كان ذو الشرض ترود بد امتترن ل تكسو 
أقامت البينة على النكاح» ولم تأت بالولدء فالبينة بينة الابن دون المرأة» وهو 
دولهها العا من 

قوله: (مِنَ الأوّل) وهو يوم الموت الذي لا يدخل تحت القضاء. 

قوله: (اذَّعَيّاه مِيرانًا) فيقول كل هذا لى ورثته من أبى مثلاً» والمدعى فى 
يد ثالث. قوله: (فَلأسْبّقهما تاريَنًا) فإن لم يؤرخا رارف تاويكًا اما » 
فأنصافا ووجه القبول أن النزاع وقع في تقدم الملك قصدًا. 

قوله : (بَرْهَنَ الوّكيل) أي : بقبض الدين. 

قوله: (قَادَّعَى) أي : المطلوب منه الدين. 

قوله: (قوّك الطالت )عد التر كيل قلق الوق الفيقن نه 

قوله: (صِح الدّفْع) أي: دفع المطلوب الوكيل» وهذا ليس فيه حكم حتى 
يقال: إن يوم الموت دخل تحت الحكم» وإنما هو دفع للدعوى. 

قوله : (ين أبيه) أي : ابي اذ اليثم 

قوله: (وَيرهَن ذوااليد) وهو اين هن الاعى عليه الشراء: 

قوله: (عَلَى مَوْتِهِ) أي : موت أبيه. 

قوله: (لَمْ نُسْمّع) وهو قول عمر الحافظ. 

قال في «القنية»: وهو الصواب» ووجهه والله تعالى أعلم أن ذكر اليوم 
يلغو من الطرفين» فكانت دعوى الشراء من الأب مجردة عن ذكر الوقت» وقد 
أثبتها بالبينة» فيقضى له» وأما لو نظر لهما لكان دعوى ابن المتوفى دفعَاء 
فتسمع» فليتأمل. 
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2 َو 


وَقيل: : تشع يني أن القفياء الحاو ا وَالمؤت مِنْ حَيث إنه 
مَوْت لَيْسَ مَحَلّا ِنَع ؛ ؛ لِيَرتَقِمَ ناته بخِلافٍ القَثْلٍء قإِنُّ مِنْ حَيْتُ هُوَ مَحَلَ لِلنرَاع 


كََا لا ع 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَنْقَذْ القَضَاء بِشَهَادَةٍ الور ظَاهِرًا وَبَاطِنَا) 0000000 


قوله: (وَقِيل: تسمّع) هذه من المستثنى بالنظر لهذا القيل. 

قوله: (وَسِرّه) أي: الحكمة في الفرق بين الموت والقتل. 

قال في «الأجناس»: فرق محمد بينهما بأن القتل يتعلق به حق لازمء 
دية» وفي قبول بينة المرأة على النكاح في المسألة السابقة في زمان متأخر 
إسقاط ما لزم بالقتل لامتناع أن يكون مقتولاً في زمانء» ثم يبقى حيّاء فيتزوج. 

والحاضل ‏ أناثبؤث القتل لما تفن بحقا لازما لا يعت يبثة المرأة؛ 
لتضمتها إمنقاط هذا الحقء :ولا كذلك بينة الابق على المورات؟: لأن بينة المرأة 
لا تتضمن إسقاط حق الابن؛ لأنه يرث معها كما يرث إذا انفردء فلم تتعارض 
00 
ل 

قوله : (لِيَرْنَفِعَ» أي : النزاع . (يِإِنْبَاته) أي : الموت 

قال الشارح: قوله: (وَيَنْمَدُ القَضَاء بشَهَادَةٍ الرُور) أي: الكذب حموي» 
وكذا بالتكول. قال في « «القئية»: ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذاء فأنكر» 
فحلف». ٠»‏ فنكل» فقضي عليه بالنكول تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء كما في 
شهادة الزورء انتهى. 

وفي «البحر): وأثم الشاهدان إثمّا عظيمًا. 

قوله: (ظاهِرًا وَبَاطِنَا) المراد بالنفاذ ظاهرًا أن يسلم القاضي المرأة إلى 


كنات القَضَاءِ ال 


حَيْتُ كَانَ المَحَلَ قَابِلّاء والقَاضِي غَيْر عَالِمِ برُورِهِم (نِي العْقُودِ) كَببْع وَيكاح. 
الرجل» ويقول: سلمى نفسك إليه» فإنه زوجك» ويقضى بالنفقة» والقسمء 
وبالنفاذ باطئًا أن يحل له وطؤهاء ويحل لها التمكين فيما بينهاء وبين الله 
تعالى؛ لأن الرجال عبيد الله والنساء إماؤه» وللمولى ولاية إجبار أرقائه على 
النكاحء وولاية الله عليهما أتم من ولايتهما على اتسينا 

ا (حََيْتُ كَانَ المَحَلَ قَابلَا) وإن كانت المرأة تحت زوجء أو كانت 
معتدة» أو مرتدة» أو محرمة بمصاهرة» أو برضاع لا ينفذ؛ لأنه لا يقبل 
الإنشاء» وهل يشترط حضور الشهود وقت القضاء في صورة التزوج عامتهم 
على الاشتراط» وهو المعتمدء وإذا قلنا بعدمه». وهو أوجه كما في «فتح 
القدير» من النكاح» فوجهه: أنا نجعل حكم الحاكم إنشاء مقتضى في ضمن 

قوله : (والقاضي غَيْر عَالِم بِزُورِهِم) فلو علم القاضي كذب الشهود لم ينفذ 
ا(بحر)ا عن «الفتح». 


تنبيه: 

أشار المصنف بنفاذ القضاء إلى أن قضاء القاضى يحل ما كان حرامًا في 
بندقة الحقظى الدع قال فين «اترلو تعن #روتر قال نياة الث متالق البقة: 
فتخاصما إلى قاض يراها رجعية بعد الدخول» فقضى بكونها رجعية» والزوج 
يرى أنها بائنة أو ثلاث؛ فإنه يتبع رأي القاضي عند محمدء فيحل لها المقام 
(لحموي»2. 


فول (كَبَبْع) مدوزتهة ادعىاالمشترق على غير أله باعد هده الجارية 
بكذاء فأنكرء فأقام شهود زورء فقضي بها للمشتري نفذ القضاء باطنًا عنده 
وحل له وطؤها سواء كان الثمن المذكور مثل قيمة الجارية أو أقل بما يتغابن 
الناس أو أكثر؛ لأنه مبادلة» وقيل: لا ينفذ في الأكثر؛ لأن طريق تصحيح 
القضاء باطنًا أن القاضي بقضائه يصير منشئًا؛ لذلك التصرف, وإنما يصير 
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(وَالفُسُوخ) كَإِفَالَةٍ وَطَلَاتٍ لِقَوْلِ عَلِيَ ذه لِتِلْكَ المَرْأة: شَاهِدَاك زَوّجَاك 
منشنًا فيما له ولاية الإنشاء للبيع» وله الولاية في إنشائه بالقيمة» أو بما يتغابن 
فيه لا في الأكثر؛ لأنه تبرع بمقدار الغبن» وليس للقاضي ولاية إنشاء التبرع» 
فلو كانت الدعوى من جانب البائع بأن ادعى أنه اشترى منه الجارية حل 
للمشتري وطء الجارية بعد القضاء بشهادة الزور. 

قوله: (وَطَلَاقِ) بأن ادعت امرأة على زوجها لفيا لد ا وأقامت 
على ذلك شهود زورء وقضى القاضي بالفرقة بينهماء وتزوجت بزوج آخر بعد 
انقضاء العدة» فعلى قول الإمام لا يحل للزوج الأول» وطؤها ظاهرًا وباطاء 
ويحل للزوج الثاني وطؤها ظاهرًا وباطنًا علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم 
يطلقها بأن كان الزوج الثاني أحد الشاهدين؛ أو لم يعلم بحقيقة الحال بأن 
كان أجنبيًا «هندية» ملخصًا. 

قوله: (لِقَوْلٍ عَلِىَ) هذا دليل الإمام, وهوما روي أن رجلاً ادعى على 
امرأة نكاحًا بين يدي علي ظَينه وأقام شاهدين» وفضى بالنكاح بيلهماء 
فقالت: إن لم يكن بديا أمير المؤمنين» فزوجني منهء فقال علي طلله : 
شاهداك زوجاك. ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما أمتنع من تجديد النكاح 
زورًا بدليل القصة» انتهى «دررا. 

فإن قلت: هذه الرخصة مشكلة جدّاء فإن الحرام المحض» وهو الشهادة 
الكاذبة كيف يكون سببًا للحل أجيب عنه بأنا لم نجعل الحرام المحض سببًا 
للحكم؛ بل القاضي بحكمه صار كأنه أنشأ عقدًا جديدًا. 

ولذا اشترط له حضرة الشهود على قول العامة وهو ليس حراماء بل هو 
واجب ؛ لأن القاضي غير عالم بكذب الشهود والقضاء مرتب على الشهادة. 
وهي صدق عنده بناء على حمل حالهم على الصلاحء فترتب الحل على إنشاء 


عقد لازم من القاضي. 


كنَاتٌ القَضَاءِ 323" 


وَقَالَا: وَزُفْر وَالثََّاثَّة ظَاهِرًا فَقَطء وَعَلَيّْهِ المَنْوَى ١شرنبلالية»‏ عَن «الْبُوْمَانِ). 
(بخِلاني الألاك المُرْسَلَّة) أي : المُظلَقّة عَن زكر سَبَب المُلْكِء فَظَاهِرًا فَقَط 
إِجُماعًاة لتزاخم الأشباب» ختى لو ذكر سيا محتتاء» تمل التفلاف إنكاواني 


00 


يُمْكن إِنشَاؤٌه» وَإِلا لا يَنْفذ اتفاقا كا لإثِ» امل ا اقم الو م ا ا 0 


قوله: (ظَاهِرًا قَقَط) أي: ينفذ ظاهرًا لا باطئًا؛ لأن شهادة الزور حجة 
ظاهرًا لا باطنّاء فينفذ القضاء كذلك؛ لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة «درر). 

قوله: («شرنبلالية» عن «البَرْهَانِ») و«قهستانى» عن الحقائق وفى «البحر) 
عن «الفتح» وقول أبي حنيفة هو الوجه. 1 ٍ 

قوله: (بِخِلَانٍ الأَمَلَاك المُرْسَلَّة) يعني: أن الأملاك المرسلة تخالف 
العقود و اليرت مو سيق بإ العقاء يش نيا نانف :رلك نهل 
نحو النكاح يقدم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء كأنه قال: أنكحتك إياه. 
وحكمت نبنكما ذلك قطعًا للمتازعق ولا كذلك الأملذك المرسلة؟ لأن 
الملك لا بد له من سبب» وليس بعض الأسباب أولى من البعض؛ لتزاحمهاء 
فلا يمكن إثبات السبب سابقًا على القضاء بطريق الاقتضاءء وإذا لم ينفذ 
القضاء فيها باطئًاء فلا يحل للمقضي له الوطءء والأكل» واللبس» وحل 
مقافي علي كن كل المي ل لاه لو عله عن الست المافرع أ وبع دووة 
كذا ف الولو اج ولو حذف الأملاك» لكان أولى؛ ليشمل ما إذا شهدوا 
شين روا مولم مع | شي وان لا يشداه أ دراطت 

قوله: (حَتَى لو ذَكرَّ) أي: المدعي. 

قوله: (سَبََا مَعَيّنَا) كالشراء. 

قوله: (يُمْكن إِنْشَاؤٌةُ) أي : بقضاء القاضي كالبيع. 

قوله : (وَإِلَّا لا يَنْقَد) أي : باطنًا. 

قوله: (كَالإِرْث) مثل به للمتفق عليه» وهو كذلك؛ لأنه إن كان كالمطلق» 
فظاهر وإن كان كالذي له سبب» فهو لما لا يتكرر. 
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وَكَما لك مُحَرَّمَة بِنَحْو عِدَّة أو رِدَّق وَكَمَا لو عَلِمَ القَاضِي ب بِكَذِبٍ 
الفرووعتت ل يقد أضاة كَالقَضَاءِ ء بِاليَمِينِ الكاذِبّة (زَيُلّعي) وَيكاح «المنْح) (قَضَى 


قال في «البحر) : واعلم أن الإرث حكمه حكم الأملاك المطلقة» فلا ينفذ 
القضاء باطنًا اتفاقاء ويأتي الخلاف في باب اختلاف الشاهدين في الإرث هل 
هو مطلق أو بسبب» والمشهور أنه مطلق» واختار في «الكنز) أنه بسبب» وفي 
«البدائع» والميراث» ومطلق الملك سواء في الدعوى» وبه نقول» انتهى. 

وفى «الحموي» ففى النسب عنه روايتان» وحيلة من لا وارث له أن يثبت 
البدب فو نشيدا ودعي اتاجير (ذ لشن ايه ارمع ويقيم 
شاهدي زور» ا ا بالنسب 000 


4 
لمَوأة 


ا ا أصلاً بخلاف الإرث» فإنه 
لا ينفذ باطنًا فقط. 

قوله: (كَالقَضَاءٍ باليّمين الكاذبّة) ظاهره أنه لا ينفذ فى هذه أصلاً. 
والظاهر النفاذ ظاهرًا؛ لأن القاضى ملجأ إلى القضاء حينئظٍ» ولا ثمرة إلا 
النفاذء ولو ظاهرًا. 

قال فى «البحر»: قيد بالشهادة؛ لأن القضاء باليمين الكاذبة لا ينفذ» 
قالوا: لو ادعت أن زوجها أبانها بثلاث» فأنكر» فحلفه القاضى». فحلف» 
والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها الإقامة معه. ولا أن تأخذ من ميراثه 

رده لكل اداو تطح اليد لضا قزوداع أخبره ونين 
دون الثلاث مشكل ؛ لأنه يقبل الإنشاءء واحين انما ب يثبت إذا قضى القاضي 
بالتكاحء وهنا لم يقض به لاعترافهما به نج الاعف لتر تكو عار 

وفى «الخلاصة» : ولا يحل وطوها إجماعًا» انتهى. 


كتَابُ القَضَاءِ ولك 


في مُجتّهد فيه بخِلّافٍ َأَيو) أي : مَذْهَبهِ ١مجَمعٌ)‏ وَ«ابِنٌ كَمَال). 

(لَا يَنْفذ مُظَلَقَا) نَاسِيًا أو عَامِدًا عِنْدَهماء وَالأَئْمّة الثَلَانّة (وَبِهِ يُفِْي) ١مَجْمّع)‏ 
وَ«وقَايَة) وَ«مُلْتَقَى) وَقيل : ِالتَمَاذِ يعْنَى 1 

في «شَرْح الوَهْبَانيّة» للشرنبلالي: قَضَى مَنْ لَيْسَ مُجْتَهِدًا كَحَتَِية زَمَايَا بِخِلَافٍ 
مَذْهَبِهِ عَادِمًا لا يَنْفْذ اتّمَافَاء وَكُذَا نَاسِيًا عنْدَهماء وَل قَيَدَهُ السّلْطان يصَحيح مَذْهَبهِ 
كَرَمَاننَا تَقَيّد بلا خلاف؛ لِكَوْنِه مَعْرُولًا عَنْهُ التَهَى. ْ 

وَفَد عَيَرتَ بَيْت «الوَهْبَانيّة فقَلْتُ : 


قوله : (أي: مَذْهَبهِ) كالحنفي إذا حكم بمذهب الشافعي ونحوهء وبالعكس» 
وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد أو نحوهما من أصحاب 
الإمام» فليس حكمًا بخلاف رأيه» انتهى (درر). 

وهذا إذا لم يقع التقييد من الإمام بأن يقضي بصحيح المذهبء, وإلا فهو 
معزول كما لا يخفى. 

قوله: (وقيل: التَمَاذ يُفْنَى) نقله في الصغرى عن «الكافي». 

قوله: (لا يَنْفذ اتَقَاقًا) هو قولهما رواية واحدة» وهو رواية عن الإمام 
وقيل : ينفذ عنده في رواية» ووجهه صاحب «الدرر» بأنه ليس بخطأ بيقين. 

وقالالكمال: اختلف فى الفتوى» والوجه فى هذا الزمان أن يفتى 
اولي أن العاوة لماه هيه لا شمن الظلورى جاطل 7 افده جين انا 
الناسي؛ فلآن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في 
القاضي المجتهد. فأما المقلد: فإنما ولاه؛ ليحكم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» فلا يملك المخالفة» فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم» انتهى. 

ونقل هذا في «البرهان» عن الكمالء ثم قال: وهذا صريح الحق الذي 
يعض عليه بالنواجذء انتهى «شرنبلالية». 
قوله: (وَقد غَيّرت بَيْت «الوَهْبَانِيّة») . 


وهو. 
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وَلَو حَكمَ القَاضِي بحُكْم مُخَالِفٍِ ‏ لِمَذْمَبِوِمَاصَحٌ أصلًا يَسْظر 
قلت !وما أمن الأغير مقن ادف فطلا تتكيدا فيه نقد أفزه كما فدنكاء عن 
0 عه وَغَيْرهاء فَلْيُحْمَظ! 
(وَلَا يَفْضِي عَلَّى غَائِبٍ وَلَا لَهُ رذ[ 00 


وَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بكم مُخَالِفٍ مُقَنَدَهُْمَاصَحٌ إِنْكَانَ يذْكَرٌ 
وَبَعْضُهُمْإنْ كَانَسَهُْوًا أَجَارهٌ عن الصَّذْرٍ لَاعَنْ صَاحِبَيْهِيَضْدُرُ 

انتهى. 

وقد أفادت عبارة «الوهبانية» الخلاف» ولم يفده المؤلف فيما غيره. 

قوله: (لِمَذْمَبهِمَاصَحٌ أضلا) أي: مطلقًا عامدًا أو ناسيّاء وذكره في لشرح 
الملتقى» بلفظ لمعتمد ما صح أصلاً يحرر» وهو أولى ؛ لتقييده بالمعتمد. 

قوله: (وَأَمّا الأِّير) قال في «النوازل»: السلطان إذا حكم بين اثنين لا 
ينفذء وفي الخاامي للخصاف ينفذء وهو الأصح.ء انتهى. 

قوله : (وَلَا ب 2 َقْضِي عَلَى غَائْبٍ) أطلق في عدم القضاء ء عليه» وهو مقيد يما 
إذا ثبت الحق ببينة سواء كان غائبًا وقت الشهادة أو غاب بعدهاء وبعد التزكية 
وسؤاء كان غانا هن المتجلين حافرا فى البلة» أو غاكًا عن الثلد» وما إذا 
ككف القافين فقا فلل ان اق اضر تي اليه وهو غائب؛ لأن له أن 
يطعن في اين دوقن الإقرار؛ ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة. 

وإذا أنفذ القاضي إقراره سلم إلى المدّعي حقه عيئًا كان أو ديئًا أو عقارًا إلا 
أنه في الدين يسلم إليه جنس حقه إذا وجد في يد من يكون مقرًا بأنه مال الغائب 
المقرّء ولا يبيع في ذلك العروضء والعقار؛ لآن البيع قضاء على الغائب» فلا 
يجوز «بحر) عن (شرح الزيادات» للعتابي وإنما لم يصح القضاء بالبينة على 
الغائب ؛ لقوله يَكِةٍ لعلي ويه : «ولا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخرء 
فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي)”) ولأن القضاء لقطع المنازعة» 


.)450/١9( ذكره السرخسي في (المبسوط)‎ )١( 


كتَابٌ القَضَاءِ 16" 


أي : لا يَصِحْ بل وَلَا ينهذ عَلَى المُفْتَى به «بخر). 
إِلَا بِحُضُورٍ نَايِبه) أ مَنْ يَقُوم مَقَام الْغَايِب حقيقة كَوَكيله وَوَصِيُه 


وت 


100 


ولا منازعة هنا ؟؛ لعدم الإنكارء فلا يصح» كذا ذكره الشارح. 

قوله: (أي: لا يَصِحٌ) قال في «البحر»: اشتبه على كثير أن قولهم: الفتوى 
على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيًا يراه أو حنفيًا لا يراه. 

والظاهر: أنه في حق من يراه؛ لإجماع الحنفية أنه لا يقضي على غائب 
كنهنا ذكره الصدر الشهيد فى الشرح أدب القاضى) ولو كان أعم للزم هدم 
مذهب أصحابنا أو أنهم قالوا: بأن الفتوى على النفاذ» فيما إذا قضي للمفقود 
لاا فى مطلق الغائب» انتهى بتصرف. 

قوله: (بَل وَلَا يَنْفذ) هذا الإضراب لا يتم؛ لأنه إذا كان لا يصح لا ينفذء 
قال في «البحر»: والذي ظهر لي من كلامهم أن المذهب عن أصحابنا عدم 
صحة القضاء على الغائب» وأن القاضى الذي يراه إذا قضى عليه» فإنه يتوقف 
على الإمضاء؛ لأن الاختلاف فى نفس القضاءء وما عدا هذا من الأقوال من 
تصرفات المشايخ» انتهى. 

قوله : (كَوَكِيلِهِ) سواء كان وكيلاً بالخصومة» والدعوى أو وكيلاً للقضاء 
كما لو أقيمت عليه البينة» فوكل؛ ليقضى عليه» كذا فى «القنية» وفيها قامت 
البينة على وكيل» فغاب» وعدصر م كله أن بالعكن أو عل موك فمات 
وحضر وارثه أو قامت على وارث» فغاب وحضر وارث آخر يقضي على الذي 
حضر بتلك البينة» انتهى «(حموي» ملخصًا. 

قوله: (وَوَصِيِّهِ) أي : وكان الوصى من طرف الميت وإلا كان منصوب 

وفي «النقاية» وشرحها لل«قهستاني» إلا بحضرة نائبه حقيقة بإنابة الغائب 
ولو بواسطة كوكيله وأبيه ووصيه وأبي الأب ووصيه ووصي وصيه على 
الترتيب» انتهى. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


َمْوَي الوّقف) أَنَادَ بِالاسْيْناءِ آنّ القَاضِي إِنَّمَا يَحَْكُم عَلَى العَائِبٍ وَالمَيْت لا عَلَى 
الوكيل وَالوَصِيَء فَيُكْتَبُ فِي السّجل أَنَّهُ حَكَمَ عَلّى المَيْت وَعَلى الْغَائِبٍ بِحَضْرَةٍ 
وَكِيلِه وَبِحَضْرَةٍ وَصِيّْه اجامِع الفُصُولّين). 

وَأَفَدَ بالكَافٍِ عَدَمّ الحضرء فَإِنَّ أحد الوَرَئّة كَذَلِكَ يَنْتَصِبٍ حَصْمًا عَلَى البَاقِين» 
وَكَذَا أحَد شَرِيكَي الدَيْن وَأَجْنَبِيَ بِيَدِوِ مَال اليتِيم» وَبَعْض المَؤقُوف عَلَيْهُم : أي لو 
الوَقُف تَابنَا كَمَا مَرٌّ في بَابو]. ّ 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(أو) تَائبه (شَرْعَا كَوَصِيَ) نَصَّبَهُ (القَاضِي) خََرَجَ المُسخر كُمَا 


سبحب ى ؟. 


1 


قوله: (وَمُتَوَلّي الوف) فإنه يقضى عليه وإن لم يكن أصيلًا وظاهره أنه 
يقضى عليه فيما يتعلق بوقفه سواء كان يصرف إلى نفس الوقف كعمارته أو إلى 
مستحق ريعه مع غيبتهم. 

قوله: (يَنْتَصِب خَصْمًا عَلَى البَاقِين) فيما للميت وعليه لكن إن كان في عين 
فلا بد من كونها في يده فلو ادعى عيئًا من التركة على وارث ليست في يده لم 
تسمع وفي دعوى الدين يتتصب أحدهم خصمًا وإن لم يكن في يده شيء «بحر). 

قوله : (وَكَذَا أَحَد شَرِيكَي الدّيْن) أي: ينتتصب خصمًا عن الآخر في الإرث 
وفاقًا وفي قيرة نهنا رهن الالستسبان اد 


9 
رع مب 


قوله: (وَبَعْض المَؤْقُوف عَلَيْهُم) قال في «القنية» : وقف بين أخوين مات 
أولاد الأخ أن الوقف بطن بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب 
خصمًا عن الباقي ثم قال وقف بين جماعة تصح الدعوى من واحد منهم أو 
وكيله على واحد منهم أو على وكيله إذا كان الوقف واحدّاء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (خَرَجَّ المُسخر) تفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلاً 
عن الغائب ليسمع الخصومة عليه ابحر). قوله : (كَمَا سَبّجيء) أي : قريبًا. 


كِتَابُ القَضَاءِ و 


(أو حكمًا أن يَكُون ما يدّعي عَلَى القَايِبٍ سَيْبًا) لا مَحَالّة فَلّو شَرى أَمّة ثُمّ 
اذْعَىٍ أن مَؤْلَاهَا زَّوّجَها مِنْ :فلان:الغاكت وبا رَدَها بِعَيْبِ ب الوّوَاج 3 يُقْبَل لاخْيَمَالٍ 
2 1 وَرَالَ العَيّب «ابِنٌ كَمَال). 

(لِمَا يدعي عَلَى الحَاضِر) مِثَالُهُ: (كَمَا إِذَا) اذَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُل وَ(بَرْمَنَ) 
المُدّعِي (عَلَى ذِي اليّدِ أَنَهُ اصْترَى) الدّار (مِنْ فلان الغَائِب فَحَكُمَ) الحَاكم (عَلَى) ذي 
اليد (الحَاضِر كَانَ) ذَلِكَ (حُكُمًا عَلَى الغَايِبٍ) أَيْضَاء حَبَّى لو حضر وَأَنْكَرٌ لَمْ يُغْتَبر 
لأنَ الشّرَاء مِنَ المَالِكَ سَبَبٍ المُلْكِيّة لا مَحَالّة وَلَهُ صُوَرٌ كَثيرّة ذُكَرَ مِنْهَا في الْمُجِيَبَى 
يَسْعَا وَعِشْرِين. 


قوله: (بَنْ يَكُون ما يدّعي عَلَى الَائِبٍ) وهو الشراء منه. 

قوله: (سَبَنَا لِمَا يدعي عَلَى الحَاضِر) وهو الملكية وإنما قبلت؛ لأن السبب 
أصلاً بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر نائبًا عن صاحب السبب» وهو 
الغائب كالوكيل ١حموي).‏ 

قوله: (فَلَو شَرى آمّة...إلخ) تفريع على التقييد بقوله لا محالة. 

قوله: (نُمّ ادّعَى) أي : على البائع. 

قوله : (لاخْتِمَالٍ أَنَّهُ طَلَقَهَاا) ؛ أي : فلا يكون ما يدعى على الغائب وهو أنه 
تزوجها سببًا لا محالة لما يدعي على الحاضر وهو المولى من الرد. 

قوله : (مِثَالَهُ: كُمَا إِذَا اذَعَى) الأولى حذف قوله مثاله لإغناء كاف المصنف 


قوله: (كمًا إِذَا اذَعَى دَارَا) أي: إنها ملكه. وأنكر ذو اليد. 

قوله: (تِسْعًا وَعِشْرين) قال في «المنح»: وذكر في «المجتبى» بعد أن علم 
بعلامة شرط كل من ادعى حمًا لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب؛ فالقضاء 
على الحاضر قضاء على الغائب» وتظهر فائدته في مسائل : 

منها : أقام بينة أن له على فلان الغائب كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره يقضى 
على الغائب والحاضرء ولو لم يقل بأمره لا يقضى على الغائب. 
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ا ا ا ااي يي اي از 0غ 


ومنها: لو أقام بينة أنه كفيل له بكل ماله على فلان وأن له عليه ألما 
تحققت قبل الكفالة يقضى على الحاضر والغائب»ء ولا يحتاج إلى دعوى 
الكفالة بالأمر؛ لأن الكفالة المطلقة لا توجب المال على الكفيل ما لم توجبه 
على الأصيل؛ فصاز كأنه علّق الكفالة بوجوب المال على الأصيل؛ فانتصب 
الحاضر عن الغائب خصما. 

ومنها: أن القاذف إذا قال: أنا عبدٌ لفلان» فلا حدّ عليَ فأقام المقذوف 
ببنة أن لاا أعتقه حَُد» وكان قضاء غلى العاتئن بالختق: 

ومنها: قال له: يا ابن الزانية» فقال القاذف: أمّه أمة فلان» فأقام 
المقذوف بينة أنها بنت فلان القرشية يحكم بالنسب على الأب الغائب وبالحد 
على القاذف. 

ومنها: لو أقام بيئة أن أبوي الميت كانا مملوكين له أعتقهما ثم ولدهما 
هذا الولد ومات وأنه مولاه ووارثهء قضي بولاء الميت له على الحاضرء وكان 
قضاء بالولاء على الأبوين وحرية المولودين بعد عتقهما. 

فته #ما لق قال لدافق العيد الساذوة > فمتدةأدينك غلية إن أعققه 
مولاه. فأقام رب الدين بينة على الكفيل أن مولاه أعتقه بعد الضمان» والعبد 
والمولى غائبان يقضى بالضمان وكان قضاء بالعتق على الغائب وللغائب. 

ومنها: ما لو قال المشهود عليه الشاهد عبد فأقام المدعي أو الشاهد بينة 
أن مولاه أعتقه قبل الشهادة قضي على المولى بالعتق وعلى المدعى عليه 
بالفن. ْ 

ومنها: مالو ادعى شيئًا في يد رجل أنه اشتراه من فلان» وأقام بينة» 
يقضى بالملك والشراء» وهذه مسألة المصنف. 

ومنها: ما لو قذف عبدًا فأقام المقذوف بينة أن مولاه كان أعتقه وادعى 
كمال الحد قضي بالعتق على السيد وبالحد على القاذف. 


000 


ومنها: ما لو أقام العبد المشترى بينة أن البائع كان أعتقه» فإنه يقضى 
بالعتق على البائع وببطلان شراء المشتري منه» وكذا لو ادعى أن سيدي إنما 
هو فلان» وقد أعتقني وأقام بينة. 

ومنها: ما لو قال لرجل: ما بايعت فلانَاء فعليّ» فأقام المدعي بينة أنه 
باع فلانا عبدًا بكذاء قضي بالثمن على المشتري وبلزومه على الكفيل. 

ومنها: لو أقام بينة على رجل: أنك اشتريت هذه الدار من فلان وأنا 
شفيعها ؛ فأنكر وأقام بينة عليه بالشراء من فلان قضي على الغائب بالشراء منه» 
وعلى الحاضر بلزوم الشفعة. 

ومنها: ما لو قال رجل لفلان: علي ألف فاقضهاء فأقام المأمور بينة أنه 
قضاهاء يقضى بقبض الغائب والرجوع على الآمر. 

ومنها: ما لو قال لغيره: العبد الذي في يدي لفلان فاشتره لي وَانْقُدُ 
الثَّمَنّه وأقام المأمور بيئة أنه فعل ذلك» قضي بالشراء من فلان وبلزوم مثل 
الكمة علق ا 

ومنها: ما لو قال لرجل: اضمن لهذا ما داينني فضمن وأقام بيئة أن فلانًا 
داينك كذا وإني قضيته عنك». قضي بالقضاء على الغائب وبالدين على 
العنافيند ْ ْ 

ومنها: الكفيل بأمر أقام بينة على الأصيل أنه أوفى الطالب قضي بالإيفاء 
للطالب وبلزوم مثله على الأصيل. 

ومنها: ما لو أقام بينة على أن له على فلان ألقّاء وأنه أحالني بالدين الذي 
له عليك قضي بالدين على فلان وبلزوم المطالبة على المحال عليه» وهذا بناء 
على أنه لا يشترط في الحوالة أن يُعطي المحتال عليه» وقد تقدم أنه شرط. 

ومنها: ما لو أقام بينة على رجل أنه كان لفلان عليك ألف أحلت بها عليّ 
وأديتها إليه قضي بالإيفاء لفلان وبلزوم مثلها على المحيل؛ وذلك لأنه لا 
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شط كوة الاجالة يدوم علن امال عله 

ومنها : ما لو طالب البائع المشتري بالثمن» فأقام هو بينة أنه أحاله بالثمن 
على فلان قضي على فلان بتوجه المال» وببراءة المشتري من الثمن. 

ومنها: ما لو قال: إن جَنى عليك فلان» فأنا كفيل بنفسهء فأقام بينة أنه 
جنى عليه فلان» قضي بموجب الجناية على فلان وبلزوم إحضار الكفيل 
الأصيل. 

ومنها: ما لو أقام بينة على رجل في يده دار أنها له فأقام ذو اليد بينة أن 
فلانًا وهبها له وسلم أو أودع أو باع قضي بالهبة وما معها وعلى الحاضر 
بالمنع. 

ومنها : ما لو أقام ذو اليد بينة أن المدعي باعها من فلان وقبضها تبطل بينة 
المدعي ويلزم الشراء الغائب. 

ومنها : ما لو قال ذو اليد: أودعنيه فلان فطلب تحليفه به» فنكل فقضي 
عليه نفذ على فلان الغائب» وألزم الحاضر الدفع. 

ومنها : ما لو قال: وصل إليّ من زيد وكيل فلان بأمره أو من غاصبه منهء 
وحلف المدعي ما يعلم دفع زيد فقضى عليه نفذ على فلان» وفيه نظر! 

ومنها: ما لو أقام بينة على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذلك أو 
استدان منه أو اشترى أو باع منه. 

ومنها: ما قيل أنه لو قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته؛ فأنت طالق» 
فأقامتبيلة على الحاضر أن'فلانا طلق اهرأتة: 

ومنها : لو أقام الحاضر على القاتل بينة أن الولي الغائب قد عفاء والمراد 
المطالبة بالدية لوجود العفو من بعض الأولياء تقبل البينة في جميع هذه 
الصور. ويتضمن القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيهاء انتهى 


بيصراكبي 


كتَابٌ القَضَاءِ مف 

(وَلّو كانَ مَا يدّعي عَلَى الغَائِبٍ شَرْطًا) لِمَا يَدّعيهِ عَلَى الْحَاضِرِء كما إِذَا اذَّعَى 
عَبْد عَلَى مَوْلَاه أَنّهُ عَلّىَ َنْقه بتظليقٍ رَوْجَةٍ رَيْدِ وَبَرْمَنَ عَلَى النَظليقٍ بِعَيْبَةِ ريد (لا) 
يُقْبَل فِي الأصَحٌ (إِذا كَانَّ فِيِهِ إِبَطَالٍ حَقَّ العَائِبٍ) فَلَو لم يَكُن كما إِذَا َل طلاق 
امرَأَتِهِ بدُخُولٍ رَيْدٍ الدّارَ يقل لِعَدَم ضَرّرٍ العَائْبِ. 

وَمِن حِيّل إِنّْنَات العِئق عَلَى الغَائِبٍ أَنْ يدّعي المَشْهُود عَلَيْهِ أن الشَّاهِد عَبْد 
فُلان؛ فَبَرْهَنَ المُدَعي أن تالكه الذايف امل قل: 

وَمِنْ جيّل الَّلَاق : جِيلّة الكَفَالّة ِمَهْرِهَا مُعَلَقَ بِطَلَاقِهًا وَدَعْوَى كَمَالَتهِ تق العِدَةِ 
تفلكة بالطلوى» وَمَنَ اه 0 فَحَيلَبهُ ما في دَعْوَى «البَرَازِيّة) اذَّعَى عقا أن 


قوله: (لا يُقَبَنَ) لآن الشرط لياصا بالسبة إلى المشروظ بلاق 
السبب. فإن قضيء فقد قضي على الغائب ابتداءً (قهستاني). 

قوله: (فِي الأَصَحٌ) مقابله ما عن البزدوي» وبعض من المتأخرين أنه 
يقضى :فى الشرط كما يقضى .فى السبب: 

قوله: (لِعَدَم ضَرّر العَائِب) مفهومه أنه لو لزمه ضرر كما إذا علق زيد 
طلاق امرأته بدخوله الدار» والظاهر أنه في حكم الأول للزوم الضرر. 

قوله: (وَمِن جِيّلٍ إِنْبَات العنّق ...إلخ) هي من جملة الصور السابقة قريبًا. 

قوله: (وَمِنْ جِيَلٍ الطّلاق) إلى آخر المسائل مفرعة على الضعيف كما 
صرح به في «المنح» لأنها من قبيل الشرط المضر للغائب» انتهى «حلبي». 

قال في «جامع الفصولين»: ومع هذا لو حكم بالحرمة نفذ لاختلاف 
المشايخ. انتهى (منح). 

قوله: (حِيلَّة الكَمَالّة) بأن تدعي المرأة على رجل أنك قلت: إن طلقك 
زوجك فأنا كفيل بما عليه من مهرك ؛ فأقر بالكفالة» وأنكر الطلاق فأقامت بينة 
به قضى بالطلاق وبالكفالة» ومثلها الصورة الا تية. 

قوله: (وَمَن أَرَادَ أن لَا يَرْنِي ...إلخ) إن كانت هذه الحيلة صدقّاء فلا وجه 
لتسميتها حيلة ولا لقوله» ومن أراد أن لا يزني وصنيعه يوهم أن ذلك سائغ 
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رَوْجَها العَائِب طَلَّقَهَا وَانْمَضَت عِدَّتها وَتَرَّجها فَأَقَرت بِرَوْجِيّةِ العَائْب وَأَنْكَرَت طلاقه 
َبَرْعَنَ عَلَيْهَا بالطللاقٍ يَقْضِي عَلَيْهَا أَنّهَا رَوْجَة الحَاضِرء وَلَا يَحْتَاجٍ إِلَى إِعَادَة البيّنّة إِذَا 
حَضَرَ الغَائِبٍ (وَلّو قَضَّى عَلَى عَائِبٍ بلا نَائِبٍ يَنْقَذ) فِي أَظْهَرِ الروَايَئين عن أُضْحَابنا. 
ذَكَرَهُ مُنْلا خُسْرو فِي بَابٍ حََيّارٍ العَبْب .(وَقِيلَ لا) يَنفذء وَرَجحَهُ غَيْر وَاحِد. 

وَفْي «الْمَنْيّة) و«البَرَّازِيّة) وَامجمّع الفْتَارَى) > وعَلَيه المَنْوَى» وَرَجَحَ 5 «المنْح) 
تو َوَقْفه عَلَى إِمُضَاءِ قَاضٍ آخَرء وَفِي «البَخْرِ) وَالمُعْتَمَدُ أن القَضَاء على امسر ل 
يجُوز إِلّا لِضَرُورَة وَهِيَ في حَمْسٍ مَسَائِل : 

اشْتَرَى بِالخيّارٍ فَتَوَارَى (احْتَقّى) المَكْمُول لَهُ. 


كذبًاء وليس كذلك بل مثله من أكبر الكبائر. 

قوله : (قبَرْمَنَ عَلَيْهَا بالطَّلَاقّ) ظاهره: أن برهان الطلاق يثبت الزوجية مع 
أنه لا تلازم بينهما اناو لكر ليلق ليا العا ارول متو ماعن 

قوله : (ينْفذ في أَظْهَر الرُوَايتَينَ) هذا محمول على ما إذا قضي للمفقود لا في 
مطلق الغائب كما إذا أقام القاضي ا بن المفقود وكيلاً في طلب حقوقه فأتى برجل 
وقال: إن لأبي الغائب على هذا الرجل ألف درهم»ء وإني أخاف أن يتوارى هذا 
الرجل» فإن القاضي يقبل بينة الابن على المال» ويحكم به؛ لآن المفقود بمنزلة 
الميت» فكان للقاضي تصرف في ماله بخلاف ما إذا كان غاتبًا غير مفقود . ..إلخ. 

قوله : (وَرَجْحَ في «المَنْح) تَوَقّفه) صنيعه يقتضي أن هذا قول ثالث مع أنه 
عين القول بعدم النفاذ؛ ويدل له ما في «البحر» حيث قال: وقدمنا اختلاف 
التصحيح في نفاذ القضاء على الغائب فصحح الشارح عدمه. وفي «الخلاصة» 
و«البزازية» والفتوى على النفاذ ورجح الأول في «فتح القدير» وأنه لا بد من 
إمضاء قاض آخر ؛ لأن الاختلاف في نفس القضاءء انتهى «حلبي». 

قوله :اث شْتَرَى بالخيّار) أي : وأراد الرد في المدة فاختفى البائع»ء فطلب 
المشتري من القاضي أن ينصب خصمًا عن البائع ليرده عليه. وذكر فيها 
صاحب «البحر) قولين من غير ترجيح. 

قوله : (اخْتَقَى المَكَفُول لَهُ) صورته: كفل بنفسه على أنه إن لم يواففٍ به غدًا 


كِنَاتٌ القَضَاءِ ينف 


حَلَف لَيْوََينَهُ اليَؤم قَتَعَيّبَ الدَّائِنَ. جَعَلَ أَمْرها بِيّدِمًا إِنْ لَمْ تَصِل تَمَقَتها فتَعيّت. 

الحَامِسّة : إِذَا تَوَارَى المحَضم؛ فَالمُتَأخُرون أنَّ القَاضِي يُنَصَّب وكيلًا في الكل 
وَهْوّ قَوْل الثاني ١حَانِيّة».‏ 

قُلْتُْ: وَنَقَلَ شُرَّاح «الوَهْبَانِيّة؛ تن «شَرْح أَدَبٍ القَاضِي' أَنَّهُ قَوْلُ الكل 


بس الماع 


القَاضِي يَخْثُم ينه هُدَّة يَرَاها ثّ يصب الوكيل]. 


و 


ل 


فدينه على الكفيل فغاب الطالب في الغد فلم يجده الكفيل حتى مضى العدء 
لزمه المال ولو رفع الكفيل الأمر إلى القاضي فنصب وكيلا عن الطالب وسلم 
إليه المكفول عنه يبرأ وهو خلاف ظاهر الرواية إنما هو فى بعض الروايات عن 
أي يوسف. كذا في «جامع الفص ولين» «بحر). 

وله + (خلف لَيُوَفَيَيَهُ اليَوم ...إلخ) سواء كان حلفه بطلاق أو عتاق منجرًا 
أو معلقًا بأن علق المديون العتق أو الطلاق على عدم قضائه اليوم ثم غاب 
الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع 
الدين إليه» ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى (خانية»). 

وذكر الشيخ شرف الدين العزي أنه لا حاجة إلى نصب الوكيل لقبض الدين» 
فإنه إذا دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى به» كما في كثير من 
كذن "دقن لمع ولو لم يكن ثمة قاض حنث على المفتى به» انتهى. 

قوله : (قَتَعَيّبَت) تريد إيقاع الطلاق عليه» فإنه ينصب من يقبض لها. 

قوله : (إِذَا تَوَارَى الخّضم) أي: اختفى في بيته ولا يحضر مجلس القاضي. 

قوله: (فَالمُْتَأخَرون أن القَاضِى يُتَصَّب وكيلا) بعد أن يبعث أميئًا إلى باب 
داره فينادي على بابه ثلاثة أيام ثم ينصب عنه وكيلاً للدعوى» وهو قول أبي 
يوسف » استحسنه وعمل له. 


قوله: (أَنَهُ كَوْلُ الكلّ) أي: النصب عن الخصم المتواري» وهو الذي 
تعطيه عبارة الكمال. 
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ثَالَ المُصَنَفٌ: [(ولَايةٌ بَبْع الئَّرِكَةٍ المُسْتَغْرَة بِالدّيْنِ لِلقَاضِي لَا لِلوَرَنَةِ) لِعَدَم 
مُلكهم حَيْتُ كَانَ الدَّيْن لِعَيْرهِم. 
(يقرض القّاضِي مَال الوَقْفِ وَالعَائِب) وَاللْقَطة. 


قال الشارح: قوله : (وَلَايَةُ ببْع النَّركَةٍ المُسْتَغْرِقَة بالنَيْنِ لِلقَاضِي لَا للوَرَنَ) 
إلا أن يرضى الغرماء وللورثة حق استخلاصها فإذا أراد الوارث استخلااص 
التركة ونقد المال يجبر رب الدين على القبول أما لو قالوا: نحن نؤدي الدين» 
ولم يكن المال نقدًا كان للقاضي أن يبيع التركة ويقضي حق الغرماء والتركة 
باقية على ملك المورث عند ابن سلمة؛ فليس بسائبة ولو وهب الوارث شيئًا 
من المستغرقة» ثم سقط الدين لا ينفذ ولو أعتق ثم سقط نفذ. 
فرع: 

لو علق طلاقها بدخول دار فلان فمات فلان». وعليه دين مستغرق» 
فدخلتها فعلى ما سبق عن ابن سلمة أنه يحنث وقال أبو الليث: لا يحنث؛ لأنه 
وإن كان عليه دين فقد زالت عن ملكه بالموت؛ ولهذا يتوقف عتق الوارث على 
قضاء الدين» ولو كان ملك الميت لبطل» انتهى «منح») بتصرف. 

قوله: (يقرض القَاضِي مال الوَفْفٍ ...إلخ) أي : يستحب له ذلك؛ لأنه لكثرة 
اشتغاله لا يمكن أن يباشر الحفظ بنفسه فلا بد له من الدفع لغيره والدفع بالقرض 
انظر لليتيم لكونه مضمونًا والوديعة أمانة وينبغي للقاضي أن يتفقد أحوال الذين 
أقرضهم مال الأيتام؛ أي : ونحوهم حتى لو اختل واحد منهم أخذ منه المال؛ 
لأن القاضى وإن قدر على الاستخلاص إنما يقدر من الغنى لا من الفقير؛ ولهذا 
لكجواة ترم كن لعي عدا ذا لا يتركه عنده» وى كدر 

وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه «هندية». 

قوله: (وَالغَائّب) وله بيع منقولة عند خوف التلف إذا لم يعلم بمكان 
الغائب» أما إذا علم فلا؛ لأنه يمكنه بعثه إليه. 

قوله: (وَاللْقَطّة) أي : وله إقراض اللقطة من «الملتقط» «بحر). 


كنات القَضَاءِ يق 


(وَاليتم) من مليء مُؤْئّمن حَيْتُ لَا وَصِيَ ولا مَنْ يَقْبله مُضَارَبَة ولا مُشتغلا يشريه 
وَلَهُ أَخَذُ المَال مِنْ أب مُبَذْر وَوَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلاقُنْيّةا وَيَكْْبٍ الصّك نَذْبَا لِيَحْفَظهُ. 


مه و 


(لا) يقرض (الأَبُ) اقوط د قم الاق ا ل اح 1 جم 1 ا 


والظاهر : أن التقييد بالملتقط اتفاقى. 


قوله: (مِنْ مليء) في «المصباح» رجل ملئ على فعيل غني مقتدر ويجوز 
الإبدال والإدغام» انتهى. 

وفي تاج الشريعة»: يقترض القاضي من الثقات والثقة المليء الحسن 
المعاملة. 

فلا يملكه من المعسر كما سلف وفى «تهذيب القلانسى): ويصدق 
العاضن شما قالهمن القصرتة فى الأرقات وأمواك الأقام والغاسبيق من اد 
وقبض » 

وفي «الخزانة»: إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من 
الأعمال فالصحيح جوازه وإن كانت بأقل من أجر المثل» انتهى. 

قوله: (حَيْتُ لاوَصِىَ) ولو منصوب القاضي ؛ لأن القرض من التصرف 
في ماله وهو ممنوع عنه مع وجود وصيه كما في «القنية». 

قوله: (وَلَا مَنْ يَقْبَلهِ مُضَارَيّة) فيه أن مال المضاربة أمانة غير مضمون» 
فمقتضاه أن يكون القرض أولى» كذا بحثه «الحموي). 

قوله: (وَيَكَتُبٍ الصَّك) هو كتاب الإقرار بالمال وغيره فارسي معرب 
(حموي). 

قال في «الفتح2): وهو الحجة. 

قوله: (لا د بْفْرَضُ الآَبُ) اختلف التصحيح في إقر اض الأب ولو لنفسه 
والمعتمد ما في المتون قال في «البحر» ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه 
على رواية جوازه للأب. 
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وَلَو قَاضِيًا لأَهُ لا يَقْضِي لِوَلَدِهِ 

(5) لا (الوَصِيَ) وَلَا المُلْتَقِطء فَإِن أَقْرِضُوا ضَمِنُوا لِعَجْزِهِم عَن النَحْصيل» 
بِخِلَافٍ القَاضِيء وَيُسْتَثْنَى إِفْرَاضهم لِلضَّرُورَةٍ كُحَرقٍ وَنَهْبِ؛ فَيَجُوزُ الَقَاهَا ابخر). 


والظاهر : أنه كالأب لقولهم الجد أب الأب كالأب إلا في مسائل» انتهى ؛ 
5 وليست هذه منها. 

قوله : (لْأنَهُ لا يَقْضِي لِوَلَدِ) فإنه ربما يتكر المستقرض؛ أي: فيحتاج إلى 
قيام بينة وإنما يسمعها ويقضي بها القاضي وهو لا يقضي لولده. 

قال في «الشرنبلالية» : فتنتفي العلة المسوغة لجواز إقراضه» انتهى. 

قوله : (وَلَا الوّصِيَ) ولو منصوب القاضي كما في «جامع الفصولين» ولو 
فعله لا يعد خيانة فلا يعزل به وليس له أن يستقرض لنفسه على اللأصح. 

وفي «جامع الفصولين»: لو استقرض الوصي ماله؛ أي: اليتيم وربح به ثم 
أنفق عليه مدة يكون متبرعًا إذا صار ضامئاء فلا يتخلص ما لم يرفع أمره إلى 
الحاكم» وقيدنا بالإقراض؛ لأن للوصي البيع نسيئة» ومثله متولي الوقف». 
فليس له إقراض مال المسجد فلو أقرضه ضمن إلا أن يكون أحرز. 

قال في «جامع الفصولين»: لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة» 
وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع المتولي إقراض ما فضل من 
غلة الوقف لو أحرزء انتهى. 

قوله: (بخلَان القاضِى) أشار به إلى الجواب عما وجهت الرواية اللأخرى 
ان اليه أن رضي أن ولايته أعم من ولاية القاضي ؛ لأنها في النفس 
والمال كولاية القاضى» ويزيد عليه بزيادة الشفقة المانعة من ترك النظر؛ 
فالظاهر أنه إنما يقرض ممن يأمن جحوده. 

وحاصل الجواب: أن الاعتبار في جواز القرض وعدمه ليس لقرب 
عرز نه ولا ناوه لو ايه ول العمائء انفد على لهي بيعو ارمدره أمنال 
الولاية» ولا قدرة للآأب عليه بخلاف القاضيء فإنه لو لم يجد الشهود لموت 


كتَابٌ القَضَاءِ يفف 
َمنَى جَارَ لِمُلتقِطِ التَصَدّق فَالإفْرَاضٌ أُوْلَى. 
(وَلّو مَضَى بِالجَوْرٍ فَالعُرْمٌ عَلَيِْ ِي مَالِهِ إن مُتْعَمَدًا وَأَقَرّ بو) أي بِالعَمْدٍ (وَلو 


أو غيبة قضى بعلمه أو استخرج» أفاده الكمال. 

قوله: (وَمَتَى جَارَ لِلمُلْتَقِطِ) هذا في مقام الاستدراك على قوله ولا 
«الملتقط»؛ أي: فالمنع إنما هو عند عدم جواز التصدق به بأن يظن أن صاحبه 
يطلبه» فإن عرفه حتى غلب على الظن عدم طلبه» فله أن يقرضه كما له أن 
يتصدق به مع الضمان عند الطلب. 

قوله: (وَلَو قَضَى بِالجَوْرٍ ...إلخ) قال في «الهندية»: ثم قضاء القاضي إذا 
وقع بخلاف الحق لا يخلو عن وجهين خطأ وعمدء فإن أخطأ فهو وجهان: 

الأول: أن يكون في حق الله تعالى. 

الثاني: أن يكون في حق العباد». ففي الثاني إن أمكن التدارك والرد بأن 
قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو عتاق ثم ظهر خطؤه بأن ظهر أن الشهود عبيد 
أو كفار أو محدودون فى القذف يبطل القضاء ويرد العبد رقيقًا والمرأة إلى 
زوجها واكك الحو ا لس وإن أخطأ فيما لا يمكن رده بأن كان قضى 
بالقصاصء واستوفى لا يقتل المقضي له بالقصاص» وإن تيقن أنه قتل بغير 
حق ويصير صورة القضاء شبهة مانعة من وجوب القصاصء ولكن تجب الدية 
فى مال المقضى له. وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضى بالبينة أو بإقرار من 
لتقي لاقام خانطلوي اللا إقرآان القاعين لأابظهر ذلك فى ضدق المقفي له 
حتى لا يبطل قضاؤه فى حق المقضى له» وإن أخطأ وكان ذلك فى حق الله 
نكا بآن فضئ بد الر نا أو بعد الشرقة أو يعد كرت انكر وايترفق القطع 
والرجم والحد ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف 
فضمان ذلك فى بيت المال وإن كان القاضى تعمد الجور فيما قضى وأقر به 
بالظيها نالي دلوا بعل لرسدي كلها اكد مدرو الإتااق ووطير الا رع علن 
الك الأركان العررمة الفطية قال ١‏ عرزل عن القعياء* انوى ينوم تضرف 
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خَطأ) فَالعْرْمُ (عَلَى المُقْضٍَ لَهُ) «دُوّر). 
وَفي «المنح) مَعْزِيًا لالسراج». 


قال مُحَمد: ل ىقال تَعمّدَت الحؤر انعَرل عرح القضاء. 


فيه عَن أبي ا إِذَا غَلََ د 0 ردت قفَضَايَاه ا 


قوله : (انْعَوَّلَ) وفي «المحيط) أنه لا ينعزل ولكن يستحق العزل «هندية». 


قوله : (وَفِيهِ ...إلخ) ليس في عبارة «المنح). 

قوله : (إذَا غَلَبَ جَوْرُهُ وَرِشُوَتَهُ) الأظهر أن الواو بمعنى أو. 

قوله: (رُدّت قَضَايَاه) هذا صريح في عزله. 

قوله: (وَشَهَادَته) أي: إذا كان شاهدًاء وهذا ضعيف»ء وقد قدم صاحب 
«البحر) عنه ما نصه: قال أبو حنيفة : لو قضى القاضي زمانا بين الناس ثم علم 
أنه مرتش» ينبغى للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضاياه» انتهى 
على أن الشاهد ترد شهادته بفسقه من غير تكرر فليتأمل» وليراجع! 

وال لجان ار مدال لور 1 مُكْبِتٌ)؛ أي : مظهر لحق الخصم؛ 
لأنه ثابت عند الله قبل الحكم لا مثبت؛ أي: لحكم لم يكن قبله. وهذا لا 
يظهر إلا إذا كان القضاء صادف الواقع؛ فأما إذا خالفه كالقضاء بشهادة الزور 
المتقدمة قريباء فهو مثبت» تأمل! 


ممع 


قوله : : (ويشخصّص يمان ...إلخ) أ أي: بتخصيص من الإمام. 

قال في «مختصر الظهيرية» : إذا قلد الإمام رجلاً القضاء يو ما أو مجلسًا 
جاز ويتوقت بالزمان والمكان. 

وفي «الخلاصة» : السلطان إذا قلد القضاء رجلا واس- سطق. خخصنومة أو رجات 
و ل لس 


ولو قال : لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من السفرء لا يجوز للقاضي 


كِتَابٌ القَضَاءِ كمف 


وَخُصُومَةٍء حَنَّى لو أَمَرَ السّلْطَان بَعْدَ سَمَاع الدَّعْوَى بَعْدَ حَمْسَة عَشَّر سَنَة فَسَوِعَهَا لم 


و 


قُلْتُ: قلا تُسْمَع الآن بَغدها 00/000000 * صسشظ5ظط 


أن يسمع ولو قضى لا ينفذء انتهى «بيري». 

قوله: (حَمْسَة) أنت العدد لتأويل السنة بالعام أو الحول. 

قوله: (قَلَا تُسْمّع الآن بَعْدها) أي: لنهي السلطان عن سماعها بعدهاء 
وهذا الحكم باق بعد موت السلطان الذي نهى؛ لأنه من عادتهم أنه إذا تولى 
سلطان عرض عليه قانون من قبله فيتبعه ذكره صاحب «البحر) . 

وفي «الحموي»: أخبرني أستاذي يحيى المنقاري أن السلاطين الآن 
يأمرون قضاتهم في جميع ولايتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد خمس عشرة سنة 
شو الوققتي«والارفء ادي 

وذلك لقطع الحيل والتزويرء وما في «الخلاصة»: المدعي والمدعى عليه 
إذا كانا في موضع ولا مانع وادعى بعد ثلاثين سنة. وفي «المبسوط»: بعد ثلاث 
وثلاثين. وفي «فتاوى العتابي»: بعد ست وثلاثين لا تسمع إلا أن يكون المدعي 
غائيًا أو مجنوناء وليس له ولي أو المدعى عليه واليّا جائرًا يخاف منه؛ وذلك 
فيما عدا الإرث والوقف كما في «صرة الفتاوى» فذلك قبل صدور النهي عن 
سماعهاء وقد تظاهرت نصوص المتأخرين على عدم السماع بعدها إلا في 
المستثنى ولم يقيدوا بدعوى الإرث والوقف بمدة فيما رأيت الآن. 

قال فى «معين المفتى»: أن القاضى لا يسمعها من حيث كونه قاضيّاء أما 
استكين الخعين فى كلاف الندية اللى دون عليهة انعد الج كروك لمان 
ستياه الور > 1 

والظاهر: أن هذا محله عند التجاحدء أما عند إقرار المدعى عليه بما 
ادعى به المدعي فلا مرية في أمر القاضي بالدفع مثلاً» ويدل على هذا التعليل 
بقطع الحيل والتزوير. 
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ا ل 1 اق تع الوا بو “واوا بو" ع 22 و ءَ 0 
إلا بامْر إلا فِي الوّقفٍ وَالإِرْثِ وَوجود عَذْرٍ شرعِيّء وَبهِ أفتى المفتي ابو السعود 


حال حياة المتصرف. 

وفى ١منية‏ الفقهاء): رأى غيره يبيع أرضًا فقبضها المشتري وهو ساكت» 
كان ذلك إقرارًا بالملك للبائع» فهذا يدل على أن السكوت عن المعارضة إذا 
رأى غيره يتصرف في شيء ينزل منزلة إقراره» بأنه لا حق له. 

وفى «الكنر): باع عقارًا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا 
تسمعء انتهى. 

قال الشلبي : فالعتق والوقف كذلكء انتهى. 

فلو أعتق شخص أمته بحضور أخيه وهو ساكت ثم ادعى الأخ بعد موت 
المعتق أنه له حصة في الأمة المعتقة» لا تسمع دعواه» أبو السعود. 

قال: فعلى هذا متى ثبت أن الخصم عاين ذا اليد يتصرف في المتنازع فيه 
الدعوى» فلا تقبل بينته ولا يتقيد حينئذٍ ترك المعارضة بما إذا مضى عليها 
خمس عشرة سنة»؛ ويحمل قولهم أن الدعوى بعدها لا تسمع إلا في المستثنى 

قوله: (إلا بأمر) أي : من إمام. 

قوله: (إلَا فِي الوَقْفٍ وَالإِرْثِ وَوْجُود عُذْرِ شَرْعِيّ) أي: كصبا وجنون 


وعيية. 


وفى «فتاوى سيدي خير الدين»: سئل فيما إذا تعذرت الدعوى لغيبة 
المدعى عليه ثم وجد بعد خمس عشرة سنة» هل تسمع الدعوى بعدها أم لا؟ 


كتَابٌ القَضَاءِ ”0 


أمْرُ السُلْطَان إِنَّمَا ينقد إِذَا وَاقَقَ الشَّرْعء وَإِلّا فلا «أَشْبّاه؛ مِنَّ القَاعِدَةٍ الخَامِسَة 
وَقَوَائْد شَنَى 

َلّو أَمَرَ قُضَاته بِتَمَلِيفٍ الشّهود وَجَبّ عَلَّى العُلَمَاء أن يَنُصَحوه وَيَقولوا لَّهُ: لَا 
تُكلْف قضّاتك إِلَى أَمْرِ يَلْرَم مِنْهُ سَخَطك أو سَخط السَالِق تَعَالَى. 


أجاب: نعم» تسمع؛ لآن السلطان نصره الله فيما اشتهر عنه» استثنى من 
المنع ثلاث مسائا مان البع را لو تيدر الها يوك رومن الميعاوم أو الكرلة ل« 
يتأتى من الغائب له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه مع الغيبة والعلة خشية 
التزوير» ولا يتأتى مع الغيبة الدعوى عليه. ولا فرق بين غيبة المدعي والمدعى 
غليفة أشي 

وعلم من إطلاقهم سماع الدعوى في هذه المستثنيات عدم تقييدها بمدة» 
ولم يذكر الشارح مال اليتيم؛ لأنه إن مضى بعد بلوغه هذا المقدار رخو تناكف 
عالم لا يقضي» وإن لم يمض لا يمنع من سماعها؛ لعدم تحقق هذا المقدار؛ 
فالأولى لخير الدين ذكر العذر الشرعي عوض مال اليتيم. 

قوله: (وَإِلَّا قلا) أي + إن خالف'الشرع لا ينفة كما لو آثر بمحصبيةة وذكر 
صاحب '«البحر» ناقلا عن أثمتنا أن طاعة الإمام في غير المعصية واجبة» فلو 
أمر بصوم يوم وجب «حموي). 

ال ل يا 0 
فلا ألا ترى أنه لو أذن باستهلاك مال رجل أو باستهلاك شيء من بيت المال» 
لا يصح إذنه ولو فعل لا يكون ضامنًا + انتهى (بيري». 

قوله: (يَلُرّم مِنْهُ سَخَطك) أي: إن عصوك أو سخط الخالق أي إن 
أطاعوك» انتهى «حلبي») عن ن «الأشباه». 

وفي سّخط: ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحهما ونقل عن 
«الصيرفية» جواز التحليف. وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جاتئرًا بأن كان ذا 
رأي» أما إذا لم يكن له رأي فلاء أبو السعود. ْ 


شف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
قَضَاءٌ الباشا وَكِتَابْهُ إِلَى القَاضِي جَائْرٌ إن لَمْ يكن قَاض مُوَلَى مِنَ السّلْطان. 
المحكم كَالقَاضِى إلا في أَرْبّع ا ذَكَرْناها في «شَرْح الكنز»: يَعْنِي فِي 

الابخر) وَفِى المٌَصّل الأول من «جَامِع العم وليه القَاضى ار الحكم ام 


ل م سه اروم 


وَيعرّر وَيعرّل. 


قوله: (قَضَاءُ البَاشَا ...إلخ) وأما التقرير في الوظائف» فيجوز مع وجود 
قاضيها كما أفتى بذلك الشمس الغزي وقيد المسألة بالأمير؛ لأن فى قضاء 
السلطان خلافًاء والذي في «أدب الخصاف» أنه ينفذ. وهو الأصح. وبه يفتى. 

قوله: (وَكِتَابهُ إلى القَاضِي) الظاهر: أنه يشترط في كتابه إلى القاضي ما 
يشترط في كتاب القاضي إلى القاضي. 

قوله: (مِنَ السُلْطَان) الذي لا والي من الخلق فوقهء أبو السعود مزيدًا. 

قوله : (إِلَّاِي أَرْبَع عَشَرة مَسْألّة) الذي في «البحر» أنها سبع عشرة مسألة» 
وهي : 

المحكم إذا قضى في فصل مجتهد فيه ثم رفع إلى قاض أو محكم آخر 
أمضاه إن وافق رأيه وإلا نقضه. 

وأنه لا بد من تراضيهما عليه. 

وأنه لا يجوز تعليقه ولا إضافته عند أبي يوسف. 

وأنه لا يجوز التحكيم في حد وقود ودية على الصحيح ؛ لأن تحكيمهما 
ولاية على العاقلة ولا ينفذ حكمه عليها ولا على القاتل بالدية. 

وأنه لا يفتى بجوازه في فسخ اليمين المضافة» والصحيح أنه ينفذ؛ لأنه فيما 
به أن المفتى لا يجيب بالحل كتابة أو لسانا بل يسكت كما فى الصغرى (بحر). 

وظاهر «الهداية»: أن المفتي يجيب بعدم الجل» أبو السعود. 
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وأنه لا يتعدى حكمه إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سبيًا لما يدعى على 
الحاضر إلا في مسألة لو حكم أحد الشريكين وغريم له رجلاً فحكم بينهما وألزم 
الشريك شيئًا من المال المشترك بعد حكمه على الشريك تعدى إلى الشريك 
الغائب؛ لأن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك الغائب» والصلح من صنيع 
التجار؛ فكان كل واحد من الشريكين راضيًا بالصلح وما في معناه (حموي». 
وأنه لا يجوز كتابه إلى القاضي كما لا يجوز كتاب القاضي إليه. 
وأنه لا يحكم بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان. 
وأنه إذا ارتد انعزل» فإذا أسلمء فلا بد من تحكيم جديد. 
وأنه لو رد شهادة بتهمة فلقاض أو محكم آخر قبولها. 
وأنه لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقي. 
وأنه لا يتعدى حكمه بالعيب إلى بائع البائع إلا إذا رضي بالتحكيم. 
وأنه لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله. 
وأنه لا يصح حكمه على وصي صغير بما فيه ضرر على الصغير. 
وأنه لا يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلها. 
وأنه لو اختلف في الحكم لاختلاف الشهادة فشهد شاهد أنه وكله في 
الخصومة إلى فلان الفقيه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة إلى فقيه آخرء لا 
يجوز حكم أحدهما؛ لأن حكم المحكم توسط والمتوسطون في ذلك يختلفون 
لاختلاف الذكاوة فالرضا بأحدهما لا يكون رضا بالآخر» فكان التقبيد مفيدًا 
بخلاف ما إذا اختلفا في تعيين القاضيء, فإن الشهادة جائزة ويتعين أحدهما؛ 
لأن القاضي إنما يقضي بحكم الشرع البينة على المدعي واليمين على من 
أنكرء وهذا لا يختلف فلا يفيد التقيبيد» فلم يصح وأن حكمه لا يرفع الخلاف 
بخلاف القاضي في جميعها. 


تفيف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


وَفِي «الأَشْبّاه) : ل يجوز لِلقَاضِي تَأَخِير الحُكم بَعْدَ وُجُود شَرَائطه إلا فِي ثَلَاثِ: 
ريب وَلِرَجَاءِ صُلْح أَقَاربِ» عو عا د ةا لع ع اف له ف عع ع ع نعو انلو اموه ع2 عه ءا 24 4 عاد عأ هع اع فياه م انهه ع غاماع عد الام كاده وك 


قال الحلبى : ومحل هذه المسائل باب التحكيم» 

وهي تزيد على سبع عشرة خصوصًا إذا نظر إلى تفصيل الحد والقود 
كما فى (البرجندي). 

قوله: (لَا يَجُور لِلقَاضِي) أي: يجب على القاضي الحكم بمقتضى 
الدعوى عند قيام البينة مثلاً على سبيل الفور فلو أخَّر أثم لترك الفرض» ويكفر 
إذا لم يره واجبًا كما قيد به ابن ملك في «شرح المجمع». 
امتنع يأثم ويستحق العزل ويعزرهء انتهى. 

قوله: (لِريبَةِ) أي : عند القاضي فى الشهود كما إذا شهد ثلاثة عنده فى 
حادثة ثم قال واحد منهم قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم : أستغفر الله» كذيت 
في شهادتي» فسمع القاضي مقالته من غير 3 تعيين شخصه» فسالوجعن ذللك» 
فقالوا: كلنا على شهادتناء فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم, أفاده البيري. 

قوله: (وَلِرَجَاءٍ صُلْح أَكَارِبِ) قال في «لسان الحكام»: إذا اختصم إلى 
القاضي الإخوة أو بنو الأعمام ينبغي أن يدافعهم قليلاء ولا يعجل بالقضاء 
بينهم لعلهم يصطلحون؛ لأن القضاء وإن وقع بحق ربما يكون سببًا للعداوة 

قال العلامة الشيخ صالح: وهذا لا يختص بالأقارب بل يفعل بين 
الأجانب؛ لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أمكن» انتهى. 

وفى «البيري» ما يفيد هذاء وهذا لا ينافى وجوب القضاء فورًا؛ لأنه 
محمول على ما إذا لم يطمع القاضي في حصول الصلح. 

ويؤيده ما فى «الاختيار» و«خزانة الأكمل» أنه إذا طمع القاضي في إرضاء 


كِتَابٌ القَضَاءِ نكيف 


وَِذَا اسْتَمْهَل المُدّعِي. لا يَصِحٌ رجُوعه عَن قَضَائِه إِلّا في ثَلَاثِْ: لَو بعلم 


الخصمين لا يأمن بردهما ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يردهما 
أكثر من مرتين وإن لم يطمع أنفذ القضاءعء انتهى. 

والطمع بظهور قرينة يستدل بها على رجاء الصلح» أبو السعود ملخصًا. 

قوله : (وَإِذَا اسْتَمْهَل المُدّعِي) مراده ما يعم المدعى عليه إذا ادعى دفعًا. 

وفى «البيري»: أنه إذا ادعى زيد على بكر حا فسمع القاضي دعوى زيد 
وطلب منه البينة فاستمهل زيدء فإنه يمهله وكذا إذا أقام البينة فادعى بكر ما به 
تندفع دعوى زيد فطلب القاضي منه بينة الدفع فاستمهل؛ فإنه يمهله أيضًا وهذا 
إذا ادعى دفعًا صحيسًا فإن كان فاسدًا لا يمهله ولا يلتفت إليه» انتهى. 

وبقي أخرى يؤخر فيها القضاء إذا لم يعتمد على فتوى أهل مصره. فبعث 
الفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاءء وهي في «الخلاصة». 

قوله: (لَا يَصِحَ رجُوعه عَن قَضَائِهِ) قيد بالرجوع؛ لأنه لو أنكر القضاءء 
وقال الشهود: قضى كان القول قوله على المفتى به» ذكره ابن الغرس. 

قوله: (لَو بِعِلْمِهِ) أي : وقد تبين له أن علمه كان وهمًا كما إذا اعترف عنده 
شخص لشخص بمبلغ وغابا عنه ثم شخصان تداعيا عنده فحكم على أحدهما 
ظنًا منه أنه ذلك المعترف ثم تبين له أنه غيره له نقضه بل يجب عليه نقضهء 
أفاده ابن وهبان في «شرح منظومته)». 
تنبيه: 

شرط القضاء بالعلم عند الإمام رضي الله تعالى عنه أن يعلم حال قضائه في 
المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى كبيع وقرض أو تطليق زوج 
إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخل فرفعت إليه لا 
يقضي عنده, وقالا: يقضي ١‏ هذا حاصل ما في (الفتح) (حموي). 


شق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


أطي طلوف 0 بخلاف مهيف فِعْلٌ القَاضى خكمء 0 0 0 


قوله: (أو ظَهّر خَطَوه) من حيث الحكم الشرعي كحنفي قضى بصحة هبة 
المشاع الذي يحتمل القسمة ثم ظهر له أنه أخطأء انتهى ١#حموي).‏ 

قوله: (أو بِخِلَافٍ مَذْهَبه) وهو لا يعلم لا ينفذ؛ لأنه قضى بما هو باطل 
في اعتقاده فلا ينفذ» ولو نسي مذهبه وقضى على أنه مذهب نفسه ثم تبين له أنه 
مذهب خصمهء صح عند الإمام لا عندهما كما في (أدب القاضي» وهذا إذا لم 
يكن القاضي من أهل الاجتهاد» فإن كان صح قضاؤه ولا يكون لغيره أن 
يبطله» انتهى «تنوير الأذهان» وقد سبق ما في ذلك من أن المقلد ليس له أن 


قوله: (فِعل القَاضِي حُكم) اختلف فيه فنقل صاحب «التجنيس» و«التتمة» 
و«الذخيرة» أنه حكم وصرح به في بيوع «المحيط» والإمام السرخسي» وصرح 
به محمد في الأصل قال: إذا حضرت الورثة للقاضي وطلبوا القسمة وفيهم 
وارث غائب أو صغير والتركة عقار. 

قال أبو حنيفة: لا أقسم بينهم بإقرارهم حتى يقيموا بينة على الموت وأنهم 
ورثته وقال أبو يوسف ومحمد: نقسم بينهم بإقرارهم؛ فأبو حنيفة قال: لا 
أقسم بينهم بقولهم ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأن قسمة القاضي 
قضاء منه» انتهى. 

والذي اعتمده ابن الغرس» وقال: إنه الصوابء, والتحقيق أن الفعل لا 
يكون حكمًا وبه جزم الكمال» ونص الإمام قاطع للشبه فإنه نص محمد في 
«الميسوط» عنه أنه يكون حكمًا كما رأيت» والذي يظهر أن من قال إنه ليس 
بحكم بناه على قول الصاحبين فإنهما قالا بقسمة التركة في المسألة السابقة 
وما ذاك إلا لكونه ليس حكمًا والظاهر كما قال بعض: إن مراد مشايخنا بالفعل 
هنا ما صدر من القاضي بغير لفظ حكمت وقضيت وأنفذت القضاء وغير ذلك 
من الصيغ المختصة به. 


كتَابٌ القَضَاءِ يفن 


مم 2 


لو رَوّجَ اليَتيمّة من نَفْسِه أو اليه لَمْ يَجْ إِلَا في مَسأَلتَينَ: إِذَا أذِنَ الوَلِيَ لِلقَاضي 
بتَزُويجها كان وَكيلّا» وَإِذَا أَعْطى ققيرًا مِنْ وَقْفِ الفُقّراء كَانَ لَهُ إغطاء غَيْره]. 
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قوله : (فَلو رَوّجَ الب ليَيمّة مِنْ نَفْسِهِ أو ابْنِه لَمْ يَجْرْ) لأنه حينتذٍ يكون حكمًا 
لم اق 4 ار لاسو لشاف الا لمي للك جنا تويز على :للك أن 
القاضى له أن يعزر أحد الخصية ذا 505207 بأن قال: قضيت 
نويا لجرو أن ا رتفي أينا تأعيه لاق إذ عن فى :<للغ مطاف التشييه» بوه 
أيضًا مما يغلب فيه حق العبد ولم يحصل فيها دعوى» فهذه المسألة تخالف 
الأصل من هذين المسألتين» وأجيب بأن المشايخ استحسنوا ذلك صيانة 
لمجلس القضاء وحسمًا لمادة الفساد. 

قوله : (إِلّا في مَسْألتَيْن) اسْيثْناءٌ من قَوْلِِ فِغْلُ الْقَاضِي حُكُمٌ لا مما يليه. 

قوله: (كَانَّ وكيلا) فلا يكون فعله حكمًا حتى لو رفع عقده إلى مخالف 
كان له نقضه «أشباه» عن «القاسمية). 

قوله: (كَانَ لَهُ إِعُطاء عَيْره) مقيد بما إذا لم يجعله القاضي راتبة له أو كان 
من فقراء القرابة وحكم له به. 

قال فى «منتخب المحيط الرضوي» للعلامة العينى ما نصه: قال: أرضي 
م لس رق عا اندوع د نل لعل اا لقم ل مرت ل 

أولى من صرفها للأجانب ثم الصرف إلى ولد الواقف أوصل ؛ لأنه أقرب 
إلى الواقف, كذا ذكره هلال بن يحيى مطلقًا » نازع الأقرباء غيرهم من الفقراء أو 
لاء وإن أعطى القاضي بعض القرابة ولم يقض لهم بذلك ولم يجعله رتبة في 
الوقف كان لقاض آخر أن ينقض ذلك ؛ لأن فعله كفعل الواقف. انتهى. 

وقدّم المؤلف في القاعدة الخامسة أن تقرير القاضي في المرتبات غير 
لازم إلا إذا حكم بعدم تقريره غرت فلرم ايديل وهى :في «أوقاف الخصاف» 
انتهى «بيري» مختصرًا وفي «الظهيرية»: ولو حكم بأن لا يصرف إلا إليه نفذ 
حكمه. انتهى. 


ارق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير .الأبصار/ الجزء الثامن 
قَالَ المُصَنْفٌ: [أَمْرُ القَاضِي حُكم إِلّا فِي مَسْأَلَةِ الوَقْفِ المَذْكُورَةء فَأَمْرُهُ َتْوَىء 
القافنى تكله ريم اله لمَيْتء ولو أَكَرَ بو المّريض لا يُقْبَل فول أمين القََاضِيء 


قال الشارح: قوله: (أَمْرُ القَاضِي حُكم) كقوله بعد إقامة «البرهان» على 
المدعى عليه سلم الدار إليه وكالأمر بدفع الدين وبحبس الذي عليه الحق كما 
في «الأشباه» وقوله: حكم هو أحد قولين» وجزم في «العمادية» و«جامع 
الفصولين» بأنه لا يكون حكمًا. 

قوله : (إِلَّا فى مَسْأَلَةِ الوَفْفٍ المَذْكُورَة) قال فى «العمادية» و«البزازية»: وقف 
على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف 
إليه كان بمنزلة الفتوى حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخرء صح «أشباه». 

قوله: (القَاضِي يُحَلّف عَريم المَيْت ...إلخ) ولو قالت الورثة: لا نريد يمين 
الطالب ولا نستحلفه لا يلتفت القاضي إلى ذلك ولا يدفع إليه شيئًا حتى 
يستحلفه؛ لأن اليمين ليس للورثة بل للميت؛؟ لأنه قد يكون له غريم آخر» انتهى 
«شرح أدب القاضي» أي: فلا يكون للورثة حق فيهاء فلا يلتفت إلى قولهم. 

قال في «البحرا: ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقًا في 
التركة وأثبته بالبيئة وعزاه إلى «الولوالجية» وهل التحليف واجب أو مندوب. 

قال المقدسي: لم أره وقيد بالقاضي؛ لأن الوصي له أن يدفع دين الميت 
إذا أقر به عنده. 

قال في «الملتقط»: وصى علم بدين الميت بإقراره أو بالمعاينة يؤدي وإن 
كان بالشهادة لا يؤدي قبل القضاءء فإن تحاف أن يضمن وقد علم الدين 
بالإقرار لا يؤدي» كذا عن خلف وشداد. 

وفى (الخانية»: رجل مات وعليه دين محيط بجميع ماله أو أكثره فادعى 
رجل على الميت ديئًا وعجز عن إقامة البينة. 

قال أبؤ يوسقك للنن لهأت يتشعلف أصحاي: الديون ولا الورثة وإن كان 


كتَاتٌ القَضَاءِ كرف 
أَنّهُ حلّف المخدرة إِلّا يشَاهِدَيْنَ. 
ون لستغي امن القافني لذ الت نل ا لذ بر عق لوده لتو 
وَقَدَّمْنَا فِي نونك غن +الختطوية المي مَعْزِيًا دن نوف ان لفان 
مُخَالَقَة شَرْط الاقف لو عَالِبَُ فَرَى وَمَرَارع 0 


له بينة يقيمها على الوصي وإن لم يكن له وصي أقام عنه القاضي وصيًا وإن كان 
في مال الميت فضل عن الديون كان له أن يستحلف الورثة» انتهى؛ أي: على 
نفي العلم. 

تلد را لفن المتافدره) فال البروت لطن و لذ كوو تور ورك بك ااكايف 
أوكيًا ولايراها غير المحاره عن الرعا لا أما الى كلييت على السخصنة قر ها 
رجال أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة «(حموي». 

قلت وكذلكة عن زفكهفى النافوسية على غادة مضرة وستياق للك :مويك 
عم شاو ل ْ 

قوله: إلا يشَاهِدَيْن) هى عبارة «الأشباه»: وظاهره أنه لا بد من شاهدين 
عل افيد وقدمعن #الصترئ) أنه يقبل قول شاهد معهء قال الشيخ صالح: 
ولعل ذلك لاختلاف الروايتين. 

قوله : (مَن اعْتَمَدَ عَلَى أَمْر القَاضِى الَّذِي لَيْسَ بِشَرْعِىَ) كما إذا أوصى رجل 
لرجل وأمره أن يتصدق على ققراء بلدة كذا بمائة دينار» وكان الوصي بعيدًا عن 
تلك البلدة وللموصي بتلك البلدة مديون له عليه ألف درهمء رد ري 
إلى تلك البلدة سبيلًا فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم إلى 
الفقراء؛ فالدين عليه باق وهو متطوع في ذلك ووصية الميت قائمة عليه» انتهى. 

قوله : (أَنَّ لِلِسُلْطَان مُخَالَفَة شَرْط الوّاقف) فيجوز له إحداث وظيفة أو مرتب 
إذا كان المقرر في الوظيفة والمرتب من مصارف بيت المال. 

قوله: (لّو غَالِبَهُ قُرّى وَمَوَارع) أفتى علامة الوجود المفتي: أبو السعود 
مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شروطها؛ لأنها 
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وَأنَّهُ يَعْمَل بِأَمْرِهِء وَإِنْ غَايَرَ الشَّرْطء قَليُخفَط. 

للك واغات طق الدع يانه م كان في الوفق سكة ولم انفشو في أذاء 
من بيت المال أو ترجع إليه بأن كان الواقف رقيق بيت المال في عتقه نظرء 
انتهى وهذا ليس على إطلاقه بل بالنسبة لما إذا لم يثبت لهم الملك فيهء 
وتفصيل المقام فيها أن الواقف لأرض من الأراضي لا يخلو إما أن يكون 
مالكا لها من الأصل بأن كان من أصلها حين من الإمام على أهلها أو تلقى 
الملك من مالكها بوجه من الوجوه أو غيرهما فإن كان الأول فلا خفاء في 
صحة وقفها لوجود ملكه. وإن كان الواقف غيرهما فلا يخلو إما أن تكون 
وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له أو بشراء من بيت المال من غير أن 
تكون ملكهء فإن كان الأول فإن كانت موانًا أو ملكا للسلطان صح وقفهاء وإن 
كانت من حق بيت المال لا يصح وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من 
بيت المال بوجه مسوغ, فإن وقفه صحيح ؛ لأنه مالكها ويراعى فيها شروطه 
ننواء كاتستلطانا أو أمررًا أى عير هما وما ذكره السوظ :من أنه لأ بزاع قبها 
الشرائط ؛ فمحمول على ما إذا ولت إلى الواقف بإقطاع الشلطاق له مخ بيت 
المال أو بناه على أصلا في مذهبه» انتهى ملخصًا من «التحفة المرضية». 
قوله: (وَأنَهُ يَعْمَل بأمْرِو) أي: السلطان. 
قوله: (وَإِنْ غَايَرَ الشّرْط) قد علمت ما فيه. 
قوله : (بأَنَّهُ) الضمير إلى الشأن. 
قوله: (مَتَى كَانَ في الوَّقْفٍ سعة) بفتح السين المهملة. 
قوله : (وَلَّم يُقَضْرْ) أي: الذي أحدث له السلطان وظيفة في الوقف. 


قوله: (لَا يمْنَع) أي: لا يحرم عليه تناولها وإن خالف السلطان في ذلك 
شرط الواقف وهذا محمول على ما إذا لم تكن ملك الواقف بالطريق المتقدم 
أو أنه إنينا احا ذلك اغتهادًا على أن ملعة الوقف غالبا قد على أن أضله 


كتَاتٌ القَضَاءِ 3 


وَفِي «الوَهْبَاِيّة): يُحْبّس الوَلِيَ بدَيْنِ الصّغير حَلَّى يُوَفيهِ أو يُظهر قَفْر الصَّغير. 
قُلْتُ: لكن قَدّمَ شَارِحها عَن «قاضيخان' أن الُرَّ وَالعَبْد وَالبَالِْ وَالصَّبِيَ في 


َك 


الحَبْس سَوَاء فَيَتَأمّل نَفيهِ هُنَاء قر اااي 


قَالَ : وَلَيْسَ لِلقَاضِي البَيْع مّع وُجُودٍ أب بي أو وَصِي) وَهِيَ فَائِدَةٌ حَسَئَدً. 

قَُلْتُ : وَهِيَ فِي «القَئْيّة) رقع اف «كزنق في تنفي الو أهل فعا 14 
الشَّارح فَضَمَمْتْهُ للمَئْنٍ مُغَيَرَا لِيَعْضِ فقت : 
وَيُنْقَض بَيْع مِن أب أو وَصِيَه وَلَو مُصْلِحًا وَالأَسْلّح النّمْضِ يُسطر 
من بيت المال. 

قوله: (يُحْبّس الوَلِّ) سواء كان وصيًا أو أبّا فإن لم يكن له أب ولا وصي 
يأمر القاضي رجلا ليبيع ماله في الدين «خلاصة» وسواء كان الدين دينًا 
استهلكه أو لا كما أطلقه في «المحيط»» انتهى. 

قوله: (لكِن قَدَّمَ شَارحها) أي: العلامة عبد البر. 

قوله : (قيتَمّل تَفيه) الذي يظهر في التوفيق أن كلام «الخانية» في صبي مأذون 
له وكلام «الخلاصة» في محجور عليه وهو صريح عبارته حيث قال: الصبي 
المحجور عليه لا يحبس بدين الاستهلاك ولكن يحبس الوصي أو أبوه . ..إلخ. 

قوله: (قَالْهُ الشرنبلالي) وأفاده أيضًا الطرسوسي أخدًا من عبارة «الخلاصة». 

قولف (كمَا نَظَمَهُ الشّارِح) أي: العلانة عيذ الب 

قوله : (وَيُنْقَض بَبْع) أي : ينقضه القاضي. 

قوله: (وَلَو مُضْلِحًا) أي: ولو كان كل من الأب والوصي مصلحًا حيث 
كان الأصلح النقض. 

قوله : (وَالأضلّح النَفُض) الواو للحال» انتهى «حلبي». 

قوله: (يُسطر) جملة استئنافية أفادت أن هذا الحكم مسطر في كُتب 
المذهب والمضارع بمعنى الماضي. 
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رع وام 57 008 ا 5 2 5 5 0 ماه 

وَيحَبّس في دين على الطفل وَالِد ‏ وَصِيَء وَلِلتَأدِيب بَعض يصوّر 

وَفِي الدَيْنٍ لم يُحْبّس أب وَمُكاتب وَعَبْد لِمَوْلاه كَعَكس وَمُعْسِر 
00 ولراك كتير لخي المَولَى بدَيْيهِ نه ِلعْرَماءء وَكَذَا يبس بِدَيْنٍ 

مكاتبه إلا فيما كان من جنْس الكِتَابَة» قفي عِتَاقَ «الوَهْبَانيّة) : 


2 


وَفِي غَيّر جنْس الحَقّ يُحْبّس سَيِّدَا مُكاتبهوَلعَبدفِيهَايُخَيّر 

قوله: (وَالِد وَصِى) أي : لا الصبي وقوله وللتأديب بعض يصور يعني أن 
عقن شابغ الملاهي مور كين النون لقصو نادي نحن لا معان عاق بكلة. 

قوله: (وَفِي الدّيْنِ لَمْ يُحْبَس أب) المراد به ما يعم الوالدين والأجداد 
والجدات وقيد بالدين لآنه يحبس في النفقة تعزيرًا ذكره عبد البر. 

قوله : (ومُكاتب) بفتح التاء؛ أي : فلا يحبسه مولاه في دين الكتابة ولا غيرها 
وفي رواية ابن جماعة يحبس في غير مال الكتابة» وسيأتي والصحيح هو الأول. 

قوله : (وَعَيْدِ لِمُوّلاه) :ؤلو كان ماذوثا لأنالمولى لآ يستوجب على عبده ديئا. 

كه (كتكيو) آي لافننين الموت لذ العو لان قلاف امون 
وهو فقيد دما إذا ليكن على العبلا:دين »..وإن كاك ديؤن خيس فيه» .لآن 
إكسابه حق الغرماء فيحبس ليصلوا إلى ديونهم مما عليه ويجوز حبس المولى 
بحق الأجانب كما ذكره بعد. 

قوله: (وَمَعْسِر) فلا يحبس كمن عليه دين مؤجل ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَكَذَا يُحُْبس ...إلخ) الأقعد في العبارة أن يقول: وكذا يحبس بدين 
مكاتيه غير مال الكتابة. 

قوله : (وَفِي غَيْر جنْس الحَقّ يُخبس) أما لو كان من جنسه وقعت المقاصة 
ذكره عبد البر. 

قوله : (سَيّدَا) مفعول مقدم» انتهى ومكاتبه فاعل مؤجر. 

قوله : (وَالعَبْد فِيهَا يُخَبّر) ؛ أي: وله فسخها بغير رضا المولى ذكره الشارح 
أيضًا. 


كتَابُ القَضَاء/ بَابُ النّكيم 7 


وَفي حجرها : 
وَيُحْبّس ذو الكتب الصّحاح المُحرّر عَلَى الدّين إذ بالكتب ما هُوَ مُعْسِر]. 
بَابُ اكيم 
قَالَ المُصَنفُ: [بَابُ التّخكيم (هُوَ) لَمَهَ: جَعْلُ الحُكم فِيما لَك لِعَيْرِك. 


قوله: (ذو الكتب) بإسكان التاء. 

قوله: (المَحرّر) بصيغة اسم الفاعل صفة ذو؛ أي: الذي حررها. 

قال العلامة عبد البر: مسألة البيت من «القنية» رقم للقاضي عبد الجبار 
وأبي حامد ثم قال: فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن أستاذه وأصلح 
بعضها بنفسه فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس» وإن كان فقيرًا 
في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر يباع عليه وهو موسر ولا 
يباع عليه قوت يومهء انتهى, والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ التُّكيم 

هذا أيضًا من فروع القضاء والمحكم في حكمه أحط رتبة من القاضي» 
فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي المحكم لاقتصار حكمه على من رضي 
بحكمه وعموم ولاية القاضي ومشروعيته بالسنة: فقد روي عن أبي شريح 
أنه قال: يا رسول اللهء إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم 
فرضي عني الفريقان» فقال تَكثْةِ: «ما أحسن هذا»'' وتمامه في «الفتح». 

قال الشارح: قوله : (جَعْلُ الحُكم فِيمَا لَكَ لِغَيْركَ) الأولى ما في «الحموي» 
حيث قال : هو لغة مصدر حكمت الرجل بالتشديد فوضت إليه الحكم وتحكم 
في كذا فعل ما أرادء انتهى. 

ويطلق لغة على المنع أيضًا يقال حكمت الرجل تحكيمًا إذا منعته مما 


أراد. 


.)05٠05( أخرجه أبو داود (59401)» والنسائى‎ )1١( 
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َعُرَْا : (تَولِيةٌ الحَضْمّين حَاكمًا بَحْكُم بَيِنهُما. 
وَرُكْنْهُ لَفْظهُ الدّالَ عَلَيْهِ مَع قَبُول الآخر) ذَلِكَ. 


(وَشَوْطهُ مِنْ جَهَةٍ المُحكّم) ِالكَسْر : (العَقّلَ لَا الخَرَيّة وَالإِسْلَام) 000 


قوله: (هو تَوْلِيةَ الخَضْمَينَ) أي: جنسهما ليشمل ما إذا تعدد الخصوم» 


تنبيه: 

قال بعض علمائنا : أَكْثَرُ قُضَاةٍ عَهْدِنَا فِي بِلَادِنًا مُصَالِحُونَ لِأَنّهُمْ تَقَلَدُوا 
لْمَضَاءَ بِالرّشْوَةٍ ويجوز أن يجعل حاكمًا بترافع القضية إليه واعترض بعضهم 
ذلك بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاد أنه قاض ماضي الحكم 
وحضور المدعى عليه قد يكون بالإشخاص والجبرء فلا يكون حكمًا ألا ترى 
أن البيع قد ينعقد ابتداء بالتعاطي لكن تقدمه كان بيع باطل أو فاسد وترتب عليه 
التعاطي لا ينعقد البيع؛ لكونه ترتب على سبب آخر فكذا هنا؛ ولهذا قال 
السلف: القاضي النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمره انتهى. 

وبعض أهل العلم من الشافعية يعبر عنه بأنه قاضي ضرورة؛ إذ لا يوجد 

قوله: (لَفْظَهُ) أي: التحكيم ويحتمل أن الضمير راجع إلى الخصم 
الصادق بالخصمين بأن يقولا له حكمناك بيننا ومثله لو قال: أحكم بينكماء 

قوله: (مّع قَبُول الآخَر) وهو المحكم إن ابتدأ الخصمان» والخصمان 
ابتدأًا المحكمء فتأمل. 

قال في «المحيط»: فلو حكما رجلاً فلم يقبل لا يجوز حكمه إلا بتجديد 
التحكيم. 


قوله: (لا الحُرَّيَة) فتحكيم المكاتب والعبد المأذون صحيح «بحر). 


كنَابُ القَضَاء/ يَابُ النّحكيم 

(5) شَرْظهُ (مِنْ جِهَةٍ المُحَكم) بالمنح (صَلَاحِيته لِلقَضَاءِ) كُمَا مَرّ 

7 كر رافك المنكرد' (وفته) أي التّحكيم. 

وَوَفْتُ الحُكم جَميعًاء فلو حَكما عَبْدَا فَعْيقَ أ و صا َع أو و با كَأَسْلّمَ َه 
كم لاب كنا فو لشم (فِي مُقَلّد) بَمْح اللّام ؛ مُشَدَّدة بخِلافٍ الشَّهَادَةَ 
وَقَدَّمْنا أنَهُ لو اسْتَقْضَى العَبّْد ثم عتقّ فَقَضَى صم وَعَرَّاه سَعدي أفندي لِلَمُيْتَعّى. 


قوله: (فَصَحَّ تَخكيم ذَمّيٌ وِميّا) قال في «الهندية»: ثم المراد من عدم جواز 
كلد الس كد لدي ملسمو د الا اود 
حكمًا فيما بين الذميين فإنه يجوز. 

وذكر في «المبسوط» وإن حكم الذمي ب بين أهل الذمة جاز؛ لأنه أهل 
اشوا دين اهن ا لرقة حون سيتام بوكو د با جرم ليه ذو عقوا ها 
السلطان إياه وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح وتقليده بأن يحكم بين 
المسلمين باطل؛ فكذلك التحكيم» كذا في «النهاية» انتهى. 

ا هار الولو لاع 0 
لأن الشاهد لا ب يشترط أهليته وقت التحمل» وإنما د تشترط وقت الأداء فقط» 
وأما القاضي والمحكم فيشترط أهليتهما وقت التقليد والتحكيم وزيد في 
المحكم ام شتراطها فيما بينهما » انتهى «بحر) بتصرف. 

قوله: (كْمَامَرَ) أي: في قوله والمحكم كالقاضي. 

قوله د لت را ضري يماو 
ل ا ب ل كرو 0 

قوله : (بخِلافٍ الشّهَادَة) فإنما تشترط الأهلية فيها عند الأداء فقط. 

قوله: (وََدَّمْنا ...إلخ) قصده حكاية قول مقابل لقول المصنف كما هو 
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(حَكما رَجلَا) مَعُْلومًا؛ إذ لّو حَكُما أَُوّل مَنْ يَدْخُلٍ المَسُجد لَمْ يَجْرْ إِجُماعًا 


سا جك دس سه لد 2 اس 2 مش ا ِ 
لِلجَهَالةٍ (فحكم بينهما بِبينةٍ أو إقرارٍ أو نُكُولٍِ) وَرَضِيًا بحكمه. 
(صَح لو في غير حد و د ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (وَرَضِيا بحُكمه) أي : بموجبه كما هو قضية العطف على قوله فحكم 
بينهما وظاهره أنه إذا لم يرضيا به لا يصح وهو منافيٍ لقول المصنف بعدء فإن 
حكم لزمهما ولا يبطل حكمه بعزلهماء انتهى. 


وفي «الهندية»: ولكل من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهماء وإذا 
حكم لزمهما انتهى. 

ولو قال بتحكيمه بدل قوله بحكمه ليخرج ما إذا حكماه مكرهين أو 
كان أحدهما مكرمًا فإنه لا يمضى حكمه لكان أولى. وفى «الهندية»: إذا 
حك إن رساب وك 30 سكهاء ها لتيقه كمه رفيدا يحكيه واجرناء 
فهو جائزء وإذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل واحد حكمًا من أهله 
فهو جائز وإذا قضى أحدهما على أحد الخصمين وقضى الآخر على 
خصمهء لا يجوز. 

قوله: (فِي غَيْرِ حَدٌ وَقَوَدِ) قال في «الهندية»: ويصح التحكيم فيما يملكان 
فعل ذلك بأنفسهما وهو حقوق العباد ولا يصح في غيره وهو حقوق الله تعالى 
حتى يجوز التحكيم في الأموال والطلاق والعتاق والنكاح وتضمين السرقة, 
ولا يجوز في حد الزنا والسرقة والقذف. انتهى ملخصًا. 

وفى «القهستانى»: والغير شامل للطلاق والعتاق والكتابة والكفالة والشفعة 
والقع والديرةوانيه وكدااغير جيبو المكتهدانت كالطلاق الخضاف رهد 
الصحيح من المذهب إلا أن كثيرًا من مشايخنا امتنعوا عن الإفتاء به كي لا 
يتجاسر العوام. 


كِتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ النّحكيم 50 


وي لل فافل "لاضن أذ عق التعكو را لل لقني وهر ل ور ببالطلم 
قلا تَجُوز بالتحكيم. 
(وَيَنفَرِدُ أَحَدّهما بِنَفْضِه) أي التّحكيم بَعْدَ وُفُوعِهِ (كُمَا) يَْمَرِدُ أحد العَاقِدَين (في 


مُضَارَبَةٍ وَشَرِكةٍوَوَكَالَِ) بلا اماس طَالِب. 


0 


وفى «الخزانة»: لو استفتى فقيهًا فأفتى ببطلان اليمين وسعه أن يأخذ 
بفتواه: فإن فتوى الفقيه للجاهل كحكم المولى» انتهى ملخصًا. 

قوله : (وَقَوَدِ) صححه في «الفتح») وذكر في الأصل صحته قياسًا على غيره 
من الحقوق وصححه في «شرح أدب القاضي). 

قوله : (وَدِيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ) لأن العاقلة لم ترض بحكمه وحكم المحكم إنما 
ينفذ على من رضي بحكمه وإن قضى بالدية على القاتل لا يجوز إلا أن يكون 
القاتل أقر بالقتل ع فحينئذٍ يجوز حكمه بالدية عليه «هندية». 


قوله : (بَعْدَ وُقُوعِهِ) أي : التحكيم قبل الحكم به بأن عزله قبل الحكم صح 
فلو حكم عليه بعد ذلك لا ينفذ حكمه عليه كما في «الهندية». 


2 


قولهة (كَمَا يَنْمَردُ أَحَد العَاقِدَين) أي ينقفى العقد وفشحة في مضارية 
فينعزل المضارب بعزله إن علم به بخبر رجلين مطلقًا أو فضولي عدل أو رسول 
مميز وإلا يعلم لا ينعزل فإن علم والمال عروض باعها ولو نسيئة ثم لاا يتصرف 
في ثمنها ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة ولا تخصيص الإذن؛ لأنه 
عزل من وجه ولا يملكه حينئذ. 

قوله : (وَشَرِكَةٍ) فإن كلّا من الشريكين له فسخها ولو ما لها أمتعة. 

قوله: (وَوَكَالَةِ) فللموكل العزل متى شاء بشرط علم الوكيل وثبوت العلم 
بمشافهته به وبكتابة وبإرسال رسول مميز وإن لم يكن عدلا ولا حرًا ولا كبيرًا 
وللوكيل عزل نفسه بشرط علم موكله. 

قوله: (بلَا اليماس طَالِبٍ) يعني أنه يملك الموكل العزل إن لم يكن الوكيل 
وكيلاً بخصومة بطلب الخصمء فليس للموكل أن يعزله. 
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(فإن حَكَم لَزِمَهما) ولا يَنْظل كمه بعَزلِهما ِصْدُورِه عن ولَايَةِ شَرْعِية 

وَ(لا) يَتَعَدََى حُكُمه إِلَى (غَيْرِهِما) إِلّا فِي مَسْألَةِ مَا لو حَكم أحد الشَّريكَيْن 
وَغَريم لَهُ رَجْلَا فَحَكُم بَيْئهما وََلْْمَ الشّريك تَعَدَّى للشَّرِيكِ العَائِب؛ لأنّ كمه 
كَالصُلح (بخرا. 

(دلَو حَكّماه فِي عَيْبٍ مبيع» َقَضَى بِرَدٌ لَيْسَ لِلبَائِع رَدْهِ عَلَى بَائِعِهِ إلا برضًا 
البَائع الأوّل وَالنَاني وَالمُشْتري) بتَحْكِيمِهِ «فنح). 
الكتايّات رَوَاجِعء وَقَسْحُ اليّمين المُضافَة إِلَى المُلِكِ وَغَيْرِ ذَلِكَء لكن هَذَا مما يُعْلَم 


5 
آذ 


وَيُكْتَم وَظَاهِرٌ «الهدَايّة» أ يُجيب بلا يَحل» فَتَأَمّل!]. 


0 


قوله: (وَلَا يَتَعَدَى) قال في «البحر»: اعلم أنهم قالوا: إن القضاء يتعدى 
إلى الكافة في أربع : الحرية والنسب والنكاح والولاء ولم يصرحوا بحكمها في 
المحكم» ويجب أن لا يتعدى إلا في مسألة قد تقدمت في الكلام على مسائل 
الفرق بين المحكم والقاضي. 

قوله: (وَألْرم الشّريك) أى .شيا امن المال التتترك بحر 

قوله: (لأنَّ كمه كَالصٌلُح) أي: والصلح من صنيع التجار؛ فكان كل 
واحدٍ من الشريكين راضيًا بالصلح وما هو فى معناه» انتهى «(بحر). 

قوله : (نُمَّ اسْتقَْاء النَّاث) أي : الحد والقود والدية. 

قوله: (وَغَيْر ذَلِكَ) كما إذا مس صهرته بشهوة وانتشر لها؛ فحكّم الزوجان 
الأصح إذا حكماه ليحكم بينهما بما يرى» أما إذا كان التحكيم ليحكم على 
خلاف ما يراه المحكم؛ فالصحيح عدم النفاذ. 

قوله: (يُجيب بلا يَحلّ) يعنى إذا سئل المفتى عن هذه المسألة وأمثالها 
مما يجب كتمه للمصلحة يجيب بلا يحل وعلى القول الأول يسكت ولا يجيب 
بشىءء انتهى «حلبى). 


كِتَابُ القَضَاء/ بَابُ النَحكيم ا 


َالَ المُصَنَفٌ: [(وَصَمّ إخبّاره بإِقْرَارٍ أَحَد الحَصْمَيْن وَبِعَدَالَةٍ الشّاهِد حَالَ ولَايَته) 
أي بَقَاء تَخكيمهما (لا) يَصِحّ (إخباره بحُكيه) لانْقِضَاءِ ولايته. 

(وَلَا يَصِحَ حُكمه لأبَوَيِْ وَوَلَّدِهِ وَرَوْجَتِهِ) كَحَكُم القَاضِي. 

(بِخِلافٍ حُكُوهما) أي القَاضِي وَالمُْحَكُم (عَلَبْهِم) حَيْثُ يَصِح كَالشَّهَادَةٍ (حكّما 
رَجُلبْن فَلّا بد من اجْتِمّاعهما) عَلَى المَحَكُوم به. 

(وَيَمْضِي) القَاضِي (حُكُمه إن وَاكَنَّ مَذْهَبه وَإِلّا أبظله) لأَنَّ حَكْمَهُ لا يُرْفَع خِلامًا 

قال الشارح: قوله: (وَصَحّ إِخْبّاره) أي : المحكم لنحو أمير ليخرج الحق 
من المحكوم عليه عند تعنته أو ادعاء أن الشاهد فاسق هذا ما ظهر. 

قوله: (حَالَ وَلَايَته) لأن إخباره حينئلٍ قائم مقام شهادة رجلين» انتهى ابن 
كمال. 

قوله: (لانقِضَاءٍ ولَايّتِه) فالتحق بواحد من الرعاياء انتهى ابن كمال. 

قوله: (وَلَا يَصِحٌ حُكمه لأَبْوَيْهِ ...إلخ) قيد بمن ذكر؛ لأن الحكم للإخوة 
وأولادهم والأعمام جائز كشهادته لهمء وكذا لأبي امرأته وزوج ابنته إن كان 
حا لا إن كان ميئًا (بحر). 

قوله: (قَلَا بد مِن اجِمّاعهما) لأنه أمر يحتاج إلى الرأي والرضى برأي 
الاثنين فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون رضى برأي الواحدء انتهى «منح). 


إن 
مها او ا كم 


قوله: (إن وَافَقَ مَذْهَبه) لأنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه وفائدة هذا 
الإمضاء أنه لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه؛ لأن إمضاءه 
بمنزلة قضائه ابتداء ومثل القاضي محكم ثانٍ بعد تحكيم الأول. 

قوله : (وَإلَا أَبَطّله) أي : لا يعمل بمقتضاه؛ لأنه حكم لم يصدر عن ولاية 
عامة؛ فلا يلزم القاضي إذا خالف رأيه «بحر). 

قوله: (لأنَّ حُكُمَهُ لَا يُرْنَع خِلَانًا) لقصور ولاية المحكم على المحكمين 
دون غيرهما والقاضي الذي رفع إليه حكمه غيرهما وأما إذا قضى قاض فرفع 
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(وَلَيْسَ لَهُ) لِلمُحَكُم (تَفُويض التّخكيم إِلَى غَيْرِ وَحُكُمه يالوْفٍ لا يُرْمع خِلَانًا) 
عَلَى الصّحيح.١حََانِيّة).‏ 
(كُلّو 17 إِلَى مُوَافِقِ) لِمَذْمَِهِ (حكم) ابْتِدَاء (بلْؤُومِه) بضَرْطهِ (وَلَا يُمْضيه) لأَنَهُ لَم 
وَالحَاصل : أَنّهُ كالقَاضِي إِلّا في مَسَائْل عَدَّ مِنّْهَا فِي «البَحْرا سَبْعَة عَشَّرء منها: 


إلى قاض بعده لا يرده؛ لآن القاضي له ولاية على الناس فكان قضاؤه حجة 
في حق الكل إذا صادف القضاء محله بأن يكون فصلا مجتهدًا فيه. 

قوله : (وَلَيْسَ لَهُ تفويض التّخكيم إِلى غَيْرِو) لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيمه 
غيره فإن فوض وحكم الثاني بغير رضاهما وأجاز المحكم الأول لم يجز إلا أن 
يجيزه الخصمان» ومنهم من قال: يجوز كالوكيل إذا أجاز بيع الوكيل الثاني» 
وكالقاضي إذا لم يأذن في الاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته. فإنه يجوز. 

وتمامه في «الهندية» وفهم من قوله لآن الخصمين لم يرضيا بتحكيمه غيره 
أنهما لو فوضا إليه ذلك» صح. 

قوله: (وَحكمه بالوَقْفٍ)؛ أي : بلزومه. 

قوله: (لَا يُرْفَع خِلَانًا) أي: خلاف الإمام» فإنه يقول بعدم لزومه. 

قوله : (بشَرْطِهِ) بأن يكون صادرًا من أهله في محله. 

قال في «شرح الملتقى»: من الوقف ولا يشترط المرافعة في كل موضع 
يحتاج فيه لحكم الحاكم بمجتهد فيه كوقف وإجارة مشاعء» انتهى. 

قوله: (وَلَا يُمْضِيه) عبارة «البحر) لا أنه يمضيه؛ أي: حكم المحكم. 

قوله: (عَدَّ مِنْهَا في «البَخْرا سَبْعَة عَشَر) هي التي ذكرناها سابقًا ونبهناك 
على أنها مذكورة في غير محلهاء انتهى «حلبي). 

وفي قوله منها إشارة إلى أنها تزيد على ذلك وهو كذلك إذ بقي اللعان» 
فليس له أن يحكم فيه كما ذكره البرجندي وإن توقف فيه صاحب «البحر). 


كِتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره "6١‏ 


لو ارْتَدَ الْعَرّكَ فَِذَا أُسْلَّمَ اتاج لتخكيم جَديدِء بخلاف القَاضِي. 
وَمِنْها : لو رَدٌ الشهَادَة لِتَهْمَةٍ فَلِغَيْرِهِ قبُولها. 
يفي أن لا لي الحَبْس وَلَم أرَهء وَكَذَا لَمْ أَرَ حُكم قَبُوله الهَدِيّة وَينْبَغِي أَنْ لا 
0 إِلَيْه ه وَفت التحكيم]. 
بَابُ كتَاب القّاضي إلى القّاضي وَغَيرُه 
قال المصنف: [بَابُ كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره أَرَادَ بِغَيْرِهِ قَوْلهِ: وَالمَرْأَة 


قوله: (وَلَم أرَه) البحث لصاحب «البحر» أقول صرح صدر الشريعة بأنه 
ا جد ا لد م م 
5 امتنع يحرسه 2 ل «حلبى». 

قوله : (وَكَذَا لَمْ أرَ ُكم قَبُولِهِ الهَدِّة ...إلخ) قال في «البحر»: وكذا لم أر 
حكم قبول الهدية وإجابة الدعوة» وينبغي أن يجوز له لانتهاء التحكيم بالفراغ 
إلا أن يهدى إليه وقته من أحدهماء فينبغي أن لا يجوزء والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ كتَاب القاضي إلى القَاضِي وَغَيْرُه 

أراد بالكتاب المكتوب والمصدر جميعًا والتقدير في بيان أحكام فعل 
القاضي الذي هو كتابته وفي بيان ما يكتب فيه القاضي وذلك لأنه تكلم على أنه 
يكتب إليه في غير حد وقود وهو تكلم على الفعل والمفعول وأورد على المصنف 
الععتين رابكب ان كات الناضي ل قل ا ل المشمر كا بو را قفا 
العا كالعكي فل يدر 3اقلك دكاق #المر قو بلقم ليها 


قال الشارح: قوله : (وَغعَيْره) عطف على كتاب. 
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(القَاضِي يَكّْْبٌ إِلَى القَاضِي فِي) كُلّ حَنٌ» به يُفْنَى اسْتِحْسَانًا (غَيْر حَدّ وَقَوَد) 
2 7 م - 
شْبْهَةِ (فإن شهدوا عَلى حَصَم حاض 00000000 0 1 0 100000 


قوله : (إِلَى القّاضِي) أطلق فيه فأفاد أن قاضي مصر يكتب إلى قاضي مصر 
آخروإلى:قاعى السواه والوستاق ولا يكتت قاض الرستاق إلى قافن ممير 
سراج وفيه لو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله تعالى الأمير ثم 
قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرف الأمير؛ فالاستحسان أن 
للأمير إمضاءه؛ لآنه متعارف ولا يليق بالقاضي أن يأتي فِي كُلَ حَادِنَةٍ إلى 
الأمير لِيُخْبرَهُ وَشَرْظنَا فيه شَرْظ كِتَابٍ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي» انتهى. 

والعلة تفيد أنه لا يتقيد الأمير بأمير ولاه» فتأمل. 

قوله: (فِي كل حََقَ) من الدين والنكاح والطلاق والشفعة والوكالة 
والوصية والإيصاء والموت والوراثة والقتل إذا كان موجبه المال والتش من 
الحي والميت والغخصب والأمانة المجحودة من وديعة وعارية ومضاربة 
والأعنان مير ل أو عقارًا وهو المروي عن محمد وعليه المتأخرون وبه يفتى 
للضرورة «بحر). 

قوله: (اسْتِحُسَّانًا) والقياس أن لا يجوز لأن كتابته لا تكون أقوى من 
عبارته وهو لو أخبر القاضي في محله لم يعمل بخبره فكتابه أولى لأنه قد 
يزور» وإنما جوزناه لأثر على رضى الله تعالى عنه وللحاجة» انتهى. 

قوله: (فِى غَيّْر حَدَ وَقَوّد) إجماعًا إلا فى رواية عن مالك عينى. 

قولع: زنانك ونا تننية للضي الشيداةة زلا ن مسنا فنا عن 
الإسقاط وفى قبوله فيهما سعى فى إثباتهما «دررا). 

قوله: (فَإِنْ شَهِدوا عَلَى حَضْم حَاضِر) قال في «الدرر»: والأحسن أن 
يقال: إن قوله فإن شهدوا . ..إلخ ليس بمقصود في هذا الباب بالذات بل 
توطتئة لقوله» وإن لم يكن الخصم حاضرًا لم يحكم قال «القهستاني» إن الكتاب 
يكون إلى القاضي ولو كان الخصم حاضرًا وذلك لإمضاء قاض آخر كما إذا 


كِتَابٌ القَضَاء/ يَابُ كتاب القَاضى إِلَى القَاضِى وَغَيْره 0 
حَكُمَ بالشّهَادةِ وكتب بكُوو) فَليُشفَط ! 


(و) كتابُ الحُكم (هُوَ السّجل الحُكُمِيَ) أي : الحجَّة التي فِيهًا حَُكُمُ القَاضِي 
هَذَا في عُرْفِهِمء وَفِي عُرْفِنا : كِتَابٌ كبيرٌ ُضْبَظ فيه وَقَائِع النّاس. 


ادعى رجل على رجل ألما وأقام بينة وحكم بها ثم اصطلحا أن يأخذ منه في 

وفي «المبسوط»: أن الكتابة غير واجبة على القاضي ولا بأس أن يكلف 
القاضي الطالب صحيفة ليكتب فيها كما لا بأس بأن يجعل ذلك من بيت المال 
أن فيه سعة» وعلى هذا أجرة الكاتب» انتهى. 

قوله : (فَلْيُحْفَظ) فلا ينسى الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرًا 
لها وإلا فلا يحتاج إلى كتابة الحكم؛ لأنه قد تم بحضور الخصم نفسه أو من 
يقوم مقامه إلا إذا غاب بعد الحكم عليه أو جحد الحكم فحينئظٍ يكتب ليسلم له 
حقه أو لينفذ حكمهء انتهى «زيلعى). 

قوله: (وَكِتابُ الحُكم هو السّجل الحُكمِئ) قال في «المغرب»: السجل 
سواء كان منه إلى قاض آخر أو لاء انتهى «درر). 

وفي «المصباح» السجل كتاب القاضي والجمع سجلات وأسجلت الرجل 
السجل» انتهى. 

وقوله: وقائع الناس؟ أي: وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه (منح» 
وفي «القهستاني) السجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان مع 

وفى «الكفاية» المحضر ما كتب فيه الدعوى قبل جواب الآخر فإن أجاب 
أو أقام البينة فتوقيع وإذا حكم فسجل وفي «المغرب» المحضر ما جرى بحضرة 
القاضي من وصف الدعوى وأسامي الشهود ودراهم» انتهى. 
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(وَإِنْ لَمْ يكن الخَصُم حَاضِرًا لَمْ يُحْكم) لأَنَهُ كم عَلَى الغَائِب. 

(وَكَنْبٌ الشَّهَادة) إِلَى قَاضِي يَكُون الخَصْم فِي وَلَايّتِهِ (لِيحكم) القَّاضِي 
(المَكُثُوب إِلَيِْ بهَا على رَأيِهِ وَِنْ كانَ مُحَالِقًا لِرَأي الكَايب) لأنُْ ابدَاء حكم وَعْوَ نَل 
السّهَادَة حَقيقَة وَيْسَمَّى : (الكتاب الحكوي) وَلَيْسَ بسجل. 

(وَقَوَأ الكتاب (عَلَيْهِم) أو أَعْلَمَهُم بمَا فِيِهِ (وَحَنَم عِنْدَهم) أي عَنْدَ شُهُودٍ 


قوله: (لأَنَهُ كم عَلَى القَايب) زهو لسرن ولو شك واساكم بر :للك 
ثم نقل إليه نفذه بخلاف الكتاب الحكمي حيث لا ينفذ خلاف مذهبه لأن 
الأول محكوم به فلزمه والثاني ابتداء حكم» فلا يجوز لهء انتهى. 

قوله: (وَهُوَ تقل الشَّهَادَة حَقيقّة) لآن الكاتب لم يحكم بها «بحر). 

قوله: (وَيُْسَمّى: الكتاب الحُكيي) منسوب إلى الحكم باعتبار ما يؤول إليه 
«بحر). 

قوله: (وَلَيْسَ بِسِجِلْ) لأن السجل محكوم به دون الكتاب؛ ولهذا له أن لا 
يقبل الكتات: دون السجل» اننهئن. 

قوله : (وَقََاً الكتاب عَلَيْهم) أي: على شهود الطريق» ولو فسر الضمير هنا 
وتركه في قوله وختم عندهم ليعود على معلوم لكان أولى. 

قوله: (أو أَعْلَمَهُم) فيكفي الإعلام على ما في المشاهير «قهستاني». 
وفائدة اشتراط ذلك أن يحفظوا ما فيه فإنه لا بد من التذكر من وقت الشهادة 
إلى وقت الأداء عندهما «بحر» قال «القهستاني»: وهو شرط في جميع 
الشهادات عند الإمام؛ انتهى. 

ولهذا قيل: ينبغي أن يكون معهم نسخة أخرى مفتوحة ليستعينوا بها على 
الحفظ: 

قوله: (وَحَتَم عِنْدَهم) على الكتاب بعد طيه ولا اعتبار للختم في أسفله فلو 
انكسر خاتم القاضي أو كان الكتاب منشورًا لم يقبل» وإنما قال عندهم لأنه لا 


كِبَابُ القضَاءِ/ بَابُ كتاب القَّاضى إِلَى القَاضى وَغَيْره هه 


(وَسَلْمَ الكتّاب لبهم َعْدَ كاب نوا في باطيه) وهو أن تكتي فبوداننها م 


اه 


التكرت اله سريت (مَلَو كَانَ) العُنْوَان (عَلَى طَامِرِء لَمْ يُقْبَل) قِيلَ مَذَا في 
عَرْفِهم» وَفِي عَرْفِنًا يَكُونَ عَلَى 00 ركس اس 
كتَابه» وَعَلَيْه المَتْوّى كَمَا في «العَرْمِيّةا عن «(الكفَايَة). 

وَفي «المُلْتَقَى) : لون الور كَالعيّانِ]. 


نَالَ المُصَنْفُ: [(فَإِذَا وَصَلَ إِلَى المَكْتُوب إِلَّيِه نَظرَ إِلَى حَدْمِوِ) أو لا (وَلَا يَقبله) 


بد أن يشهدوا عنده أن الختم بحضرتهم والمفتى به أنه لا يشترط الختم إلا إذا 
كان الكتاب فى يد المدعى وليس بشرط إذا كان فى يد الشهود «قهستانى» 

قوله: (وَسَلَّمَ الكتاب إِلَيْهُم) في مجلس يصلح حكمه فيه فلو سلم في غير 
ذلك المجلس لم يصح كما في «الكرماني). 

فوله (وَشُهَرَتَهِما) فلو كان 'العتوان من قلان إلى فلا لا يقبل لأن عجره 
الاسم والكنية لا يتعرف به ولو كأبي حنيفة وابن أ .بلي لآن النانين يشتركون 
في الكنىء ومن الشروط أن يكتب فيه التاريخ» فلو لم يكتبه لم يقبل «(حموي». 

ويكتب فيه اسم المدعي والمدعى عليه على وجه يقع التمييز بذكر جدهما 
ويذكر الحق فيه ويذكر الشهود إن شاء وإن شاء اكتفى بذكر شهادتهم ابحرا. 

قوله: (وَاكْتَقَى الثَانِي ...إلخ) فلا يشترط القراءة عليهم» ولا التسليم إليهم 
فالشروط إنما هي عند الطرفين كما في «الهداية» ومذهبه أوسع وإن كان 
الاحتياط فيما قالاه (ذخيرة». 

قوله: (وَلَيْسَ الخَبّر كَالعِيَانِ) فإن أبا يوسف أَبْتلِيَ بِالْقَضَاءِ وَعَايَنَ وقائعه 
ورأى ما فِيهِ المصلحة وهما لم يعايناه؛ أي: فيفتى بقول المعاين وفيه: أن 
محمدًا تولى قضاء «الرّي». 

قال الشارح: قوله : (أي: لَا يَفْرَؤْهُ) وإلا فمجرد قبوله لا يترتب عليه حكم 
(نهر). 
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(إلا بِحِضُورٍ الحم وَشْهُود) وَلَا بْدَ من إشلام شهُوده وَلَو كَانَ لذي عَلَى ذِمَيّ 

لِشَهَادَتِهم عَلَى فِعْلٍ الكسلم (إلا إِذَا كر رّ الحخضم قلا حاجة إِلَنْهِم) أ الديوه 

(بخْلافٍ كِتَاب الأمَان) فِي دَارٍ الْحَرْبٍ (حَيْتُ لا يَحْتَاج إِلَى بَيكَِ) لأنّهُ يس يمُلزم. 
وَفِي «الأشبًا 2 : لا يُعْمَل بالحَط إِلَّا في مَسْأَلَةِ كتَابٍ الأَمَانِ وَيُلْحَق يُلحَق به البّرَاءَات 


قوله : (إلا بحِضُورٍ الخَضُم) فإن كان مقرًا استغنى عن الكتاب وإن أنكر. 
وشهوده؛ أي : شهود الكتاب وهو شهود الطريق إما رجلان أو رجل وامرأتان 
يشهدان على أنه كتاب القاضى فلان. 

قوله : (لِشَهَادَتِهِم عَلَى فِعْلٍ المُسُْلم) وهو إشهاد القاضي الكاتب لهم أنه 
كتايه. 

قوله : (إِلَاإذًا قر قَرّ الخضم) أنه كتاب القاضي فحينئذٍ يستغني عن الشهادة 
«حموي» ولا يلزم المكتوب إليه أن يسأل من الشهود أن القاضي الكاتب عادل أم 
لافي ظاهر الرواية وفي النوادر أنه لازم فلو قالوا: إنه غير عدل لم يقبله 
(قهستانى). 

قوله : (بخِلَّافٍ كِتّاب الأمَان ني دَارٍ الحَرْب) معناه كما في «العناية» إذا جاء 
الكتاب من ملكهم بطلب الأمان «منح»؛ أي: فلا يشترط بينة على أنه كتاب 
ا 5 


مو 


وله (لأنَهُلَيْسَ بِمُلْْم) فإن الإمام إن شاء أعطى الأمان» وإن شاء منع. 

فؤله؟ ا(وتلحكق بو التزاءات) غبار «الأعناء ويك إتحاق البزارات 
الالطائة ا لوقل قنك فى وما فنا إن كا نيت البيلة أنه زه ور وان كافك انعا 
الاختباط في الأمان ليحقن النام فلاء انتهى؛ أي : فلا يمكن إلحاقه بكتاب 
الأمان وقوله بالوظائف متعلق بالبراءات وفي ذلك الإلحاق نظر بناء على أن 
العلة عدم التزوير» فإن التزوير قد ظهر فيها وقطعت الأيدي بسبب ذلك» 
واستظهر بعض الفضلاء علة أخرى للإلحاق وهو شدة المشقة في تحصيل 


كتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره 0" 


لاع 5س سلا 0 5 207 
ودفتر بيا وصَراف وسمسار» 111111101011001111001010101016011606161610161101011010111019900010100010101100 
4 : 2 


الشهود لتعذر اطلاع الشهود على طلب الأآمان من أهل الحرب كتعذر اطلاعهم 
أيضًا على السلطان المنسوب إليه تلك البراءات «حموي» والمراد بالبراءات 
الفرمانات السلطانية بتقرير إنسان في نظر أو وظيفة تدريس ونحوه. 

قوله: (وَدَفثَر بَبّاع) عطف على كتاب الأمان فإنه منصوص أهل المذهب لا 
ملحق بكتاب الأمان وهو صريح عبارة «الأشباه» أما مسألة البياع فقد نقل عبد 
البر في شرح المنظومة عن «البزازية» ما نصه أئمة بلخ قالوا يادكار البياع بخط 
البياع حجة لازمة عليه فإن قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان كذا لزم. 

قال السرخسي: وكذا خط السمسار والصراف» انتهى. 

فموضوع المسألة فيما عليه لا فيما له وفي «أبي السعود» نقلاآ عن «خزانة 
الأكمل» البياع من يعتمد على قوله من أهل الخبرة في البيع والشراء لا 
الدلال؛ لأنه لا يعتمد على قوله في الشهادة فكيف في الكتابة» انتهى. 

قوله: (وَصَرَّاف) هو بائع أحد النقدين بالآخر أو كل واحد منهما بمثله 
قال ويطلق على من يعرف الجيد من الرديء» انتهى. 

قوله : (وَسِمْسَار) هو المتوسط بين البائع والمشتري وجمعه سماسرة. انتهى. 

ونص «الخزانة» صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين 
التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطالب من الورثة وعرف الناس خط 
الميت يحكم به في تركته» انتهى. 

وقد علمت وضعه فيما عليه لا فيما له وأفاد أن خطه المعروف يعمل به 
وإن كان في غير دفتره وقد علم حكم ما لم يعلم خطه من نحو الصراف أو 
علم» وقد كتب على أناس ماله فلا يعمل بكل ذلك ومثل ذلك فيما يظهر ما لو 
كان له كاتب معلوم الخط سواء كان يكتب بنفسه أم لا فإنه يعمل به» فيجب 
الاقتصار على ما ذكروا من أنه فيما عليه فقط من غير زيادة وليس لأحد أن 
يقيس لمنع القياس الآن» بل قد ذكر «الحموي» أن القياس منع من بعد 
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ا ل 0غ 


الأربعمائة» واستشكل الطرسوسي العمل بالخط في هذه المسائل ونقل 
استشكاله عن والده بأن الأصحاب أنكروا على مالك قبول الشهادة على الخط 
وردّه وقالوا أن الخط يشبه الخط وهنا لم يعتبروا هذا وإن وجهه لا يتبين قال 
في «الأشباه»وردّه ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليهء انتهى. 


وهو توسيع منه في الدائرة والأفضل وضع المسائل كتابته فيما عليه وقد 
رأيت النصوص المستند إليها إنما هي فيما إذا كتب البياع أو الصراف ما عليه 
فلا يعمل بما كتبه أنه له إذ لم يقل به أحد وإنما أخذه بعض من لا معرفة له من 
تعميم ابن وهبان في الرد على الطرسوسي. 

وقد قال «الحموي» فى الرد على ابن وهبان: ومن أين لنا ذلك؟ فقد 
كا هاالي 1ل الحو 

لا سيما إذا كان تاجرًا غير مأمون أو غير مسلم كما هو الغالب في تجار 
هذا الزمان فكيف يعمل بخطه فيما له ولا أظن الإفتاء بهذا إلا جهلا من مفتي 
أهل هذا الزمان بأصل نص «الخزانة» منشؤه تعليل ابن وهبان بقوله: 00 
يكتب فيه إلا ما له وعليه» مع أن موضوع الكلام فيما عليه فقط وإنما بسط 
الكلام بهذه الزيادة» فترتب عليها هذه المفسدة العظيمة. 

وعبارة «الخزانة» صريحة فى أن ذلك فيما عليه وقد علمت اعتراض 
كا ا ل 0 
العراانت حدق ينيل كمه قا عليه ور الجاهة وااحا فجله كه كوي دز 
أنه لا يلزم من كتابة الشاهد خطه بقاؤه لاحتمال الرجوع؛ ولأنه ما لم يؤدّ 
الشهادة لا يكون الخط ملزمًا حتى لو قال: هو خطى ولا أشهد به لا يلزمه 
بخلاف الصراف؛ الأعةان اعون باللخط راكد لكي سل سي والعادة 
وضع التجار أموالهم عند الصرافين بلا إشهاد بل يكتفي بخطه. والخط 
والدراهم عند الصراف يحفظهم فيؤمن التزوير؛ ولأنه يبعد أن يضع الإنسان 


كِتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كتاب القَاضى إِلَى القَاضِى وَغَيْره ىا 


ع م يمع و 


و ان ل لاط واي ١‏ شيا 
وَجَوَّره محمد لراو وقاص وَشاهدٍ 0 01111111110110101011010101001001010100101000101012 


خطًا في دراهم عنده أنها لغيره والأمر بخلافه» انتهى. 

قال العلامة عبد البر: وهذا الفرق فيه ما يقبل وما يرد؛ لأنه لو أنكر 
الصراف كونه مشغول الذمة أو اليد بما كتب به خطه لم لا يقبل منه سيماء وقد 
جرت العادة بالكتابة قبل القبض» انتهى. 

وقد علمت من فرق ابن وهبان أن الموضوع كتابة الصراف مثلاً فيما عليه 
اه 

قوله: (وَجَوَّرَهُ مَحَمّد ...إلخ) قال في «الوهبانية» وشرحها للعلامة عبد البر: 
ولا بعمل القاضي وراوٍ وشاهد بخطفقطلابدأنيتذكرووا 

اشتمل البيت على ثلاث مسائل من «الكافي»: 

الأولى: القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق من الحقوق أو 
شهادة شهود شهدوا لرجل بحق من الحقوق وهو لا يذكر ذلك لا يسعه أن 
يحكم به ولا ينفذه حتى يتذكره سواء كان خطه محررًا عنده في قمطره مختومًا 
بخاتمه أو لم يكن وسواء شهد عنده شهود أنه حكم بذلك أو لم يكن لأنه لا بد 
من تذكره عند الإمام. 

الثائية: الراوي مثلة سواء.. 

الثالئة: الشاهد مثله» وذكر الخصاف أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادثة 
والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى لو لم يتذكر شيئًا منها وتيقن أنه خطه وخاتمه لا 
يشهد وإن شهد فهو شاهد زورء وعن الثاني أنه إن قطع أنه خطه وخاتمه يشهد 
بشرط أن يكون مستودعًا لم تتناوله الأيدي ولم يكن في يد صاحب الصك من 
الوقت الذي كتب اسمه وإلا لا يشهد وإن شهد عند القاضي يقبله لكن يسأل منه 
إن شهد عن علم أو عن الخط إن قال عن علم قبله وإن قال عن الخط : لاء قال 
الحلواني : يفتى بقول محمد إذا عرف خطه أو كان الخط في حرزه» انتهى. 

وفي «الوهبانية»: ويعمل بالمحروز عندهما قال شارحها أشار بهذا البيت 
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إِنَ تبعَنَ بوء قبل : وَبه يُْتّى. 
إلى قول الصاحبين فإنهما يقولان إن كل واحد ممن ذكر يعمل بما كان محرورًا 
عنده في قمطره مختومًا بخاتمه» انتهى مختصرًا. 

وفى (القاموس» القمطر كسجل ما يصان فيه الكتب كالقمطرة وبالتشديد 
كم اح الكراة بك 

قوله: (قيل: وَبهِ يُفْنَى) نقل «الحموي» عن «العيون»: أن الفتوى على 
قولهماء وكذا نقله العلامة عبد البر في رسالته المتعلقة بالخط عنها ولم يتكلم 
فيها على خط الصراف والسمسار والبياع وإنما تكلم فيها على مسألة ما إذا 
قضى المالكي معتمدًا على الخط ونفذه حنبلي هل للحنفي نقضه واستغرق 
الرسالة فيها وفي متعلقاتها. 

وفى «خزانة الأكمل»: أجاز أبو يوسف ومحمد العمل بالخط فى الشاهد 
القاضي والر زوق إذا واي خفله ولع كذكر ةا لسادانة: ْ 

قال فى «العيون»: والفتوى على قولهما إذا تيقن أنه خطه سواء كان فى 
الفضاء أو الزواية أى السهالفضن تصنت وإ ضيكن الميك قيريه الشاهد؟ 
لآن الغلط نادر وأثر التغيير يمكن الإطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل 
وجهء فإذا تيقنه جاز الاعتماد عليه توسعة على الناس «حموي) بتصرف. 


3 


تتمدكه: 


نقل أبو السعود عن «البيري» عن الأجناس ما وجده القاضي في أيدي 
ا ا 0 
الموجودة فيها أو كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ماتواء انتهى. 

والظاهر: أن هذا في الوقف الذي جهلت مصارفه وقد رسمت في دواوين 
القضاة كما ذكروه في الوقف وليس المراد منه أنه يعتمد على سجله في كل ما 
رسم فيه وإلا خالف ما سلف. 


وفى «الخانية»: رجل فى يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر 
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ضكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضى القضاء بذلك 
الصك قالوا ليس للقاضي ذلك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة وهي البينة أو 
الإقرار أو التكول» أما الصك فلا يصلح حجة لآن الخط يشبه الخط وفيها أيضًا 
ادعى على رجل مالا فأنكر المدعى عليه فأخرج المدعي خطًا بإقرار المدعى 
عليه بذلك فأنكر أن يكون خطه فاستكتب. وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة 
اختلفوا فيه» فقال بعضهم: يقضى على المدعى عليه وقال آخرون: لا يقضى 
وهو الصحيح ولو قال: هذا خطي» ولكن ليس على هذا المال إن كان الخط 
على وجه الرسالة مصدرًا معنونا لا يصدق ويقضى عليه وإن لم يكن الخط على 
وجه الرسالة لكن على وجه ما يكتب الصك والإقرار» فإن أشهد على نفسه بما 
فيه يكون إقرارًاء وإن كتب الخط بين يدي الشهود وقرأ عليهم كان إقرارًا وحل 
لهم أن يشهدوا عليه سواء قال اشهدوا علي أو لم يقل وإن كتب بين يدي الشهود 
ولم يقرأ عليهم ولكن قال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارًا وحل لهم أن يشهدوا 
وإن لم يعلموا لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه» انتهى. 

وفى «حاوي الزاهد» من فصل القضاء بالصكوك القديمة بلا شاهد معلمًا 
بطالامة دكن ميك كديع لآ ورهد أدبت وق كما بها رفن السكر بالبينة أن 
بالإقرار في الملك أو في المسبل أو الوقف. وقال الحاكم في آخره: كتبته 
تذكرة وحجة وقت مساس الحاجة أو وقت الاحتياج إليه يقوم مقام الشاهدين 
حتى جاز الحكم به لمن كان في يذه إن لم يتهمه الخصم بالتغيير والتزوير فيه 
وإن اتهمه كذلك يستحلف من كان في يده على عدم التغيير والتزوير فيه» فإن 
حلف يحكم به أيضًا لأنه يقوم مقام الشاهدين وإن لم يحلف على ذلك بطل 
كونه حجة حتى لو أقام من كان الصك في يله بينة أنه صك فلان القاضي» وما 
فيه من الحكم حكمه تقبل بينته وأمضاه قاضي الوقف» وهذا ينافي ما ذكره 
«قاضي خان» الموافق لأصل المذهب. 

قوله: (إِنْ تَبقّنَ به) أي : بأنه خط من يروي عنه في الأول» وبأنه خط نفسه 
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(وَكَا بُدَّ من مَسَافَةِ تَلَانَةِ أيّام بين القَاضِيَيْنِ كَالشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَة) عَلَى الظّامِرٍ 
وَجَوَّرّهما الثاني إذ بحيث 5 يَعُود في يَوْهِهء وَعَلَيّهِ الفَتْوَى «شرنبلالية» و«سِرَاجيّة). 
(وَيَنَظْلٌ) الكتاب (بِمَوْتٍ الكّاتِب وَعَزْلِهِ قَبْلَ وُصُول الكتاب إِلَى النَانِي أو بَعْدَ 
وُصُولِهِ قَبْلَ القِرَاءةِ) وَأَجَارَ النّاني. 
(وَأَمًا بَعْدَهما قَكَا) يَنْظل () يَبْطل (بِجُنُونِ الكَاتب وَرِدَيَهِ وَحَدٌَهِ لِقَذْفِ وَعَمَائِ 
وَفِسْقِهِ بَعْدَ عَدَالَيه) لِخُرُوجِهِ عَن الأَهْلِيّة» وَأَجَارَ النّانِي (3) كَذَا (ِمَوْتٍ المَكْثُوبِ 


- م 
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له َخْرُوجه عن الأخلية(ِلَّا ذاعم َه تخصِيص» اشم المَُثُوب إل إيخلاف ما 
لو عَمَم ابيدَاء) وَجَوَرُ الثَاني. 

0 عَلَيْهِ العمل (لخلاصة». 

(لا) يِل (بِمَوْتٍ الحضم) أَيّا كان ليام وَاربه أو وَصِيّهِ مَقَامه. 


في الأخيرين» انتهى «حلبي». 

قلت: وكذلك إن تيقن أنه خط نفسه الذي كتبه من سماع شيخه. 

قوله: (وَجَوَّرّهما الثاني ...إلخ) جعله في «المنح» رواية عنه قال: وجوزها 
محمد وإن كانا في مصر واحد. 

قوله : (وَيَبَطُلُ الكتّاب ...إلخ) لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة فبموت 
الأصل قبل أداء الفروع الشهادة تبطل شهادة الفروع فكذا هذاء انتهى ١عيني).‏ 


2 
000 


قوله: (وَأَجَارَ النَّانِي) فيقضي المكتوب إليه به عيني. 

قوله: (وكذا بموت المكتوب إليه) لأن الكاتب لما خصه.ء فقد اعتمد 
عدالته وأمانته والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين» انتهى «حموي). 

قوله: (إلَاإِذَاعَمَّم بَعْدَتَخُصِيص) لأنه اعتمد الكل فكان مكتوبًا إليهم 
العيني). 

قوله: (وَجَوَّرَهُ النَانِي) واستحسنه كثير من المشايخ تسهيلًا للأمر «بحر). 

قوله: (أَيّا كَانَّ من المدعي والمدعى عليه. 


كتَابُ القَضَاء/ بَابُ كتّاب القَاضِي إِلَى القّاضي وَغَيْره ل 
تلخد لا انط جرس شامق الأضل كنا ميا مننا قن اده 
خلاقًا لِمَا وَقَعَ فى «الحانية») هنا فَهُوَ مَخَالِتٌ لِمَا ذَّكَرَهُ تفي تنه فَتَنبّه]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(3) اغْلَمْ أ أن (الكتابَة بعِلْمهِ كَالقَضَاءِ ء بِعِلْوهِ) 5 الأَصَحٌ (بخر). 
فَمَنْ جَوَرَهُ جَوَّرّها وَمَنْ لا فَلّا» إلا أن ليق عَدَمْ حكمه بِعِلْمِهِ فِي زَمَانِنَا 
«أَشبّاه). 


وَفِيهَا : الإِمَامُ يَقْضِي بِعِلمِهِ فِي حَدَ قَذَففٍ وَقَوَدٍ وَتَعْزِير. 


قوله: (كَمَا سَِأَتِي مَثْنَا في بَابو)؛ أ باب الشهادة على الشهادة» انتهى 
«حلبى). 

قوله: (خِلاقًا لِمَاوَفَعَ فِي «الحَانِية» هُنَا) أي : من بطلان شهادة الفرع 
بموت الأصلء انتهى (حلبى). 

بل لا شهادة للفرع إلا بموت الأصل؛ أي: أو مرضه أو سفره. 

قال الشارح: قوله: (فْمَنْ جَوَّرَّهُ ...إلخ) شرطه عند الإمام أن يعلم في حال 
قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله من قرض أو بيع أو 
تطليق رجل امرأته أو قتل عمد أو حد قذف. وأما إذا علم قبل القضاء في حق 
العباد ثم ولي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره 
ثم دخله فرفعت اليه لاا يقضي عنده وقالا : يقضي ولو علم في رستاق مصر 

واختلف المشايخ على قول الإمام وسواء كان مقلدًا للرستاق أم لا 

وأصل هذا أن قضاء القاضي ذ في القرية والمفازة لا ينفذ عند الإمام 
ومحمد» ونص أصحاب «الأآمالي» عن أبي يوسف أنه ينفذ قضاؤه في السواد 
وهكذا في «النوادر» عن محمد ولو علم بحادثة وهو قاض في مصره ثم عزل ثم 
أعيد إلى القضاء فعند الإمام لا يقضي وعندهما يقضي. وأما في حد الشرب 
والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقاء انتهى «فتح القدير). 
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قَلْتُ: فَهّل الإمَام قَيَد كما قَدَّمْنَاهُ في الحُدُويٍ لَّمْ أَرَ لكن في 'شَرْح الوَهْبَايُة» 
لكرواداي: ترم اليد ا يَْضِى يعلحِهِ في الحدود 


رن الإقام: ا د ل ل 
الحسْبة لَا القَضَاء 


قوله: (لكن فِي «شَرْح الوَّهْبَانِيّة) ...إلخ) قصد بهذا الاستدراك إفادة أن ذكر 

قوله: (وَالمَخْنَارٌ الآن) هو قول المتأخرين» أفاده أبو السعود في «حاشية 
الأشباه» وفى «الدرر»: روى ابن سماعة عن محمد أن القاضى لا يقضى 
بعلمه. وإن استفاد العلم في حالة القضاء حتى يكون معه شاهد واحد قال: 
لعل القاضي يكون غالطظًا فيما يقول فيكون علمه مع شهادة شاهد آخر بمعنى 
الشاهدين. 

قوله: (مُطْلّقَا) أي: سواء كان في حقوق العباد الخالصة أو كان في حد 
قذف وقود وتعزير. 

قوله : (مُطلَهَ) سواء علمه حال قضائه أو ة قبله ثم وليه وسواء سكر منه أو 
لا ويدل عليه قوله بعد غير أنه يعزر. 

قوله: (غَيْرَ أنّهُ يُغْوَر ...إلخ) لأن التعزير بالتهمة له أصلاً في الشرع. 

0 : (يُثبت #الحبترلة) من الإلبات: كك ا بأن ن يأمر الزوج بعدم 

قوله: (عَلَى وَجْهِ الجسْبّة) أي: الاحتساب ورجاء الثواب» فهو إفتاء 

قوله: (لا القَضَاءِ) ظاهره: أنه لا يقهر من ذكر على الحيلولة فإن الملزم 
القضاء. 
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(وَكَا يُقبل) كتاب القَاضِي (مِنْ مُحَكُم بَل مِنْ قاض مُوَلَى مِنْ قبَلٍ الإمامِ يَملّك) 
إِقَامَةِ (الجمّعة) وَقِبِلَ يُقْبَل مِنْ قَاضِيِ رِسْتَاق إِلَى قَاضِي مِضر أو رِسْتَاق» وَاعْتَمَدَمُ 
المُصَنْف وَالكَمّال (كُتَبّ كِتَابًا إِلَى مَنْ يصِل إِلَيِْ و مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِمِين قَوَصَلَ إِلَى قَاضٍ 
وُلّيَ بَعْدَ كَابَةٍ هَذَا المَكُتُوب لا يُقْبّل) لِعَدَم ولَايته وَقْتَ الخطاب «جَوَاهِر المَتَاوَى). 

رقها: تضكر البيطاها بكرب نت اين ناف أن يل 

(وَالمَرْأَةُ َقْضِي فِي غَيْر حَدٌ وَقَوَدٍ وَإِنْ أَئِمّ المُوَلى لَهَا) لِحَبّرِ البْخَارِي بي (لَنْ يُفْلِح 


قوله: (بَل مِنْ قَاضٍ مُوَلَى مِنْ قِبَلٍ الإمّام) فلا يقبل من قاضي رستاق إلى 
قاضي مصرء وإنما يقبل من قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر ومن قاضي مصر 
إلى قاضي رستاق (منح) عن (السراج». 

قوله: (وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْف وَالكَمَال) قال الكمال: والذي ينبغي أنه بعد عدالة 
كردا لاطل والكنات لادفرق ا رين لكر همد فالس يربينا رضيو 

قوله : (وُلّيَ بَعْدَ كَابَةِ هَذَا المَكُتُوب) مفهومه أنه إذا وصل إلى قاض ولي 
ررض | لكر ين بق ركز كناك جع على قوق الا بح ا لق سه عدر أن 
التعميم ابتداء يصح أفاده الحلبي. ١‏ 

قوله: (لِعَدَم وِلَايَيِهِ وَقْتَ الخطاب) أي: والخطاب إنما وقع لمن كان 
قاضيًا وقته. 

قوله: (لَيْسَ لِنَائِبه أن يَقبَلَهُ) لأنه كتب إلى غيره وكذا لو جعل الخطاب 
لكان الحم داك بوممانوا بده نين لصوب ررقي لادلا يفيل 
الكتاب إلا المكتوب إليه «منح». 

قوله : (وَالمَرْأةٌ تَقْضى ي فِي عََيْر حَدٌ وَقَوَدِ) أي: قصاص لأن القضاء يستقي 
من الموادة وشمادقها جاتر داف طير اده أ ا#رعين القوة ددا عور 
قضاؤها فيه عيني. 

قوله: (لَنْ يُفْلِح) كذا وقع في «المنح» والذي في «البحر» لن يفلح وفي 


«الحموي» من رواية البخاري: «خاب قوم ولوا أمرهم امرأة) . انتهى. 
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فوم ولوا أمرهم امرأة) (وتضلح ناظرة) لوَقَفي (ووَصية) لمتِيم (وشاهدة) (فتح). 

نَصِحٌ تَفْرِيرُها في النّظرِ وَالشَّهَادَةٍ في الأَوْقَافٍ وَلَو بلا شَرْطٍ وَاقِفٍ «بخر». 

كال : وقد أفتت فيمن فرظ الشهادة ف وَفنة لفلذن 20 لوَلدو فمات:55 3 يننا 
بنا قيهن سير في 0 ا نم موده 20 


ألما تق رفلس الشيادة. 


ووجه عدم فلاحهم أن رئيسهم ناقص العقل فلا يصلح تدبيرهم. 

قوله : (أَنْهَا نَسْتَحِقّ وَظِيفَة الشَّهَادَة) بناء على أن قول الكمال فى عبارته التى 
هي كعبارة المؤلف في الآوقاف متعلق بناظرة وشاهدة» ونظرافيه صاححب «التهرة 
بأن عرف الواقفين مراعي ولم يتفق تقرير أنثى شاهدة في وقف في زمن ما فيما 
علمناء فوجب صرف ألفاظهم إلى ما تعارفوه وإذا كان هذا المعنى لم يتخطر ببال 
واقف ولم يسر ذهنه إليه وإنما أراد؛ أي: الواقف من الشاهد الشاهد الكامل 
فكيف يصرف لفظه إلى غير مراده وأيده بما ذكر العلامة عبد البر من دخول أولاد 
البنات فيما لو وقف على ذريته لأن عرفهم عليه ولا يعرفون غيره ولا يسري إلى 
أذهانهم غالبًا سواه فاعتبر عرفهم وبدخولهم أيضًا في الوقف على ولده وولد 
ولده لأن فيه نص محمد عن أصحابناء وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا 
الزمان لا يفهمون سوى ذلك. ولا يقصدون غيره وعليه عملهم وعرفهم» انتهى. 

وإذا عرف هذا فتقريرها في شهادة وقف ابتداء غير صحيح ذكره (الحموي» 
وتمامه فيه: وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمامة فلا شك في عدم صحته لعدم 
أهليتها خلاقًا لما زعمه بعض الجهلة أنه يصح وتستنيب لأن صحة التقرير 
تعتمد وجود الأهلية وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير» انتهى (أبو السعود). 

وفي «الأشباه»: إذا ولى السلطان مدرسًا ليس بأهل لم تصح توليته؛ لأن 
فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل» وإذا عزل الأهل لم 
ينعزل وفي «مبيد النقم» المدرّس إذا لم يكن صالحًا للتدريس لم يحل له تناول 
العلوم» ولا يستحق الفقهاء المنزلون علومًا؛ لأن مدرستهم شاغرة عن 
مدرس» انتهى. 


كِتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَبْره 1" 


وَفِي «الأَشْبّاه» مِنْ أخكام الأَنْنّى اخْتَارَ فِي المُسَايَرَةِ جَوَاز كوْنها نَبيّة لا رَسُولَة 
لِنَاءِ حَالِهن عَلَى السَّبْر. 

مو ممه ٠‏ د ص وي .و ا 21 2 هه 7 

(وَلو قضت فِي حد وَقُوَدٍ فرفِع إلى قاض آخر) يَرَى جَوّازه. 

ا وه اس وه و اين و 

(فأمضاه ليس لغيره إبطاله) لخلافٍ شريح «عيني». 


رايهم 5-0 
وَالخنثى كالانثى «بَخر) ]. 


والذي يظهر في تعريف أهلية التدريس أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه 
وبمعرفة المفاهيم» وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف 
الاضطلاحات» ويقدر علق أخة المساكل من الكقب)* وآن يكون له قدارة على 
أن يسأل ويجيب إذا سئل ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال فى النحو والصرف 
بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك وإذ أقر ألا يلحن وإذا لحن 
قارئ بحضرته رد عليه» انتهى مختصرًا. 

وفي «البحر»: وأما سلطنتها فصحيحة وقد ولى مصر امرأة تسمى شجرة 
الدر جارية الملك صالح بن أيوب» انتهى. 

قوله : (اخْمَارَ) أي : الكمال في «المسايرة» هي رسالة في الكلام ساير بها 
(عقيدة الغزالى». 

قوله : (لِينَاءِ حَالِهن عَلَى السّثْر)؛ أي: والرسول يحتاج إلى مباشرة الذكور 
بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكور والجواز 
لا يقتضي الوقوع» قال في «بدئ الأمالي»: وما كانت نبيًا قط أنثى. 

قوله: (لَيْسَ لِمَيْرهِ إنَطَالَهُ) بل ينفذ بالإجماع ؛ لأن نفس القضاء مجتهد فيه 
فإن شريحًا كان يجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاصء انتهى 
اعينى). 

قال الشارح: قوله: (وَالخَنْتَى) أي : فيصح قضاؤه في غير حد وقود قال في 
«البحر»: وينبغي أن لا يصح قضاؤه في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة» 


اي 
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قَالَ ا وَاعْلَم أنّهُ إِذَا وَقَمَ لِلقَاضِي حَادِنّة أو لِوّلَدِِ َأَنَابَ غَيْره وَ(قَضَى 
تَإئب القَاضِي [ لَهُ أو لوَلدة جَارً) قَضَاؤُهُ (كمَا لو مَضَى لِلإمَام الَذِي قَلْدَهُ المَضَاء أو 
لِوَلّدِ الإمام) «سِرَاجِيّة». 

وَفِى «الْبَرَازِيّة» : كُل مَنْ تَقْبّل شَهَادَته لَهُ وَعَلَيْه يَصِحْ قَضَاوُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ انتَهَى. 

خلاقًا «للجَوّاهِر» و«المُلتقط) فَلْيُحْمَظ! 

وَيَقْضِي التَايِبُ ما شَهِدوا به عِنْدَ الأضل وَعَكسه) وَهُوَ قَضَاءُ الأضل ب نما 
شَهِدُوا به عِنْدَ الائت؟؛ و لِلقَاضى أن يقْضى بِتَلْكَ الشّهَادَة غبار التاق وَعَكسه 
«خلاصّة»]. 

قَالَ المُصَئَفٌ: فَرُوعٌ : لا يَقْضِي القَاضِي لِمَنْ لا تُقْبَل شَهَادّته لَهُ إلا إِذَا وَرَدَ 


عَلَيْهِ كتَاب لل لاولسيااره لَه ف َيجُورٌ قَضَاوُهُ به «أَشبَاه)». 


قوله : (أو لِوَلَدٍ الإمَام) أو والده أو زوجته ١هندية».‏ 


قوله: (خِلَانًا («لِلجَوَاهِر) وَ«المُلتقط») راجع إلى قوله كما لو قضى للإمام 
الذي قلده أو لولد الإمام كما يدل عليه عبارة «المنح». 

قال الشارح: قوله: (لا يَقْضِي القَاضِي لِمَنْ لا تَقْبَل شَهَادَته لَهُ) قال في 
«الهندية» ولا يجوز للقاضى أن يقضى لوكيله ولا لوكيل وكيله. وكذا لا يقضى 
لوكيل أبيه وإن علا ولا لوكيل ابنه وإن سفل ولا يجوز للقاضي أن يقضي لعبده 
ولا لمكاتبه ولا لعبيد من لا تقبل شهادته لهم ولا لمكاتبهم. وكذا لا يجوز له 
أن يقضي لشريكه شركة مفاوضة ا وعنان إذا كانت الخصومة في مال هذه 
الشركة. كذا فى «المحيط» وكل من لا تجوز شهادة القاضى له لا يجوز القضاء 
له كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة» كذا في «اشرح الطحاوي» وفي 
«معين الحكام» مما يجري مجرى القضاء الإفتاء» فينبغى للمفتى الهروب من 

قوله : (لَا يَقْضِي لِنَفْسِهِ وَلَا لِوَلَدِ) لأنه لا يصلح شاهدًا في ذلك» ومن لا 


كِتَابٌ القَضَاء/ بَابُ كِتّاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره 0 


إلا في الوَصِيّة. 

وَحَرَّرَالشرنبلالي فِي «شَرْحِهِ لِلوَهْبَانِيّة) صِحّة قَضَاء القَاضِي 0 اكرائة ولاماة 
أبيه وَلَّهُ في حََاةٍ امْرَأَتِهِ وَأبِيه» وَأَنَهُيَقْضِي فِيمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِو مِنَ الْأَوْقَافٍِء وَرَادَ 
بَيْتيّْن فَقَالَ: 


وَيَقْضِي لِأمّ الْعِرْسٍ حَالَ حَيَاتِهَا ‏ وَعِرْسٍ أَبِيِهٍوَهُوَحَيٌ مُحَرَّرْ 


”5 
ا السو ال دعر 00 
فادعى رجل أنه وص الميت وأقام بينة على ذلك عند هذا القاضي المديون» 
فقضى بوصايته جاز استحسانًا ؛ لأنه صلح شاهدًا في هذه الحالة فيصلح قاضيًا 
فلو دفع إليه الدين بعد القضاء بوصايته صح الدفع وبرئ من الدين لدفعه إلى وصيّ 
الميت» ولو كان هذا القاضي دفع الدين أولًا إلى رجل يزعم أنه وصي الميت ثم 
شهد الشهود عنده بوصاية المدفوع إليه» فقضى بتلك البينة لم ينفذ قضاؤه ولا يبرأ 
من الدين لأنه بعد قضاء الدين لا يصلح شاهدًا لهذا الرجل لأنه يشهد لنفسه 
باعتبار أنه يثبت براءته من الدين وشهادة المرء لنفسه لا تقبل» فكذا قضاؤه حتى 
لو عزل هذا القافي اريت دان الحاضي اناي بعل انعا الأول ولا يجعل 
ذلك المدفوع إليه وصيًا ولا ب يبرأ القاضي» ولا قريبه من الدين» انتهى. 

قوله: (وَلَهُ في حَبَاةٍ امْرَأَتِه وَأبِيو) الأولى أن يقول ولو بعد موت امرأته 
را و وحم طريحا برك 


قوله: (وَأَنَهُ يَفْضِي فِيمَا هُوّ نَحْتَّ تَحْتَ نَظَرهِ مِنَ الأوْقَافِ) هذا معنى قول الناظم 
أو كان ينظر. 
قوله: (لأمٌّ الْعِرْسِ) بكسر العين واللام عوض عن المضاف إليه؛ أي : 


عر سنة. 
قوله: (مَحَوَّرُ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا الحكم محرر. 
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قوله: (وَيَعْدَ وَفَاةِ) أي : وفاة أبيه وزوجته يقضى فيما لا ميراث له فيه. 

قوله: (مَقْضِيَ به) فاعل خلا ؛ أي: إن خلا المقضي به عن كونه من التركة 
الموروثة جاو التعاءي كما إذاكانت الدعوى فى ون خاص بها. 

قوله : (وَيُقْضَى ...إلخ) أي : لو وقف واقف وقفه على قاضي بلد كذا أو 
على العلماء وكان القاضى عالمًا فيجوز قضاء القاضى فى ذلك الوقف. وإن 
كان بك بدا ده اوعقي قاد 

(مَسَايْلٌ شَبَّى) صفة لمسائل. 

قال الشارح: قوله: (أي مُتَفَرَفَة) منه قوله تعالى: «إءً سَيَكْ للَقّ © 4 
[الليل: 4] أي : لمختلف الجزاءء في «الرازي الكبير»: أنها نزلت في أبي بكر 
وأبي سفيان» وفي «الدر المنثور»: في صاحب نخلة كان غصن منها متدليًا في 
ا ذكاذا إذا جا لتقن تدر وسطط قرع له قل يريت عازه تعد ا لصون + 
فكان ينزل إليهم ويأخذه منهم حتى كان يأخذ الثمرة من فم الصبي فشكا إلى 
النبي كَلِِةِ فدعا صاحب النخلة» وقال له: «أعطني نخلتك المائلة ولك نخلة في 
الجنة» فقال: يا رسول اللهء ليس لي ثمرة أطيب منها وذهب وكان عندهما رجل 
يسمع كلامهماء فذهب إليه واشترى منه النخلة بأربعين نخلة على ساق واحد 
وأشهد له ثم جاء إلى رسول الله يَكلِيِ وأعطاه النخلة «فأرسل النبي يله إلى ذلك 
الفقير وأعطاه النخلة»”'' انتهى «بحرا. 


قوله : (يُمْتَعٌ صَاحِبٍ سَُفْل) بكسر السين وضمها ضد العلو احموي». 


(0) ذكره ابن نجيم في «البحر الرائق» (55/18). 


كُنَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كِتَابٍ القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره "١‏ 


عَلَبْهِ عُلَو) أي طَبَّقَة (لآكر مِنْ أن يَتِدَ) أي يَذْقَ الود (فى سُفْلِه) وَهُوَ البَيْتُ 
التَّحَتَانِى. 

(أو يَنْقُبٍ كُوّة) بِمَنْح أو ضَمْ الطّافَة وَكَذَا بالعكس. 

دَعْوَى ١‏ المَجَْمَع) (بلا رِضًا الآخَر) وَهَذَا عِنْدَّه وَهُوَ الْقِيّامنُ (بُخرا. 


0 ل دوواد طم اج ويه 
وَقَالَا : لكل فِعْل ما لا يَضْرٌ ا 1 
3-8 


زه ارعللة غلو) يوطي لحتو كتوريفا كد سكرنالللامانهيا يرف 


2 
عم لاس 


قوله : (مِنْ أنْ يَتدَ) أصله يوتد حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من 
باب ضرب والوتد القطعة من الخشب أو الحديد يدق فى الحائط ليعلق عليه 
شيء أو يربط به وفي «الحموي» رار الس ل «فتح» الباب 
ووضع الجذوع وهدم سفله وقيد المصنف بالتصرف في الجدار بما ذكر 
احترازًا عن تصرفه في ساحة السفل. 

وفي «الخانية»: حفر ذو السفل بئرًا ونحوه له ذلك عند الإمام رضي الله 
تعالى عنه وإن تضرر رب العلو وعندهما الحكم معلول بعلة الضررء انتهى. 

قوله: (بقتئح) أي : الكاف وتشديد الواو وتجمع على كوات كحبة وحبات. 

قوله: (أو ضَمٌ) وتجمع على كوى بالمد والقصر كمدية ومدى «حموي). 

قوله: (وَكَذَا بالَكس) قال البدر العيني وعلى هذا الخلاف إذا أراد 
صاحب العلو أن يبني على العلو شيئًا أو بِينَا أو يضع عليه جذوعًا أو يحدث 


8 


كنيفًا » انتهى. 

تولك (وؤقَالَا: لكل افغل ما لا تضة): تذاهر تيناو لاله اسععيات ونلل له 
ما في «الحموي» عن الترصيع المختار للفتوى أنه إن أضر بالسفل يمنع» وإن 
لم يضر لا يمنع» انتهى. 

ثم قال: ومختار الصدر الشهيد: أنه إذا أشكل لا يملك» وإذا لم يضر 
يملك» انتهى وذكر مثل ذلك في صاحب العلو. 


فق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


وَلّو انْهَدَمَ السّفْل بلا صنْع رَّهِ لم يُجْبَرْ عَلَى البنَاء لِعَدّم التَّعَدَّيء وَلِذِي العُلرٌ أن 


قوله : (وَلّو انْهَدَمَ السّمل ...إلخ) قال «الحموي» : اتفقوا على أنه:ليس له أن 
يهدم سفله لما فيه من إبطال حق صاحب العلو في سكناه» انتهى. 

وفى «الذخيرة» السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فسقف السفل وجذوعه 
وتتواديد ور ايه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو مسكنه في ذلك» وذكر 
الطرسوسي أن الهوادي ما يوضع فوق السقف إما من قصب أو عريش» وذكر 
ابن وهبان أنه المكعب. 

قوله: (لَمْ يُجْبَرْ عَلَى البتَاء) أما إذا هدمه أجبر على بنائه لأنه تعدى على 
حق صاحب العلو وهو قرار العلو كالراهن إذا قتل المرهون والمولى إذا قتل 
عبده المديون ابحر) و«(عينى). 

وفي ١الحموي»:‏ وهنا أصل كل من أجبر على فعل مع شريكه إذا فعله 
بغير إذنه فهو متطوع؛ لأن له طريقًا وهو المطالبة بمشاركته في الفعل كنهر 
بينهما أبى أحدهما عن كريه فكرى الآخر وسفينة أو دار أو حمام أو طاحون؛ 
فأصلح أحدهما أو عبد مُشْتَرَكِ جَنَى فْمَدَاهُء وإن كان لا يجبر كعلو وسفل سقط 
ا ل ا ل 
إلى حقه فإذا بناه وفوقه علو منع رب السفل من الانتفاع به حتى يؤدي قيمته 
ويعتبر وقت البناء ذ في الصحيح» انتهى. 

وفيه ويجب أن لا يضمن لو على بناء السفل على قدر ما كان عليهء 
انتهى؛ أي : لا يضمن القدر الزائد كما في «الفتح) ثم قال: وكذا إذا انهدم 
بعضه؛ أي: يضمنه على ما تقدم لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا ببنائه فلا 
يكون متطوعًا» انتهى. 

ولو بنى صاحب السفل هل يجبر صاحب العلو على البناء. 

قال في «البحر »): ظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في «فتح 
القدير) خلافه. والظاهر الثاني» وفي «جامع الفصولين»: لكل من صاحب 


كِتَابٌ القَضَاء/ بَابُ كتاب القَاضى إلى القَاضى وَغَيْره 0/١‏ 


وَتَمَامِهِ في «العَْنِيَ). 

(رَائِعَة مُسْتَطيلّة) أي سِكة طَويلّة (يَتَشَّعّب عَنْهَا) سِكة (مِثْلها) لكن (غَيْر افِذّة) إلى 
مَحَلٌ آحر (يمْئَع أل الأولى عن «كنْح) بَابٍ) لِلمُرُورٍ لا للاسْتِضَاءةٍ وَالرّيح اعَيني». 
السفل والعلو حق في ملك الآخر لذي العلو حتى قراره ولذي السفل حق دفع 
المطر والشمس عن السفل فالملك مطلق والحق مانع وقد اجتمعا فجمعنا 
نتنها 6 اه 

وفي «الفتح» نقلاً عن كتاب الحيطان رجل أراد أن يهدم داره ولأهل 
السكة ضرر لأنه يخرب السكة المختار أنه يمنع فلو هدمه مع هذا وكان قادرًا 
على بنائه الأصح أنه لا يجبر وعن كتاب الغصب من «الخلاصة» رجل هدم 
داره فانهدم دار جاره لا يضمن.» انتهى ملخصًا. 

قوله: (رَابَعَة) من زاغت الشمس إذا مالت وتسمى المحلة والسكة زائغة 
لميلها من طرف إلى طرف. 

وفي «تهذيب ديوان الآدب»: الزائغة الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم. 

قوله : (مثْلها) أي : طويل. 

قوله : (يُمَْع أَمْلٍ الأُولَّى عَن «قَنْح» بَابِ) لأن فتحه للمرور ولا حق لأهل 
الأولى في المرور في الزائغة المتشعبة كما ذكره بعد بل هو لأهلها بالخصوص؛ 
ولذا لو بيعت دار في المتشعبة لم يكن لأهل الأولى شفعة بخلاف أهل الثانية» 
فإن لأحدهم أن يفتح بابًا في الآولى لآن له حق المرور فيها. 

قال العلامة المقدسي : هذا إذا «فتح» في باب يدخل منه إليهاء أما في 
الجانب الاخر غير النافذ فلا » انتهى «(حموي) وما ذكره المصنف هو المعتمد 
وقيل : لا يمنع. 

قوله: (لا لِلاسْتِضَاءَةٍ وَالرّيح) الأصح منعه من «الفتح» لنص محمد عليه في 
«الجامع» لأن المنع بعد «الفتح) لا يمكن؛ أي: لا يمكن مراقبته ليلا ونهارًا 
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(نِي القُصْوّى) المَيْر نَافِذَةٍ عَلَى الصّحيح إذ لا حَقَّ لَهُم فِي المُرُورِء بِخِلّافٍ 
النَّافِدّة (وَفِى رَائِعَةِ مُسْتَدِيرَةٍ لَرق) أي : انَصَلَ (طَرَفَاهَا) أي : نِهَايّة سِعَة اغوجَاجهًَا 
ِالمُسْتَطِيلَةٍ (لا) يُمتع لأَنَهَا كَسَاحَةٍ مُشْتَرَكَةٍ في دَارِ» بِخِلَافٍ مَا لو كَانَت مُرَبّعَة فَإنّها 
00006 وَلِذَا يُنكتهم نَصْبُ البَوَابَة الَْهَى«ابن م كَمَال) بِهَذِهِ الصٌورة : رَائعَة 


م لكر ساس امه 
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في الخروج مطلمًا ؛ ولأنه ربما يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان حمًا في 
المرور ويستدل عليه بتركيب الباب فيكون بتركيبه ممهدًا لنفسه دعوى حق 
المرور فيكون القول قوله للظاهرء وهو فتح الباب» انتهى (حموي». 

قوله : (بخِلَان النَافِدَّة) فإن له أن يفتح بابًا فيها للمرورء فإن المرور فيها 
حق العامة وهو منهم. 

قوله : (وَفِي رَائَِةٍ مسْتَدِيرَ) أي : متشعبة عن أخرى. 

قله ل( لىة نهايَة عه اعوج ا عه 1 وين اغرز قافذة وجالا ول اذا كان 
نافذة وتبع الشارح في هذا العو واساس اع ين د ويحرر. 

قوله : (لَا يُمْتَع) قال العلامة «مسكين»: هذا إذا كانت مثل نصف الدائرة 
أو أقل حتى لو كانت أكبر من ذلك لا يفتح فيها فتتصور صورتان يكون له 
«فتح» الباب في الأولى دون الثانية» انتهى. 

وكأنه لأنها إذا زادت على نصف الدائرة لم تكن كالساحة. 

قوله : (لأَنّهَا كَسَاحَةٍ مُشْتَرَكَةِ) غاية الأمر أن فيها اعوجاجًا؛ ولذا يشتركون 
في الشفعة إذا بيعت دار فيهاء انتهى «بحر). 

قوله: (بِخِلَافٍ ما لو كانت مُرَبّعَة) مفهوم التقييد بالمستديرة. 

قوله : (َإنّها كَسِكَةِ ني سكةٍ) أي : فليس لأهل الأولى «الفتح» في المربعة. 

قوله: (بِهَذِهِ الصُّورَّة) الصور فى هذا المحل اختلفت رقمًا ولكنها قريبة 
شق جد ْ 


كِتَابُ القَضَاء/ بَابُ كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْه 0 
قَالَ المُصَنْف: [(وَلَا يُمْتَعٌ الشّخْصٌ مِنْ تَصَرَفِهِ ِي مُلْكِهٍ إِلّا إِذَا كَانَ الضّرّر) 
بجَارِهِ ضَرَرًا (يَبْنَا) فَيُمْتَعْ مِنْ ذَلِكَء وَعَلَيْهِ المَنْوَى: ١بََازِيّة»‏ وَاخْتَارَهُ نِي «العِمَادِيّة) 


ثثمة: 

زقاق غير نافذ أراد إنسان من أهله أن يتخذ طيئًا فيه؛ إذ ترك من الطريق 
قدر الممر للناس ويرفعه سريعًا ويفعل في الأحايين مرة لا يمنع» وكذا لو أراد 
أن يبني مصطبة ولو له دار في سكة ودار أخرى في سكة أخرى ظهرها في 
الأولى له «فتح» باب لها؛ لأن أهل هذه السكة شركاء فيها من أعلاها إلى 
أسفلها وفى «التتمة»: زقاق غير نافذ اشترى رجل فى القصوى دارًا فأراد أن 
نكا رمسدايا كل اننا 7 اليس له لكي اليو 

زاد فى «البزازية» ولو أراد أن يجعلها مسجدًا له ذلك ولمن شاء أن يصلى 
فيه ولا يجعلونها طريقًّاء وجعل العمادي الخان كالمسجد ولو له دار في محلة 
عامرة أراد أن يخربها اختلف الإفتاء بالجواز والمنع وإذا تضرر الجيران بالهدم 
المختار أنه ليس لهم جبره على البناء قال الإمام في سكة غير نافذة ليس 
لأصحابها بيعها ولا قسمتها بينهم؛ لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان 
لهم الدخول للزحامء الكل من «البحر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يمْتَعُ الشَّخْصٌ مِنْ تَصَرُفِهِ فِي مُلْكهٍ إلا إِذَا كَانَ 
الضَرّر بَينَا) البين هو ما يكون سبب الهدم وما يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع 
بالكلية وما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية واختاروه للفتوى وأما 
منع ؛ أي : ضرر ما فيسد باب الانتفاع بملكه «(حموي». 

وذكر الرازي في كتاب الاستحسان أن الدار إذا كانت مجاورة لدور وأراد 
صاحبها أن يبني فيها تنورًا للخبز الدائم كما تكون في الدكاكين أو رحى للطحن 
أو مدقات للقصارين لم يجز لأن ذلك يضر بجاره ضررًا فاحشًا لا يمكن التحرز 
عنه» فإنه يأتى منه الدخان الكثير الشديد ورحى الطحن ودق القصارين يوهن 


2 


البناء بخلاف الحمام؛ لأنه لا يضر إلا بالنداوة» وَيْمْكِنُ التَحَرَرٌ عَنْهَ أن يَبْنِيَ 
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اسِْحْسَانَاء وَجَوَابِ طاهِر الرَرَايَة عَدَم المع مُظَلمَاء وَبهِ أنْتَى طَائفَةء كَالمَامٌ ير 
لدي 0 الشخيية ولد 207 5 «المُنْح) وَفِي قِسَمَة «المجِتَبَى) وَبِهِ يفن 
وافتجةة الإلشلك 11 نان ركد ]كلف الإنثاء .ينكين أن عوك على طاهر 
الرؤانة اسهن: 


وه 


فخ 2 عممهة يج >وساممو رومخ لنث معر ع سسا مه ع .تم ممه سلس مه 
قلت: وَحَيِث تعارّض متنه وَشرحه؛ فَالعَمل على المتون كما تقررَ مِرَارَاء فتدبر! 


حَايِطًا بَيْنَهُ وَبَيّنَ جَارِوء بخلاف التنور الصغير المعتاد في البيوت» انتهى «ابحر). 
ثُمَقَالَ: أْصَابَ سَاحَةٌ فِي الْقِسْمَةٍِ فَأرَادَ أن يَبْتِي عَلَيْهَا وَيَرْقَعَ الْبنَاء وَمَنَعَهُ 
الآخَرُ قَقَالَ يَسّدُ عَلَىَ الرّيحَ وَالشَّمْسٌ لَهُ الرّفْعُ وَلَهُ أَنْ يَتَحذّهُ حَمَّامًا أو تنورًا 
وإن كف عما يؤذي جاره فهو أحسن فقد جاء في الحديث أن من آذى جاره 
ورثه الله تعالى داره وقد جرب فوجد كذلك والحاصل أن الذي عليه غالب 
المشايخ من المتأخرين الاستحسان في جواب هذه المسائل وأفتى طائفة 
بجواب القياس المرويء انتهى؛ أي : وهو الجواز مطلقًا. 

قوله: (حنَّى يُمْتَع الجار مِنْ «مَنْح) الطَّاقّة) قال «الحموي»: نقلاً عن 
العلامة المقدسي: اعلم أني وجدت في تهذيب القلانسي قولا ينبغي اختياره 
في «فتح» الكوة في البناء المشرف على ساحة الشخص أو داره وهو أنه إن 
كانت الكوة للطل يمنع» وإن كانت للضوء لا يمنع. 

قلك والأاولى فى الفى ف أستفل البفاء العى مكف الطل معهاوالفانية 
هي التي في أعاليه أواعلن شباك» فالظاهر أنها لي التهي. 

قوله : (وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفٌ ثَمّة) أي : في كتاب القسمة. 

ولاه (وينتفن أوريعول :على ظاهر الزوانة) وهر العاتن» زك يليت اد 
انين امنا خرن على دراودا ايان وهو التفصيل. 

قوله: (فَالعَمَلٌ عَلَى المُنُونِ) قد يقال: إن هذا لا يقال في كل متن مع شرح 
بل هذا في نحو المتون المتقدمة. 


كِتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره 0" 


و 


قُلْتُ: وَبَقِي مَا لو أشكل هَلْ يضر أم لَا؟ 

وتعز تخت انهاه اله قَاسيًا عَلَى مَسْأَلَةٍ السَفْل وَالعُلُوَ أَنّهُ لا يد إذَا 
أَضَرَّء وَكَذَا إذا أَشْكَلَ عَلَى المُحْتَارٍ لِلمَتْوَى كما فِي «الحَانية». 

قَالَ المحشي: فَكَذَا تَصَرّفه فِي مُلْكهِ إن أَضَرٌ أو أَشْكَلَ. 

(يُمْتع» وَإِنْ لَمْ يضرٌلَمْ يُمْتَع) قَالَ: وَلَم أَرَ مَنْ نَبَهَ عَلَيْه فَلْيعْتَيِم؛ فَإِنّهُ مِنْ 
حَوَاص كِتَابء انْتّهَى. 

(ادَى) عَلَى آخَر (هِبّة) مّع قَبْض (فِي وَفْت فَسّيِلَ) المُدّعي (بَيّنة فَقَالَ) قد 
(جَحَدنِيها) أي الهبّة (فَاشْتَربْها مِنْهُ أو لَمْ يَقُلْ دَّلِكَ) أي جَحَذْنِيهاء وَمَفَادهُ الامتفاء 
بِإِمْكَانِ التَؤفِيق» وَهُوَ مُخْتَار شَيْحِ الإسْلام مِنْ أُقُوألٍ أَرْبَعَة وَاخْتَارَ الْحَجَنْدي 


قوله: (وَكَذَا إن أَشْكَلَ) هو المقصود من العبارة. 

قوله: (قَالَ المحشي) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه» ومن نقله 
عنه كثيرًا ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها. 

قوله: (مّع قَبْضٍ) قيد به لأن دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة. 
فلابد في دعواها من ذكر القبض «بحر) وليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما 
ادعى الهبة بدون التسليمء أبو السعود. 

قوله: (في وَقَت) ظرف لهبة لا لادعى» انتهى «حلبي». 

وذلك كما إذا ادعى أنه وهبها له في رمضان. 

قوله: (وَمَفَادْهُ) أي : مفاد قوله أو لم يقل ذلك» انتهى «حلبي». 

قوله : (مِنْ أَقُوآلٍ أَرْبَعَة) الأول: لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان. 

الثانى: كغاية الإمكان مطلقًا؛ أي: من المدعى أو المدعى عليه تعدد 
وعد اكودن أ النعة. ْ 

الثالث: ما ذكره عن الخجندي. 


0/1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
أنه يَكْفِي مِنَ المُدّعى عَلَيْهِ لا مِنَ المُدّعي لأنَّهُ مُسْتَحَق وَذَلِكَ وَافِعء وَالظّاهِر يكف 
ِلدّئْع لا ِلاسْيسْقاقٍ هََازيّة». 

(كََنَامَ بيّّْة عَلَى الشّرَاءِ بَعْدَ وَفْها) أي وَفْت الهبّة. 
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(تقبل فِي الصورتين وقبله لا) لوضوح التوفيق فِي الوَجْهٍ الأول وَظهور التناقض 
فِي الثَانِيء وَل لَمْ يَذْكُر لَهُما تَارِينًا أو ذَكَرَ لأحدهما تُقْبَل لإمْكَانِ التّؤفيق بتَأَخِيرٍ 


الخلاف يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي أو من شهوده أو 
من المدعى عليه كما في «البحر). 

فول (آله يكف بن المدَغى عَلَنو) لآن الظاهر عسل الإمكانا وحوة 
ووقوعه والقا فر عي بد الدفع لا في الاستحقاق» انتهى «بحر). 

قوله: (بَعْدَ وَفتها) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله» انتهى «حلبي». 

قوله: (فِي الصُورَئَيْن) يعني ما إذا قال: جحدنيها أو لاء انتهى «حلبي». 

قوله : (وَقَبْلهِ) كشعبان. 

قوله : (لوضوح التّوفيق فِي الوَجْهِ الأوّل) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت 
الهبة وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا قال: جحدنيهاء وأما إذا لم يقله فالذي 
فيه إمكان التوفيق. 

قوله: (وَظُهُور التَنافْض فِى الثَانِى) أي : التناقض بين الدعوى والبينة» وإلا 
فالمدعي لا تناقض منه؛ لأنه ما ادير الشراء سابقًا على الهبة والتناقض يبطل 
الدعوى وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكمًا 
كوارث ومورث ووكيل وموكل والأولى في «البزازية» ولم أر الآن الثانية 
صريحًا وهى ظاهرة من الأولى «بحر» قال أبو السعود: وفى هذا دلالة ظاهرة 
عن ها نعل القه تسن ف رمثالة الؤرزةء عن طاو الشبع الشليى حرف نيك 
الإجماع على أن دعوى الوارث لا تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورثه أن 
لو كان حيًّا كما إذا أقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عامًا لا 


تسمع دعوى الوارث بعده ..إلخ. 
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الشّراءء وَمَل يُشْتَرط كَوْنَ الكلَامَيْن عِنْدَ القَاضِي أو الثَانِي فَقَط؟ خلافء ويَنْبَغِي 
تَرْجيح الثاني ابخر). 

لأنَّ به التّناُض وَالتَّنافُض يُرْفُع بتَصْديقٍ الخَضْم وَبِقَوْلٍ المُتناقض تركت الأول 
وَاذَعَى بِكَذَا أو بتَكُذِيبٍ الحاكمء ع ا ل اده ا ال 


وإذا عرف هذا في الإبراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك 
الدعوى في حق لا من جهة الإرث حتى مضى خمس عشرة سنة» وقولهم لا 
تسمع الدعوى بعد خمس عشرة سنة الا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض 
التتمرى مترة سرية قبا ل عور لاتير 

قوله: (كؤْن الكلامَيْن) أي : المتناقضين. 

قوله : (أَو الثَانِي فَقَط) أي: ويحتاج إلى إثبات الأول عند القاضي ليدفع به 
دعوى المدعي. 

قوله: (لأنَّ به النَنافُض) هو للمصنف قال العلامة المقدسي: ينبغي أن 
يكون أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظًا لأن الذي حصل 
سابقًا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول 
التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي؛ فالذي 
شرط كونهما بمجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق» انتهى. 

قوله : (بِتَصْدِيقٍ الخَضْم) أي : بأن يصدقه في كلاميه. 

قوله: (وَبِقَوْلٍ المُتَناقض تركت الأوّل) قال في «المنح»: وبرجوع 
المتناقض بأن يقول تركته وادعى بكذاء انتهى. 

قوله : (أو بتَكُذيبٍ الحَاكم) كمن ادعى أنه كفل عن مديونه بألف؛ فأنكر 
الكفالة وبرهن الدائن أنه كفيل عن مديونه» وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له 
منه المال» ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على 
ذلك تقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبًا شرعًا بالقضاءء 
وكذا إذا استحق المشتري من المشتري بالحاكم يرجع على البائع بالثمن» وإن 
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وَتَمَامَهُ 2 «المشرف و كر القضلت: 

كما لو ادَّعَى أَوَلّا أنه أي الدَّار مَل 0 عَلَيْهِ ُ 0 اذّعَاهَا لِتَفْسِه) أو اذّعَا 

اذّعَاهًا (لِنَفْسِهِ) آ تق لِلمّناة وَقيل إن وفق بأن قَالَ كَانَ لِقُكَانِ * 

ِو ثم فقن 3 
5 «درَر) فِي أَوَاخِرٍ الدغوّى. 

ا و 9 لم إلاد :1 012 عقوم ّم 1 

قال: (وَلو ادعَى الملك) لِنمسِه (أولا ثم ادَعَى (الوّقف) عَليِهِ (تقيّل كما لو 
ادَعَاهَا لِتَفْسِهِ ثم لَِيْرِو) فَإنَهُ يقْبل]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَمَنْ قَالَ لآخر: اشْترَيت مني هَذِهِ الجارِية وَأنْكرٌ) الآخَر الشّراء 
ا ا 110 


شرعًا طناك اماد به 0 


قوله : (وَتَمَامُهُ في «البَحْر)) قد ذكرنا غالبه. 

قوله: (كُمَا لو ادَّعَى أَوَّلَا ...إلخ) تشبيه في النفي. 

فول رت | اذَعَاهَا لِنَفْسِهِ) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق؛ إذ الوقف 
00 

قوله : (وَقِبِلَ تَقْبَّل إِنْ وفق) هذا را جع إلى المسألة الثانية» ومقتضىئ ما سبق 
أن إمكان التوفيق بما ذكر كاني. 

قولةة اث اذَعَى الوّقف عَلَيْهِ) كذا في «المنح» والذي في «البحر) 
و«الحموي» عدم التقييد بقوله عليه وعليه؛ فالتوفيق ممكن بأن تكون ملكا 
لنفسه ثم وقفهاء وأما على التقييد به فلا يظهر توفيق؛ لأنه تناقض ظاهر لا 
توفيق فيه ويمكن جريانه على مذهب الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه. 

قوله : (فَإِنَهُ يقْيل) لاحتمال أنها انتقلت لغيره منه. 

قال الشارح: قوله : (اشْئَرَت مِني هَذِهِ الجَارِيّة) أي : والواقع كذلك. 

قوله: (للبَائع أَنْ يَطَأَهَا) أي: بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري 
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إن تَرَكَ) البَائِع (الحُصُومَّة) وَافْتَوَنَ تركه بِفِعْلٍ يَدُلَ عَلَى الرّ رَضًا بالمَشْخ كَلِمْسَاكِهَا 
وَتَقَلِهَا لعرليه لِمَا تمَررَ أن (جحُوه) جميع العْقُود (مَا عَذَا النكاح فسخ) َللبَائِع 


(احموي) ع الشهاب الشلى: 

قوله: (إن تَرَكَ البائِع الخْصُومَة وَافْثَرَنَ ...إلخ) هذا ما ذكره صاحب 
«الهداية» جازمًا به وبعضهم اكتفى بعزم القلب على الترك» وبعضهم اشترط 
الإشهاد عليه. 

قوله: (لِمَا تَقَرّرَ) علة للمصنف. 


قوله: (مَاعَذَا الذكاح) فإنه لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب فلو ادعى 
تزوجها على ألف فأنكرت ثم أقامت البينة على ألفين قبلت ولا يكون إنكارها 
تكذييًا للشهود» وفي البيع لا يقبل ويكون تكذيبًا للشهود ولو ادعت عليه نكاحًا 
وحلف عندهما أو لم يحلف عنده لا يحل لها التزوج بغيره لأن إنكاره لا يكون 
فسحًا فيحتاج القاضي بعده أن يقول فرقت بينكما أو يقول الخصم إن كانت 
زوجتي» فهي طالق بائن ولو ادعى على امرأة أنه تزوجها فأنكرت المرأة ثم 
مات الزوج فجاءت المرأة تدعي ميراثه» فلها الميراث كعكسه عندهما وعند 
الإمام لا ميراث له لأنه لا عدة عليه؛ ولذا كان له أن يتزوج بأختها وأربع 
سواها ولو ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث وكما لا 
يكون إنكار النكاح فسحا لا يكون طلاقًا وإن نوى بخلاف لست لي بامرأة» 
فإنه يقع به إن نوى عنده خلاقًا لهما. 

قوله: (فَلِلبَائِع رَدّها بِعَبْبٍ قديم) أي: لم يطلع عليه قبل بيعها؛ لأنه لو 
علم به قبل بيعها من الجاحد لا يكون له ردها؛ لآن إقدامه على البيع بعد العلم 
بالعيب أمارة الرضا بهء أفاده أبو السعود. 


وفي «النهاية» إذا عزم على ترك الخصومة قبل تحليف المشتري ليس له أن 
يردها على بائعها لأنه غير مضطر في فسخ البيع الثاني لاحتمال أن ينكل عند 
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لِتَمَام الفشخ بالثّراضِي «عَيْني». 

ما النكاح فلا يَقْبّل المَسُخ أَضْلا (ف) لِذَا الوقة أن روجا اذَّعَاه 
وَبَرْمَنَّ) عَلَى النكاح (يُقْبَل) بُرْهَانه (بخلافي البَيْع) فَإِنَّهُ إِذَا أنْكَرَهُ ثم اذّعَاهُ لا يُقْبَل 
لانْفِسَاحهِ بالإِنْكَارِء بِخِلَافٍ التكاح]. 


عي 


قَالَ المصَنف: [(أَهَرٌ بِقَبْض عَشَرَةِ) دَرَأْهِم (نُمَّ اذّعَى أَنّهَا رتواك) ل 


6 


ا ل افر وا ا التفصيل بعد 
القبض وأما قبل القبض فينبغي أن يرد مطلقًا؛ أي: ولو قبل تحليفه؛ لأنه فسخ 
ماك دان ل لبها ناد مكو دشل امد ا لوطا 

قوله: (لِتَمَام المَسْخ بالتَراضِي «عَيْني)) قال في شرح «الكنز) لأنه لما جحد 
الشراء كان ذلك فسحًا منه لأنه رفع العقد من الأصل والجحود كذلك فكان 
بينهما مناسبة فجازت الاستعارة فكان فسخًا من جهته فإذا ساعده البائع بترك 
الخصومة تم الفسخ» انتهى. 

قوله : (بخِلَّافٍ النكاح) الأولى حذفه وهذه المسائل الأنسب بذكرها كتاب 
الدعوى وإنما ذكرت لبيان حكم القضاء فيها. 

قال الشارح: قوله : (أَقَوّ قَيْضٍ عَشَرَةِ دَرَاهِم) أطلق فيها فشمل ما إذا كانت 
ذينا هن فرهن أو ثمن مبيع أو غصبًا أو وديعة كما في «الفتح) وقيد بالدراهم 
لأن المشتري لو أقر أنه قبض المبيع ثم ادعى عيبًا به فإن القول لبائعه لأن 
المبيع متعين فإذا قبضه وأقرء أقر بأنه استوفى حقه دلالة فبدعواه العيب صار 
متناقضًا «حموي). 

قوله : (ثُمَّ اذَعَى أَنَّهَا رُيُوف) عبر بثم ليفيد أن البيان إذا وقع مفصولًا يعتبر 
فالموصول أولى بالاعتبار» انتهى «منح». 

قوله : (أَوْ نَبَهْرَجَةٌ) صوابه بنهرجة بتقديم الباء على النون كما يستفاد من 
المغرب» أبو السعود عن «الحموي). 

والزيف ما زيفه بيت المال والبنهرجة ما يرده التجار وقيل الزيوف هي 
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0 لبان (مَفْضُولًا و صُدَّق لَو) بين (مَوْصُو لّا) نِهَايَه 
َالتّصيلٌ فِي المَفْصُولٍ لا في المَوْصُولٍ (وَلّو كر بَِِضٍ الجيَادِ لَمْ يُصَدٌ يُصَدَّق مُظَلَقًا) وَلُو 


مَوْصُولًا لِلشَنافْضٍ (وَلَو أََر آنه كبَضَ حَقه أو) قَبَضّ (الثَمَن أو استؤقى) حَنّه (صُدّقَ 
فِي دَعْوَاه الرّيَاقَة لو) بيّنَ (مَوْصُو لا وَل له 131111111191996 


المغشوشة والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان وفي «الإيضاح» 
الزيف ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته إلا أنه تجري فيه المعاملة بين 
التجار والنبهرجة ما يرده التجار لرداءة فضته والستوقة التى وسطها نحاس أو 
رصاص ووجهها فضة وهي معرب (سه تويه)ء انتهى 

وفي «الفتح» سه ثلاث يعني ثلاث طاقات الأعلى والأسفل فضة والأوسط 
العام انتفين: 

قوله: (بِخْلَافٍ سَنُوقَةِ) بفتح السين كما في «الفتح» ونقل الشيخ شاهين عن 
شرح المجمع» جواز الضم أيضًا أبو السعود والأولى حذف هذه العبارة 
والاقتصار على المصنف. 

قوله : (فَالتّمصيلٌ) أي : بين الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة. 

قوله : (وَلَّو مَوْصُولًا لِلتناقْضٍ) الفرق بينه وبين ما بعده حيث يصدق فيه إذا 
كان موصولا أنه في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ ظ واحد فإذا استثنى 
الجودة فقد استثنى البعض من الجملة فصح كما لو قال لفلان علي ألف الا 
مائة فأما إذا قال قبضت عشرة جيادًا فقد أقر بالوزن بلفظ على حدة وبالجودة 
بلفظ على حدة فإذا قال إلا أنها زيوف فقد استثنى الكل من الكل فى حق 
الجودة وذلك باطل كأنه قال جياد إلا أنها غير جياد فهو كمن قال لفلان على 
ألف درهم ودينار الا دينارًا فإن الاستثناء يكون باطلًا وإن ذكره موصولاء 
انتهى «حلبي» مزيدًا عن «العناية». 

قوله: (فِي دَعْوَاه الزّيَاقَة) ومثله البنهرجة لاتحاد الحكم فيهما وكذا الستوقة 
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2 7 52 ب مر 0 واخق ب ب او 2 3 2 
لآن قَؤله جِيّاد مُفْسَرء قلا يَحْتَمِل التّأويل» بخْلافٍ غَيْره لأنهُ ظاهر أو نص 
2 2 َ 
فَيَحْتَمِلٌ التأويل «ابنْ كُمَال)]. 
211 مث ودجكوه مه يس هر 60كامو يه وول # سمه > # صلم سسهمي م 2ه 
قال المضنف: [(أقَرَ بِدَيْنِ ثم ادَعَى أن بَعْضَه فَرْض وَبَعْضَه رِيًا) وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ 


(قيلَ) بُرهَانه «قُْيّة6 عَن عَلَاءِ الدّين. وسَيّجيء فِي الإِقْرَارٍ. 
(كَالَ لآخَر لَك عَلََ ألف) دِرْمَم (قرَدْه) المَقِرْ لَه 0 


قال في «النهاية» لو أقر بقبض حقه ثم قال إنها ستوقة أو رصاص يصدق 
موصولا لا مفصولاء انتهى «شرنبلالية»). 

قوله : (لأَنَّ قَؤْله جيّاد) علة لقوله ولو أقر بقبض الجياد فالأولى ذكره 
موصولا به. 

قوله: (مُفَسَر) بفتح السين المشددة من التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف 
وهو ما ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
وحكمه وجوب العمل به وهذا غير ما قدمناه من التعليل. 

قوله: (بِخِلَافٍ غَيْره) أي : من المسائل التي بعدها. 

قوله: (لأنَهُ ظاهِر) الظاهر ما احتمل غير المراد احتمالًا بعيدًا والنص 
تحديله اعفبالة أبعد دون المفس أنه لأ تمل غير الهراة اصن 

قال الشارح: قوله : (لَكَ عَلَيَ ألف دِرْهَم ...إلخ) قيد بالإقرار بالمال احترارًا 
عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء؛ فإنها لا ترتد بالرد أما 
الثلاثة الأول ففي «البزازية» قال لآخر: أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى 
تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى 
بخلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان 
بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي 
شرح المجمع» أنه لا يرتد فيهما بالرد. 

قوله: (قَرَدّه المُقِرَ له) كما إذا قال ليس لي عليك شيء أو قال هي لك أو هي 
لفلان» انتهى «فتح»؛ أي : ولم يصدقه فلان وإلا فهو تحويل «بحر» وقيد برد المقر 


كِتَابُ القَضَاء/ يَابُ كتاب القَاضِى إِلَى القَاضِى وَغَيْره »> 


١م‏ صَدَّقه) فى مَجْلِسِه. 


(كا شَيء عَلَيْ) لِلمُقرٌ لَه إلا بحْجَّةٍ أو إِفْرَارٍ ثانيّاء وَكَذَا الحُكم فِي كُلَّ ما فيه 
الح لِوَاحِدِ 


له لأن المقر لو رد إقرار نفسه كأن أقر بقبض المبيع أو الثمن ثم قال لم أقبض 
وأراد تحليف الآخر أنه أقبضه أو قال هذه لفلان ثم قال هو لي وأراد تحليف فلان 
أو أقر بدين ثم قال كنت كاذبًا لا يحلف المقر له في المسائل كلها عند الإمام لأنه 
متناقض كقوله ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالّا وأراد تحليفه لم يحلف 
وغدك أب نوسف يحلفت للعادة والفتوئ غلى قول:أبى ينوسف“ قال الصدو الشهيد 
الرأي في التحليف إلى القاضي وفسره في «فتح القدير» بأنه يجتهد في خصوص 
الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم وإن لم يغلب 
على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو عند التترس في الإخصام» انتهى. 

قوله: (نُمَّ صَدَّقه) قيد بكون التصديق بعد الرد لأنه لو قبل الإقرار أولًا ثم 
رده لم يرتد وكذا الإبراء عن الدين وهبته لأنه بالقبول قد تم وكذا إذا وقف على 
رجل فقبله ثم رد لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد وقالوا إن الإبراء يرتد بالرد إلا 
فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد. 

قوله: (فِي مَجْلِسِه) قيد به ليفهم ما إذا لم يكن في مجلسه بالأولى» انتهى 
«(حلبى». 

قوله: (فَلَا شَيء عَلَيْهِ لِلمُقرٌ لَهُ) لأن الإقرار هو الأول وقد ارتد بالرد 
والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم. 

قوله: (إلَّا بحْجّةِ) أي : بينة. 

قوله : (أَو إِقْرَارٍ انيًا) الأولى ثان ويكون صفة للإقرار فإنه نكرة. 

قوله: (وَكَذَا الحُكم فِي كل مَا فِيهِ الحَنّ لِوَاحِدِ) كما هنا فإن المقر له ينفرد 
برد الإقرار بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر فإن له أن يصدقه لأن أحد 
العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد. انتهى «حلبي) عن «الهداية». 
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(وَمَنِ اذَّعَى عَلّى آخر مَالَا قَقَالَ) المُدَعَى عَلَيْهِ: (مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيء قط 
َبَرْمَنَ المُدّعي عَلَى) أن لَهُ عَلَيْهِ (ألف وَبَرْمَنَ) المُدّعَى عَلَيْهِ (عَلَى القَضَاء) أي الإِيمَاء 
(أو الإبْرَار وَلّو بَعْدَ القَضَاء) أي الحُكم بالمّالٍ؛ إذ الدَّفع بَعْدَ قَضَاءٍ القَاضِي صَحيح» 
إلّافِي التشالة المكئسة كما سبعيء. 

(قبل) بُرْمَانه لإمكان التّؤفيق» لأن غَيْرٍ الْحَىّ قَدْ يُفْضَى وَيْبْرَا مِنْهُ فعا 
لِلحُصُومَة» وسَيّجيء فِي الإِقْرَارٍ أنه لو بَرْمَنَ عَلَى قَوْلٍ المُدَّعي : نا مُبْطِل فِي 
الدَّعْرَى أو شُهُودي كِذَبّة أو لَيْسَ لِي عَلَيْهِ شَّيء صَمّ الدّفْع إِلَى آخرى وَذَكَرَهُ في 
«الذّرّر) قُبَيْل الإفْرَّار ني َل الاسْيِشْرَاءِ (كُمَا) يُقْبَل (لّو اذّعَى القّصَاص عَلَى آكَر 


وفي «البحر» الحاصل أن كل شيء يكون لهما جميعًا إذا رجع المنكر إلى 
التصديق قبل أن يصدقه الآخر على أنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء 
يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده» انتهى ؛ 
أي : لا ينفعه رجوعه إلى التصديقء» انتهى «أبو السعود» وحاصل مسائل 
الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقًا فيبطل الإقرار وإما أن يرد الجهة 
التي عينها المقر وحولها إلى أخرى فإن لم يكن بينهما منافاة وجب كما إذا قال 
له على ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإن كان بينهما منافاة كأن قال ثمن 
عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده لزمه الألف وأما أن 
يرده لنفسه ويحوله إلى غيره فإن صدقه الغير تحول إليه وإلا فلا. 

قوله: (مَا كَانَ لَك عَلَىَ شَيء قط) ذكر قط اتفاقي ١حموي».‏ 

قوله: (وَلَّو بَعْدَ القَضَاء) أي: قضاء القاضي بلزوم المال على المنكر. 

قوله: (إلَا في المَسْأَلَةِ المُحَمّسة) سميت بذلك لأن فيها خمسة أقوال» 
انتهى «حلبي). 

قوله: (كمَا سَيَجِيء) أي: في فصل دفع الدعاوى من كتاب الدعوى». 
انتهى «حلبي". 

قوله: (في فصل الاسْتِشْرَاءِ) أي : طلب شراء شيء» انتهى «حلبي). 


كِتَابٌ القَضَاءِ/ بَابُ كِتّاب القَاضِي إِلَى القَّاضِي وَغَيْره كك 
َأَنْكَرَ) المُدَّعَى عَلَيْهِ .(قبَرَهَنَ المُدّعي) عَلَّى القصَّاصٍ]. 

قَالَ المُصَنُفٌ: [(ثُمّ بَرْمَنَ المُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى العَفْوِ أو عَلَى (الصُلْح عَنْهُ عَلّى 
مَالِء وَكذًا نِي دَموى الرّق) أن اذَعَى عُبُووِيّة شَخْصٍء فَأنْكرَ قبَرْمَنَ المُدّعي ثُمّ 
عق العلذ ان القذعن ننه حل نل لسالس الى القن الايقاء ذا الك فيل 
بُرْهَانه عَلَى الإِيمَاءِ «بخر). 

وَفِيه: بَرْهَنَ أن لَهُ أَرْبَعْمَائة ثُمّ أَقَرّ أَنَّ عَلَبْهِ ِلمُئكر تَلَائْمَائَة سَقَط عَن المُْكر 
ثَلَاثْمَائة» وَقِيلَ: لا وَعَلَيْهِ الفَنْوَى «مُلْتَقط). 

وَكَأَنَهُ أنه لَمّا كَانَ المُذَّعَى عَلَيْهِ جَاجِدًَا قَذِمَتْهُ غَيِر مَشْعُولّة في زَعْمِهِ أيْنَ تَقَع 
المقاضة؟ زاللة تَعَالَى أَغلم]. 

قَالَ المُصَتَّتُ: [(وَإِنْ رَّاة) كَلِمّة (وَلَا أغرفك وَنَحُوه) كُمَا رَأَيك (لا) يُْبل لِتَعَذّرِ 


قال الشارح: قوله: (إن لمُ يُصَالِحه) راجع إلى قوله قبل برهانه قال في 
«المنح»: وهذا إذا لم يصالح أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على 
الإيفاء أو الإبراء لم يسمع برهانه على الإيفاء» انتهى. 

قوله: (وَلَو ادَّعَى الإيقّاء) لدين المدعى. 

فونه (قبلّ تزهائة) والاايكون ملس يطل لدعرئ الأنفاء: لأن عير المرق 
قل يقضي دفعًا للخصومة. 

قوله: (وَقِيلَ: لا وَعَلَيّهِ المَْوَى) قال صاحب «البحر» وليتأمل في وجه عدم 
السقوط وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح. 

قوله : (تَأيْنَ تَقَع المقّاصّة) فله أن يطالبه بثلاثمائة. 

قال الشارح: قوله : (كُمَا رَأَيْك) أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو 
لا خلطة معنا أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك في مكان كذا في «الفتح». 


قوله: (التكدى التؤفيق) لاأندا ركو سف المو تعا اله مر عير سعؤفة :فين 
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قور نكن لاز اللشددن أو الوقدرة فد نادي «السعي قل نان تبامل 
527 56 اي قاين د عقف ال و و رو كمه ا 0 4 
بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يُعرفه حَتى لو كان ممن يَعمّل بنمسِه لا يقبّل. نعَم» لو 
اذَّعَى إِفْرَار المُذَّعَى عَلَيْهِ بِالؤْصُولٍ وَالإِيصَال صَحّ «دْرَرا فِي آخر الدَّعْوَى؛ لأن 
التَنافْض لا يَمْتَع صِحَّة الإقْرَارٍ. 


اممو 0 


6 انهه لاه وق ين 22 
(أقر بيع عَبْدِو) من لان (ثم ححده صح 


ا ا م ا ا ا ا ا اا ا ااا اا اااي ا ا ااا ا ا 0غ 


تولةه (لآر المتتعيي) شو بور لذ عر لج لا عتمال تسن بدرية فول لخ 
لو كَانَ ...إلخ) وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته. 

قوله: (بالشّمَب عَلَى بَابه) الشغب بالسكون وقيل: يحرك تهييج الشر. 

قوله: (حَتََى لو كَانَ ...إلخ) هذا تفريع من «قاضي خان» وتبعه صاحب 
«النهاية» على التقييد بالمحتجب. 

قوله: (نَعَمِ, لو اذَعَى ...إلخ) هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام 
تقديره وإذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم أدفع إليه شيئًا ثم 
ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن يكون دافعًا غير دافع في شيء واحد نعم 
لو ادعى ...إلخ. 

قوله: (المُدَّعَى عَلَيْه) أي: الذي ادعى عليه الدفع قال في «البحر» أما لو 
ادعى إقراره بالدفع إليه أو القضاء ينبغي أن يسمع لأن المناقض هو الذي يجمع 
بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانًا لم يكن متناقضًاء انتهى. 

قوله : (بِالوْصْولٍ وَالإِيصَال) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه كذا أو أوصله 
وبرهن. 

قوله: (لآنَّ التّعاض) أي : من الغريم. 

قوله : (لا يَمْنَعْ صِحَّة الإفْرَارِ) أي : إقرار الدائن بالدفع إليه. 

قوله: (ثمَّ جَحَدَهُ صَمَّ) أي: جحوده ومعنى صحة جحوده أنه لا يكون 
متناقضًا ولا تسمع البينة بإقراره السابق وفيه أن البيع عقد متحقق من إيجاب 
وقبول صادرين منهما فكيف صح جحوده. 


كتَاتٌ القَضَاء/ بَاتُ كتاب القاضى إلى القاضى وَغَيْره اح 


لأنّ الإقُرّار ابيع با تَمَنِ تاطل إِقْرَار (بَزَّازِيّة). 

(ادعَى عَلَى آخر أَنّهُ بَاعَهُ َمََهُ) مِنْهُ (فَقَالَ) الآخر (لَم أبِعْهًا مِنْكَ نط كَبَرْمَنَ) 
المُدَّعِي (عَلَى الشراءِ) مِنْهُ (فَوَجَدَ) المُدّعي (يهَا عَينا) وَأَرَادَ رَدَّهاء 

(قبَرْمَنَ البَايع أنه أي : المشْتَري (بَرِيء إ[ لَبْهِ مِنْ كُلّ عَيْب ب بها لم َقبَل) بَبَنَهُ البَائِع 
لِلتَّنافُضِ» مقو لاق لقن لونكاق ركفن جم ركلوا زراك عن الكسب: 5117 


قوله: (بلا نُمَنِ بَاطِل) هذا إنما يظهر لو أقر ببيع عبده بلا ثمن والفرض 
الإطلاق والواقع الذي لا يكاد يتخلف أن البيع لا يكون الا بثمن فلو قيل 
بصحة الإقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه. 

قوله : (أَنَهُبَاعَهُ) أي : أن الآخر باع له أمته. 
قوله: (مِنْهُ) لا حاجة إلى قوله منه لآن ضمير باعه يغني عنه» انتهى احلبي). 

قوله: (عَيْنَا) أي : قديمًا يوجب الرد. 

قوله: (أي: المُشْتَري) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولى لأن البراءة من 
العيوب تكون من البائع غالبًا بأن يقول بعتكه وأنا بريء من الرد مما فيه من 
العيوب نعم الإبراء يكون من المشتري. 

ترك الحناففن) لاه اسدراظ دصو الكعل نك فعضا ء اوسني 
السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد إذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد 
أنكره فيكون مناقضًا واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقًا لأنه صار 
مكذيًا شرعًا ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره. 

وقد يجاب بأن المقر إنما يصير مكذبًا شرعًا إذا حكم القاضي بما يخالف 
إقراره وفي هذه المسألة لم يقض بالبيع حتى يناقض الخصم فلم يكن مكنبًا 
شرعًا وفيه نظر. 

قوله االإفكان ترصق حم ركيلها أ فقوله أولّا لم أبعها منك قط؛ 
أء : مباشرة. وقوله : (أنَهُ بَرِيء إِلَيِْ مِنْ كُلّ عَيْب) أي : إلى وكيله وفعل الوكيل 
كفعل الموكل. 
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سيك 


وَمِنْهُ وَاقِعَة سَمَرقَنْد: اذَّعَتَ أنَّهُ نَكَحَهًا بِكَذًَا وَطَالَبَّهُ ِالمَهْرٍ فَأَنْكَرٌ فَبَرْمَنَت؛ فَادّعَى 
أنه خَلَعَها عَلَى المَهْرِ تُقْبَل لاحْتَمَالٍ أله ررق لون رفو مع ول ندل اوم 
(يُبظل) جميع (صَكَ) أي مَكْتُوبٍ (كُتَبَ إن شَاءَ الله في آخِرِو) وَفَالَا آجره فَقَطء 
وق اسان رَاجِحّ عَلى قَوْلِهِ «مَنح). 
وَاتمَقُوا عَلَى أن الفُرْجَة كَمَاصِلٍ السّكوت وَعَلى انْصِرَافِهِ لِلكُلَ في جُمَلٍ عُطِفّت 


.م 


قوله : (وَمِنْهُ وَاقِعَة سَمَرْقَند) أي : من جنس مسألة المصنف وهو ما وقع فيه 
التناقض ولو صرح به لكان أوضح وسمرقند بفتح الميم مع سكون الراء. 

قوله : (اذَّعَت ...إلخ) بدل من واقعة. 

قوله: (تَقْبّل)؛ أي : دعواه؛ أي : ويطالب بالبرهان عليها. 

قله اعمال أنه روه اوه وهو ضقنية) أى : فإنكاره التكاح يحمل 
على نفي مباشرته إياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الإجبار مثلاً وإذا كان 
كذلك فلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعد. 

قوله: (جَميع صَكُ) فارسي معرب والجمع آصك وصكاك وصكوكء انتهى. 

وأشار بقوله: جميع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شيء واحد أو أشياء 
والخلاف في الثاني. 

قوله: (آخره) بالرفع؛ أي : يبطل آخر الصك المشتمل على أشياء إذ الأصل 
في الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلًا 
له فيكون ضد ما قصد له فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في «التبيين». 

قوله: (أَنَّ المْرْجَة جَة) أي : على أن الفرجة في الخط كالسكوت في النطق 
فيكون الإنشاء راجعًا إلى ما بعد الفرجة كما يرجع في السكوت إلى ما بعده. 

قوله : (وَعَلى انْصِرَافِهِ) أي: الإنشاء ولو قال وعلى الانصراف للكل لكان 
أوضح. 

قوله: (فِي جمَلٍِ) أي: منطوق بها كقوله امرأته طالق وعبده حر وعليه 


كتَابُ القَضَاء/ بَابُ كتّاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره 1 
0 م 8 َه 56 2 م 0 2 

بوَاو وَأْعْقِبَت بشَرْطء وَأْمّا الاسْيَثْناءِ بإلا وَأْحَوَاتِها فللأخير» إلا لِقَرِينَةٍ كله مَانّةَ دِرْهَم 

حجنيو ونا اذ درعما» تلاد ول سيا 1 011 لاسفتات نان ها »الله يقد 

جْمْلَتَيْن إِيقَاعِيتيْنَ فَِلَيْهِمَا اتّقَاقَاء وَبَعْدَ طَلَاقَيْن مُعَلّقين أو طلاق مُعَلّق وَعِنْق مُعَلّق 


المشى إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى وأما الصك فمشى أبو حنيفة على 
من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة. 

قوله: (وَأْغقِبَت بِشَرْط) سواء كان الشرط إنشاء أو غيره» انتهى لاحلبى) 
عن «(اليحر». 

قوله: (وَآَمَا الاسْتَثْناءِ بالا ...إلخ) أي : الواقع لفظًا أو الواقع خطّا وهو 
بإطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقًا وعتمًا. 

قوله : (فَلِلآَخِير) أي: اتفافًا كما علم في آية رد شهادة المحدود في القذف 
فإن قوله تعالى: #«#إِلَا ألينَ توأ [النور: 5] راجع إلى قوله: وليك هم 
لْمَسِمَُ* [النور : 5] لا إلى قوله : «إولا تُقبَلوا َم سَبَدِدَهَ أبَدَا» [النور: 5] فلو أقر 
تحال لتتخضين وانسعطق شيا كانامو الاغيز ليحر ): 

قوله: (إِلَا لِقَرينَة) أي: فيعمل بها للأول أو للثاني. 

قوله : (فَلِلأَوّكَ) ولو قال إلا دينارًا فللثاني. 

قوله: (إِيقَاعِيتيْن) أي : منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت 
طالق وهذا حر إن شاء الله انتهى «حلبي). 

قوله: (وَبَعْدَ طَلَاقَيْن مُعَلّقين) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (أو طَلَاق مُعَلّق وَعِدْقَ مُعَلْقَ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي 
حر إن شاء الله وأشار به إلى أنه لا فرق بين الشيئين من جنس واحد أو من جنسين 
والخلاف هذا فى النطق وأما فى الصك فهى المسألة المتقدمة وأفاد أن اتفاقهما 
معه إنما هو فى الإيقاعيتين وأما فى المعلقين فمحمد معه وخالف أبو يوسف. 
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فَإِنَبْهما عِنْدَ الَّالِثْء وَلِلَْخِير يِنْدَ الَانِيء وَلَو بلا عَظفٍِ أو به بَعْدَ سُّكُوتٍ فَلِلأخير 
قافا وخطلقة بد كوقه لحو ا 0 وَتَمَامُهُ في «البَخْر)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(مَاتَ ذْميْ كَقَالَت عِرْسُهُ أسلنك نقد مؤي وَكَالت وريه :- قبْله 
صُدّقوا) تخكيمًا لِلِحَالٍ (كُمَا) يكم الال 86 0 0 

قوله : (وَلّو بلا عَطْفٍ) مفهوم قوله عطفت؛ أي: إذا وقع الشرط بعد جمل 
غير متعاطفة أو متعاطفة لكن حصل سكوت بينها ؛ أي : في اللفظ أو فرجة في 
الخط. 

قوله : (فَلِلآخِير اتَقَاقَا) مراده بالأخير ما بعد السكوت. 

قوله : (وَعَطْفِهِ بَعْدَ سُكُوتِه لَهُو) إذا كان فيه ما يوسع على نفسه كما إذا قال 
إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذه الدار؛ أي : فقصد أن لا يقع 
الطلاق إلا بدخولهما. 

فونه اليا ده كتسور حتفيو هما | دانفل وتوعلت الدا و نادت 
طالق وسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت المرأة الثانية في اليمين كما لو قال 
هذه طالق وسكت ثم قال وهذه طلقت الثانية (بحر). 

قال الشارح: قوله: (مَقَالَت عِرْسّهُ) الأولى التأنيث كما هو في نسخة. 

قولة 5 تلفق كله توي اعم وقرسا ترس على كن فليا الميزات: 

قوله: (تَحُكيمًا لِلحَالٍ) أي: استصحايًا له فإن سبب الحرمان ثابت فى 
الحال فيثبت فيما مضى وفي التحرير الاستصحاب الحكم ببقاء أمر محقق لم 
يظن عدمه. 

قوله : (كُمَا يَخكم...إلخ) هذه العبارة لم تكن في أصل المصنف وإنما 
الذي فيه قوله بعد كما في مسلم وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول 
للورثة فيهما 


كُتَابٌ القَضَاءِ/ بَابُ كِتّاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره ل 
(فِي مَسْأَلَةِ) جَرَيانِ (مَاءٍ الطَاحِوَة) ثُمَّ الال إِنَّما تضلّح حُجّة لِلدَّفْم لَا 
لِلاسْيَحْقَاقٍ (كُمَا فِي مُسْلِمِ مَاتَ كَقَاّت عِرْسهُ) الذَميّه (أُسْلَمْتٌ قَبْلَ مَوْتِه) فَأرَِهُ 
2 3 ثزاه ل و ا ا 2 000 3 2 
(وقالوا تعده) فالقؤل لهم لان الحادث يضاف لأقرّب أوقاته]. 

نَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْعٌ : وَقَعَ الاختلاف فِي كُفْرٍ المَيّت وَإِسْلَامِهِ؛ قَالقَولُ لِمُذّعِي 
الإسلام«بخر». 

(قَالَ المُودّع) بالمْنْح ل و ا ا 


قوله: (نِي مَسْأَلَةِ جَرَيانٍ مَاءِ الطّاحونَة) أي : المستأجرة إذا قال المستأجر 
لم أتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان مائها وقال المالك بل تمكنت فينظر إلى 
وصف الماء في الحال ويحكم به فيما مضى. 

قوله: (للدَفْع) أي : لدفع دعوى المدعي كما في المسألة السابقة. 

قوله: (كَمَا فِي مُسْلِم مَاتَ ...إلخ) ظاهره أنه مثال للاستحقاق بتحكيم 
الحال وصنيع الشرح هنا ليس على ما ينبغي فلو أبقى المصنف من غير زيادة 
مسألة الطاحونة لكان أولى. 

قوله: (فَأَثهُ) بصيغة المضارع. 

قوله: (لأنَّ الحَادِثْ ...إلخ) أي: وهو الإسلام ولو كان القول قولها لكان 
تحكيم الحال موجبًا لاستحقاقها الإرث. 

قوله: (لأكرَب أَوْقَاتِ) وأقربها ما بعد موت الزوج. 

قال الشارح: قوله: (وَمَعَ الاختلاف ...إلخ) بأن مات رجل له أبوان ذميّان 
وولد مسلم فقالا: مات ابننا كافرًا وقال ولده المسلم مات مسلمًا فالميراث 
للولد دون الأبوين وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجى مسلمّاء وقال أولاده 
الكقار قاف ا وصيدق المراة لخر لميت وسر مي ان نمي ا تنه اكز للمطراة 
والآخ دون الأآولاد. 

قال صاحب «البحر»: ولا يحتاج إلى تصديق الآخ بل تكفي دعوة المرأة 
أنه مات مسلمًا وتبعه المقدسي. 
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(هَذَا) ابن مُودِعي بِالكَسْرٍ (المَيّت لا وَارِتَ لَهُ عَيْره دَكَعَهًا إِلَبْ) وُجُوبًا كَقَوْلِهِ هَذَا 


26 دايني » قيد بِالوَارِثِ لاو الث وك أو وَكيله أو المُشْتَرِي مِنْهُ لَمْ يدمّعها 
(قَإنْ أََرّح انا (بابنٍ آكر لَهُ لَمْ يفد) إِقْرَارًا (إدا كَذيّه) الابن (الأوّل) 00016 


قوله: (هَذَا ابن مُودِعي) مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم 
كالابن وقيد بالابن لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه 
فالقاضي يتأنى في ذلك» والفرق أن استحقاق الأخ مشروط بعدم الابن بخلاف 
الابن؛ لأنه وارث على كل حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالأخ. 

قوله: (لا وَارِتَ لَّهُ عَيْره) قيد به لأنه لو قال له وارث غيره ولا أدري أمات 
أم لا لا يدفع إليه شيء لا قبل التلوم ولا بعده حتى يقيم المدعي بينة تقول: لا 
نعلم له وارثًا غيره ومثل إقرار المودع بما ذكر ما لو أقر أن الميت أقرٌ بأن هذا 
ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه بخلاف ما لو أخبر عنه بأنها زوجته أو أنه مولى 
الموالاة أو الموصى له بالكل أو بالثلث فإنه لا يدفع إليهم المال لأن ذا اليد 

قوله: (دَفَعَهَا إِلَيْهِ وُجُوبًا) لإقراره أن ما في يده ملك الوارث خلافة عن 
الميت والعارية والعين المغصوبة كالوديعة» انتهى. 

قوله: (قيد بالوّارث) أي: الذي هو الابن ونحوه. 

قوله: (لَّمْ يدقعها) لأنه أقرٌ بقيام حق المودع وملكه فيها الآن فيكون إقرارًا 
على ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما فى يده 
من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال» وفي فصل الشراء وإن أقر بزوال 
ملك المودع لكن لا ينفذ في حقه لأنه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار 
كإقراره بالوكالة بقبض الوديعة. 

قوله : (َإِنْ أو در نابا اسواء كان متمنا بالا رول بان تال هذا ابن وهذا 
الآخر أيضًا أو منفصلًا بأن أقر للثانى في مجلس آخر «حموي). 

قوله: (إذَا كَذَبَهِ الابن الأَوّل) حكم مفهومه ظاهر. 


كِتَابُ القَضَاءِ/ يَابُ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره 4" 


لأنْهُ إِفرَار عَلَى الغَيْرِ وَيَضْمَن لِلنَانِي حَظّه إن دَفْمَ لِلأَوّلٍ بلا قَضَاءٍ «رَيْلّعي). 

ل ا ل ل 2 2 565 خر 7 1 30 

(تركة قُسّمَت بَيْنَ الوَرَنّة أو القُرّمَاء بشْهُودٍ لَمْ يَقُولُوا نَعْلّم) كَذَا بنسخ المَثْن 
وَالشَّرْحَء عار تدرو وَغَيْرها : لا تَعْلّمِ (لَهُ وَارثًا أو عَريمًا لَمْ يُكَمُلوا) 50000006 


قوله : (لأَنَهُ إفْرَار عَلَى الغَيْر) لصحة الإقرار للآول لعدم من يكذبه. 
قوله: (إن دَقَعَ لِلآوّلِ با قَضَاءِ) هذا هو الصواب «فتح» ومقابله ما في 
«غاية البيان» أن المودع لا يغرم للابن الثاني شيئًا بإقراره له؛ لأن استحقاقه لم 


تنبيه: 

لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال: غصبت هذا من 
فلان لا بل من فلان وكذا العارية» فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثانى قيمته» 
ركناءش لافار الد ورو قال دن كاده دا ايان قله ايت 
ركنن لفلان كان جائرًا وكذا لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان إلا كرًا 
من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا كانت الحنطة أكثر من الكر كذا فى اللاأصل 
لمولانا محمد من الدعوى» انتهى «بحر) ملخصًا. ْ 

قوله: (يِيْنَ الورثة) سواء كاق الوارت ممة يححب أو ل 

قوله: (كَذَا بنسخ المَثْن وَالشَرْح) أي: بإسقاط لا ولعله فيما وقع له والذي 
بيدي فيها ذكر لا وكلام المصنف في الشارح مثله. 

قوله : (لَمْ يُكَقّلوا) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء؛ 
أي : لا يأخذ القاضي منهم كفيلًا واقتصر على نفي التكفيل ؛ لأن القاضي بعد 
يتلوم كما ذكره الشارح بعد. ولا يدفع إليه حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث له 
غيره ولا غريم له اتفاقًا لأنه من باب الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك 
المستحق معه بقدر الإمكان وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي وقدره الطحاوي 
بحول والمراد بالتأنى تأخير القضاء إلى المدة المذكورة كما فى «غاية البيان» لا 
عير ] ناف بين الامو رلك فى كي العمل انعم اسه باسني و لقال 
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خلافًا لَهُما لِجَهَالَةَ المُكفول رلوم القَاضِي مُدَّة ثم يَقْضِيء ولو ثْبْتَ بِالإقْرَارٍ 


كُمُلُوا اتفاقاء 5 قَالَ الشّهُود ذَلِكَ لّا اثّمَاقًا]. 


قوله: (خِلَافًا لَهُما) فقالا: يؤخذ منهم كفيل بالنفسء أبو السعود عن تاج 
الشريعة لاحتمال أن يكون له وارث أو غريم آخر. 

قوله + الخهالة التكفول له ولآن سق العاقو ثايت قطعا أو ظاعراء فد 
يؤخر لأجل الموهوم. كذا قالواء وفيه : أن القاضي يتلوّم. 

قوله: (وَلَّو نَبّتَ) أي : ما ذكر من الورثة أو الغرماء. 

قوله: (وَلَّو قَالَ الشهُود ذَّلِكَ) أي: لا نعلم له وارثًا أو غريمًا غيرف وما 
ذكره المصنف والشرح فيه نوع إجمال والتفصيل ما قاله الصدر الشهيد أما 
المدعي لو برهن على أنه مات مورثه وتركها ميراثا لورثته ولم يذكروا عدد 
الورعة ول فالوانة لا علي لددوارنا خدو فاته :للا يقفين لهو إن يك ا مذ 
وقالوا لا نعلم له وارثا غير ما ذكر» فإن كان ممن لا يحجب فإنه يقضي ولا 
يتأنى ولا يكفل وإن كان ممن يحجب بحال تأنى ثم قضى وإن شهدوا أنه ابنه 
أو وارئه وأنه مات وتركها ميرانًا له ولم يقولوا لا نعلم له وارنًا غيره تلوّم 
الل لص الي و د را الوا و 

وروي عن الإمام أنه قال في أخذ الكفيل : هذا شيء احتاط فيه بعض 
القضاة وهو ظلم وعنى بالبعض ابن أبي ليلى قاضي الكوفةء وأورد أنه مجتهد 
والمجتهد مأجور وإن أخطأ فلا وجه لنسبته إلى الظلم» وقد قال الإمام: كل 
مجتهد مصيب والحق عند الله واحد؛ لو وس 
وإن أخطأ الحق في الواقع» والجواب ما قاله في «التلويح ': المخطئ في 
ل ا 1 
عليه إلا بذل الوسع وقد فعل» فلم ينل لخفاء دليله إلا أن يكون الدليل الموصل 
إلى الصواب بيئًا فأخطأ المجتهد لتقصير منه وتركه المبالغة فى الاجتهاد. فإنه 


كِتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كتاب القَاضِى إلى القَاضِى وَغَيْره 1 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(ادعَى) عَلَى آخَر (ارَا لِنَفْسِهِ وَلأَخِبِهِ الَائِبٍ) إِرْنًا. 

(وَبَرْهَنَ عَلَيُه) عَلَى ما اذّعَاه (أَخَذٌ) المُدّعي (نِضِف المُدّعَى) مَشَاعًا. 

(وَتَرَكَبَاقِبهِ في يَدِ ذِي اليد بلا تفيل جَحَدَ) ذو اليّد (دَعْوَا أو لَمْ يَجْحَدْ) خلانا 
لَهُمَاء وَفَْلهِما اسْتِحْسَّان «نهَاية». 

وَلَا تُعَاد البَيّنّة وَلَا القَضَاء إِذَا حَضَرَ العَائِب فِي الأَصَحٌّ لانْتِصَاب ل 
خصمًا للمَيّك خى تتفى مها ذيولة ا 


يعاتب وما فعل من طعن السلف بعضهم على بعض في المسائل الاجتهادية 
كان مبنيًا على أن طريق الصواب بين في زعم الطاعن انتهى؛ أي: ومنه طعن 
الإمام على ابن أبي ليلى. 

قال الشارح: قوله: (إزْنَ) احفرن عن دعرى نسو الشيراء: فإن الحاضر لا 

ل (جَحَدَ ذو اليّد دَعْوَاه أولَمْ يَجْحَذْ) هذا التغميم غير صحيح بعد 
قوله: (وَبَرْهَنَ عَلِيه) لأن البرهان يستلزم سبق الجحد. 

وقد أجمعوا أنه لا يؤخذ الكفيل فى صورة الإقرار» والصواب أن يبدل قوله 
وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار ولا كفيل فيه اتفاقًا وبالبينة» 
وفيه الخلاف ويسقط قوله: جحد دعواه أو لم يجحد. انتهى «حلبى) مزيدًا. 

قوله: (خلافًا لَهُمَاا؛ أي: فى صورة الجحود فقالا: لا يترك فى يده لخيانته 
بجحودء فلا نظر في تركه في يده فهو راجع إلى قوله : (وَتَرَكَ بَاقِبِ في يد ذِي اليّدِ)» 
لا لقوله : (بلا كفِيل). فإنه لا خلاف فيه» وله أن الحاضر ليس بخصم عن الغائب 
في الاستيفاءء وليس للقاضي التعرض بلا خصم كما إذا رأى شيئًا في يد إنسان 
يعلم أنه لغيره» لا ينتزعه منه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي بالكل. 

قوله: (خَصْمًا لِلمَبِّتِ) الأوضح عن الميت. 


قله لخن تت :ينها لوقه وسيل فيه وصاناه: 
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لع مل ل ام وا افع ا و ا 0 مه 
ثم إِنما يُكون خَصُمًا بشروط تسعة مبسوطة فِي «البَخر) امع داو عا اه لام لعا لم اه لأ ل وا ع8 


قوله: (نُمَ إنَمَا كون خَضْما) أي : عن بقية الورثة فيما يدعي على الميت. 

قوله: (بشْرُوطٍ تِسْعَة) الأولى أن يقول ثلاث كون العين كلها فى يده وأن 
ا 

قوله: (مَبْسُوطَة في «البَخْر») ليس جميع المذكور في «البحر» شروطًا بل 
بعضه شروط وبعضه أحكام وهي ثمانية لا تسعة وهذا نصه: 
تنبيهات: 

الأول: إنما ينتتصب الحاضر الذي في يده العين خصمًا عن الباقين إذا كانت 
للك شي الع عبرو الغافية درة: كضرا ودع القاقيا لضيه عن الجا مي 
كانت كسائر أمواله فلا يتتصب الحاضر خصمًا عنهء ذكره العناني عن مشايخنا. 

الثاني : إنما لا تسمع دعوى الغائب؛ أي: بعد القضاء على الحاضر 
بشرط أن يصدق أن العين بينه وبين الحاضرأما لو أنكر الإرث وادعى أنه 
الققراه: اوؤرق عه مقدويه اع الا كوت التفاء عا «التمامي مام عله 
فتسمع دعواه وتقبل بينته. 

فالحاصل : أنه إنما ينتتصب الحاضر خصمًا عن الباقين بشروط ثلاثة كون 
العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة» وأن يصدق الغائب أنها إرث عن 
الب ع : 

الثالث: إنما يكفي ثبوت بعض الورثة ولا يحتاج الغائب إذا حضر إلى 
إثبات آخر أن لو ادعى الجميع وقضي به ما لو ادعى حصته فقط وقضي بها فلا 
يثبت حق الباقين. 

الرابع : اذَّعَى بَيْنَا فقال ذو اليد: إنه ملكي ورثته من أبي فلو قضي عليه؛ 
أي : ببرهان المدعي يظهر على جميع الورثة؛ لأن العين كلها في يده غير 
مقسومة فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة الإرث إذ صار مورثهم مقضيًا عليه 
فلو ادعاه أحدهم ملكا مطلمًا لا إرثا لا تصير الورثة مقضيًا عليهم فلهم أخذه 
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وَألحقَ الفرق بَيْنَ الذين وَالعَيْن. 


بدعوى الإرث لكن ليس لذي اليد حصة فيه إذا قضي عليه. 

الخامس: إذا كان الورثة كبارًا غيبًا وصغارًا نصب القاضي وكيلاً عن 
الصغير لسماع دعوى الدين على الميت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على 
جميع الورثة. 

السادس: إذا أثبت المدين دينه على بعض الورثة وفي يده حصتهء فإنه 
يستوفي جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب بحصته. 

السابع: يحلف الوارث على الدين إذا أنكر؛ أي: على العلم وإن لم يكن 
للميت تركة. 

الثامن: يصح الاثبات على الوارث وإن لم يكن للميت تركة. 

الفاسع > لو اللو تك تميق وارك:قتعاء ملع للدو على اللفية يي 
القاضي وكيلاً للدعوى كما فى «أدب القاضي» للخصاف» وظاهره: أن وكيل 
رن لس بحم ابن هدري 10 

قوله: (وَألحقّ الفُؤق بَيْنَ الدّين وَالعَيْن) فإن أحد الورثة لا ينتتصب خصمًا 
عن الباقين في دعوى عين على الميت إلا إذا كانت في يده وأما في دعوى 
الدين عليه فإنه ينتتصب خصمًا عنهم وإن لم يكن في يده عين تركة لأن حق 
الدائن شائع في جميع التركة بخلاف العين المدعى بها. 

وظاهر ما فى «الهداية» و«النهاية» و«العناية»: أنه لا بد من كون عين التركة 
كلها في يده في دعوى الدين أيضًا قال في «البحر» وما في «الفتح» هو الحق 
وغيره سنهوع: وقد غلسّت: أن ذلك قيما:إذا كان الؤارتث مدعى عليه .وما إذا كان 
هو المدعى إرث العين على ذي اليد فإن أثبت كان القضاء بالإرث له ولبقية 
الورثة إذا ادّعاه إرنًا له ولهم وإن لم يثبت ودفع المدعى عليه دعوى المدعي 
بأن مورثك باعها مني مثلاً وأثبت الشراء تندفع دعوى الإرث في حق الحاضر 
والغائب» أفاده أبو السعود. 
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(وَمِئْله) أي مِثْل العَقّار (المَنْقُول) فِيمًا ذَّكَر (فِي الأصَحٌ) «دُرَر) لكن اغْتَمَدَهُ في 
«المُلْتَقّى) أَنَّهُ يُؤْحَذ مِنْهُ اتّمَاقَاء وَمِثْله في «البَخْر». 

نال را وات عق اللا ود ا ااه 

قَالَ المُصَئّفُ: [(أَوْصَى لَهُ بثُلْثِ مَالِهِ يَقَع) ذَلِكَ (عَلَى كُلَّ سّيء) 00000 


قوله: (فِيمَا ذَكر) من أخذ الحاضر خصته وترك باقيه في يد ذي اليد وقيل 
يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه. 

وفي «الحموي» ولو كانت الدعوى في منقول قيل يؤخذ منه اتفاقًا لاحتياج 
المنقول إلى الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه أما العقار 
فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف وقول الإمام في المنقول أظهر 
لحاجته إلى الحفظ والترك في يده أبلغ فيه؛ لأن المال بيد الضمين أشد حفظا 
وبالإنكار صار ضامنًا ولو وضع عند عدل كان أميئًا كذا في «الكافي» و«الفتح» 
وغيرهماء وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن أبلغ في الحفظ 
لاحتمال هروبه أو تحيله بوجه ما فليتأمل» انتهى. 

ومثله في «البحر) فإنه حكى مقابل الاتفاق بقيل. 

قوله : (أَنَهُ لَا يُؤْخَذ) أي : المنقول لو مقرًا هذه العبارة توهم أن العقار لم 
يجمعوا على عدم أخذه لو مقرًا وليس كذلك فإن الحكم فيها واحد كما علم 

قال الشارح: قوله: (أَوْصَى لَهُ بئُنْتْ مَالِِ) وكذا لو قال: ثلثي لفلان أو 
سدسي فهو وصية جائزة وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد. 

قال في «البزازية» من الوصايا : إن كان ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن 
ضياعًا صار وقفا على الفقراء ولو قال: ثلث مالى لله تعالى الوصية باطلة 
عندهماء وعند محمد يصرف إلى وجوه البر» ولو صرن يه إن سراج المسجد 
يجور. 

قوله: (يََع دَّلِكَ عَلَى كُلّ شَّيء) وهل تدخل الديون في الوصية في 
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(وَلَو ثَالَ مَا لي أو مَا أَمْلَكُهُ صَدَّة َهُوَ عَلَى) جِنْس (مَالٍ الرَّكَاٍ) اسْتِحْسَانًا. 


(وَإِنلَمْ يَجدُ غَيْره أَمْسَكَ مِنْهُ) كر (قُويو» فَإِذًا مَلَكَ) غَيْره ١‏ تَصَدَّقَّ بِقَدْرِه) في 
«البَخْر قَالَ: إن فَعَلْتَ كذَا قَمَا أَمْلّكُهُ صَدَفَة فُحِلَيتهُ أن يَبِيعَ مُلْكه مِنْ رَجُل بِنَوْب فِي 


«الخانية» لا وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال؛ لأنه 
نعني نمالا بالاسعفاء فنا ولنة الوصية خفوضا قال ؟ نإنينا أعت المتراك» وهل 
يجري فيها. 

قوله: (لأنَّهَا لخت الهيراث) أي: والميراث يجري في الكل» فكذا هي. 

قوله: (مَا لِي أو م ا أملكة مندقة ...إلخ) أما لو قال: لله علي أن أهدي 
جميع مالي أو ملكي فإنه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالإجماع 
فيجب أن يهدي ذلك كله إلا قدر قوته فإذا استفاد شيئًا تصدق بمثله وفي مسألة 
المصنف يدخل الموجود وقت القول في المنجز أما لو كان معلقًا بالشرط نحو 
قوله: مالي صدقة للمساكين إن فعل كذا دخل المال القائم عند اليمين 
والحادث بعده. 

قوله: (فَهُوَ عَلَى جنْس مَالٍ الرَّكَاة) فدخل السوائم والنقدان وعروض 
التجارة بلغت نصابًا أو لا سواء كان عليه دين مستغرق لها أو لا؛ لأن المعتبر 
جنس ما تجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشروطهاء وإنما اقتصر على 
ما فيه الزكاة؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ولا تدخل اللأرض 
العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقًا. 

كوه ( انك ينه كدر كو قه)] تعدا موق فادووا خلة امدق فمالوافن 
الع نه دري اق عقوي برعي ل لواف رسن وق دو دق وهر عن اراد 
ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك قوت سنة وصاحب التجارة 
يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء. 

قوله : (أَن يبِِعَ مُلكه) أي: مما تجب فيه الزكاة. 
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منديل وَيَفْئّصه وَلَم يَرّه نَم يَفْعَل ذَلِكَ نُمَّيَردَه بحَيارٍ الرؤْيَة قا يَلْرَمه شَيءء وَلَو 
قَالَ: ألف دِرْهَم مِنْ مَالِي صَدَقّة إن فَعَلْتَ كُذَّاء فَمَعَلَهُ وَهُوَ يَمْلّك أَقَلَ لَرِمَهُ بِقَدْرِ مَا 
يلك وَل لَمْ يكن لَهُ سّيء لا يَجِبُ شَّيء. 

(وَصَ صَحٌ الإيصاء بلا عِلْمٍ الوَصِي قصَحٌ) تَصَرّفه (لا) يَصِح (التّؤكيل بلا عِلْم 
وَكيل) وَالفَرْق أن تَصَرّف الوَصِيَ خلافة وَالوكيل نيَابَة (للَو عَلِمَ) الوكيل بالتّؤكيل 


قوله: (فَلَّا يَلْرّمه شَيء) قال العلامة المقدسي: منه يعلم أن المعتبر الملك 
حين الحنث لا حين الحلف ووجه المسألة أنه حين الحنث لا مال له. 

قوله: (لَرْمَهُ بِقَدْرِ مَا يَمْلْك) ولا يلزمه شىء بعد؛ لأنه بمنزلة النذر بما لا 
يجللكي وكذا يكال فيا عد 1 

قوله: (وَصَمّ الإيصّاء) أي : من شخص لشخص على صغيره أو تركته. 

قوله: (فْصَحّ تَصَرّفه) أي: من غير علم بالإيصاء وإذا تصرف يعد قابلًا له 
فلا يتمكن من إخراج نفسه منه وإلا فله إخراج نفسه إذا علم لعدم القبول. 

قوله: (لَا يَصِحَ التّؤكيل بلا عِلّم) فلو باع الوكيل قبل العلم فهو فضولي 
أفاده أبو السعود ومثله الإذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العلم 
والآمر باليد حتى لو جعل أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم فلو 
طلقت نفسها انوي يي 

وفي الترع السجي لابن ملك: إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا 
عبدي فلانًا يصير مأذونًا قبل العلم بخلاف ما لو قال أذنت لعبدي فلان ولم 
يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط. 

قوله: (خلافة) فلا تتوقف على العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو 
باع الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز. 

قوله: (وَالوَكيل نِيّايَة) أي : من الموكل فالموكل أثبت له ولاية التصرف 
في ملكه لا بطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم» فلو أودع ألما 
عند رجل ثم قال المالك: أمرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه مأمورًا 
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(وَلَو مِن) مُمَيّر أو (فاسِق صَمّ تَصَرّفه وَلَا يَثْبْت عَؤْله إِلّا ب) إِحْبَار (عَدّل) أو فَاسِق إن 
صَدَّقّه ١عناية».‏ 


(أو مَسْتُورين أو فَاسِقَيْن) في الأَصَحٌّ 00000 21#2#ظ1( 


بالقبض فقبضه وتلف عنده» فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ولو علم 
المودع فقط فدفع للمأمور المذكور فتلف عنده لا ضمان على أحد؛ لأن 
المستودع دفع بالإذن ولو لم يعلم أحدهماء فقال المأمور: ادفع لي وديعة 
فلان لأدفعها إلى صاحبها أو ادفعها إلى تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت» 
فللمالك تضمين أيهما شاء عندهما. 


تنبيه: 

الوصاية والوكالة يفترقان في مسألة الكتاب. 

وفي أن الوصاية لا تقبل التخصيص والوكالة تقبله. 

وفي أنه يشترط في الوصي أن يكون حرًا مسلمًا بالعًا بخلاف الوكيل. 

وفي أن الوصي إذا مات قبل تمام المصلحة نصب القاضي غيره. 

ولو مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المفقود للحفظ. 

وفي أن القاضي يعزل الوصي بخيانة أو تهمة بخلاف وكيل الحي. 

وفي أن الوارث يملك إعتاق الموصى بعتقه تنجيرًا وتعليقًا وتدبيرًا وكتابة 
ا" 

قوله : (وَلَا يَنْبْت عَؤْله ...إلخ) هذا قوله وقالا: لا يشترط في المخبر بهذه 
إلا التمييز لكونها معاملة» وله أن فيها إلزامًًا من وجه دون وجه فيشترط أحد 
شطري الشهادة إما العدد أو العدالة. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) راجع للفاسقين وقيل لا يقبل خبر الفاسقين وهو 
ضعيف؛ لأن تأثير خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى 
بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ فلو أخبره بالعزل غير من ذكر 
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(كَإِخْبَارٍ السّيّد بجِنَايَةِ عَبْدِ) قَلّو بَاعَهُ كَانَ مُحْتَارًا لِلفِدَاءِ (وَالشّفيع) بالبّيع (وَالبكر) 
(وَالمُسْلِم الَذِي لَّمْ يُهَاجِر) بالشّرائع» وَكَذَا الإخبَار بِعَيْبِ لِمُرِيد شِرَاء وَحَجْر 

با ل ا ا 1 1 500 

مَأْدُونَ وفسخ شركة اوط عا امال الام مدا وا مو ا اا طم عوط لق م اوة لطك اوفط ال لاه اد ال اله لاا 1 ناد 


وتصرف صح تصرفه لعدم عزله. 

قوله : (كَإِخْبَارٍ السَّيِّد بِجِنَايَةِ عَبْدِ) فإنه إذا أخبره أحد من ذكر ثم باعه كان 
مختارًا للفداء فلا يكون مختارًا له بإخبار غير من ذكر فيدفعه البائع أو المشتري 
إلى ولي الجناية فيما إذا باعه بعد أن أخبره فاسق مثلا بالجناية وإنما يدفعه إذا لم 
يعلم بجنايته المشتري أما إن علم فيكون مختارًا للفداء لقدومه على شرائه مع 
العلم بعيبه» وأما إذا أعتق العبد كان الطلب بالأرش عليه» أفاده أبو السعود. 

و (وَالشفيع بالبّبع) فإذا أخبر الشريك مثلاً بالبيع فسكت ولم يطلب» 
فإ كان ارقن يدلا اسيكورن قل بقطه تمعد ليه ل تبخبوم مسكور 
فبسكوته لا يعد مسلمًا للشفعة. 

قوله: (وَالبكر بالنّكاح) فلا يكون سكوتها رضا إلا إذا أخبرها عَيَذْل أو 
مستوران مثلًا أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليهاء فسكتت لا يكون ذلك رضا منها. 

قوله: (وَالمُسْلِم الَّذِي لَمْ يُهَاجر) فإنه إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع» 
وإذا أخبره عدل أو مستوران لزمته حتى إذا ترك الفرائض يلزمه قضاؤهاء 
والأصح أنه يكفي فيه خبر الفاسق كما في «المفتاح» احموي). 

قوله: (وَكَذَا الإخبّار بِعَيْبِ لِمُريد شِرَاء) فلو قال له رجل عدل أو مستور: 
إن هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكون راضيًا بالعيب لا أن أخبره فاسق. 

رلك وخر نادو ) وذ لقي نا لمعه و هدك مسد سيا 
إذا أخبره فاسق. ش 

قوله: (وَفَسْخ شَركة) أي : من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا 
بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في مال الشركة لا إن أخبره فاسق. 
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وَعَزْل قَاضٍ وَمْتَوَلَي وَقْفِء فَهِي عَشَّرَة يُشْتَرَط فِيهًا أحَد شَطْرَي الشَّهَادَة لّا لَفُظها]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَيُشْمَرَط سَائِر الشرُوط في الشَّاهِدٍ) وَقَيّدَهُ في «البخر) ا 


قوله: (وَعَزْل قَاض) فهو على الحكم السابق قال في «البحر): وينبغي أن 
يزاد أيضًا عزل القاضي ولم أره» انتهى. 

فذكره على وجه البحث. 

قوله: (وَمُعَوَلّي وَفْفٍِ) أي : وعزل متولي وقف؛ أي: على القول بصحة 
عزله بلا شرط أو على قول الكل إن كان شرط الواقفء انتهى «بحر» بحنًا. 

قال أبو السعود: ورأيت بخط الشرف الغزي محشى «الأشباه»: أن الناظر 
لم يجعلوه وصيًّا من كل وجه ولا وكيلاً كذلك بل له شبه بالوصي حتى صح 
تفويضه في مرض موته وشبه بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على 
قول أبي يوسف وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره 
فى (الأشباه». 

قلت: وقول محمد مشكل؛ إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم أن لهم عزلهء مع 
أن الظاهر من كلامهم أنه لا يصح بل لو عزله القاضي لا يصح إذا كان 
منصوب الواقف إلا بخيانة» انتهى. 

قلت: المراد أنه نظيره في التحصيل لهم وعدم عزل الواقف إياه لا من كل 

وجه. 

قوله: (أَحَد صَطْرَي الشّهَادَة) إما العدد أو العدالة. 

قال الشارح: قوله : (وَيُشْتَرَطُ سَائِر الشُرُوط فِي الشَّاهِدِ) أي: المخبر من 
ا ل ات ل ل عل 
والمعنى ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد بما ذكر لا لفظ أشهد 
يحور جوتي لقامي رهد داتعت لبد كدان ككاتية: 

قوله: (وَقَيَدَهُ) أي : قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون فيه أحد 
شطري الشهادة. 
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ِالعَرْلٍ القَصْدِيَء وَيمَا إِذَا لَمْ يُصَدَفْهُ وَيَكُون المُخبر غَيْر المُرْسِل وَرَسُولِوء فَإِنَهُ 
يَعمَا بِحَبّرِهِ مُظلَقَا كَمَا سَيجي ء فِي يابه. 
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قوله: (بالعَزْلٍ المَصْدِيٌ) وأما إذا كان حكميًا فينعزل قبل العلم به؛ وذلك 
مثل موت الموكل وجنونه مطبقا «زيلعي». 

قوله: (وَبِمَا إِذَا لَمْ يُصَدَفَهُ) فإذا صدق المخبر بعزله ولو فاسقًا انعزل» 
ريما امسشتفى عن هذا يقوله سابقا أو«فاسق إن صدقه: 

قوله: (عََيْر المُْسِل) سبق قلم وصوابه كما في «البحر» غير الخصمء فلو 
أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعًا حتى إذا آخره سقط طلبه. 

قوله : (فَإِنْهُ يَعْمَل بخَبَّرو) أي : الرسول مطلقًا وإن كان فاسقًا أو صغيرًا أو 
كتيفه وظامن ذلك وجرنف كلها دكن شفول الل وتسعط النندة بعد 
الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتأتى فيه ذلك. 


تنبيه: 

يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيهء كذا في «سري الدين». 

قوله: (كَمَا سَيَجىء فِى يَابِهِ) أي : باب عزل الوكيل. 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يَقْلْ جَعَلتُكَ أَمِينَا) بأن قال بع هذا العبد ولم يزد. 

قوله : (عَبْدَا لِدَيْنِ الغُرّمَاء) وحكم الوارث حكم الغريم فإذا لم يكن في 
التركة دين كان العاقد عاملًا له فيررجع عليه بما لحقه من العهدة ة إن كان العاقد 
وصى الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشتري «بحر» عن 
الشارح. قوله : (عِنْدَ القَاضِي) المناسب زيادة أو أمينه. 

قوله: (أُو ضَاءٌ) أي : هلك العبد من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى 
المشتري. 


كتَابُ القَضَاء/ بَابٌ كتاب القَاضِي - القَاضِي وَغَيْره رلا 


فل لاحي هلم يشمن ) أن مين القَاضِي كَالقَاضِيء وَالقَاضي كَا لما وَكُلَ مِنْهُم 
لا يَضْمَن بل وَلَا يَْلِفء بِخْلَافٍ نَائْبِ النَّاظر (وَرَجع المُشْتَرِي عَلَى العْرَمَاء) لِتَعَذَرِ 
الرجُوع عَلَى العَاقِدِ]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَو بَاعَهُ الوَصِيّ لَهُم) أي لأجل الغْرَمَاءِ (َأمْرٍ القَاضِي) أو بلا 
مره (تَاسْتَحَقَ) العَبّْد (أو مَاتَ قَبْلَ القَئْض) لِلعَبْدٍ مِنَّ الوَصِيّ. 

(وَضَاعً) النَّمَن (رَجَع المُشْتَرِي عَلّى الوّصِيّ) لأَنَهُ وَإِنْ نَصّبّهِ القَاضِي عَإقد نِيَابَة 


قوله: (كَالإِمَام) وينبغي أن يجعل نائب الإمام كالإمام؛ لأن القاضي إنما 
قبل قوله بلا يمين لكونه نائبًا عن الإمام فعلى هذا يقبل قول أمين بيت المال بلا 
يمين وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة 
فتتعطل مصالح الناس عيني. 

قوله: (بِخِلَافٍ نَائِْبٍ النَّاظِر) راجع إلى قوله ولا يحلف قال في «البحر): 
نائب الناظر كهو في قبول قوله؛ فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على 
المستحقين وأنكروا؛ فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين 
القاضي. فإنه لا يمين عليه كالقاضيء انتهى. 

قوله: (لِتَعَذر الرُجُوع عَلَى العَاقِدِ) والأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق 
بالعاقد قد تتعلق بأقرب الناس إلى العقد وأقرب الناس إليه من ينتفع به ألا ترى 
أن القاضي لا يأمر ببيعه حتى يطلب الغريم «حموي). 

قال الشارح: قوله: (وَلَّو بَاعَهُ الوَصِىَ) سواء كان وصي الميت أو وصي 
القاضي «حموي). 

قوله: (أو بلا آَمْرِو) هو مفهوم بالأولى؛ لأنه إذا رجع عليه في الأمر؛ فلأن 
يرجع عليه عند عدمه بالأولى. 

قوله : (فَاسْتَحَقّ العَبّد) أي : من يد المشتري. 

قوله: (وَإِنْ نضصَّبّه القَاضِي إلخ) الأولى حذف هذا التعليل؛ إنما يظهر في 
وصي القاضي» وأما وصي الميت؛ فالوجه فيه أنه عاقد نيابة عن الميت فترجع 
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(َمَرَكَ نّاضٍ) عَذْلٍ (يِرَجْم أو َظع) في سَرِقَةٍ (أو ضَرْبِ) في حَدْ (قَضَى بو)» بمَا ِ 
ذَكَرَ (وَسِعَكٌ فِعْله) لؤُجحوب ا ةَ وَل الأمْر» وَمَتَعه مُحَمَّد حَتَّى يُعَاين الج 


الحثرق إلية كما إذا كله حال ححياتة. 

قوله: (مْتَرْجِع ...إلخ) الآولى حذف الفاء. 

قوله : (لْأنَهُ امِل لَهُم) ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به 

قوله: (هُوَ الأصَحٌ) أفاد وقوع خلاف وهو إنما هو في رجوعه بما ضمن 
للمشتري في الأولى وللوصي في الثانية وقيل لا يرجع إذا ضمن للمشتري 
والأول أصح وصحح مجد الأئمة عدم الرجوع فيما إذا ضمن للوصي فقد 
اختلف التصحيح كما في «الفتح» أما دينه الذي له على الميت فيرجع به من غير 
خلاف لأنه لم يصل إليه 

قوله: (كَانَ الهَالِكِ مِنْ مَالِهِم) لأنه نائب عنهم في القبض. 

قوله : (لِمَا مَرِّ) من أنه عامل لهم فلا يضمن. 

قوله: (أَمَرَكَ قاض عَدْلٍِ) في المتن الذي شرح عليه المصنف زيادة عالم. 

قوله: (قَضَى به) أي: نما ذكر أقتاريه إلى 1ق إفراد الضمير واعكتاز 
المذكور ولا حاجة إليه لأن العطف بأو. 

قوله: (لِوُجُوب طَاعَةٍ وَلِىَ الأَمْر) بالآية الشريفة ومن طاعته تصديقه. 

قوله: (وَمَئَعه مُحَمّد حَنَّى يُعَاين الحُجّة) أو يشهد بذلك مع القاضي عدل 
ومعناه أن يشهد القاضى والعدل على شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا على 
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حكم القاضي وإلا كان القاضي شاهدًا على فعل نفسهء واستبعده في «الفتح») 
عادة؟؛ 5 :> اسشيعل شهادة القاضي عند الجلاد ثم الاكتفاء بعدل واحد غير 
القفاضي في حق ث. لعبيها مني :كان كان نا قاذ بد من كلانه أخرء انتهى. 

درله. (لامتخفتر: فى زناقا لفهاه كر ده لا منرم بجزلزة 
بالرشا فأحكامهم باطلة والتدارك غير ممكن. 

قوله: (وَفِى «العيون)»: : وَبِهِ يُفْتَى) قال في «البحر) : لكني رأيت بعد ذلك في 
افرع أذيع النامتي) استدر القهية ئلا مده وصو عتحمه إن رايا رواه 
هشام عنه»ء انتهى. 

فالحاصل أن محمدًا وافقهما أولَا ثم رجع إلى ما ذكر عنه ثم صح رجوعه 
إلى قولهماء انتهى. 

قوله : (إِلّا في كِتَاب القَاضِي لِلضّرُورَة)؛ أي: ضرورة إحياء الحق؛ ولأن 
الخيانة في مثله قلما يقع» وظاهر الاقتصار على كتاب القاضي أن القاضي لا 
يقبل قوله فيما عداه؛ أي : على قول محمد سواء كان قتلّا أو قطعًا أو ضربًا فلو 
قال قضيت بطلاقها أو بعتقه أو ببيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله. 

وفى «التهذيب»: ويصدق فيما قال من التصرف فى الأوقاف وأموال 
الأيتام والغائبين من أداء وقبض. ْ 

قوله: (وَقِيلَ: يُقْبَل لّو عَذْلا عَالِمًا) قائله أبو منصور لأن عدم الاعتماد إنما 
علل بالفساد والغلط وهو منت في العالم العدل» وذكر الأسبيجابي أن المسألة 
مصورة عند الإمام في القاضي العالم العدل لأنه إذا كان غير هذا لا يولى 
القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق» انتهى. 

فما قاله أبو منصور كشف عن مذهب الإمام» انتهى. 

فالأولى حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف. 
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(وَإِنْ عَذْلّا جَاهِلا إن اسْتَفْسَرَ فأَحْسَنّ) تَفْسير (الشّرائِط صُدَّقَ وَإِلَا لاء وَكَذَا) لا يُقْبَل 
قَؤْله (لو) كَانَ (َاسِقًا) عَالِما كَانَ أو جَاهِلَا لِلتَّهْمَةِ؛ فَالقُضَاةٌ أَرْبَعَة (إِلّا أن يُعاين 
الحُبّة) أي : سَيبَا شَرْعِيًا .(صَبّ دِهْنًا لإنْسَانِ عِنْدَ الشهُودِ) فَاذّعَى مَالِكه ضَمَانه]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(وَقَالَ) الصَّابُ (كانت) الدَّمْن (تَجِسّة وَأَنْكَرَهُ المَالِكَ فَالمَولُ 
لِلصَّابٌ) لإِنْكَارِهِ الضَّمَّان وَالشُّهُود يَسْهَدُون عَلَى الصَّبٌ لا عَلَى عَدَّم النَّجَاسَةٍ. 

(وَلّو قَكَلَ رَجلّا وَكَالَ كَتَلتهُ لِرِدّتِهِ أو لِقَئْلِهِ أبي لَمْ يُسْمَعْ) قؤله لِتَلّا يُوَدي إِلَى 


«قنْح) بَابٍ العُذْوَانء فَإِنَّهُ يُقْمَل وَيَقُول كَانَ القَثْل لِذَلِكَ وَأَمْرُ الدّم عَظِيم قَلَا يُفْمَل 

قوله : (وَإِنْ عَذْلَا جَاهِلَا) مقابل للمصنف. 

قوله: (فَأَحْسَنَ تَفُسير الشّرائِط) مثاله في الزنا: أن يقول القاضي: إني 
استفسرت المقر به وسألته عن الزنا وعن المزني بها . ..إلخ فوجلته أقر كما 
هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة أنه ثبت عندي 
بالحجة أنه أخذ نصابًا من حرز لا شبهة فيه وفى القصاص أنه قتل عمدًا بلا 
شبهة فحينئذٍ يجب تصديقه وقبول قوله (منح). 1 

قوله : (فَالقُضَاةٌ آَرْبَعَة) لأن القاضي إما عالم أو جاهل وفي كل إما عدل أو 
فاسق. 

قوله : (أي: سَبَبّا شَرْعِيا) للحكم فحينئٍ يقبل قوله لانتفاء التهمة» انتهى 
«منح» وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الإقرار. 


6و 


قوله: (عِنْدَ الشهود) لا حاجة إليه؛ لأنه مقر. 

قال الشارح: قوله: (لإِنْكَارِءِ الضَّمَان) أي : والقول قول نافي الضمان» 
وظاهره أنه لا يضمن مطلقًا مع أن الدهن إذا تنجس يمكن تطهيره وينتفع به في 
غير مسجدهء وإذا حمل على أنه لا يضمنها طاهرة بل نجسة كان ظاهرًا. 

قوله : (وَآَمْرُ الدَّمِ عَظِيم قَلَا يُهْمَل) ألا ترى أنه حكم في المال بالنكول 
وفي الدم حبس حتى يقر أو يحلف واكتفى في المال باليمين الواحدة وبخمسين 
يمينا في الدم. 


كتَابُ القَضَاءِ/ بَابُ كِتَابٍ القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره ١‏ 


بخِلَافٍ المّال إِقرَار (بَزَازِيّة). 

(صُدَّقَ) قَاض (مَعْرُول) بلا يَمِين. 

(قَالَ لِرَيْدٍ أَحَْتُ مِنْكَ ألما قَضَيْتُ بو) أي بالألف (لبَكُرٍ وَدَنَعْتٌ إِلَيْه أو قَالَ 
قَضَيْتٌ بِقَظع يَدِكَ في حَقْ وَادّعى رَيْدٌ أَخْدَهُ) الألف (وَفَظعه) اليّد (ظلْمًا وَأَكَرَ 
بكؤنهما) أي الأخذ وَالقَطع (في) وَهْتِ (قَضَائِه) وَكَذَا لو رَعَمَ فِعْله قَبَْ التّعَليدٍ أو بَعْد 
َلعَدْلٍ فِي الأَصَمحٌ لأَنّهُ أُسْنَدَ فِعْلَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةِ ِلضَّمَانِ فَيُصَدَقء إِلّا أَنْ 
يُبَرْهِن رَيْد عَلَى كَوْنِهِما في غَيْرِ قَضَائِهِ؛ فَالقَاضِي يَكُون مُبْطلَا «صَدْرٌ شَريعَة)]. 


قوله: (صَدَقَ فَاضٍ) وكذا لا ضمان على القاطع والآخذ لو أقر بما أقر به 
القاضي ووجه عدم الضمان على القاضي أنهما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه 
كان الظاهر شاهدًا له؛ إذ القاضي.لا يقضي بالجور ظاهرًا ولا يمين عليه؛ لأنه 
ثبت فعله في قضائه بالتصادق» ولا يمين على القاضي. 

فول (وَكَذَا لو رَعَمَ) أي : المقضي عليه. 

قوله : (لأنّهُ أَسْئَدَ فِعْلَهُ إِلَى حَالَةِ مَعْهُودَةِ مُنَافِيَةِ ِلضَّمَانِ) فصار كما إذا قال 
طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود ولو أقر القاطع والآخذ في هذا 
الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي 
مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف 
الفصل الأول؛ لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق وجعل بعضهم هذا أصلاء 
فقال الأصل: إن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه 
فإنه لاا يلزمه ضمان ما ذكر. 

ومنها : لو قال الوصي بعدما بلغ اليتيم : أنفقت عليك كذا وكذا من المال» 
وأنكر اليتيم كان القول قول الوصي لكونه أسنده إلى حالة منافية للضمان. 


تلهك: 


السلطان إذا عزل قاضيًا لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى 
بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جاز قضاؤه» وعن أبي يوسف أنه لا 


لض حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


شَيء فِي بَيْتِ المَالِء فَلَهُ أخذ عُشر ما يَتَوَلَّى مِنْ أَمْوَالٍ اليَتَامَّى وَالأَوْقَاف. 


وَفِي «الحَحازية»: ل الكو لعْشْر في 1 | 


ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل صيانة لحقوق الناس» ولو 
مات رجل ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر الوارث بعد 
ذلك فالبيع ماض ولا ينقض رجل له على رجل ألف درهم جياد فقضاه زيوفاء 
وقال: أنفقها فإن لم ترج فردها ففعل» فلم ترج قال أبو يوسف له أن يردها 
عليه استحسانًا لأن ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه 
وإنما يصير حمًا له إذا رضي بهء فإذا لم يرض به لم يصر حمقًا له فيكون القابض 
متصرفًا في ملك الدافع بأمره فلا يبطل حق القابض» وهذا بخلاف ما لو 
اشترى شيئًا فوجله معيبّاء فأراد أن يرده فقال له البائع بعه فإن لم يبع رده 
عليَّ فعرضه على البيع فلم يشتره أحد لم يرده؛ وذلك لأن المقبوض عين حقه 
10 تعن انام يكو توك البانويعه ااانه قذي ملك الباتم» فكان 
متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد «(حموي» بتصرف. 

إذا قال المقر لسامع إقراره: لا تشهد عليّ وسعه أن يشهد عليه «خلاصة» 
إلا إذا قال المقر له: لا تشهد عليه بما أقر به لا يسعه أن يشهد «تتارخانية» فلو 
رجع المقر له وقال: إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان «(أشباه». 

قال الشارح: قوله: (فَلَهُ الخد غشر ما َوْلَئ ...إلخ) نقله في «الأشباه» عن 
صاحب «الأنوار» قال: ثم بالغ في إنكاره. 

قال الشيخ خير الدين: المبالغة في الإنكار واضحة الاعتبار؛ لأنه لو تولى 
على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه فيها مشقة» فبماذا يستحل عشرها خصوصًا 
بالنسبة لمال اليتيم وقد جاء من القواطع بحرمته» فما هو إلا بهتان على الشرع 
وظلمة غطت أبصارهم» انتهى. 


فونه لتر ل الششر فى الشانة لمانو فز ) هو نميا له لأس الدكرها 


كِتَابُ القَضَاء/ بَابُ كتّاب القَاضِي إِلَى القَاضِي وَغَيْره ل 


لت لكن فى «البرارية: كل مَا ب يَجِبُ عَلَى القَاضى وا لمعي تدر كا الخد 
الأخر به كيكاح صَغِير ؛ لأَنّهُ وَاجِبٌ عَلَيْ وَكََوَابٍ المُفْتِي بالقَوْلٍ. 


هنا على أنها غير محررة» وفي «الأشباه). 

وعبارة «الخانية»: رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل 
القاضي الوقف في يد للقيم وجعل للقيم عشر الغلات» وفي الوقف طاحونة 
قي وعدا ا ترقا سة لاني جتكيا : ل القم نوا كاه ١‏ لاسرا عورد 
غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة؛ لأن القيم ما يأخذ إلا 
لا ا عدر لور اي 

قال «البيري» : والصواب أن المراد بالعشر؛ أى: المجعول ل للقيم في هذا 
ارقف لضي مسد و واس ع نل رد اراق 

وفي «تلخيص الكبرى»: قاضٍ نصب قيمًا على غلات مسجد وجعل له 
انيداو انيسن عر ست م لد لمقن ل ان وبال 

وفي «خزانة الأكمل»: وليس للقيم من الغلة إلا أجر عمله بمنزلة الأجير؛ 
فأجره على قدر العمل. 

وفي «الولوالجية»: القيم لا يأخذ إلا بطريق الأجر؛ لأن القيم بمنزلة 
الأجنبي والأجنبي يستحق الأجر بإزاء العمل» انتهى ملخصًا. 

قوله: (قُلْتُ: كن ...إلخ) لا وجه لهذا الاستدراك ولا يصح استدراكًا على 
الأول لأنه فول لعفن الشاقية قلا يتقِدرك عليه بالمذفت. 

قوله: (لَا يَحِلَ لَهُّما أَحْذَ الأَجْر بو) أي: بسببه. 

قوله: (كنكاح صَغِير) قال في «الخلاصة»: يحل للقاضي أخذ أجرة على 
كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ولا يحل أخذ شيء على 
نكاح الصغار. 

وفي غيره: يحل ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ 
لا ينهذ البيع » انتهى احموي). 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


وَأَمّا بالكتَابَةِ قَبَجُورُ لَهُما عَلَى قَدْرٍ كَتبِهما؛ أن الكِتَابَةَ لا تَلْرَمْهُماء وَتَمَامُهُ في 
قاع الوشبائية4. 

ا قال ال 

قوله: (وَتَمامُهُ فِي «شَرْح الوَهْبَانِيّة)) قال فيه: والأصح أنه؛ أي: الأجر 
يقدر بقدر المشقة» وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة على مشقة 
الله الساقى اقزر رفوه ْ 

قلت: وفي «العمادية» عن «الملتقط» وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا 
يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمهم الله تعالى وأي مشقة للكاتب 
في كثرة الثمن وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر 
الحكاك والثقاب في مشقة قليلة وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر 
العناء والتعب وهذا أشبه بأصول أصحابنا وفي كتاب السجلات الصحيح أنه 
يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته؛ انتهى. 

قوله: (وَفِيها ...إلخ) هذه الأبيات للعلامة عبد البر في «شرح الوهبانية» 
وعبارته: تكميل: هل يستحق القاضي الأجر أم لا. 

قال الزاهدي في «شرحه للقدوري»: لا يستحق الأجرء وإنما يستحقه إذا 
لم يكن له في بيت المال شيء. 

وفي «القنية» عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي: 
اقول ابوه القركة 30 جو لعز انز لم نكن الداموقة فى عبنه الماك لم روم 
اللمحيط» و«شرح بكر خواهر زاده» وقال: له الأجرة إذا لم تكن مؤنته في بيت 
المال كن المتحت انال اعد 

قال في «البديع»: ما أجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد 
القضاة؛ إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه»ء فقلت: وذكر 
البيتين الأولين ثم ذكر البيت الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي. 

قرلفة(قال رسحة اللماوعاوامن البو لس ورهن موسر دهان بعضن العيص 


كِتَابُ القَضَاء/ بَابُ كناب القَاضِي إِلَى القّاضي وَغَيْره ام 
وَلْيْسٌ لَهْأَجرٌوَإِنْ كَانَ قَايِمًَا وَإِنْلْمْيَكُنْمِنْبَيْتٍمَالمُقَرَرْ 
و 5 7 3 5 لاد * دام م 5 0 وَفِي ع 3 رنا كاله ول الأول ي: 2 
وَثوْرَ للعفبيغلئ كنب خخظة: على قثرةإذا ليسن.في الكثب يُخَصَر] 


قوله: (وَإِنْ كان قَاسِمًا) أي : للتركات مثلاً. 

قوله: (عَلَى قَدْرِه) أي: قدر الخط؛ أي: والعناء وقد سبق ما فيه من أن 
الكف أولى احترارًا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال» انتهى. 

قوله: (إذَا لَيْسَ) أي : المفتي. 

قوله: (فِي الكثب) أي: في الكتابة. 

قوله: (يُحْصَرٌ) أي: يلزم ويجب عليه وفي ذلك الشرح عن جلال الدين 
أبى المحامد قالوا: لا بأس للمفتى أن يأخذ شيئًا من كتابه جواب الفتوى؛ 
وذللك ذه الواع على" المدى امراف باللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا 
الكف عن ذلك أولى. 

والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم 


5 3 
كتاب الشهَادَاتِ 


١ 0‏ 1 - زر 00 ا 7 در - 06 
قَالَ المصَنف: [كِتَاتٌ الشَهَادَاتٍ» أَخَرَهَا عَن القَضَاءِ لأنهًا كَالوَسِيلَةَ وَهُوَّ 
م واعم 3 00 مت لو الم اه م و سرمي .0 24 5 مه 5 
المقصود .(هِي) لغة: خبر قاطع. وَشْرَعًَا : (إخبار صِدقٍ لإثبَاتٍ حَق) «فنح). 
1 ل 2 راي ش 
قلت : فإظلاقها عَلَى الور مُجَارٌ ا د و 1 


كتَابُ الشّهَادَاتِ 

جمعها وإن كانت في الأصل مصدرًا باعتبار أنواعها فإنها تكون في حد 
غير زنا ويشترط الذكورة في الشاهدين وحد الزنا ويشترط أربعة ذكور» وفي 
الأموال: يكفي رجل وامرأتان وغير ذلك. 

قال الشارح: قوله : (أَخَرَهَا عَنِ القَضَاءِ) وإذفان اسان شاع 
لأن القضاء موقوف عليها إذا كان ثبوت الحق بها. 

وفي «الحموي» أخرها لأن القاضي يحتاج إليها عند الإنكار فكان ذلك 
من تتمة حكمه أو لأن الشهادة إنما تقبل في مجلس القضاء ولا تكون ملزمة 
بدون القضاءء انتهى. 

قوله: (خْبَّرْ قَاطِعٌّ) تقول منه شهد الرجل على كذا وتطلق على الحضورء 
ومنه قوله ككِِ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»''2 أي : حضرها. 

قوله: (إِخبّارٌ صِدَقٍ) فالإخبار كالجنسء وقوله: (صِدْقٍ)ء يخرج الأخبار 
الكاذية. 

قوله: (لإِنْبَاتِ حَقّ) يخرج قول القائل في مجلس القضاء أشهد بكذا 
لبعض العرفيات. 

قوله: (مُجَارٌ) من حيث المشابهة الصورية. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (90/ 41 ")2 والبيهقي (9/ 25١‏ رقم ١‏ "/ا179). 
15م 


كتَّابٌ الشَّهَادَاتَ 1 


كَإِظْلَاقٍ اليّمِينِ عَلَى الغمُوس. 

(بلَفٍِْ الشّهَادَة في مَجِسٍ القَاضِي) وَلَو بلا دَعْرَى كُمَا في عِثِْ الأمَة. 

وَسَبَبُ وُجُوبها طَلَبُ ذِي الحَقٌ أو حَوْفُ فَوْتٍ حَمَّهِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بها ذُو الحق 
وَحَافَ فوته زمه أن سهد بلطل (فنْح) 5 

(شَرْظَهَا) أحَدَ وَعْشْرون شَرْطَا شَرَائِط مَكانها وَاحِد وَهْوَ مَجُلِس القَضَاء. 


وَشَرَائِظ التَحَمُّل ثَلَانّة (العَفْلَ الكامل) ا 200 


قوله : (كَإِطْلَاقٍ اليَمِيِنِ عَلَى الغمُوس) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم 
الحالف على الفعل أو الترك فى المستقبل والغموس الحلف بها كذب عمدًا. 

قوله : (بِلَفْظٍ الشّهَادَة) فلا يجزي التعبير بالعلم ولا اليقين فيتعين لفظها. 

قوله: (فِي مجلس القَاضي) خرج به إخباره في غير مجلسه» فلا يعتبر» 
وإنما قيد بالقاضي وإن كان المحكم كذلك؛ لأن المحكم لا يتقيد حكمه 
بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه (حموي)؛ أي : بخلاف 
القاضى» فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الإمام وبمحل ولايته. 

قوله: (كمَا فِي عِنْقِ الآمّة) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها 
مطلقًا بل كل شهادة حسبة كذلك. 

قوله: (طَلَب ذِي الحَقّ) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة» فإنه مطالب 
فيها بالأداء شرعًا والآدميين في حقوقهم. 

قوله: (بأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بهَا ذُو الحق) أي : بشهادته. 

قوله: (وَخَافَ) أي : الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي 
إلا إذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهدان لم يشهد ضاع حق المدعي. 
كما فى «البحر» والأولى أن يقول شرط مكانها. 

قوله: (العَقّلَ الكامل) فلا يصح تحملها من مجنون وصبي» لا يعقل. 
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وَقتَ التُحَمُلٍ وَالبَصَرء وَمُعَايَنَةَ المَشْهُود د به إِلّا فِيمًا يبت بِالتّسَامُع. 
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(و) شر ايظ الأذاء منقة عقر ؛ عو كاك وه قاس 
مِنْهًا : (الضَّبْظ وَالولَاية يَهُ) قَيُشْتَرَظ الإشلام 1 


قوله : (وَقْت التَحَمّل) لا حاجة إليه. 

قوله: (وَالبَصَر) فلا يصح تحملها من أعمى ولا يشترط للتحمل البلوغ 
كافرًا أو فاسقًا ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق» فشهدوا 
عند القاضي تقبل (بحرا. 

قوله : (وَشَرَائِطُ الأَدَاءِ سَبْعَة عَضشَّر) منها : ما يرجع إلى الشاهد وهي البلوغ 
والحرية والبصر والنطق والعدالة» وهي شرط وجوب القبول وأن لا يكون 
محدودًا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنمًا ولا يدفع عن نفسه مغرمًا وأن 
لا يكون خصمًا فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون ذاكرًا له 
فلا يجوز اعتماده على خطه من غير تذكر عنده خلافًا لهما وما يرجع إلى الشهادة 
وهو اتفاق الشاهدين وهذه هي الشروط العامة في جميع أنواع الشهادة. 

وأما ما يخص بعضها؛ فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلمًا والذكورة 
ع عو سس ا ا ا 
وموافقتها للدعوى فيما يشترط فيهاء ٠»‏ فإن حالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي 
عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر إلا لبعد مسافة 
والأصالة في الشهادة بالحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة 
على الشهادة فهذه سبعة عشرء والمكان» وأما العقل فشرط فى التحمل والأآداء 
وكذلك البصر وأما معاينة المشهود به؛ فشرط للتحمل لا الأداء» فهى عشرون. 

قوله: (الصَبْطُ) أي : ضبط الشاهد المشهود عليه بأن يكون غير ثالث وأن 
يكون ذاكرًا. 

قؤلةة (والولاية) أ يكون للشافة ولاية خرن لمتشيو عليه يا ديكو 


كتَابٌ الشْهَادَات لقن 


نو المُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا (وَالقُدْرَةٌ عَلَى التَّمْيِيزِ) بالسَّمْع وَالبَصَرِ (بَيْنَ المُدّعي 
وَالمُدَّعى عَلَيْه). ١‏ 


و5 ايده / ع 


2 10 و ند تمان وري لاوالسيون 6 قدو .. موي 36 رردط مور الس لوبو 0 اسه 0 98 
وَمِنَ الشرائط عدم قَرَابَةٍ أولادٍ او زوجيةٍ أو عداوَةٍ دَنْيُويَةٍ أو دفع مَعْرِم وجر 


(وَرُكْنْهَا : لَفْظ أشهد) لا غَيْر لِتَضَمُيهِ مَعْنَى مُشَاهَدَة وَقَسم وَإِحْبَار لِلحَالٍ فَكَأَنَه 
يَقُولَ: أَقْسِمْ بالله لَقَد اظْلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَا أخبر بوه وَهَذِهِ المَعَانِي مَفْقُودَة في غَيْرِه 

قوله: (لَو المدَّعَى عَلَيْهِ مُسْلِمَا) أما لو كان كافرًا فتقبل شهادة المسلم 
والكافر عليه. 

قوله : (وَالقَدْرَةٌ عَلَى التَمْيِب) الأولى حدذف القدرة؛ لآن الشرط التمبيز 
بالفعل. 

قوله: (بالسّمْع) هذا راكد فنع 'الشروط:بوباغتبازه تكون أ حذا وعكرية: 

قوله: (وَمِنَ الشَرَائِطِ) أي : المتقدمة فإن ذلك داخل تحت قوله أن لا يجر 

قؤلة"(أؤلاو) خاد تقل مهاد الأصل لفرض قحس 

قوله: (دُنْيَويّة) أما الدينية فلا تمنع الشهادة. 

قوله: (لَفْظ أَشَهَد) بلفظ المضارع فلا يجوز شهدت؛ لأن الماضي 
فيكون غير مخبر في الحال. 

قوله: (لِتَضَمْنِهِ مَعْنَى مُشَاهَدَة) دخل في ذلك الشهادة بالتسامع» فإنها عن 
مشاهدة حكمًا أو أنها خارجة عن القياس. 

قوله: (وَفَسم) فإنه قد استعمل في القسم نحو اشهد لقد كان كذا ؛ أ 
أقسم. 
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َي حَنَّى لو رَادَ فِيمَا أغلّم بَظلَ لِلشَّكَ 
وَحْكُمُهًا: وجُوبُ الحكم عَلَى القَاضِي بِمُوجَبهًا بَعْدَ التَرِكبَةِ بِمَعْنى افْيِرَاضِهِ فَوْرًا 
إلا ني ثَلَاثِ قَدَمْتَاهَا (َلُو امََْ) بَعْدَ وُجُود شَرَائِطها (أَئِم) لَِركِهِ الفَرْض. 

(وَاسْتَحَقَّ العَْل) لِفِسْقِهِ (وَعُزّرَ) لارْتَكَابِهِ ما لَا يَجُورُ شَرْعًا «زَيْلّعي). 

(وَكُفَوَ إن لَّمْ ير الؤُجُوب) أي إن لَمْ يَعْتَقِدْ افْيِرَاضه عَلَيْهِ «ابنُ مَلَك). 


3 للشَّكٌّ 


قوله : (فْتَعَيّنَّ) احتياطًا أو اتباعًا للمأثور ولا يجزئ العلم ولا اليقين» ولا 
يخلو هذا عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره. 

قوله : (حَنَّى لو رَّادَ فِيمَا أَعْلَّم) أي: يشترط أن لا يأتي بما يدل على الشك 
بعد فلو قال: اشهد بكذا أو قال لفلان: عليّ ألف درهم فيما أعلم أو في ظني 
لا تقبل كما لو قال: لا حق لي فيما أعلمء فإنه لا يصح الإقرار» أو قال: 
لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون 

ويؤخذ مما تقدم أنه إذا قرئ عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له أن 
يشهد بما فيه. 

وفي «الملتقط»: إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده 
أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصهاء وأقرت عنده يحل له 
أن يشهد عليها. 

قوله: (بِمُوجَبِهَا) بفتح الجيم؛ أي: بما تستوجبه وتقتضيه. 

قوله: (بَعْدَ التّركيّةِ) ا: شتراط التزكية قولهما وهو المفتى به «شرنبلالية»). 

قولةة (ِلّا فى ثَلَاثْ قَدَّمْتَامَا) رجاء الصلح بين الأقارب واستمهال 
المدعىء وإذا كان عند القاضى ريبة «شرنبلالية». 

قوله : (يَعْدَ وجُود شَرَائْطها) هي المتقدمة. 

قوله : («ابنْ مَلَك)) في «شرح المجمع» في مبحث القضاء بشهادة الزور. 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ ام 


وَأَظْلّقَ الكافيجي كُفْرَه وَاسْتَظْهَرَ المُصَئْف الأَوّل. 


و 2 


( ويب أدَاؤٌّها 17 71 7 7 27 


قؤله (و اطلق الكا قيس »ف رجانه السيناة سيف الققهاة عن الها ذا 
في «المنح». لاا 

قوله : (وَيَجَبُ أَدَاوها) أي : عيئًا لقوله بعد إن لم يوجد بدله وحكم التحمل 
حكم الآداء فإن تحملها عند الطلب والتعين فرض. 

قال الإمام الرازي في «أحكام القرآن» في قوله تعالى- وول بأ لشُبَدَاه إذًا 
ما موا [البقرة : 187] أنه عام في التحمل والأداء لكن في المحتمل على 
المتعاقدين الحضور إليهما للإشهاد ولا يلزم الشاهدين الحضور إليهما وفي 
الآداء يلزمهما الحضور إلى القاضي لا أن القاضي يأتي إليهما ليؤديا. 

ثم قال: إن الشهادة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» 
ويتعين لو لم يكن إلا شاهدان للتحمل والأداء والإشهاد على المبايعات 
والمداينات مندوب إلا القدر اليسير كالخيز والماء والبقل. 

وفي «الكاكي»: ويستحب الإشهاد في العقود إلا في النكاح؛ فإنه يجب 
عندناء وكذاذ في الرجعة عند الشافعي وأحمدء انتهى. 

وفي «البزازية» لا بأس للرجل أن يتحرز عن تحمل الشهادة طلب منه أن 
كيتيا نينا ىوقتو عاق علد أن للف مه ادا لس الل 
وإلا لاء انتهى وإنما وجب؛ أي: فرض لقوله تعالى: #وَلا تَكَتُمُوأ الشّهسددة ومن 
يدها قَإنَهُه انه قَلَثة4 [البقرة : 5817] فهو نهي عن الكتمان فيكون أمرٌ 
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بضذه. وفسر الإمام الرازي: الكتمان بعقد القلب على ترك الأداء باللسان. 
وفسر البغوي: آثم بفاجر وأن الله يمسخ قلبه بالكتمان. 
وليس في انكر انم وعييك" | تلدع عولد أسبد الإثم الوكين الاأغعقياءة 


وهو الآلة التي يقع بها كتمانها لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من 
الإسناد إلى الجملة 
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000 ب ا م عو ومس مه 10 57 2 
بالطلب) ولو حكمًا كما مَرَء لكن وجوبه بشروط سَبْعَة مُبْسوطة في «البَخر) وَغَيْرِهِ» 


فقولك: أبصرته بعيني آكد من قولك أبصرته. 

قوله : (بالطّلّب) أي: طلب المدعي. 

قوله: (وَلَو حكمًا كما مَمَ) في شهادة رجل لا يعلم بها ذو الحق وخاف 
فوته يجب عليه الشهادة» وإن لم يطلب نقله الشيخ زين عن الكمال. 

ونظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهدء فإن 
طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه. 

قوله + (بشروط سَيعة)"ذكر ننتهنا خمسة متها أن تععيق غليه الأداء زه 
المقار اله بمولزه: الى رده رد لت افإن لتقيو ران كافز تكبا علا قاذ عيره 
ممن تقبل شهادته فقبلت لم يأثم بخلاف ما إذا أدعى غيره» فلم يقبل فإن من لم 
يؤد ممن يقبل يأثم بامتناعه السادس أن لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلم 
شهد عند الشاهد عدلان أن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلانًا أو أن 
المشتري أعتق العبد أو أن الولي عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين 
والنكاح والبيع والقتل» وإن لم يكن المخبر عدولا فالخيار للشهود إن شاؤوا 
شهدرا فالديه قد واخيروا القاقي .خش" اتسشيو نر إنا تا ؤوا امسهوا عد 
العينادة وزاك كان لشفي غدل انحن 00 رض 2 21 انهه دوق 3 لو ها ينا اها 
يتصرف فى شىء تصرف الملاك وشهد عدلان عندهما أن هذا الشىء لفلان 
آخر لا من ا للمتصرف. بخلاف إخبار العدل الواحد وفى «البرازية» فى 
الشهادة بالسائع اا سيد ليده عدلان اذاف ما امسنعه مون رقع فى ثيك 
صدقه لم يسعك الشهادة إلا إذا علمت يقينًا أنهما كاذبان وإن شهد عندك عدل 
لك أن تشهد بما سمعت إلا أن يقع في قلبك صدقه. وينبغي ذلك جميعه في 
كل شهادة» انتهى بالمعنى. 

السابع أن لا يقف الشاهد على أن المقر أقر خوفًا فإن علم بذلك لا يشهد 
فإن قال المقر أقررت خوفا وكان المقر له سلطاناء وكان المقر في يد عون من 


كِتَابُ الشَّهَادَاتَ 0 
ِنْهَا عَدَالَهُ قَّاضٍ وَقُرْبُ مكانه وَعِلَمِهِ قَبُولِهِ أو بكَوْنهِ أسْرّع قَبُولّا وَطلّب المُدّعي. 
(لَو فِي حَقٌ العَبّدِ إن لَمْ يُوجَد بّدله) أي : بَدَل الشَّاهِد؛ لأنّهَا فَرْضُ كِمَايَة تَتَعَيّن 


أعوان السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي» وأخبره أنه كان في 
يد عون من أعوان السلطان» انتهى. 

قوله: ١مِنْهَا‏ عَدَالَةَ قَاض) فله أن يمتنع من الأداء عند غير العدل لأنه ريما 
الأداعء انتهى «بحرا. 

فولمة وناك نانك اندض ايت الاسكه تيفوو إلى العاق 
لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم ؟ لأنه يلحقه الضرر 
بذلك وقال تعالى : «ؤولا يِصَادٌ كبُ ولا سَهيدٌ» [البقرة: 1857]. 

قوله: (وَعِلْمِهِ بِقَبُولِِ) فإن علم أنه لا يقبلها لا يلزمه. 

قال «الحموي»: فلو شك ينظر حكمه. 

قوله: (أو بِكَوْنِهِ أسْرّع قَبُولَا) فإن كان أسرع وجب الأداءء وإن كان هناك 
من تقبل شهادته (فتح» وفيه تأمل امقدسي). 

وكأنه لعدم ظهور وجه الوجوب حيث كان هناك من يقوم به الحق ١احموي).‏ 

قوله: (أي: بَدَل الشّاهِد) أل للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد ولو لزم 
الشاهد الأداء بالشروط المذكورة فلم يؤد بلا عذر وظاهر ثم أدى. 

قال شيخ الإسلام: لا تقبل لتمكن الشيهة فإنه يحتمل أن تأخيره كان 
لاستجلاب الأجرة. 
غيره» انتهى. 

قال العلامة عبد البر: وعندي أن الوجه ما قال شيخ الإسلام لا سيما وقد 
فسد الزمان. 
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لول كنال شَاِدان لِتَحَمَلٍ أو أَدَاءِ؛ وَكَذَا الكَاتِب إِذَا تَعَيّنَّ» لكن لَهُ َهُ أخذ الأَخرَة 
لا لِلشَامِنٍ حَنّى لو أركبّه بلا عُذْرِ لم تُقْبَلَء وَبهِ نُقْبَل لِحَدِيثِ: «أكْرِمُوا الشّهُود) 
وَجَوَّرَ د النَّانِى الأكل مُظلَمًا وَبِهِ يُقْتَى «بخر» وَأَفَرَهُ المُصَنّف]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(5َ) يجب الأَدَاءِ (بكَا طَلَب 27 


قوله : «لكن لَهُ أَخْذ الأَجْرَ رَة) في «المجتبى» عن الفضلي تحمل الشهادة 
فرض على «الكفاية» كأداتها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه 
يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء 

عليه انتهى اشلبى). 
قوله: (وَبِهِ نُقْيَل) بأن كان شيحًًا لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر 
قوله: (لِحَديث: «أَكْرمُوا الشهُود»)20 تمامه: «فإن الله تعالى يستخرج بهم 

الحقوق ويدفع بهم الظلم» رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس. 
وفي «القنية» الشهود في الرستاق واحتيج جم إلى أداء شهادتهم أ أيلزمهم كراء 

الداية قال: لا رواية فيه ولكن سمعت من المعاءن قرسي انتهى. 
قوله: (مُطْلَقَا) سواء كان مهيأ قبل مجيئهم أو صنعه لأجلهم ومحمد منعه 

مطلقًا وبعض المشايخ فصل. 
قوله : (وَبهِ يُفْتَى «بخر)) نقله عن ابن وهبان فى «شرحه لمنظومته). 
قال الشارح: قوله : (وَيَحِبٌ الأدَاءِ) أي : يفترض إما كفاية أو عيئًا. 

2)1877/5( أخرجه عبد الملك , بن أحمد البانياسي في جزته كما في | لمداوي للشيخ الغماري‎ )١( 
61/75 رقم‎ 2555/١( والقضاعي‎ )١96 لات رقم‎ /١( والديلمي‎ 00 ١/٠ ( والخطيب‎ 
إبراهيم بن محمد العباسي)‎ 5١ ترجمة‎ »14/١( وابن عساكر (77/ 22517 وأورده العقيلي‎ 
/5( وقال: حديته غير محفوظ. والذهبي في الميزان (4/ 00") ووافقه الحافظ في اللسان‎ 


١‏ وقالا: هذا منكر. والحديث موضوع كما قال القاري في الموضوعات الكبرى (ص 
60 رقم 558)» والحافظ أحمد الغماري في المغير (ص 0©). 


كتَابٌ الشَّهَادَاتَ لقنا 
لو) الشَّهَادَة (فى حُفُوقٍ الله تَعَالَى) وَهِى كَيِيرَةٌ عُدَّ مِنْهَا فى «الأشبّاه» أربعة عَشَر. 


قوله: (لَو الشَّهَادَة في حُقُوقٍ الله َعَالَى) وجه قبول الشهادة بلا طلب فيما 
ذكر أنها حق الله تعالى وحق الله تعالى يجب على كل أحد القيام بإثباته 
والشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قائمًا بالخصومة من جهة الوجوب 
وشاهدًا من جهة تحمل ذلك» فلم يحتج إلى خصم آخرء انتهى. 

وبعضهم جعل القائم بالخصومة للقاضي. 

قوله : (عدَّ مِنْهَا فِي «الْأَشْبَاه أَرْبَعَة عَشَّر) ذكر منها: طلاق المرأة» وعتق 
الأمة وتدبيرها ومنها الوقف. 

قال «قاضي نخان»: ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف 
على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل» وإن كان على 
الفقراء أو على المسجد لا تقبل عنده بدون الدعوى وتقبل عندهما بدونها» وبه 
أفتى أبو الفضل الكرماني» وهو المختار «عمادية». 

ومنها: هلال رمضان. 

قال «قاضى خان»: الذى ينبغى أنه لا تشترط الدعوى فيه كما لا تشترط 
قن عن لابه سلاف لمرو 77 

وفى «العمادية» عن «فتاوى رشيد الدين» الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل 
يدوه الدعرى زني:الامنس اخدلدت! تابه قانه رعق ون عاو هل 
رمضانء؛ وبعضهم على هلال الفطر. 

ومنها: الحدود غير حد القذف والسرقة. 

ومنها: النسب» وفيه خلاف. 

حكى صاحب «المحيط» القبول من غير دعوى؛ لأنه يتضمن حرمات كلها 
لله تعالى حرمة الفرج وحرمة الأمومة والأبوة» وقيل: لا تقبل من غير خصم. 

ومنها: الخُلع. فإن الشهادة عليه بدون دعوى المرأة مقبولة اتفاقاء 
ويسقط المهر عن ذمة الزوج ودخول المال في هذه الشهادة تبع ومنها الإيلاء 
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6 7 20 : 4 ومس وس من كس عه ارهن مقلس 
قال: ومتى خر شاهد الحسبة شهادته بلا عذرٍ فِسَي فترد اماق وول ا ع6 3ك الما و3 


والظهار والمصاهرة ويشترط أن يكون المشهود عليه حاضرًا. 

ومنها: الحرية الأصلية عندهما. 

والصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض. 

ومنها: النكاح فإنه يثبت بلا دعوى كالطلاق؛ لأن حل الفرج والحرمة 
حق لله تعالى. 

ومنها: عتق العبد عندهما لأن الغالب عندهما فيه حق الله تعالى؛ لأن 
الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما كالعيد 
والحج والحدود؛ ولذا لم يجز استرقاق العبد برضاه لما فيه من إبطال حق الله 
ميحانة وكا لو 

وقال الإمام: لا بد في عتقه من دعوى والغالب فيه حق العبد؛ لأن نفع 
الحرية عائد إليه من مالكيته» وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال . 

وقد تمت الأربع عشرة مسألة. 

وقوله: (عُدَ مِنْهَا ...إلخ) يفيد أن هناك مسائل أخر وهو كذلك» وهي التي 
ذكرها بعد وقد أعاد صاحب «الأشياه» ذكر شهادة الحسبة بعد فعل حل الزناء 
وتجد الشرب مسألتين وزاد الكتهادة على دعوئ: مولى العيد نسبه: 

قوله : (بلَا عُذْرِ فِسْق قَثْرَدَ) نصوا عليه في الحدود وطلاق الزوجة وعتق الأمة» 
وظاهر ما فى «القنية» أنه فى الكل وهو فى «الظهيرية» و«اليتيمة) انتهى (أشباه). 

وفي «البحر) عن «القنية» أجاب بعض المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة 
الغليظة بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر أنها لا تقبل إن كانوا 
عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج مات عن امرأة وورثة فشهد الشهود أنه أقر 
بحرمتها حال الصحة ولم يشهدوا بذلك حال حياته لا تقبل إذا كانت هذه 
المرأة مع هذا الرجل وسكتوا لأنهم فسقواء انتهى. 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ 1 


(كَطلَاقٍ امأو انا 


(وَعِنْقِ أ مَةِ) وَتَدْبِيرهَاء وَكَذَا عِثْقِ عَبْدِ وَتَذييره اشََرْح وَهْبَانِيّة» وَكَذَا الإشااكم 
م ذ في بابو وَل قبل جرح الشّاهِد حسية؟ الطَاهِرٌ نَحَم لِكَوْنِهِ حَقَ لِلَّه تَعَالَى «أَشبّاه». 


وتقدم أن الشهود في حق العبد إذا أخَروا شهادتهم بعد توفر الشروط فيهم 
لا تقبل. 

قوله: (كَطّلَاقِ امْرَأق) حرة أو أمةء وقيد القبول فى «النهاية» بما إذا كان 
الزوج حاضراء أما إذا كان غائبّاء فلا. ْ 

قال العلامة عبد البر: وكذا يشترط حضور المولى في صورة الأمة ولكن 
لا يشترط حضور المرأة ولا الأمة على المشهور وتقبل» وإن أنكر الزوجان. 

قوله: (أي: بَائَِا) هذا القيد لم يذكره صاحب «الأشباه» في الموضعين ولا 
محشوها فيما رأيت غير أن التقييد به ظاهر ؛ لأنه إذا طلقها رجعيًا لا ينكر بعده 
معيشتهم عيش الأآزواج ؛ لآنه يعد مراجعًا لها. 

قوله : (وَعِدْقِ آمَةِ) لأنها شهادتهم بحرمة الفرج وهي حت الله تعالى؛ وهل 
يحلف حسبة في عتق الأمة وطلاق المرأة.» خلاف. 

قوله : (وَتَذْبِيرهَا) جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد 
كما في عتقهماء فتقبل في الأمة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف؛ لآن 
التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد. 

قوله: (وَتَذبيره) قد علمت أن على الخلاف» كما ذكره ابن وهبان. 

قوله: (وَهَلِ يُقَبَل جرح الشاهد حِسْبَة) جرح بفتح الجيم بمعنى تجريح» ثم 
قول حسبة : يحتمل أنه حال من جرح - يعني - أن المجرح يفعل ذلك حسبة» 
ويحتمل أنه حال من الشاهد. ذكره بعضهم 

قوله: (فَبَلَعَت نَمَانِيّة عَشَر) أي: بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع 
والجرح 
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وَلَيْسَ لَنَا مدعي حِسْبّة إلا في الوَقفٍ عَلّى المَرْجُوح؛ فَليْسْفَظ (وَسَترها فِي الحُدودٍ 
َالأَوْلَى الكُثْمَان إِلَّا لِمُتَهَئّكِ «بخر). 


وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشرء انتهى ١حلبي).‏ 

وفيه: أن عتق العبد من جملة الأربعة عشر. 

قوله : (وَلَيْسَ لَنَا مُدَعي حِسْبّة) الأولى مدع حسبة. 

قوله : (إِلّا في الوَفْفٍِ) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف. فإنها 
تسمع عند البعض. والفتوى أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي» فإذا كان 
الموقوف عليه لا تسمع دعواه؛ فالأجنبي بالأولى الأشباه). 

قوله: (وَسَّترها فِى الخدود) أي : كتمانها قال في «الهداية»: والشهادة 
مك انما لشاف ف امن مهار لأني حبني | قلمة ا لحن و السرتو ين 
الهنك والكتر أفضل: ان ْ 

قال الكاكي: والحسبة ما ينتظر به الأجر في الآخرة. 

وفي «الصحاح»: احتسب بكذا أجرًا عند الله تعالى» والاسم الحسبة 
بالكسرء والجمع: الحسبء انتهى. 

نعي والعيا د تار لجا نشناانم إقالة الفياه أو سني وها وحمي 
وليس فيها إشاعة فاحشة؛ لأن مقصود الشاهد ارتفاعها لا إشاعتها. 

قوله : (مَنْ سَثَرَ) الذي في «الفتح» ١من‏ ستر على مسلم ستره الله تعالى»"") 
وأفاد أنه في الصحيحين. 

قوله: ولا لِمْتَهَئَن) قال في «البحر»: أما إذا وصل الحال إلى إشاعته 


)١(‏ أخرجهأحمد(41/5غ, رقم 5345)» والبخاري (5/ 2855 رقم ١٠7؟)2‏ ومسلم(5/ 
15 » رقم ٠5958)ء‏ وأبو داود (4/ “/1؟. رقم 4897).» والترمذي (5/ 5 "2 رقم )١415‏ 
وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي في الكبرى (237”59/5 رقم 227591 وابن حبان (؟/ 
0١‏ رقم «97) والقضاعي /١(‏ 2175 رقم »)١59‏ والبيهقي (5/ 2581١‏ رقم .)١١908‏ 


كِتَابُ الشَّهَادَاتَ 9 


() الأوْلَى أَنْ (ية يَقُول) الشّاهِد (فِي السَّرِقَةٍ كَةِ أَخَدَ) إِخّاء لِلحَقٌّ (لا سَرَقَ) رِعَايّة 
لِلسَّثْرِ (وَنِصَابها لِلرّنَا أربعة بَعَةَ رجال) زؤز ز ز ‏ ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0001111 


والتهتك به فيجب كون الشهادة أولى لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من 
المعاصي والفواحش وإنما طلب الستر لاحتمال خلو الأرض من ذلك بالتوبة 
والندم يعن إنما يكون في غير المتهتك» وأما فيه فلا يتعين الإخلاء بالنظر إليه 
لإقامة الحد عليه. 

قال: وذكره في غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة يحرم منه ما يحرم منها 
ويحل منه ما يحل منهاء انتهى بالمعنى. 

وله 3 (وَالأوْلّن ...إلخ) هذا كالاستدراك على قوله أبر؛ له يفيد عدم 
عرس سوا ل ريس السرقة 
وأثبت لها حكمًا خاصًا وهو أنه يأتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع. 

قوله: (أُخَلَّ) الأخذ أعم من كونه غ غصبًا أو على ادعاء أنه ملكه مودعًا عند 
المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقًا ثبوت الحد بها 
كمال» ولكن قد يقال مع هذا الاحتمال لا إحياء للحق فيه. 


لطيفة: 


حكى الفخر الرازي في «التفسير» أن هارون الرشيد كان مع جماعة الفقهاء 
وفيهم أبو يوسف فادعى رجل على آخر بأنه أخذ ماله من بيته فأقر بالأخذء 
فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده» فقال أبو يوسف: لا؛ لأنه لم يقر بالسرقة» 
وإنما أقر بالأخذ فادعى المدعي أنه سرق فأقر بها فأفتوا بالقطع وخالفهم أبو 
يوسف فقالوا له لم قال؟ لأنه لما أقر أولًا بالأخذ ثبت الضمان عليه وسقط 
القطع فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبواء» انتهى. 

قوله : (وَنِصَابها لِلرَّنَا أ ْبَعَة) وذلك يشير إلى ندب الستر لأنه قلما يشهد به 
أربعة بصفته الموجبة والدليل قوله تعالى : «هَآسْتَنْدُوا تكو اكد نحت ا 
[القبناء18] وقول «مم لر يأو سنكي # [الدون :؛] فلا يجوز بالأقل ونحن 
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َيْسَ مِنْهُم ابن رَوْحهاء وَل عَلَّىَ عنْقه بالنا وَهَحْ رَجْلَين وَلَا حَدَء وَلُو شَهِدَا بِعِثْقِه 
لاا م 


لِمَؤْلّاه وَالأَرْيعَة دِيّتهِ لَه أَيضًا لو وَارِ 
() لِبَقيّة (الحُدُود وَالقَوّد وَ) مِنْهُ ا كر 0108 1 25101000 


ل بالآيتين على 'قوله تعالى : 
هو وَاسْسَنْوِدُوا سَهِيِدَيْنِ ين يلكي 4 [البقرة: ]١87‏ لأن الأول مانع والثاني مبيح» 
والمانع مقدمء والدليل» وإن كان في النساء مثبت مثبت في حق الرجال للمساواة. 

قوله: الَبْسَ مِنْهُم ابن رَرْجها) هذا مقيدٌ بما إذا كان الأب مدعيًا أو أم 
الابن حية» أما إذا فقدا فيجوز. 

قال في «البحر»: وحاصل ما ذكره في «المحيط البرهاني»: أن الرجل إذا 
كان له امرأتان ولإحداهما خمسة بنين شهد أربعة منهم على أخيهم أنه ز 
بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيًا أو كانت أمهم حية. 

قوله: (بالرّنَا) أي : ونا سين المولن: 

قوله: (وَلَا حَدّ) أي: على المولى ويستخلف إذا أنكره المعتق واختلفوا 
في الشهادة على اللواطة فعند الإمام يقبل فيها رجلان عدلان؛ لأن موجبها 
التعزير عنده وعندهما لا بد فيه من أربعة كالزناء وأما إتيان البهيمة؛ فالأصح 
أنه يقبل فيه شاهدان عدلان» ولا يقبل فيه شهادة النساءء انتهى «أبو السعود). 

قوله : (فَأَعْتقَهُ القَاضِي) أي: حكم بعتقهء وكذا قوله: (رَجَمَهُ). 

قوله: (صَمِنَ الأَوّلّان قِيمَتهُ لِمَوْلَاه) لإتلاف رقبته المملوكة على السيد. 

قوله: (دِيّته لَّهُ) انظر هل المراد بالدية هنا قيمته؛ لأنه رقيق أو دية الأحرار 
لحكم القاضي عليه بالحرية» ويدل لذلك قوله: (لَّو وَارِئْه)» فإنه لو كان رقيقًا 
لكانت الدية للسيد ولا يد. 

قوله: (وَالقَوّد) أما القتل خطأء فيقبل فيه شهادة الرجال مع النساءء «أبو 
السعود). 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ ١م‏ 
لِمَالِها لقتله» بخْلّافٍ الأننّى «(بَخر). 

(3) مِذْله (ردّة مُسْلِم رَجُلَان) إلّا المُعلق قَيقَعُ وَلَا يُحَدَ كُمَا مرَ]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(وَلِلولَادَةِ وَاسْتَهْكَالٍ الصَّبِيَ لِلصَّلَاةٍ عَلَيُو) وَلِلإِرْثِ عِنْدَهما 


قوله : (لِمَآلِها لقتله) أي : إن أصر على كفره. انتهى «حلبي» عن «المنح». 

رلك كلاف الأعن) انين اف القياذه على إتلانيا ياد السيادة 
لأنها لاتؤول إلى الفدل إذا صرت على الكل 

قوله: (وَمِْلهِ رِدّة مُسْلِم)؛ أي: حكمًا وتقييدًا وعلة. 

قوله: (رَجْلَانَ) إنما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري: «مضت السنة 
من لدن رسول الله وَكِِةِ والخليفتين بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود 
القع 1 . 

وفي «خزانة الأكمل»: لو قضي بشهادة رجل وامرأتين في الحدود 
والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى آخر أمضاهء انتهى. 1 

توله ١‏ إلا المعلق فنع )"أن + إذا كان يمي التنيوة تسوه ولا يح هينه 
رجل» قال: إن شربت الخمر فمملوكي حرء فشهد رجل وامرأتان أنه شرب 
اللفمرعتق السك ونا وحدة لأن هده ميابه لا مسال لياش الجدوده ولد 
قال: إن سرقت من فلان شيئًا ينبغي أن يضمن المال ولا يقطع وهو قول أبي 
يوسفء. والفتوى عليه. 

قوله : (كما مر الذي مر في الزنا إذا شهد به رجلان. 

قال الشارح: قوله : (وَلِلوِلَادَة) أي: في حق ثبوت النسب دون الميراث» 
ذكره «قاضي خان). 

قوله : (لِلصَّلاةِ) متعلق بالأخيرة» أفاده «الحموي». 

قوله : (وَلِلوِرَثْ) أي : تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للإرث عندهما. 


.)7817/15( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
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رالا يحمت وعد أَرْجَحْ «فُنْح). 
(وَالبَكَارَة وَعْيُوبٍ النساء فِيما لا يَطلِع َه الخال المراه) شر مشلمة 0 


قوله: (وَالبَكَارَّة) أي : الشهادة عليهاء فإن شهدت أنها بكر يؤجل العنين 
سنة» فإذا مضتء. قال: وصلت إليه وأنكرت» ترى النساء» فإن قلن هي بكر 
تخير» فإن اختارت الفرقة فرق للحال» وكذا في رد البيع إذا اشتراها بشرط 
البكارة إن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن ؛ فالعيب يثبت 
بقولهن لسماع الدعوى وللتحليف؛ إذ لولا شهادتهن لم يحلف البائع» وكان 
القول قوله بلا يمين لتمسكه بالأصل» وهو البكارة. 

وله (وعتوب النساء) كالاياة الميعة من عو ردق ور 

قوله : (امْوَأة خرّة مِسْلِمَة) بالغة عاقلة عدلة «زيلعي». 

ودليله : قوله يكدِِ: اشهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه)”2 
والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ليتناول الأقل وهو الواحدء انتهى. 


)١(‏ (و) نصابها (للبكارة» والولادة؛ وعيوب النساء - فيما لا يُطلع عليه الرجال -: امرأةٌ) والأصل 
في ذلك قولهتعالى : «ولا يِلُّ نَ أن يكن ما حَلقَّ لَه يه َنَحَامِهنَ 4 [البقرة :8" !] وقال 
الشافعي : يشترط الأربع » وهو قول عطاء؛ لآن كلّ امرأتي جن سام وجل باحدم والحجة شهادة 
رجلين لا رجل واحدء وقال مالك: يشترط اثنتان» وهو قول الثوري؛ لأنه لما سقط اعتباذ ' 
الذكورة بقى العدد معتبرًا. 
وكاء مرراء مكاي وسعيد بن المسيّب» وابن جُبَيّر» وعطاء. وطاوسء عنه يل أنه قال : 
«شهادة النّساء جائزة فيما لا يستطيعٌ الرجال النظر إليه» وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن 
ريج وعن الزهري أنه قال: مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من 
ولادات النساء وعيوبهنٌ» ووجه الدلالة أن النّساء ‏ م مُحلى باللام من غير عهدء ٠‏ فيكون 
للجنس. فَيَضْدُق بالأقلّ كما في قوله تعالى : «لَايلٌ أك لاه م مِنْ يعد [الأحزاب: 57] 
فيتناولٌ الأقل. وما روى أيضًا في «مصنفه؛ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن إسحاق» عن 
الزهري : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال. أي: صياح الصبي عند الولادة. 
ولا قبل شهادة التساء على انشيلال العبى عن اب حلي فى عن الإرك» تفيل فى عق 
الصلاة» وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل في حق الإرث أَيضّاء وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
لحديث على َيه أنه أجاز شهادةً القابلة فى الاستهلال (8/ 146). _ 

(1)10 دنه اللزحيين في «المسوط 0ه 281 


كِتَابُ الشَّهَادَاتَ ا 
وَالثنّتان أخوّطء وَالأَصَحٌ قَبُول رَجُل وَاحِد «خلاصّة». 


وَفِى «البرجندي» عَن «المُلتقط» : أن المُعلم إذَا شَهدَ مُنْفَردًا فى حَوَادِثِ الصّبيان 
تُقُبل شَّهَادَتهِ الْتَهَىء فَلَيْحْمَظ ! 


قوله: (وَالثَّْئانَ) وكذا الثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام» انتهى. 

قوله: (وَالآصَحٌ قَبُول رَجُل وَاجِد) إذا شهد بالولادة وقال: فاجأتها فاتفق 
نظري عليهاء وكان عدلاء أما إذا قال: تعمدت النظرء فلاء أفاده في «البحر». 

لو شهد عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته وسعته الشهادة ويقبل 
تعديل المرأة ولا تقبل ترجمتها «خزانة الأكمل). 

قوله: (وَنِي «البرجندي» عَن «الملتقط)» ...إلخ) ذكر «الحموي) 2 اشرحه») 
عن «الحاوي القدسي»: تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام في 
حكم الدية؛ لعلا يهدر الدمء ومثله في «خزانة الفتاوى» وفي «خير مطلوب» 
خلافهء قال: شهادة أهل السجن بعضهم على بعض فيما يقع بينهم لا تقبل» 
وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب وشهادة النساء فيما يقع في 
الحمامات وإن مست الحاجة؛ لعدم حضور العدول في هذه المواضع لأن 
الشارع لما شرع طريقًا وهو منعهن من الحمامات والصبيّان عن الملاعب 
والامتناع عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع» انتهى. 

وقد تقدم أن المعتمد جواز دخولهن الحمام إذا لم يشتمل على مفسدة» 
ومعلوم أنه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم والصبيّان غير مكلفين 
حتى يتوجه خطاب المنع عليهم فما علل به لا يظهر على أن المعصية لا تنافي 
إقامة الأحكام ألا ترى أن من في حانة الخمر تجري له وعليه الأحكام؛ فالأظهر 
ما فى «الحاوي» و(خزانة المفتين» لمسيس الحاجة قال «الحموي» فى «الملتقط» 
من عقاك: نهر روك ناا دف بسر :نفيك انين عرق تقر شي ساك اف الل ار 
امرأتين فإن لم يوقف على شيء من علامات الحمل قسم ميراثه» وإن وقف على 
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بعر 2 0 ف اسع 0 لات باسك تت 02س سس سس 0000 
() نِصَابها (لِغْيْرَهَا مِنّ الخقوق سَوَاء كان) الحَقٌّ (مَالَا أو غَيْرَه كَيْكًا وَطلاقي 
وَوَكَالَةٍ وَوَصِبَةِ وَاسْيَهْكَالٍ صَبِيّ). 
وَنّو (لِلإِرْثِ رَجُلَان) إِلّا في حَوَادِثِ صِبْيان المكتبء فَإِنّهُ يُقْبَل فِيهَا شَّهَادَة 
المُعلم مُنْفَرِدًا «قهستاني» عَن التّجنيس. 
م سه موه 01 سس مث فو 00 00 2 رمرم اوس ذه 
(أو رَجَل وامراتان) وَلا يَمْرّْق بَيْنَهُما لِمَوْلِهِ تعالى: («#فترجر ِحَدَنهُمًا 
و جاع 
الخرئ ») [البقرة: 145]]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلم تُقْبّل شَهَادَة أزبَع بلا رَجُل لِعَلّا يَكُثْر خُرُوجْهنَ» 2206 


شيء من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن أبي يوسف ومحمد. 

قوله: (وَوَصِبَّةِ) أي: الإيصاء إذ الكلام فيما ليس بمال. 

قال في «الشرنبلالية»: ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة 
بالوصية والإيصاءء انتهى. 

قوله: (وَاسْيهْلَالٍ صَبِيَ) هذا قوله وعندهما يثبت بشهادة القابلة» وهو 
ال ا 

قوله: (إلّ فِي حَوَادِث صِبيان المكتب) الذي في «الملتقط) عدم التقييد 
بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة فالظاهر أن التقييد بصبيان المكتب هنا 
اتفاقي» أبو السعود. 

قوله : (أو رَجُل وَامْرَآنَان) لقوله تعالى : ون لَمْ يكوا َمكْنِ مَيَجْقٌ وَآتركانٍ» 
[البقرة : 147] ومعنى الاية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما رجلين؛ فليشهد 
رجل وامرأتان» ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال» 
وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال حتى إذا شهد رجال ونسوة بشيء 
يضاف الحكم إلى الكل حتى يجب الضمان على الكل عند الرجوع» انتهى. 


قوله: (9اتسُنَكَرٌ يِحَدَنْهُمَا الْأّرَئْ») ولا تذكر إلا مع الاجتماع. 


قال الشارح: قوله : (لعَلا يَكثر خَرُوجهنَ) أي ولعدم ورود الشرع 1 


كتَابٌ الشَّهَادَاتَ وعم 
وَحَصَّهْنَ الأَيِمّة الثَّلَانّة الأَمْوَالٍ وَتَوَابجها. 

(وَلِرَم في الكلَ) مِنّ المَرَاتِب الأرْبَع (لَفْظ أَشْهَدٌ) بلَفٍْ المُضَارِع بِالإِجْمَاعَ» 
وَكُلَ أ بد رع كالبل تنه اماع ور 1ه قال ميو رشك الل مهاد 

(لِمَبُولِها وَالعَدَالَة لِؤْجُوبِه) فِي «اليَتابيم»: العَذْلُ مَنْ لَمْ يَظعَن عَلَيِْ فِي بَظنٍ وَلَا 
َْج» وَمِنْهُ الكَذِب لِخُرُوجِهِ مِنَ البَطنٍ .(لَا لِصِحيه) خِلَانا لِلشَّافِعَِ رَضِيَ الل 9 
لو قَضَى بِشَهَادَةٍ فَاسِقٍ نَمَذ) وَأَئِمَ «فنْح) إلا أن يُمْنّع مِنْهُ) أي مِنَ القَضًا 
بِسَهَادَةٍ المَاسِقٍ (الإمَام قلا) يَنْمُذ لِمَا د يَتَأَقَتَ وَيَتَقَيِّد بِرَمَانٍ وَمَكَانِ وَحََادِدْ 


«ح اه 
مين 


00 


ا و 0 


قوله: (وَخَصََهْنَّ) أي : خص قبول شهادتهن. 

قوله: (وَتَوَابهها) كالأجل وشرط الخيار «منح» والدليل لكل مذكور في 
المطولات. 

قوله : (مِنَّ نّ المَرَاتِب الأَرْبَع) وقيل : لا يشترط في النساء وهو ضعيف. 

ولا بد من شرط آخر لجميعهاء وهو التفسير حتى لو قال: أشهد مثل شهادته 
لا تقبل ولو قال: مثل شهادة صاحبي تقبل عند العامة» وقيده اللأوزجندي بما إذا 
قال: لهذا المدعي على هذا المدعى عليه وبه يفتى (خلاصة». 

قوله: (وَرُؤْيَةِ هِلال) أي : هلال رمضان. 

قوله: (لِوٌجُوبهِ) أي: لوجوب القبول. 

قوله: (العَذَّلٌ ...إلخ) قال العلامة عبد البر: أحسن ما قيل فيه إنه المجتنب 
للكبائر غير المصر على الصغائر صلاحه» وصوابه أكثر من فسادهء وخطئه 
مستعملًا للصدق مجتنبًا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن أبي يوسف. انتهى. 

قوله: (وَمِنْهُ) أي : مما يطعن به فيه. 

قوله: (الكذِب) ذكر بعضهم أن الكذب من الصغائر إن لم يترتب عليه ما 
يصيره كبيرة كأكل مال مسلم أو قذفه ونحو ذلك. 


دع 6و لع 


قوله: (لِمَا مَرَ أنه يتأقت) قياس مادته يتوقت بالواو. 
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وَقَوْل مُعْتَمَّد حَنَّى لا يَنْمَذ قَضَاؤُهُبأَفْوَالٍ ضَعِيَِةَ وَمَا فِي «القِنْيّة؛ وَ«المُجْتَبَى) مِنْ 
قَبُولٍ ذي المَرُوءَة الصَّادِق فَقَوْلُ الثاني «(بخرا وَضَعَفَهُ الكَمَال أنه تَعْليل في مُقَابَلَة 
الحل كا قل ووأدرة الخصضمة 

(وَهِيَ) إِنْ (عَلَى حَاضِرٍ يَحْتَاحُ) الشّاهِد (إِلَى الإِشَارَةٍ إِلَى) ثَلَانَةِ مَوَاضِع : 
(الخَصْمَيّن وَالمَشْهُود بِهِ لو عَيْنَا) لا دَيْنَا. 

(«َإنْ عَلَى كَايِبٍ) كُمَا في تَقْلٍ الشَّهَادةَ 

(أو ميت قلا بُدَ) لِمَبُولِها (مِنْ يِسْبَيِه إِلَى جد فلا يَكْفِي در اسْمه وَاسْم أبِيه 


وَصِئاعته إِلّا إِذّا كانَ يُعْرّف بهَا) أي بالصَّنَاعَةٍ (َا مَحَالّة) بِأَنْ لا يُمَارِكه فِي الْهِضر 


إٍ 
2 


9 
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قوله: (وَقَوَل مَعْمَمّد) ظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز 
القضاء به وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للإنسان في خاصة 
نفسه إذا كان له رأي وبعضهم منع العمل به فحينئذٍ لا يجوز العمل به عند 
الإطلاق ولا عند التصريح» ويحرر ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته» 
وإن لم يقيد بذلك الإمام. 

قوله: (ذي المَرُوءَة) هي آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق 
وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو وفيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة 
كمكامن. 

قوله: (فِي مُقَابَلَةٍ النّصّ) وهو قوله تعالى: وَأَشَهِدُوا دَوَىُ عَذَلٍ يَكدٌ» 
[الطلاق : 7] وقوله تعالى : «#ممّن يَصَوْنَ مِنَّ الشْهَدَةِ4 [البقرة : 145]. 

فول (عَلَى حَاضِر) أي : خصم حاضر والمراد جنس الخصم ليشمل 
المتداعيين. 

قوله: (مَوَاضِعْ) الأولى أشباء: 


قوله : (بأَنْ لَا يُشَارِكه في المضر غَيْره) لم يشترط هذا في «جامع الفصولين» 
#اشرنبلا لية». 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ ف 
(فَلَوْ قَضَى بلا ذكر الجَدٌ تَقَذ) فَالمُعْتَبَرُ التُغريف» لا تَكْثِير الخُرُوف» حَنَّى لّو 
عر نامي تفط او لور كله كن «(جامِع المُصُولِين) وَ١مُلتقط)].‏ 
نَالَ المُصَئْفٌ: [(وَلَا يُسْأل عن شَا هِدٍ بلا ظَعْنٍ مِنَ الحضم | فِي حَدٌ وَقَوَدِ: 
وَعِتدهما يُسْألَ فِي الكلَ) إن جَهِلَ بحَالِهم اشر هرا 0 
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قوله : (فَالمُعتَبَرُ التُغريف. لَا تَكثير الحُرُوف) قال في «جامع الفصولين»: 
والحاصل أن المعتبر هو حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأي وجه كان. 

وقال في أثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه: كما لى 
كان الرجل معروفًا مشهورًا باسمه أو بلقبه لا بأبيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر 
به وجهالة أبيه وجده لا تضر التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس 
به انين 

قال الشارح: قوله: (وَعِنّدهما يُسْأَلَ في الكلّ) وجوبًا فيأثم بتركه ولا يبطل 
الحكمء انتهى (حموي). 

وفي «الملتقط): صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنهء ولا بد أن 
يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل محلته ومسجده أنه صالح أو غيره. 

قوله: (إِنْ جَهِلَ بحَالِهم) قال في «الملتقط»: القاضي إذا عرف الشهود 
بجرح أو عيالة لا يسأل عنهم» انتهى. 

قوله: (سِرًا) بأن يبعث الرقعة» ويقال لها: المستورة لسترها عن أعين 
الناس وفيها أسماء الشهود إلى المزكي» ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد 
وحليته رةه الذي يصلي ف ثم يكفت المزكن الى بعتن القاضي إلتد 
عدالته بأن يكتب هو عدل جائز للشهادة وإن لم يعرفه بشيء كتب هو مستور 
ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحررًا عن هتك الستر ويكتب الله 
تعالى أعلم به إلا إذا عدله غيره وخاف أنه إن علم لم يصرح به يقضي بشهادته 
يصرح به كذا في «البناية). 

وفائدة السر: أن المزكي إذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي: هات 
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وَعلنا به يُفْنَّى ) وَهُوّ اخُتلافُ زَمَانِ؛ 131100110010110 


شاهدًا آخر ولا يقول أنه مجروح» وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم 
وصيانة حال المزكي» ولو تعارض الجرح والتعديل. 

لامك مي ١‏ ارح ارم وعد موي جرع أولى؛ لأن 
مذهبهما أن الجرح والتعديل يثبت بقول واحد كما لو كان في كل جانب اثنان» 
رن عوك ا نيان سحي جه رراضة ار ما لحف ا جرع ل 
التعديل فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع ولو عدل شاهد 
في قضية وقضى به ثم شهد في أخرى إن بعدت المدة أعيد التعديل وإلا لا. 

وفي «الظهيرية»: القاضي إذا عرف أحدهما بالعدالة فسأله عن صاحبه 
فعدّله» قال نصير : لا يقبل» ولابن سلمة قولان. 

وفي «البزازية»: من ردت شهادته في حادثة لعلة ثم زالت العلة فشهد لم 
تقبل إلا في أربعة الصبي والعبد والكافر على المسلمء والأعمى إذا شهد 
وأفردت فزال المانع فشهدوا يقبل» وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله: 
إنززالتالعلةفي شهادة ردت فلا تقبل في الإعسادة 
في غيرماأربعةفيالعد أعمى وكافر صبي عبد 

وفي «البحر): يفرق بين المردود لتهمة» وبين المردود لشبهة؛ فالثاني يقبل 

عند زوالها بخلاف الأول؛ فإنه لا يقبل مطلقّاء إليه أشار في «النوازل» وذلك 
كأجير الواحد لا تقبل شهادته مادامت الإجارة قائمة» فإذا انقضت قبلت. 

قوله: (وَعَلَنَا) بفتح اللام مصدر علن الأمر ظهر وانتشر. 

وفي «المصباح»: قلع الآمر علونا من باب قعل اظهر واننشر فهو عالن 
وعلن علنًا من باب تعب لغة فهو علن وعلين» والاسم العلانية بأن يجمع بين 
المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي: هذا هو الذي زكيته (حموي). 

قال في «البحر»: لو زكى من في السر علنًا يجوز عندنا والخصاف شرط 
تغايرهماء كذا 5 «البزازية». 


كتَابُ الشَهَادَاتَ لمق 


لأنَهُمَا كَانَا فِي القَرْنِ الرّابع» وَلّو اكْتَقَى بالسّرٌ جَارَ «مَجْمَع). وَبِهِ يُقْتَى «سِرَاجِيّة). 


ولو قال المؤلف: ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على 
العلانية؛ لكان أولى لما فيه «الملتقط» عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية 
حتى يزكي في السرء انتهى ابحر». 

قوله: (لأَنّهُمَا كَانَا فِي القَرْنِ الرّابع) بعد تغير أحوال الناس؛ فظهرت 
الخيانة والكذب وأبو حنيفة كان في القرن الثالث» وهم ناس شهد لهم َل 
بالخير والصلاح» فقال يَِِ: «خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد قبل 
أن يستشهد)”'' انتهى «زيلعي». 

وهذا بناء على أن القرن خمسون سنة كما نقله الأخضري في «شرح 
السلم» انتهى (حلبي). 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: يطلق القرن على مدة من الزمان» 
واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين؛ لكن لم أر من صرح 
بالسبعين ولا بمائة وعشرة وماعدا ذلك فقد قال به قائل» انتهى. 

وذكروا أن الإمام مات سنة مائة وخمسين وأبو يوسف سنة مائة واثنتين 
وثمانين ومحمد سنة مائة وسبع وثمانين كما في «الحلبي» عن «طبقات عبد القادر). 

قوله: («سِرَاجِيّة)) عبارتها كما في «البحر»: والفتوى على أنه يسأل في السرء 
وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي أو يخوف. انتهى. 

وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول» ويروى عن محمد تزكية 
)00 أخرجه الشافعي »)5454/١(‏ والطيالسي (ص لاء رقم 227١‏ والحميدي 219/١(‏ رقم شه 

وأحمد »18/١(‏ رقم »)١١4‏ والحارث كما في بغية الباحث (5/ 25705 رقم 20501 وعبد 

ايبن حميد (ص /اء رقم 2)77 والترمذي (41590/5» رقم )75١56‏ وقال: حسن صحيح 

غريب. وأبو يعلى »151/١(‏ رقم ١5١)غ‏ وابن حبان 2774/1١7(‏ رقم 0504)غ والدارقطني 


في «العلل» (7/ 56» رقم »)١١١‏ والحاكم »191//١(‏ رقم 417" وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. والبيهقو »9١/0(‏ رقم 44؟175١)‏ والنسائي في «الكبرى» (237848/6 رقم 66 ). 
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(وَكَفَى فِي النَركِيَةِ) قَوْلُ المُرَكّي (هُوَ عَدْلٌ فِي الْأصَعٌ) لِمُبُوتِ الحُرّيّةِ بالدَارٍ 
«دُوَّر) : 2 الأضل فيمّ: كَانَ فِي دَارٍ الإِسْلام الحَرَيّة فَهُوَ بِعِبَارَتَهِ جَوَاب عَن 
النَْضِ بالعبْدِ وَدَلَالَِ جاب عن النَّقْضِ بالمَحْدُودٍ «ابنُ كمّال». 


العلانية بلاء وفتنة» انتهى. 

قوله : (لِتُبُوتِ الحُرّيّةِ بالدّارٍ ادْرَرا) ونحوه في «الهداية» وفيه: أن هذا من 
الظاهر وهو لا يصلح حجة مثبتة» وإنما هو للدفع والشهادة للوثبات. 

وفي «البزازية»: ينبغي أن يعدل قطعًاء ولا يقول هم عندي عدول لإخبار 
الثقات به. 

ولو قال: لا أعلم منهم إلا خيرًاء فهو تعديل في الأصح. 

قوله: (فَهِوَ) أي: لفظ عدل بعبارته؛ أي : بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك 
إلا إذا كانت الحرية تفهم منطوقًا من العدل» ولا يطلق على العبد عدل مع أنه 
لين كذلك. 

فول (وَبِدَلَالَه هو الحكم الذي يساوي المنطوق» نكن وض البمن 
إليه وهو يفيد أن المحدود فى القذف لا يكون عدلا وليس كذلك؛ ولذا اختار 
البيرظيب ندال معي رهز ادو ول 310 ا المجدده فى ل واه لحري 036 
وسار اشوا هم عنة رب رذا سوا اكد ولد يدحو رياذة ساد السيادة 
كما في «الظهيرية». 

قال في «البحر»: وينبغي ترجيحه» انتهى. 

هذا .. وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله: (فَهُوَ بِعِبَارَتهِ ... إلخ) يرجع 
إلى الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية» فإنه بمنطوقه جواب عن النقض 
بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقطء وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة 
جواب على النقض بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي السابقة» وإنما 
دل بمفهوم الموافقة عليه؛ لآن الأمنوقيمن كاناى دار الاسلام عه البسدق 
القذف أيضًا فهو مساوء انتهى. 


كتَاتٌ الشْهَادَات 84١‏ 


الا لي رولا م ل 
يَرْجِع | َيْهِ في التَّعْدِيلٍ صَحّ «بَرَازِيّة». 

وَالْمَرَادُ بتَعْدِيله تَرْكيته ِقَوْلِهِ هُم عُدُولٌ وَادَ: لكِنّهُم أخطؤوا وتوا ارال بره 

() أَمّا (قَؤْله صَدَقُوا أو هّم عُدُولٌ صَدَّمَه) فَإِنَهُ (اغتراف بالحَقٌّ) فَيَقْضِي بِِقْرَارِهِ 
ا بالبَينَةِ عِنْدَ الجحُودٍ «اخييّار). 


وَفي «البخرا ع عَن «التَهُذِيب) #تغلف الشهرد ف رعاينا لِتَعَذَو الكؤكية؟ إِذ 
ليون ا وا كير هوأر لعفف 


وللتزكية شروط ثمانية : 

الأول: أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم. 

الثاني : أن يعرفه ويختبره بشركة أو معاملة أو سفر. 

لثالث: أن يعرف أنه ملازم للجماعة. 

لرابع: أن يكون معروفًا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم. 
لخامس : أن يكون مؤديًا للأمانة. 

لسادس: أن يكون.صدوق اللسان: 

لسابع: اجتناب الكبائر. 


لثامن: أن تعلم منه اجتناب إصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة» 
والكل في «شرح أدب القاضي» للخصاف. 

قوله: (وَالتّعْدِيل مِنَ الخَضم) أي : المدعى عليه» وعدم صحة التعديل من 
المدعي يفهم بالأولى كتعديل الشاهد نفسه. 


قوله : (لَمْ يَصِمَ) لأف رع المدفى وحهوده ان الخطج كادب في 
إنكاره ومبطل في إصراره» فلا يصلح معدلا «حموي» أما إذا كان مرجعًا صح 
مواويطل درل ٠‏ لكنهم أخطؤوا أو نسوا. 


قوله : (لتَعَذَرِ التّْكبَة) أي : بغلبة الفسق. 
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ىر ل 


قله زلا تن ماهر عن ”«الانيادة: 

قوله : (وَلَا تَنْسَ مَا مَرَّ عَن «الأَشْبَاه») أي : قبيل التحكيم من أن الإمام لو 
أمر قضاته بتخليف الشهوة وحنب على العليناء أن يتضخوه ويقولوا له: .لا 
تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أن خالفوك أو سخط الخالق إذا 
وافقوك. انتهى «حلبي». 

وقال العلامة المقدسى بعدما ذكر ما فى «التهذيب»: لا يخفى أنه مخالف 
نذا فى الي التعصيد: >الشاكمة زةابر تيف انها لا بين علن الشا ف 
كان يعن امعد نل نكاس حيار قال كر ع لخادوالمتديو ذا يرك 
المجهول لأنا نقول الأمر كذلك» لكن قال الفقيه: لو استقصى مثل ذلك لضاق 
الأمر ولا يوجد مؤمن بغير عيب كما قيل: 
ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


تنبيك: 

قال إسماعيل بن حماد - حفيد أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه - وهو من 
جملة الآئمة أخذ عن أبي يوسف»ء وراحية فيا لالم ولو عمر لفاق المتقدمين 
والمتأخرين لكنه مات شابًا رحمه الله: أربعة من الشهود لا أسأل عنهم شهود 
غريب» وهو أن يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة 
والعزم على السفر وفوت الرقاق بالتأخر وطلب تقديمه لذلك؛ أي: بلا قرعة 
كما في «البحر» فلا يقبل إلا بشاهدين على ذلك ولا يحتاج إلى تزكيتهما لتحقق 
الفوات بطول المدة بالتزكية الثانية الدعوى وهي ما لو سمى شخضًا بينه وبين 
المصر أكثر من يوم وله دعوى لا يسير القاضي خلفه حتى يقيم بينة بالحق الذي 
عليه ولا يشترط تعديلها الثالئة شاهد الطينة وهو ما لو ادعى على شخص ليس 
بحاضر معه بحق وذكر أنه امتنع من الحضور معه أعطاه القاضي طينة أو خاتمًا. 


وقال: أره إياه وادعه إلى وأشهد عليه فإن أراه ذلك وشهد عند القاضي 


كِتَابُ الشَّهَادَاتَ 0 


(و) الشَّاهِد (لَهُ آَنْ يَشْهَد بِمَا سَمِعَ أو رَأَى فِي مثل البَيّْع) وَلّو بالتَعاطِي ؛ فَيَكُون 
مِنَ الْمَرئي. 
(وَالإِفْرَار) وَل بالكتَابَةِ يون مَرْئْيًا. 


بذلك مستور لا يسأل عنها. 

وقال الصدر الشهيد: أن عدم التعديل أنظر للناس وبه نأخذ لخوف اختفاء 
الخصم مخافة العقوبة فإذا شهد كتب إلى الوالي في إحضاره الرابعة شاهد 
تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرًا بعد سؤال القاضي عن الشهود المطلوب 
عملت فى السدنس كن دعن باكر ذا موسو الجخ بره نين ووه البثر 
والعلانية» انتهى» ذكره العلامة عبد البر. 

وذكر فى «البحر» أن ذلك فى شهادة العلانية محمول على أن مزكيها 
تتحروف نمدا ب قد لأتعيا على أن تركية :ا لعلة ثيل > ليها ذة ىهير محمرل 
على ما إذا تقدمت التزكية سرًا ولئن كان ما ذكره العلامة عبد البر عن الإمام 
إسماعيل مرادّاء فهو ضعيف لنقل الإجماع المتقدم» انتهى. 

قوله: (بمّا سَمِعَ) أي : با مستا سو ل ار 
إن كان من المرئيات وقد يكون الشيء مسموعًا ومرثيًا باعتبارين. 

قوله: (فِي مثل البَيْع) فإن عقداه بإيجاب وقبول كان من المسموعات وإن 
بتعاط كان من المرئيات وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز 
«بزازية» ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء؛ لأن الحكم بالشراء 
بثمن مجهول لا يصح ويشهد بالملك بالشراء لا بالملك المطلق؛ لأن الملك 
المطلق ملك من الأصل والملك بالشراء حادث؛» انتهى. 

قوله: (وَالإفْرَار) هو باللسان من المسموعات. 

قوله : (وَلَو بالكِتَابَة) اعلم أنه إذا كتب إقراره بين يدي شهود ولم يقل شيئًا 
لا يكون إقرارًا ولا تحل الشهادة بأنه إقرار ولو كان مصدرًا مرسومًا بأن كتب 
للغائب على وجه الرسالة» أما بعد فلك علي كذا لأن الكتابة قد تكون للتجربة 


ل[ 


ى)؛ أي : 
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(وَحُكُمٌ الحَاكم وَالعَضْب وَالقَثْل وَإِنْ لم يَشْهَد عَلَيِِ) ولو مُحْتَفِيا يَرَى وه المُقِرَ 
وَيفُهمه. 

(وَلَا يَشْهَد عَلَى محجب بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إِلّا إِذًا تبيّنَ لِقَائِل) بأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي البَيْتِ 
غَيْره لكن لو فَسَّرٌ لا تَقْبَّلَ «دُرَرا. 

(أويَرَى شَخصها) أي المَائِلّةِ (مع شَهَادَةِ انْيْن نا قُلّانّة بنْت كان بن ثلان) 


وهذا ما عليه عامتهم وإن كتب وقرأ عند الشهود لهم أن يشهدوا به وإن لم يقل 
اشهدوا عليّ وكذا لو قرأه غيره. 

وقال الكاتب: اشهدوا عليّ به ولو كتب عندهم» وقال: اشهدوا عليّ بما 
فيه أن علموا بما فيه كان إقرارًا وإلا فلا والكتابة في حق الأخرس لا بد أن 
تكون مصدرة معنونة وإن لم تكن لغائب. 

قوله: (وَحُْكُمُ الحاكم) يكون من المسموع إن كان بالقول ويكون من 
المرئيات إن كان فعلا. 

قوله: (وَالعَصُب والقَتّل) من المرئيات. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَشْهّد عَلَيّه) لو قال بدله وإن قال: لا تشهد علي لكان أفود 
لمافى «الخلاصة»: لو قال المقر لا تشهد على بما سمعت تسعه الشهادة» 
انتهى. 

فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول: 
أشهدني ؛ لأنه كذب «بحر). 

قوله: (وَلَّو مُحْتَفِيَا يَرَى وَجْه المُقِرّ) وإن لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل 
لهم الشهادة إلا إذا دخل بينًا فرأى رجلاً فخرج وجلس على بابه وليس له 
مسلك غيره فسمع إقراره من الباب من غير رؤية وجهه حل له أن يشهد بما أقر 
ذكره الخصاف. وأفاد ذلك المصنف بعد. 

قوله : (لكن لو فَسَّرَ لا نَقْبّل) إذ ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند 
التفسير فإن الشهادة بالتسامع تقبل في بعض الحوادث لكن إذا صرح لا تقبل. 
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5 50 2 5 عَلَى الاسم َلك 533 وَعَلَيْه المَنْوَى (جَامِع الفُصُولين)]. 
قَالَ المْصَيّفُ: فَرْعَ : في «الجَوَاهِرٍ) عَن مُحَمَّدِ: لا يَْبضِي للمْمَهَاءِ كَنْبُ الشّهَادَة 


دن عَنْدَ الأَدَاء بع يبغضهم المدعين عَلَيْه فيضره. 


(وَإِذَا كَانَ بَْنَ الحَطين) بأن أَخْرَجٌ المُدّعي خط إِقْرَار المُدَّعَى عَلَيْه فَأنْكَرَ كَوْنه 
خَطه فَاسْتَكتَبَء فَكتَب وَبَيّنَ الحَطّين. 


قوله: (أو يَرَى شَّخُصها مّع شَّهَادَةِ الّْمَيْن ...إلخ) ولو شهدا عنده مع عدم 
رؤية الشخص لم يجز له أن يشهد كما عن ابن مقاتل وقيد برؤية الشخص لأنه 
لا يشترط رؤية الوجه لصحة الشهادة على المتنقبة كما قال به بعض مشايخنا 
عند التعريف «شرنبلالية» وإلى هذا مال «خواهر زاده» وبعضهم قال لاا يصح 
التحمل عليها بدون رؤية وجههاء ذكره سري الدين. 

وأطلق في شهادة الاثنين فشمل تعريف من لا تقبل شهادته لها كالأب 
والزوج» وبه صرح في «جامع الفصولين». 

قوله : (وَيَكْفِي هَذَا لِلشَّهَادَة) فتجوز الشهادة بذلك بإخبارهماء كذا في 
«جامع الفصولين». 

وفيه: فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان ينبغي للعدلين أن يشهدا الفرع على 
شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب وبالحق أصالةء انتهى. 

ودخل ابن لمحمد بن الحسن على أبي سليمان» فسأله عن الشهادة على 
المرأة؟ 

فقال: كان أبو:حديفة يقول: ل يجوز حى يشيد غندة جماغة أنها فلانة» 
وهو المختار للفتوى» وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس «بحر» عن الفقيهء 

يشترط ذكر اسم الأب والجد. 

قال الشارح: قوله : (لِأَنَّ عِنْدَ الأَدَاِ) كذا وقع في «المنح» وفيه: حذف اسم 
إن. 


قوله: (فِيضرّه) لأنه بغض بغير حق فيمن يحب شرعًا. 
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مر بهي 


(مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ) عَلَى أَنََهُما نَهُما خط كَاتِب وَاحِد (لا يُحْكَم عَلَيِِْالمَالِ) هُوَ 
الصَّحيحٌ «خَانِيّة وَإِنْ أَْتَى فَارِئ «الهِدَايّة؛ بخِلافه فلا يُعَوَّل عَلَيْهِه وَإِنَّمَا يُعَوّل عَلَى هَذَا 
التُصحيح؛ لأنَّ قاضيخان مِنْ أل مَنْ يُعْتَمَد عَلَى تضحيحاته» كَذَا ذَكَرَهُ المُصَنْفْ هُنًا. 

وَفي كِتَابٍ الإِقْرَارٍ : وَاعْتَمَدَهُ في «الأسباة» تكن فِي 'شَرْح الوَهْبَانِيّة) : لو قَالَ: 
هَذَا خَطي 3 لَيْسَ عَلَىَ هَذَا المّالء إن كَانَ الخط عَلَى وَجْهِ الرّسَالَةٍ مَصْدَرًا مُعَنْوَنا 
لا يُصَدَّق وَيُلْرَم بِالمَالِء وَنَحُوه في «المُلتقط' وَ«قَتَاوَى قَارِئ الهِدَايّةِ» فَرَاجِع ذَلِكَ]. 

َالَ المُصَنْفٌ: [(وَ]َا يَشْهَد عَلَى شَهَادَةِ عَيْرِوِ ما لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْه) وَقيدهُ ني «النْهَايَة 
بِمَا إِذَا سمِعَهُ فِي غَيْرِ مَجُلِسٍ القَاضِيء قَلَو فِيهِ جَارَ وَِنْ لَمْ يَشْهَدْهُ اشرنبلالية» عَن 
(الْجَوْهَرَة). 


فول "زغل نوما خط كانت واجد) لو ند وف قدي ندل لاون 
حذف الكاف من كخط كما هو في «المنح» وهو كذلك في , بعض النسخ. 

قوله: (لا يُخكم عَلَيْهِ بِالمَالِ) لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطىء وأنا 
حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا «منح». 

قوله: (لكن فِي «شَرْح الوَهبَانِيّة) ...إلخ) هذا قول القاضي النسفي» 
والعامة على خلافه كما فى «(اليحر) ونصه. 

قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرًا مرسومًا وعلم الشاهد حل له 
الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك» وإن لم يقل اشهد علي به وعلى هذا إذا 
كتب للغائب على وجه الرسالة» أما بعد ذلك فلك علئ» كذا يكون إقرارًا ؛ 
لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر؛ فيكون متكلمًا والعامة على 
خلافه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجزئة» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَلا يَشْهَد عَلَى شَّهَادَةِ غَيْر) ولو سمعه يشهد غيره» 
فإنه لا يسعه أن يشهد؛ لأنه حمل غيره «حموي». 

قوله: (قَلَو فِيهِ جَانٌّ) لأنها حينئذٍ ملزمة والتعليل يفيد أن القاضى قضى بها 
لحموي). 
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التخميل وَعَدَمِ النَهْى بَعْدَ التّحميل عَلَى الأظهّرٍ. 
َعَم الشّهَادَة بِقَضَاءِ القَاضِي صَحيحة وَإِنْ لَّمْ يشهدهما القَاضِي عَلَيِْ وَقَيدَهُ أَبُو 
يُوسّف بمَجُلِس القَضَاء وَهُوَ الأخوّظ. ذَكَرَهُ فى «الخُلاصّة». 


قوله: (وَيُخَالِفَهُ: تَضويرُ صَدْرِ الشّرِيعَةِ) حيث قال: سمع رجل أداء الشهادة 
عند القاضي لا يسع له أن يشهد على شهادته» انتهى «حلبي). 

فإن حمل ذلك على أنه قبل القضاء به ارتفعت المنافاة. 

قوله: (وَقَوْلهم) عطف على تصويرء انتهى ١حلبي».‏ 

قوله: (لَا بُدَّ مِنَ النَحميل) مصدر فعل المضعف في المواضع الثلاثة» 
انتهى «حلبى). 

قوله: (وَقَبُول التَحُميل) فلو أشهده عليها فقال: لا أقبل» فإنه لا يصير 
شاهدًا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل» انتهى «قنية». 

قال في «البحر»: وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل» 
وللوكيل أن لا يقبل إما على قولهما أنه تحميل» فلا يبطل بالرد. 

قوله: (عَلَى الأَظهّر) وهو قول العامة» وقال بعضهم: لا يصح. ووجه 
المخالفة أن الأولين لم يوجدا؛ لأن الشاهد عند القاضي لم يحمل السامع 
والسامع لم يقبل» وقد يقال: إن هذا بمنزلة الشهادة بالحكم نفسه لكونها بعد 
القضاء بها كما ذكرنا عن (الحموي». 

ويقالقى الغا أيمبا: إن «اققراطه كول مسد لا فرتهما» فلبتامل» 

قوله : (وَقَيّدَهُ أَبُو يُوسّف ...إلخ) فيه تأمل» فإن القاضي لا يجوز له قضاء 
فى غير مجلس قضائه إذا كان معيئًا له.» فلو كان هذا الخلاف فيما إذا سمعا 
القاضى يشهد على قضائه لكان أظهر. 

وفي «١حاشية‏ الشلبي» عن «الكاكي»: لو سمع قاضيًا يشهد قومًا على 
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(كَفَى) عَدْلَ (وَاحِدٌّ) في التي عَشّرة مَسْأَلّة عَلَى ما فِي «الأَشْبّاه): مِنْهًا: إخبّار 
القاقى بإفلاين المختوين. بغن المدّه و(للزكية) أئ* تزكية الشوه وما تذكية العلاية 
فَشَهَادَةٌ إِجَمَاعًا]. 


قضائه» كان للسامع أن يشهد على قضائه بغير أمره؛ لأن قضاء القاضي 
حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له الشهادة بها كما لو عاين الإقرار 
والبيع » انتهى. 

لكن قد سبق أن القاضي إذا حكم في غير نوبة القضاء وأجازه فيها صح. 
فتلين: 


ا 52 


قوله: (كَمَى عَذْلُ وَاحِدٌّ) قيد بالعدل؛ لأن خبر المستور لا يقبل في هذه 
الأشياء» وإن كان اثنين» وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام 
وحرمته ويقبل خبر العدل أو المستورين في عزل الوكيل وحجر المأذون وإخبار 
البكر بإنكاح وليها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر. 

قوله : (فِي الْتتّي عَشّرة مَسْأَلّة) منها الأحد عشر الآتية في النظم» قال فيها 
وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضى إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر 
حضورها كما في دعوى «القنية). ْ 

قوله: (مِنْهَا: إِخْبَار القَاضِي) الأولى حذفه للاستغناء عنه بما نقله من 
النظم» ومعناه أن القاضي إذا حبس شخصًا في مال عوض عن مال» وقد ادعى 
أنه معسرء فإنه لا يصدقه ويحيسه مدة يراهاء فإذا أخبره عدل بعد هذه المدة 
بإفلاسه» فإنه يقبل خبره ويطلقه. 

قوله+ (أي: كَزْكْيّة السر) غتدهما ورتب محند تزكيته على هراتب الشهادة 
الأربع المتقدمة؛ فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد «شرنبلالية» مختصرًاء 
والخلاف إذا لم يرض الخصم بتزكية الواحد» فإن رضي جاز إجماعًا «(حموي)». 

قوله: (قَشَهَادَةٌ إِجْمَاعًا) فيشترط فيها ما يشترط فيها إلا لفظ الشهادة» 
والظاهر أن المراد د اد عدل وعدلتان. 


كِبَابُ الشَّهَادَاتَ 8 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَتَرْجَمَةٌ الشّاهِد) وَالِخَصُم. 

(وَالرَسَالَةُ) مِنَ القَاضِي إِلَى المُرَكي وَالانْئَان أخوّطء وَجَارَ تَكيّة عبْدٍ وَصَبِيْ 
وَوَالِدِء وَفَد نَم ابن وَهْبّان مِنْهَا أحَد عَشَر فَقَالَ: 
تنبيه: 

ينبغي للقاضي أن يختار في مزكي الشهود من هو أخبر بأحوال الناس 
وأكثرهم اختلاطًا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحًا وما لا يكون غير 
طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال» فإن لم يكن في جيرانه ولا أهل سوقه من 
يكورم فكيو تؤاقن لحار ابعر ): 

قال الشارح: قوله: (وَتَرْجَمَةُ الشّاهِد) ويشترط أن لا يكون المترجم أعمى 
عند الإمام وهذا إذا لم يعرف القاضي لغتهء فإن كان عارفًا بلسان الشاهد 
والخصم لم يجز ترجمة الواحد والآولى أن يقال: لا يحتاج القاضي إلى ترجمة. 

وذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارفًا باللغة التركية» واتخاذ 
المترجم وقع في الجاهلية والإسلام. 
بحديث طويل» وأمر رسول الله يق زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية» فكان يترجم 
بها. وفي «المصباح»: ترجم كلامه إذا بينه وأوضحهء وترجم كلام غيره إذا عبر 
«الفصيح) وقد تضم التاء تبعًا للجيم وقد تفتح الجيم تبعًا للتاء والجمع تراجم»ء 
القن 

قوله: (وَالخَضْم) هو أعم من المدعي والمدعى عليه. 

قوله: (مِنَ القَاضِي) وكذا من المزكي إلى القاضي كما في «الفتح». 

قوله: (وجَارَ تْكيّة عَبْدِ) أي : لمولاه. 

قوله: (وَوَالِد) لولده وعكسه وأحد الزوجين للآخر. 


اليك حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


ل وات اق لوجي :لايس اشا الفبة شير 


َ 
7 31 


عدو عسي كنا م أو مسلستفلة” كوت إذا ناهين لمجي 
1ق مد ل ند سر 
(والتزْكية للذمئن) تكون 00 


قوله: (فِي تَقَوْم) أي: تقوم صيد ومتلف بأن كسر شخص لشخص شيئًا 
فادعى أن قيمته مبلغ» كذا فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك القدر؛ فيكفي في 
إثبات قيمته قول العدل الواحد. 

وذكر في «البزازية» من خيار العيب أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة 
النقويان فيتجتاج إلى الفرى ين التقو يميق سحت نتن كازامه تقوم انعبات 
السرقة» فلا بد فيه من اثنين كما في «العناية»). 

قولة > '(وأرن يقدز) أ :فى نسو الشجام: 

قوله: (وَالسَّلُم) بسكون اللام للضرورة بمعنى المسلم فيه؛ انتهى «حلبي»؛ 
أي : إذا اختلفا فيه بعد إحضاره ١بحر).‏ 

قوله: (وَإِفْلّاسه) أي: إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي 
المدة أطلقه مكتفيًا به ذكره عبد البر. ْ ْ 

قوله: (وَالعَيْب) أي : إذا اختلف البائع والمشتري في إثبات العيب يكتفى 
في إثباته بقول عدل ويظهر من الإظهار ضميره إلى العدل والعيب مفعول مقدم. 

قوله: (وَصَوْم عَلَى مَا مٌَ) أي: من رواية الحسن أنه يقبل العدل الواحد 
في الصوم بلا علة. 

قوله: (أَو عِنْدَ عِلّة) من غيم أو غبار ونحوه على ظاهر المذهب. 

قوله: (إِذَا لِلشَاهِدَين يُخْبَر) أي : العدل الواحد فيسعهما أن يشهدا على 
موته ذكره عبد البر. 

قوله: (وَالتَرْكيّة لِلدَّمّي ...إلخ) وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحد يحرر 
احموي). 


كتَاتٌ الشَّهَادَاتَ ا 


(الأمَائَةٍ في دِينه وَلِسَانِهِ وَيَدِوِ وَأَنّه صَاحِب يَقَطَة) فَإِنْ لَمْ يَغرفه المُسْلِمُون سَأَلُوا عَنْهُ 
عُدُول المُشْركين (اخْتيّار). 
وَفِي «المُلتقط»: عَذْلٌ نَصْرَانِيَ 0 أَسْلم قبلَت ها وى بك الذَّمّيَ لا نبل 
(وَلَا يَشْهّد مَنْ رَأى حَطّه وَلَّم يَذْكُرْها) أي الحَادِئَة (كذَا القَاضِي وَالرَاوِي) 
لمَشَابَهَةِ ال للخ وَجَوَّرَاهُ لو في حَوْزْهِء وَبِه تَأَحُْذ بحرا عَن «الْمُبْتَعَى). 


قوله: : (بِالأمَانَةِ في د 
هوا ألا 
قوله: (وَلِسَانِهِ) بأن لم يعهد عليه كذب. 
قوله؛ (وَيدِِ) لعل المراد بها المعاملة أو أ أن لأ ايكون سارنا 
قوله : (وَأنه صَاحِب يَقَظَة) أي : ليس بمغفل ولا معتوه. 
قوله: (سَأَنُوا عَنْهُ عُدُول المُشركين) قال أبو السعود: من هنا يعلم أن 
العدالة لا تستلزم الإسلام» انتهى؛ أي: في حق الكافر والأولى أن يقول 
سأل؛ أي: القاضي. وفي «البحر»: يسأل القاضي عن شهود الذمة عدول 
المسلميق وإلا سال عنهم عدول الكفارء كذا في «المحيط» و«الاختيار). 
قوله: :(عَذل) بالتناء للمفعول. 
قوله : (وَلّو سَكر الذَمّئَ لا تُقْيَل) لأن السكر من المحرمات التي ذكرت في 
الإنجيل فيكون بذلك فاسقًا في دينهم. 
قوله : (وَلَا يَشْهَد مَنْ رَأَى خَطَه ...إلخ) في «الخلاصة» : أن أبا حنيفة ضيق 
كع ب م 0 
ثتى رجل غير أنه ب ا ا 
م اوه الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى إذا | لم يتذكر 
شيئًا منه وتيقن أنه خطه وخاتمه لا ينبغي له أن يشهد وإن شهد فهو شاهد زور 
(منح) ولا يكفي تذكر مجلس الشهادة. 
قوله: (وَجَوَّرَاهُ لو في حَوْزِِ) نسبه الزيلعي إلى محمد. 


ينه) بأن يكون محافظًا على ما يعتقده شريعة على ما 


سه هن سر ل 
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(وَا) يَشْهّد أحَد (بِمًا لَمْ يُعاينْهُ) بالإجمّاع (إلَا فِي) عَشّرة عَلَى ما فِي «شَرْح 
الوَعْبَانِيّة) : مِنْهَا العنّقٌ 0 111070 


قال الشلبى فى «حاشيته» عن «الخلاصة»: ولكن يشترط أن يكون الصك 
ابخوو اال تعداولم الإأبناق ولييركن من بون ماحد من الوفت الاق كين انيه 
ووضع خاتمه فيه» فإن لم يكن كذلك لا يسعه أن يشهدء انتهى. 

وفي «البحر» جوزه أبو يوسف للقاضي والراوي دون الشاهد وجوز محمد 
لكل الاععي وعلن:الكناى تيوق أنه عه ونال يتدكر تزبيئية اللدا ص نكم إن 
الشاهد إذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وشهد»ء وقلنا بقبوله فللقاضى 
انايد الفمق نيد عن عله ارهن عط إن كالحن علق دون كان عن الفط 
لاء انتهى ملخصًا. 

وظاهر كلام المؤلف كمسكين أن الصاحبين متفقان» وقد علمت ما في 
(البيحر») ونحوه في «العيني» و«الزيلعي». 

قال أبو السعود: ويمكن دفع التنافي بأن عن الثاني روايتين. 

قوله: (بِمَالَمْ يُعَاينْهُ) أي: لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين أو 
بالسماعء» انتهى «كمال» ومثال الثاني العقود. 

تقول (الاتؤي شر كانه مكورة سنا مكنا وشرخ) مره فول الح 
ومن في يده شيء ...الخ انتهى #حلبي». 

قلت: بل العاشر قوله وشرائطه. 

قوله: (مِنْهَا العِنْقّ) ذكر شمس الأئمة السرخسي أن الشهادة بالسماع في 
العتق لا تقبل بالإجماع. وذكر شيخه الحلواني أن الخلاف ثابت فيه» فعن أبي 
يوسف الجواز» فالمعتمد عدم القبول فيه كالذي بعده. 

اف «الجدر»: قيرط الشفات للقبول فى العتق عند أ يوست أن يكون 
0 أبوان أو ثلاثة في الإسلام 2 سي مسد ني ( اليوط 

وفي شرح العلامة عبد البر: التاسعة الشهادة في العتق قالوا: لا يحل 


كتَابُ الشّهَادَاتَ عم 


0 6 3 0 5م فك سه كن 5 مام بير 
وَالوَلاعٌ عند الثاني وَالمهر عَلى الأاصّح «برَازِية). وَ(النسب ا له ماما مهاه اك علو ارام م جم اه 4 204 قر 24 


عندنا خلاقًا للشافعي» ثم نقل عن الحلواني ما تقدم. 

قوله: (وَالوَلَاءٌ عِنْدَ النَانِي) أي: في القول الأخير له والقول الأول له 
كالإمام أنها لا تحل ما لم يعاين إعتاق المولى وقول محمد مضطرب والظاهر 
أن المعتمد قول الإمام لعدم تصحيح قول الثاني على أن بعضهم جعل ذلك 
رواية عنه لا مذهبًا والدليل للإمام؛ كما في الزيلعي أن العتق ينبني على زوال 
الملك». ولا بد فيه من المعاينة فكذا ما ينبني عليه. 

قوله: (وَالمَهْرُ عَلَى الأصَحٌ) أي : من روايتين عن محمد لأن المهر تبع 
للنكاح ذكره عبد البر وفي «البحر» عن «الظهيرية» و«البزازية» و«الخزانة) ونحوه 
في «الخلاصة» كما في «الشرنبلالية» أن فيه روايتين والأصح الجوازء فإن 
حمل ما في هذه الكتب على أن الروايتين عن محمدء فلا منافاة. 

قوله: (وَالنَسَبُ) سواء جاز بينهما النكاح أو لا لابخر» فحاز أن متتهيد أله 
فلان ابن فلان من سمع من جماعة عنده أو عدلين عندهما «قهستاني» أي: وإن 
لم يعاين الولادة على فراشه والفتوى على قولهما ذكره عبد البر. 

قال في «البحر»: والشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا 
يحكم به إلا بعد دعوى المال إلا في الأب والابن» انتهى. 


وأراد بدعوى المال النفقة أو الإرث» يو السعود: 


تنبيه: 

النسب في الأصل مصدر نسب من باب طلب ثم استعمل في مطلق 
الوصلة بالقرابة فيقال بينهما نسب؛ أي: قرابة وفي «البحر» في دعوى العمومة 
لايد اين الداعهه لأيه او لأمة أى لينها ويتعرط أيما اث كول هو وار 
وارث له غيره» وكذا إذا برهن على أنه أخ الميت لأبويه لا يعلمون له وارثًا 


غيره يحكم له بالمال» ولا يشترط ذكر الأسماء في الأقضية. 
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لىع ساى برا ساس بير 
وَالموت والتكاح 00 99999999999909999 25330171 


قوله: (وَالمَوْتُ) فإذا سمع من الناس أن فلانًا مات وسعه أن يشهد على 
ذلك» وإن لم يعاين الموت» وللزوجة أن تعمل بالسماع. 

قال في «البزازية»: قال رجل لامرأة سمعت أن زوجك مات لها أن تتزوج 
إن كان المخبر عدلا» انتهى. 

ولو شهد رجل بالموت وآخر بالحياة؛ فالمرأة تأخذ بقول من كان عدلاً 
منهما سواء كان العدل أخبر بالحياة أو الموت ولو كان كلاهما عدلين تأخذ 
بقول من يخبر بالموت والقتل كالموت فيترتب عليه أحكامه كما نبّه عليه 
العلامتان: الشيخ زين والشهاب المقدسي لا من جهة ترتب القصاص. 

وفي «المحيط» لو جاء خبر موت إنسان». فصنعوا له ما يصنع على الميت 
لم يسعه أن يخبر بموته حتى يخبره ثقة أنه عاين موته؛ لأن المصائب قد تتقدم 
على الموت إما خطأ أو غلظًا أو حيلة لقسمة المال» انتهى. 

ولو قال المخبر: إنا دفناه وشهدنا جنازته تقبل؛ لأنها تكون شهادة على 
الموت. 

وفى «البحر»: وظاهر إطلاقه فى الموت أنه لا فرق فى الميت بين أن 
يكون عون أو الا :وقول ف «المغرامة معزيًا إلى رشيد الدين في «فتاواه» بأن 
يكون عالمًا أو من العمال ما إذا كان تاجرًا أو مثله» فإنها لا تجوز إلا 
بالمعاينة» انتهى. 

قال العلامة عبد البر: ولا نظفر بهذه الرواية في شيء من الكتب في غير 
فتاواه» انتهى فكأنه لم يسلم له هذا القيد تعد ماده إلى كين. ْ 

قوله: (وَالنْكَاحُ) فلمن سمع به من جمع عنده وعدلين عندهما أن يشهد به 
(قهستانى). 

وفي «القنية» نكاح حضره رجلان ثم أخبر أحدهما جماعة أن فلانًا تزوج 
فلانة بإذن وليها والآن يجحد هذا الشاهد يجوز للسامعين أن يشهدوا على ذلك. 


كِتَابُ الشَّهَادَاتَ 0 


وَالدَّخُولُ) بِرَّوْجَتِهِ .(وَوِلَاِيَة المَاضِي وَأْصْلٌ الوَّقْفٍ) قِيلَ: وَشَرَائِظهُ عَلَى المُخْبَارٍ 


وفي (العمادية» وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح حتى لو 
رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن 
يشهد أنها زوجته»ء وإن لم يعاين عقد النكاح» انتهى. 

ويشهد من رأى رجلاً وامرأة بينهما انبساط الأزواج أنها عرسه؛. انتهى 
«دررا. 

قوله: (وَالدَحُولٌ بِرَوْجَتِهِ) فإنها تقبل بالسماع ويترتب على قبولها أحكام 
كالعدة والمهر والنسب» أفاده العلامة عبد البر. 

وله: (وَولَابَة القاضى) أي : كونه قاضيًا قن تائخية كذا فإنه الى سمعه من 
الناس عن أن يخود ا ذلا رافك مقا دز بعلا اماف الكوين عد ال 

وفي «البحر) عن «المعراج» أن الأمير كالقاضي فيزاد الإمرة كذا في 
«خزانة المفتين». 

قوله: (وَأَضِْلُ الوَقْفٍِ) بأن يشهد أن هذا وقف على موضع أو جماعة كذا 
وهل ذكر المصرف شرط في «الكافي» عن «لمرغيناني» نعم !وفي «الخزانة» :لا 
يشترط على المختار إن كان وقمًا قائمًا ينصرف إلى الفقراء وذكر الشيخ ظهير 
الدين المرغيناني إذا لم يكن الوقف قديمًا لا بد من ذكر واقفه» انتهى ١شلبي».‏ 

قوله: (وَقِيِلَ؛ وَشْرَائِطهٌ عَلَئ المختار) ولا وج الذكر فيل فإنهما قولان 
مصححان قال فى «البحر» وفى الفصول «العمادية» من العاشر المختار أن لا 
قبن الشهادة بالشهرة على قترانظ الواقف] النهى. 

وفي «المجتبى»: المختار أن تقبل على شرائط الوقف» انتهى. 

واعتمده في «المعراج» وقواه في «فتح القدير» بقوله: وأنت إذا عرفت 
قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها مصارف وشرائط أنه يسلك 
ل ن القضاة لم تتوقف عن تحسين ما في «المجتبى) ) أن 
ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع» انتهى. 
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كما مر في بَابهِ]. 
َالَ المُصَنْفٌ: [(2) أَضْلَه (مُوَ كل مَا تَعَلَقَ بو صِحّته وَتَوَقّف عَلَيْو) ولا فَِنْ 


قال في «البحر»: إنما عمل فيها بذلك عند الضرورة والمدعى أعم. 

قلت: هو لم يجعل دليلًا وإنما هو استئناس للتقوية. 

وظاهر ما نقله عبد البر أن الإفتاء على هذا التفصيل فإنه قال في الشهادة 
بالتسامع. 

بعضهم قال: يحل على أصله دون شرائطه وإليه مال السرخسي» وهو 
الأصح؛ لأن أصله يشتهر بخلاف شرائطه وفي التجنيس والمزيد أنه المأخوذ به. 

وفي «الذخيرة» أنه المختار» انتهى. 

فقوله: وهو المأخوذ به من علامات الإفتاء التي تقدم على غيرهاء ثم 
رأيت في «الهندية» عن «السراجية» أن عليه الفتوى. 

قوله: (فِي بَابِهِ) أي: باب الوقف. 


أ 
منتللك: 
: 


لبن معت الشترواط أن سين الموكون علدايلن :أن تقول يندا من خلقها 
بكذاء والباقي كذا وكذاء انتهى. 

ومسألة الوقف أصلاً وشروطظًا لم تذكر في ظاهر الرواية» وقد اختلف فيها 
المشايخ بعضهم قال يحل وبعضهم قال لا يحل وبعضهم فصل كما سبق ولكن 
نقل الشلبي عن «شرح المجمع» للمصنف في كتاب الوقف أن قبول الشهادة 
بالتسامع فيه أصل الوقف قول محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختارء 
اله 

قال الشارح: قوله: (مُوَ كُلَ مَا تَعَلَّ به صِحَّته) كأن يكون منجرًا مسلمًا 
مجعولا اخره لجهة لا تنقطع ونحو ذلك مما ذكر في شروط صحته. 

قوله: (وإلّا) أي : ألا تتوقف عليه صحته كذكر الجهات من إمام ومؤذن أو 


كتَابٌ الشَّهَادَاتَ ان 


شَرَائِطهِ (قُلَّهُ الشَهَادَة بِذَيِكَ إِذَا أخبره يها) بِهَذِهِ الأشْيّاء .(مَنْ يَثِق) الشّاهِد (بو) مِنْ 
عر جبافة لذ تعر دن لزه قلي لكف وااه عنائر ا عيرق اذك ل 


تأييد فإنه لا ب يشترط فيه في رواية عن الثاني وعليها الإفتاء. 

قوله: (بِذَلِكَ) أي: بالتسامع وإنما جازت الشهادة في هذه المواضع مع 
عدم المعاينة إذا أخبره بها من يثق به استحسانًا دفعًا للحرج وتعطيل الأحكام إذ 
لا يحضرها إلا الخواص فالنكاح لا يحضره كل أحد والدخول لا يقف عليه 
أحد وكذا الموت لا يعاينه كل أحد وسبب النسب الولادة ولا يحضرها إلا 
القابلة وسبب القضاء التقليد ولا يعاين ذلك إلا الوزير ونحوه من الخواص 
وكذا الوقف تتعلق به؛ وكذا بما مر أحكام تبقى على مر الدهور فلو لم يقبل 
فيها التسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام وتمامه في «الحموي». 

قوله (مَنْ يت ُ يَئِْقَ الشَاهِد به مِنْ خَبّر جَمَاعَةٍ ...إلخ) قال في «الفتاوى 
ال ليا ا ة في النسب وغيره بطريق الشهرة الحقيقية أو 
الحكمية فالحقيقية أن يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب ولا يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر والحكمية أن يشهد عنده 
عدلان من الرجال أو رجل وامرأتان بلفظ الطهارة لكن الشهرة في الثلاثة 
الأول يعني النسب والنكاح والقضاء لا تثبت إلا بخبر جماعة لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب أو خبر عدلين بلفظ الشهادة وفي باب الموت بخبر 
العدل الواحد وإن لم يكن بلفظ الشهادة كذا في باب النسب من شهادات 
خواهر زاده وكذا ذكر عدالة المخبر في الموت صاحب المختصر «شرنبلالية». 

وفي «الزيلعي»: ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لأنه لا يي يشترط فيه 
العدد. فكذا لفظ الشهادة وفي شهادة الواحد بيخبر الموت قولان مصححان 
ووجه القبول أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد. 

فلو قلنًا: إنه لا يسمع الشهادة إلا بعدد لضاعت الحقوق. 

قوله: (أو شَهَادَةٍ المَدْلَيْن) يعني أن الشهرة لها طريقان حقيقي» وهو 
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بالمتواتر وحكمى وهو ما كان بشهادة عدلين فقد ذكر ظهير الدين أن الاشتهار 
بشهادة عدلين أ رجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار» ويقع في قلبه أن 
الأمر كذلك وقد تقدم عن «الصغرى). 

قوله: (فَيَكَفِى العَدْل)؛ أي : بالنسبة للشهادة وأما القضاءء فلا بد فيه من 
شهادة اثنين لقولهم إذا لم يعاين الموت إلا واحد قالوا يخبر بذلك عدلا مثله 
وإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي 
بشهادتهماء انتهى. 

أفاده أبو السعود ولا بد أن يذكر ذلك المخبر أنه شهد موته أو جنازته 
ودفنه حتى يشهد الآخر معه «شلبي» عن «الكمال). 

قوله: (وَلَو أَنْنَى) في شرح العلامة عبد البر عن «فتاوى رشيد الدين» أنها 
تجوز إذا سمع من محدود في قذف أو النسوان أو العبيد إذا كان الصدق 
ظاهرًاء ولا يجوز من الصبيّان إلا إذا كان مميرًا كلامه معتبر» انتهى. 

قوله: (وَقَيّدَهُ شارح «الوَهْبَانِيّة) عبد البر نقلآً عن «السير الكبير). 

قوله: (وَمَن فِي يَدِهِ شّيء) نقدًا كان أو عرضًا أو عقارًا ١احموي».‏ 

قوله: (سِوَى رَقيق) يعم العبد والأآمة. 

قوله: (عَلِمَ رقه) لا وجه لهذه الجملة والذي أوقعه في ذكرها عبارة 
«الشرنبلالية» ونصها قوله سوى الرقيق المعبر يعني إذا لم يعرف أنه رقيق لا 
يشهد به بمعاينة اليد؛ وفي غير المعبر يشهد برقه» انتهى ؛ أي: بمعاينة اليد 
ومزافة أ الاق سير ع اسبداة يهل تنك ووه هذ لحب | 0 رذ مهلكا رق لد 
وهذا المعنى لم يفده المؤلف فلو قال: سوى رقيق يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه 
ثم يأتي بمفهومه لأصاب المعنى. 


كِتَّابُ الشَهَادَاتَ لان 


وَِيُعَبّر تمن نَفْسِهِ) وَل َهُوَ كماع ف( 
دَِكَ) أي أَنَّهُ ملكه. 

قوله: (وَيُعَبْر عَن نَفْسِهِ) هذا تفسير للكبير الواقع في عبارتهم سواء كان 
ذكرًا أو أنثى كما في «النهاية» والوجه فيه أن لهما يدا على أنفسهما تدفع يد 
الغير عنهما فانعدم دليل الملك حتى لو ادعيا الحرية اللأصلية يكون القول 
قولهما وأما الصغير الذي لا يعبر فهو كالمتاع لا يد له فله أن يشهد بالملك فيه 
لذي اليد. 

توفع (فلك أذ ضهه يه) أعرج النضفت عو هرادم وإ كان السك 
ظاهرًا وإنما جازت الشهادة بالشيء لواضع اليد؛ لأن اليد أقصى ما يستدل به 
على الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفى بها وصورته رجل 
رأى عيئًا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر والأول يدعي الملك يسعه 
أن يشهد أنها للمدعي «(حموي). 

قوله : (إن وَقَعَ في قَلْبِكَ ذَلِكَ) أي: ! ذا شهد بذلك قلبك وصدقه وأسند 
هذا القيد في االظهيرية» إلى الصاحبين قالوا , يعني المشايخ يحتمل أن يكون 
هذا تفسيرًا لإطلاق محمد فى الرواية قال الصدر الشهيد يحتمل أن يكون قوله 
قول الكل وبه نأخذ. ْ 

قال الرازي: هذا قولهم جميعًا؛ إذ الأصل في حل الشهادة اليقين فعند 
تعذره يصار إلى ما يشهد له القلب لأن كون اليد مسوعًا بسبب إفادتها ظن 
الملك. فإذا لم يقع في القلب ذلك الظن فلم يفد مجرد اليد؛ ولهذا قالوا: إذا 
رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابًا في يد جاهل ليس في آبائه من هو 
أهل لم لأ يسعه أن يشهد بالملك له قعرف 3 مجره لين لا يكفى «ثترنيلاليةة: 

ويشترط أن لا يخبره عدلان بأنها لغيره» فلو أخبراه لم تجز له الشهادة 
بالملك «خلا صة) بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد لأن شهادة الواحد لا تزيل 
ما كان في قلبك أنه للأول فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في 
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قلبك أن هذا الواحد صادق فحيئئَذٍ لا يحل لك أن تشهد أنه للأول» انتهى 
«شلبي» في «الحاشية» عن «الخانية» وكما جاز له أن يشهد أنه ملك بوضع اليد 
جاز له شراؤه إن لم يكن رآه قبله في يد غيره» فإن كان وأخبره بانتقال الملك 
إليه أو بالوكالة منه حل الشراء وإلا لا كما إذا رأى جارية في يد إنسان ثم رآها 
في بلدة أخحرى وقالت: أنا حرة الأصل لا يحل له أن ينتكحهاء انتهى. 

وأفاد المصنف بعبارته أنه عاين اليد وواضع اليد» فلو لم يعاينهما وإنما 
سمع أن لفلان كذاء فلا تجوز له الشهادة لأنه مجازفة كما لو عاين المالك لا 
الملك؛ لأنه لم يحصل له العلم بالمحدود. 


نقل الصدر حسام الدين في «شرح أدب القاضي»: أنه إن عاين الملك دون 
الملك دون المالك بأن عاين محدودًا ينسب إلى فلان ابن فلان الفلاني وهو لم 
يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنفسه القياس أن لا تحل» وفي الاستحسان تحل ؛ لأن 
النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفًا بالتسامع والملك 
معروف ؛ فترتفع الجهالةء وكذا إذا أدرك الملك ولم يعاين المالك والمالك 
امرأة لا يراها الرجال ولا تخرج فإن كان ذلك مشهورًا عند العوام والناس 
فالشهادة على ذلك جائزة يريد به إذا عاين الملك ووقع في قلبه أن الأمر كما 
اشتهر وهذا قاصر على هذه الصورة ذكره عبد البر ولو لم يسمع مثل هذا لضاعت 
حقوق الناس لأن فيهم المحجوب ولا يبرز أصلاً ولا يتصور أن يراه متصرقًا فيه 
وليس هذا إثبات الملك بالتسامع وإنما هو إثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه 
إثبات الملك به وهو لا يمتنع وإنما يمتنع إثباته قصدًا عيني تبعًا للزيلعي وعزاه في 
«البحر» إلى «النهاية» وهذا هو النص وقد بحث فيه الكمال بأن مجرد ثبوت نسبه 
بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه لتلك الضيعة لولا الشهادة به» وكذا 
المقصود ليس إثبات النسب» بل الملك في الضيعة» انتهى. 


كتَابُ الشَّهَادَاتَ م 
ولا لا) وَلَو عَايَنَ القَاضِي ذَلِكَ جَارَ لَهُ القَضَاء به «بَرَازِيّة»: أي إِذَا اذّعَاه 
المّالك» وَإِلَا لَا. 

(وَإنْ قَسَّمّ) الشَّاهِد (لِلقَاضِى أن شَهَادَئَهُ بالتّسامُع أو بِمُعَايَئَةٍ اليد رُدت) عَلَى 
الصّحيح (إِلَا في الوَفْفٍ وَالمَوْتٍ إِذَا) فَسَرَ أو (قَالَا فِيه أَخْبَرنا مَنْ نَثِق به) تُقْبّل (عَلَى 


ل 


الأَصَعْ) لخلاصّة). 


وفي «البزازية» شهدا أن فلان ابن فلان مات وترك هذه الدار ميرانًا ولم 
يدرك الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد 
المدعي ولو شهد دابة تتبع دابة وترضع منها له أن يشهد بالملك والنتاج» انتهى. 


قوله: (أي إِذَا اذّعَاه المَالِك) تبع فيه صاحب (البحر) وقد ذكره مجييًا به عن 
التنافي الواقع بين قول من قال إنه يقضي بمعاينته وضع اليد كما في «الخلاصة» 
و«البزازية» وبين قول الشارح أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بسماع نفسه ولو 
تواتر عنده ولا برؤية نفسه في يد إنسان فحمل صاحب «البحر» كلام الأولين 
على ما إذا حصلت دعوى» وكلام الشارح على ما إذا لم تحصل دعوى ورذه 
المقدسي. وحمل كلام الشارح على أن القاضي لا يقضي قضاء محكمًا مبرمًا 
بحيث لو ادعى الخصم لا يقبل منه فلا ينافي أنه يقضي قضاء ترك بمعنى أنه 
يترك في يد ذي اليد مادام خصمه لا صحة له وقد صرح بذلك الشارح أول 
كلامه وأما حمله على ما إذا لم تحصل دعوى فغير صحيح؛ لأن القضاء بغير 
دعوى لا يقع أصلاً فلا يتوهم إرادته قال السيد أبو السعود ولا حاجة إلى هذا 
التكلف؛ لأن المسألة مختلف فيها بين المتقدمين الذين يجوزون للقاضي 
القضاء بعلمه وبين المتأخرين الذين لا يجوزونه» فما في «البزازية» 
و«الخلاصة» على مذهب المتقدمين وما في الشارح على مذهب المتأخرين. 

قوله: (وَإِنْ فَسَّرَ الشّاهِد ...إلخ) أي: فيما يشهد فيه بالتسامع» وقالوا: 
ينبغي للشاهد به أن يطلق الشهادة ولا يفسرهاء انتهى احموي). 


قوله: (إلَّا فِي الوَقْفٍ) وذلك لأن الشاهد ربما يكون سنه عشرين سنة 
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بل فِي العَرْمِيّة عن «الحَانِية»: مَعْنَى التّفْسير أَنْ يَقُولّا شَهِدْنَا لأنَا سَمِعْنَا مِن 
الثاق + أن الو.كالا لم تعايق ذلك ولكنه شتير عتدنا عازف يي الك وضكةة 


«شَارح الوَهْبَانيّة» وَغَيْرهء انْتَهَى]. 


وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع؛ فالإفصاح 
كالسكوت إليه أشار «ظهير الدين». 

قوله: (بَل فِي العَرْمِيّة) أي: حاشية عزمي زاده على «الدرر» ونقله 
المصنف عن «الخلاصة» و«البزازية». 

قوله: (مَعْنَى النَّفُسير) أي: الذي ترد به الشهادة في غير الوقف والموت. 

قوله: (وَلَكِنّه اشْتَهَرَ عِنْدَنا) أفاد العلامة نوح في كتاب الوقف أن الشهرة 
للشيء بكونه مشهورًا معروفًاء انتهى. 

وهذا يقتضي شهرته عند كل الناس أو جلهم»؛ وأما السماع من الناس 
الذي وقع في العبارة الأولى لا يفيد ذلك لأنه كقول الشاهد أنا أشهد بالسماع. 


مومهو | .م« 


نلمك: 


فى «البحرا عن «المحيط): إذا شهدوا أنه مات على هذه الدابة فهى 
وزاك ولو يتنا أن أب هذا المدعي مات رانك نةان اكد له برد ا روجو 
أو سنة مات فهو جائز» انتهى؛ أي: بخلاف ما إذا لم يعاينا الأب كما تقدم 
ولو رآه على حمار يومًا لا يشهد أنه له لاحتمال أنه ركبه بالعارية ولو رآه على 
حمار خمسين يوما أو أكثر ووقع في قلبه أنه له وسعه أن يشهد أنه له؛ لأن 
الظاهر أن الإنسان لا يركب دابة مدة كثيرة إلا بالملك» انتهى. 


قوله: (وَص'حَحَهُ شارح (الوَهْبَانِيّة)) لم أره فيه» قال الحموي في (شرحه) : 
من صار خصمًا فى حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان بعرضية أن ينتصب 
خصمًا ولم ينتصب تقبل وتجوز شهادة الدائن لمديونه ولو مفلسًا بما هو من 
جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد موته لم تقبل لأن الدين لا يتعلق بمال المديون 
حال حياته ويتعلق به بعد وفاته. وتقبل شهادة المديون لدائنه وشهادة أجير 


كِتَابُ الشّهَادَاتَ/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِه 0 
بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ 
َالَ المُصَنف: [بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ أي مَنْ يجب عَلَى القَاضِي قَبُول شَهَادَتهوَمَنْ 
لا يَجب لَا مَنْ يَصِحْ فَبُولهاء أو لا يَصِم لِصِحَةٍ المَاسِقٍ مَتَلُا كُمَا حَقَّقَهُ المُصَئّف تَبَعَا 
ليَعْقُوبٍ بَاشا وَغَيْره. 


واحد لأستاذه لا تجوز في تجارته وغيرها وإن كان عدلاً وإن كان أجير مياومة 
أو مشاهرة أو مسانهة استحسانا ولو مضت الإجارة وأعاد شهادته تقبل بخللاف 
الأجير المشترك حيث تقبل شهادته؛ لأنه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة» انتهى 
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ 

القبول للقول لغة حمله على الصدق كما في «المصباح». 

قال الشارح: قوله: (لِصِحَة القَاسِقٍ) أ لصحة القضاء بشهادته ؛ 1 وقد 
ذكره مما لا يقبل وكما يصح القضاء بشهادة.الفاسق يصح بشهادة الأعمى 
والمحدود فى القذف إذا تاب وبشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه وبشهادة 
الوالد لولده وعكسه حتى لا يجوز للثانى إبطاله وإن رأى بطلانه» انتهى «١خزانة‏ 
المفتين). 

والظاهر أن هذا محمول على قاض يراه لا الحنفى. 

قوله : (كمَا حَقََّهُ المُصَئّف نَبَمَا لِيَعْقُوبٍ بَاشا) أفاد عنه أن كل شهادة يكون 
سبب ردها الفسق إذا قبلها يصح كالمخنث والنائحة و«المغني» ومن يلعب بالطيور 
أو الطنيون أوتيعني: للناسن: ومن يظهر سب السلف ومن ارتكب ما يحد له. 

ويصح قبول شهادة الأعمى لقول مالك بقبولها مطلقًا كالبصيرء أما 
فيه وكذا السيد لعبده ومكاتبه والأجير لما ذكر» وكذا من يبول على الطريق أو 
يأكل فيه؛ لأنه لم ينقل فيه خلاف حتى يكون مجتهدًا فيه ولم يصرحوا بكونه 
فسقًا حتى يدخل في حكمه» انتهى. 
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اقل مِنْ آمل الأهواو) أي أضحاب بتع لا تُكَفْر كَجَبْر وَقََرِ وَرَفْضٍ وَخُوُوج 
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قوله : (تقبّل م مِنْ أَهْل الأَهْوَاءِ) قال في «المغرب»: أهل الأهواء من زاغ عن 
طريقة أهل السّنة والجماعة وكان من أهل القبلة وإنما قبلت؛ لأن فسقهم من 
حيث الاعتقاد وما أوقعه فيه إلا تدينه فصار كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك 
التمشسية عمد فييك الدلك بتلاف الفبيق نه عفيث التعاط 6 انه 

والأهواء جمع هوى مصدر هويته من باب تعب إذا أحبه واشتهاه ثم يسمى 
به المهوى والمشتهى محمودًا كان أو مذمومًا ثم غلبت في المذموم والهواء 
ممدودًا هو المسخر , بين السماء واللأرض والجمع أهوية وأهل الأهواء ليسوا 
بطائفة بعينها بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد. 

قوله + (كخير) أهله:طائفة نافوق لقدرة العبد والأوى حذف الكاق:ويقول 
والهوى الجبر . ..إلخ ويكون بيانًا لأهل الأهواء في ذاتهم لا من تقبل شهادته 

قوله: (وَقَدَرِ) هم النافون للقضاء والقدر عنه تعالى» والقائلون: إن العبد 
يخلق أفعال نفسه. 

قوله : (وَرَفْضٍ) هم الملعونون اللاعنون الصهرين وغيرهما من الأخيار» 
كذا في «القهستاني» فهم من أهل الأهواء وإن لم تقبل شهادتهم. 
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قوله : (وَخَروج) هم المكفرون للختنين وطلحة والزبير ومعاوية. 

قوله: (وَتَشبيه) ذكر بدلهم «القهستاني» المرجئة وهم النافون ضرر الذنب 
مع الإيمان ثم قال بعد كل من كفر منهم كالمجسمة والخوارج وغّلاة 
الروافضء والقائلين بخلق القرآن» لا تقبل شهادتهم على المسلمين» كذا في 
الشارع» انتهى. 
19 أعلم أن الْمْرَاد من الشيكين: سَْدنا ابو بكر وعم رمن الختتين : سَيْدنا لمان وَعَلن. 
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وَتَغطيل» وكل مِنْهُم اننا عَشَرة فِرْقَة فُصَاروا انين وَسَبْعِين. 
له الحطارتة) منتتين الرُوافعن برو التهانة لعينيهي ولغ فويغلت أنه 


فعد هؤلاء الفرق لبيان أهل الأهواء في ذاتهم لا لمن تقبل شهادته منهم ويدل 
عليه ما في «البحر) عن «النهاية» أن أصول الهوى ستة وذكر ما ذكره المؤلف. 

قوله: (وَتعْطيل) هم القائلون بخلو الذات عن الصفات 

قوله: (قَصَارُوا انين وَسَبْعِين) فرقة كلهم في النار والفرقة الزائدة على هذا 
العدد هي الناجية» وهي من كانت على ما كان عليه النبي كك وأصحابه. 

ففي الحديث: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما 
كان على ما أنا عليه وأصحابي»”"' انتهى. 

الهف لل اقمطار ا اران سردات معي وف واي اا ا 
محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع» خرج أبو الخطاب بالكوفة» وحارب 
عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وأظهر الدعوة إلى جعفر فتبرا 
منه جعفر» ودعا عليه فقتل هو وأصحابه قتله وصلبه عيسى بالكناسة؛ لأنه 
ادعى أن عليًا الإله الأكبر» وجعفر الإله الأصغر. 

قال في «معجم البلدان»: الكناسة بالضم محلة بالكوفة وما وقع في بعض 
العبارات بالكنائس فتحريف. 

قوله: (يُرون الشّهَادَة لشيعتهم) أ واجبة «قهستاني). 

قوله: (وَلِكُلَ مَن حَلَفَ أَنَّهُ مْحِقّ) ويقولون المسلم لا يحلف كاذبّاء انتهى. 

ولو فبباو يدل الواو وتكون لحكاية الخلاف؛ لكان أولى؛ لأنهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1917//5» رقم 5545)» والترمذي (5/ 2755 رقم )554٠‏ وقال: حسن 
صحيح. وأبن ماجه (7/ 21771١‏ رقم 27441 والحاكم .41//١(‏ رقم 202٠١‏ والبيهقي /٠١(‏ 
04 رقم 15940 )٠١‏ وأحمد (2771/5 رقم //0)871 وأبو يعلى ( اا رقم )2 
وابن حبان /١5(‏ 2159 رقم /5741). 
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لا لِدْعيهم بل لِنْهْمَةٍ الكَذِب وَلَم يَبْقَّ لِمَذْهَبِهِم ؤكر «بخر». 
- كك ال رك ال 0 
(و) من (الذمى) لو كان عَدلا فى دينهم الجَوؤْهَرَة) . 
(عَلَى مثله) ِل فى حمس مَسَائل عل ادقع «الأشياما ةذ ز ز ز ز 0 10011101000 


قولان» كما في «البحر) وغيره. 

قوله : (لَا لِدْعَتِهِم) لأنها غير مكفرة إذا لم يعتقدوا اعتقاد رئيسهم. 
تنبيه: 

قيد صاحب «السراج» قبول شهادة صاحب الهوى بأن لا يكون صاحبه 
ماجنًا ويكون عدلا في تعاطيه» انتهى. 

قال في «البحر»: وهذا القيد ليس في ظاهر الرواية» انتهى. 

قلت: الذي يظهر أن هذا القيد يشترط في وجوب القبول للسني» فكيف 
بصاحب الهوى. 

قوله: (وَلَم يَبْقَ لِمَذْمَبِهِم ؤكر) لفنائهم. 

قوله: (وَمن الذَّمّي عَلَى مثله) لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة 
النصارى بعضهم على بعض ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار؛ 
فيكون من أهل الشهادة على جنسه والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لأنه 
يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محظور في الأديان كلها (حموي). 

قوله: (لُو كَانَ عَذْلُا في دينهم) قال في «الولوالجية»: تزكية الذمي أن يزكى 
بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ويزكيه المسلمون إن وجدوا 
وإلا فيسأل من عدول الكفارء وإذا سكر الذمي لا تقبل شهادتهء انتهى «بحرا. 

قوله : (إلَا ني حَمْس مَسَائِل): الأولى: فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني 
أنه قد أسلم ره بعد لجر شا ديسا وكذا لو شهد عليه رجل وامرأتان 
من المسلمين وترك على دينه ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز 
وأجبرها على الإسلام ولا تقتل»ء وهذا قول الإمام» انتهى. 
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وتبْظل بإِسْلَامِهِ قَبْنَ القَضَاءء وكَذَا بَعْدَهِ لو بعْقُويَةٍ كقَوَدٍ «ببخر». 
(وَإن اختَلَقَا مِلة) كَالِيَهُودِ وَالنَضَارَى. 


قال العلامة المقدسى: ينبغى أن يكون الكافر الذكر كذلك يجبر»ء ولا 
يقتل كما لو أسلم ا وهو كذلك في «الولوالجية» و«المحيط» 
ونصه: لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد 
أجبر على الإسلام ولا يقتل ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد 
فشهادتهما باطلة؛ لأن فى زعمهما أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد 
١ 0‏ 

الثانية: فيما إذا شهدا على نصراني ميت وهو مديون مسلم؛ أي : والتركة 
لا تفي. 

الثالثة: فيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع. 

الرائعة” فيها إذااشهه أرنعة على تصسزاتن أنذونا تمسلوة ال اذا قال: 
اتكرهها 4انإه جد لودل ولد 1 

الخامسة: فيما إذا ادعى مسلم عبدًا في يد كافر» فشهد كافران أنه عبده 
وقضى به فلان القاضي المسلم» انتهى. 

قوله: (وَتَنِطْل) ىق شهادة الذمي على مثله بإسلامه ؛ أَى: المشهود عليه 
قبل القضاء لأنه لو قضى عليه لقضى على مسلم بشهادة الكافر. 

قوله: (وَكَذَا بَعْدَهِ لو بِعْقُوبَةِ كَقَّوَّدِ «بَخْر)) قال فيه عن «الولوالجية»: 
تعنراقا6 شهدا علي تعيرانى اتقطع ين أى: فكوا صن كم اناه الحفيوى قلي يعد 
القضاء بطلت الشهادة؛ لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات» انتهى. 

وهل تجب الدية ذكر الخصاف أنها تجب الدية فقيل إنه قول الكل وقيل: 
عنده ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضى بالدية في النفس وعندهما يقضى 
بالدية فيهماء انتهى «شرنبلالية». 

قولة + (وَإن: احتكلما ِلّد) لأن الكفر كله 'ملة واحيدة. 
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(5َ) الذَمّيَ (عَلَى المُسْتَأمن ا حَكْسه) وَلَا مُرْتَدَ عَلَى مثله في الأصَح. 
(وَتُفْبل مِنْهُ عَلَى) مُسْتَامن. 
(مثله مَع اتتحادٍ الدّارِ) لأن تالف كارتيها يَفْطع الولايّة كما يَمْنَع التّوَارْت. 


ل 


رو قبل من عَدَوٌ يسَبّب الدّين (لأنّها من نَّ التدين) 311111111111091 


قؤله: (وَالدَمْنَ على المُشتامن) لأن الذمتي أعق خالا منه لكوثه امن أهل 
دارنا؛؟ ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن ١منح».‏ 

قوله: (لَا عكسه) لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالاً منه «منح». 

قوله: (عَلَى مثله) والوجه فيه أنه لا ولاية له على أحد. 

قوله: (مَع اتحادٍ الدَّارِ) ككونهما في دار الإسلام؛ فإنها دار أحكام؛ 
فباختلاف المنعة لا يختلف الدار بخلاف دار الحرب» كذا أفاده «الحموي». 

قوله : (لأَنَّ اخحتلاف دَارَيْهما) قال ذ ل ل ل 
ا بينهما؛ ولهذا 
لا يتوارثان والدار يختلف باختلاف المنعة والملك» ١‏ 

والذي في «المنح) ونحوه فى «القهستانى) التعبير بما إذا كانا من دارين 
فيفيد أنهما لو كانا فى دارنا وهما من دارين لا تقبل شهادتهما على الآخر؛ 
لأن الإرث يمتنع في هذه الصورة لوجود الاختلاف الحكمي» وهذا هو الظاهر 
خلاقاء لما أفاده «الحموي» فإنهما إذا كانا فى داريهما لا وجه للقضاء 
بشهادته؛ لأن دار الحرب ليست دار أحكام؛ فليتأمل. 
بالعرف» انتهى «خزانة). 

قوله : (لأنّها مِنَ التَدِيْنِ ن) فيدل على كمال دينه وعدالته» وهذا لأن المعاداة 
قداتكودة واعية زان راى مشكة شرعًا ولم ينته بنهيه» وقد قبلوا شهادة 
المسلم على الكافر على ما بينهما من العداوة الدينية (حموي). 
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572 سور صن بتاع بر لقم عن لمي قرو عوك ني افراير مه 5 
بخلاي الدَنيّويّة» فَإِنَهُ لا يَأَمَن مِنَ التَّقَوّل عَلَيْهِ كَمَا سَيَجىءء وَأمَّا الصّديق لِصَدِيقِه 


فَتُْبَلء إِلّا إِذَا كانت الصّدَاقَة مُتَنَاهِيّة بِحَيْتُ يَتَصَرّف كُلّ فِى مال الآخر.قَتَاوَى 
المُصَئْف مَعْزِيّا لِمَعِين الحكام. 


لودل (بخلافٍ الدَنِيّويّة) كشهادة المقذوف على القاذف والمقطوع عليه 
الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج 
على امرأته بالزنا إذا كان قذفها أولا فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض المتفقهة 
أو الشهود أن كل من خاصم شخصًا في حق وادعى عليه أن يصير عدوه فيشهد 
بينهما بالعداوة؟ بل العداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرنا. 

وفي «القنية»: أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها أو 
يجلب منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد. احيي: 

ولا تقبل شهادة من فيه عداوة دنيوية على عدوه ولا على غيره بل تكون 
فادحة في حق جميع الناس» فإن الفسق لا يتجزأ حتى يكون فاسقًا في حق 
شخص لا في حق غيره ولو ادعى شخص عداوة آخر يكون اعترافًا منه بفسق 
نفسه» ولو شهد الشاهد على آخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا 
يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه دفع إليه كذا لئلا يشهد عليه وطلب الرد 
وأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فتبطل شهادته وهو جرح مقبول وهل حكم 
القاضي في العداوة حكم الشاهد. 

قال شارح «الوهبانية»: لم أقف عليه في كتب أصحابنا . 

وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه لا 
لاون كان يهاه فى الحدون ايمسر مي انام ف سجلدن السك بطلنه 
خصم شرعي ينفذ ذكره «الحموي» وسياق كلام البرجندي يفيد أن شهادة العدو 
لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا بناء على أن العلة التهمة؛ أما إذا كانت العلة 
الفسق» فلا فرق وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك. 

قال أبو السعود: ولعل في المسألة قولين: منهم من علل بالأول. 
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() مِنْ مُرتكب صَغِيرَة بلا إِصْرَارٍ (إن اجْتَتَبٌ الكَبَائِر) كُلّها وَعَلَبَ صَوَابهِ عَلَى 
صَغَائره «دُرّر) وَغَيْرها. 
قال: وَهوّ مَعْنَى العَدَالة. 
وَفِي «الحُلاصّة»: كُلّ فِعْل يَرْفْضِ المُرُوءة وَالكَرّم كَبيرّة» وَأَقَرَهُ ابن الكمَال. 


ومنهم من علل بالثاني» انتهى. 

قوله: (بلَا إِصْرَارِ) فإن أصر عليها أو فرح بها أو استخف أو كان عالمًا 
يقتدى به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم 

قوله: (عَلَى صَغَائِره) الأولى أن يقول على خطته. 


سام هده 


قوله: (وَهُوَ مَعْنَى العَدَالَة» قال الكمال: أحسن ما نقل فيها عن أبي يوسف أن 
لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة ويكون ستره أكثر من هتكه» وصوابه أكثر من 
خطئه » ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق» ويجتنب الكذب ديانة ومروءة» انتهى. 

قال «القهستانى»: من اجتنب الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعًا وتسعين 
ةرسال راك قا بسيو ومن لبد و ا لو 

قوله : (كُل فِعْلٍ يَرْفْض المُرُوءَة وَالكَرّم كبيرّة) عبارتها بعد أن نقل القول 
بأث الكير ةما فيسدد يفصن لكام 

قال: وأصحابنا لم يأخذوا بذلك» وإنما بنوا على ثلاثة معان 

أحدها: ما كان شنيعًا بين المسلمين وفيه هتك حرمة. 

والثاني: أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم؛ فكل فعل يرفض المروءة 
والكرم فهو كبيرة. 

والثالث: أن يكون مصرًا على المعاصي والفجورء انتهى. 

وتعقبه في «فتح القدير) بأنه غير منضبط وغير صحيح» 

ولذا نظر المحشي فيما ذكره الشارح عنها قال: إلا أن يراد الكبيرة من 
حيث منع الشهادة. 
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اناو قا دكت كي اط د بج 
حر درف 2 وات نر ف ا م ات لو 2 ال اه 
() مَنْ (أقلف) لو لِعْذْرٍ وَإِلا لا وبه ناخد «بحرا. 


قوله: (وَمَئَى ارْتَكبٌ كبيرَة سَقَطّت عَدَالَه) غير أن الحكم بزوال العدالة 
بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا اشترط في شرب المحرم الإدمان» 
انتهى ااحموي) عن الكمال. 

وفي «القهستاني» عن قضاء «الخلاصة»: المختار اجتناب الإصرار على 
الكبائرء فلو ارتكب كبيرة مرة قبل شهادته. 

قال «الحموي»: ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهمء نص عليها : 

منها : إذا ترك الصلاة بجماعة بعد كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حال 
وإن كان متأولًا في تركها بأن يكون معتقدًا فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر 
الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك» وكذا من ترك الجمعة من غير عذر 
فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والأول 
أوجه. وذكر الأسبيجابي أن من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثرء ولا بد 
من كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيفء انتهى. 

والإعانة على المعاصى والحث عليها كبيرة» ولا تقبل شهادة الطفيلى 
والرناطن السك ادف قن قرد نه والميي ‏ وواسواق ولاس حتفن كف 
كثيرّاء ولا تقبل شهادة البخيل» والذي أخَّر الفرض بعد وجوبه لغير عذر إن كان 
له وقت معين كالصلاة» بطلت عدالته وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج 
اختلفت فيه الرواية والمشايخ » وذكر الخاصي عن «قاضي خان» أن الفتوى على 
سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذرء بخلاف تأخير الحج وبركوب بحر الهند؛ 
لأنه مخاطر بنفسه وديئه من سكنى دار الحرب» وتكثير سوادهم وعددهم؛ لأجل 
المال ومثله لا يبالي بشهادة الزورء وتمام ذلك في المطولات. 

قوله : (لّو لِعُذّرِ) بأن يتركه خوفًا على نفسه وكما تقبل شهادته تصح إمامته 
واختلفوا في وقته والمختار أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة» ذكره في 
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وَالَاسْتِهْرَاء بِشّيء مِنَ الشَّرائِع كفر«ابنُ كمَال». 

(وَحصِي) وَأَقْطع (وَوَلّد الرّنَا) وَلَو بالرّنَا جِلَانًا لِمَالِك (وَخُنْنَى) كَأَئمَى لو 
مُفْكِلّاء وَإِلّا قلا إشكال]. 

قَالَ المَصَ لمُصَنّفٌ: [(وَعَتِيقَ لمغتقه وَعَكْسِهِ) ِل لِتَهْمَةٍ لِمَا في «الخلاصّة» : شَهِدَا بَعْدَ 


عِنّْقهما أَنَّ النّمَن كُذَا عِنْدَ اخلاف بَاتِع وَمُشَْرِ لَمْ تقب لِجَرٌ افع بِثْبَاتِ العثقي. 


«الخلاصة» وهو سنة للرجال مكرمة للنساء؛ إذ جماع المختونة ألذ» وابن 
عباس لا يجيز ذبيحة الأقلف ولا شهادته؛ انتهى ١منح).‏ 

قوله: («ابِنُ كمَال)) عبارته والأقلف؛ لأنه لا يخل بالعدالة إذا تركه 
استخفافًا بالدين قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لأن الاستهزاء 
بشيء من الشرائع كفر وإنما أراد به التواني والتكاسل» انتهى «حلبي)». 

قوله: (وَخَصِي) بفتح الخاء لآن عمر قبل شهادة علقمة الخصي؛ ولأنه 
قطع منه عضو ظلمًا فصار كمن قطعت يده ظلمًا. 

قوله: (وَأَقطّع) إذا كان عدلاً لما روي أن النبي يةِ قطع يد رجل في 
السرقة”' ثم كان بعد ذلك يشهد فتقبل شهادته. 

قوله : (وَوَلَّد الرّنَا) لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما «منح». 

قوله: (كَأنْقَى لو مُشْكِلَا) في كل الأحكام اشرنبلالية» والأولى أن يقول 
وهو كأنثى. 

قال الشارح: قوله: (وَعَتِيق لِمَعْتِقهِ) لأن شريحًا قبل شهادة قنبر لعلي وهو 
عتيقه وقنبر بفتح القاف والباء وأما بضم القاف» فجدّ سيبويه» ذكره الذهبي في 
لامتكية الأسيهاء والأنساب». 

قوله: (لِجَرٌ النَفْع بإِنْبَاتِ العِئّْق) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع 
المقتضي لإبطال العتق. 


.)9/8( انظر: نصب الراية للزيلعي‎ )١ 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ فقا 


1 كك 


(وَلأَخِيهِ وَعَمّهِ ون مُحرم رضاعًا أو مُصَاهَرّة) إِلَّا إِذَا امْتدّت الخُصُومّة وَخَاضصَم 


مَعَه عَلَى مَا فى «الْمَنْيّة). 

وَفِي «الجْرَّانَةِ» : تَخَاصَمَ الشّهُود والقدس عله تفن ى عدولا 

(حُرَ كَافِر مُوَكُلهِ مُسْلِم َا) يَجُوز (عَكُسه) لِقِيَامِهَا عَلَى مُسْلِمِ قَضْدَاء وَفِي الأَوَّلٍ 

قوله : (وَمِن مُحرم رضاعا) كابنه منه. 

قوله: (أو مُصَامَرَة) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه؛ لأن 
الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة ولا بسوطة لبعضهم في مال بعض» فلا 
تتحقق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادَّاء انتهى ادرر). 

قوله : (إلا إِذًا | امْتَدت الخصّومّة) أي : سنين كما في «القنية). 

والظاهر: أنه اتفاقي» قال ابن وهبان: وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة 
والفقه فيه أنه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى 
عليه » انتهى. 

قال أبو السعود والتقييد بعدم الخصام على القول به لا يخص الشهادة 
للأخ ونحوه» انتهى. 

قوله: (تُقْبَّل لّو عُدُولًا) قال في «البحر»: ينبغي حمله على ما إذا لم 
يساعدوا المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك منهم توفيقًا» انتهى. 

قوله: (عَلَى عَبْدٍ كَافِر مَؤْلَاه مُسْلِم) لأن هذه شهادة قامت على إثبات أمر 
على الكافر قصد أو لزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنًا على أن 
استحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة؛ لأنه ليس من ضرورة وجوب 
الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه فى الجملة» انتهى. 


0 له وو شك ) وحونها ]ذا قا لعب سمنلا مو لله كاف 
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فقي :«الاشنامكيا لانيل ناذه كاف رع تنك انلها قهاء اوترون 
الجن :وى الإبضاءة كني كافزاق على كاين انه اذم إن كافر وأشف متنا 
ذف التقية شهةا أن اللصرزائو ابن المت قاذعى علن مشلع يكن + رهذا 

كان وَوَجْهُهُ في «الذَّرَرِ). ١‏ 
(وَالعُمَال) لِلسُلْطَانٍ (إلَا إِذَا كَانُوا أغوانًا عَلَى الظُلْم) فلا تُفْيَل شّهَادَتهم لِعَلَبَة 


ا 


قوله: (كَمَا مر أ في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله 

وزاد في «الأشباه»: عليهما إثبات توكيل كافر كافرًا بكافرين بكل حق له 
بالكوفة على خصم كافر؛ فيتعدى إلى خصم مسلمء انتهى. 

قوله : (وَوَجْهُهُ في «الدّرَرِ)) قال فيها: وجه الاستحسان أن المسلمين لا 
يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب 
التكاح. وهم لا يحضرون نكاحهم. فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم 
في إثبات الإيصاء الذي بناؤه على الموت» والنسب الذي بناؤه على النكاح 
أدى إلى ضياع الحقوق المتعلقة بالويصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة 
القابلة» انتهى. 

قال الشرنبلالي: والذي يظهر لي أن هذا مقيد بما إذا كان الخصم المسلم 
مقرًا بالدين منكرًا للوصايا فتقبل شهادة الذميين؛ لأنها شهادة على النصراني 
الميت» أما لو كان الخصم المسلم منكرًا للدين كيف تقبل شهادة الذميين 
عليه » ويقال في صورة النسب: محله إذا أقر بالدين وأنكر السبية انتهى. 

قوله: (وَالعْمَّال) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين يأخذون 
الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور؛ لأن نفس العمل ليس بفسق» 
فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمالء» انتهى. 


تَابُ الشّهَادَاتَ/ بَابُ القبُولٍ وَعَدَمِه م 


لمهم كَرّئيس القَرْيةِ وَالِجَابِي وَالصّراف وَالمُعَرُفون فِي المَرَاكِبٍ وَالعْرَقَاء في جَمِيع 
الأطبكاك وَتَشْضَر تُعَناة الخقن والؤةل و التخجلةه والشكاك وَصتان الجيات 


قوله: (كرَئيس القَرْيَة) هو المسمى بشيخ البلد» وهم من أعوان الناس 
على الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لأنفسهم خاصة. 

قوله : (وَالجَابِي) أئ؛ جابي الظلم. 

قوله: (وَالصّراف) الذي يجمع عنده المال ويأخذها طوعًا. 

وفي «القهستاني» عن «الجواهر»: لا تقبل شهادة عمال الوقف على 
الصحيح» انتهى. 

قوله: (وَالمَعَرّفون) بالواو ولا وجه له. والصواب المعرفين كما هو في نسخ. 

قوله: (وَالعُرََاء ني جَميع الأضئّاف) هم مشايخ الحرف. 

قوله: (وَمَحُْضَر قُضَاة العَهْدِ) أي: الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم 
الرشا ولعدم المروءة فيهم» والمراد بالعهد الزمن؛ أي: قضاة زمنهم فكيف 
الحال في زمننا. 

مزل" (رارز كز لنتقيل) انحل الما نوتم بدن تعراكل في العا وين 
والخصومات وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الأحكام وأخذ الرشا 
وغير ذلك وإنما جعلوا مفتعلة لآن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على 
أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط. 

قولهة “زو الفكاق) قتع الضاه الفيلة جيم سكاف نينا 

قال في «البزازية» من الشهادات: والصكاك تقبل في الصحيح» وقيل: 
لا؛ لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك وإن لم يقع والكتابة كالتكلم. 

قلنا: الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح» ومثله يحقق ثم يكتب» انتهى 
الحموي). 

قوله: (وَضيَان الجهّات) بضم الضاد وتشديد الميم» قان كمال سانا 
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كَمُقَاطعَةِ سُوقٍ التّخاسين حَنَّى حَلَ لَعْنُ الشَّاهِد لِشَهَادَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ ١فَنْح)‏ وابَخرا. 

َفِي «الوَهْبَانِيّة): أُمِيرٌ كبيرٌ اذَعَى فَشَهِدَ لَهُ عُمَّالهِ وَنُرَابه وَرَعايَاهم لا تُقْبَل 
كَشَهَادَةٍ المُرَارع لِرَبّ الأزضء وَقِيلَ: أَرَادَ بالعُمّالٍ المُحْتَرفين: أي بِحِرْقَةٍ لَائْقَةِ به 
على من لا تقبل شهادته ما نصهء وكذا كل من شهد على إقرار باطل » وكذا 
على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على وثيقتهاء 
انتهفى. 

وقال المشايخ : إن شهدوا حل عليهم اللعنة؛ لأنه شهادة على باطل فكيف 
هؤلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى 

قوله : (كَمُقَاطَعَةِ سُوقٍ التَخاسين) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها 
الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر إذا 
غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما في «القاموس» وقد جعل في الأسواق التي 

قوله: (حَنَّى حَلَ لَعْنُ الشّاهِد) أي : بأن يقال لعن الله شاهد ذلك وليس 
المراد لعن المعين لعدم جوازه. 

قوله: (وَرَعايَاهم)؛ أي : رعايا العمال والنواب. 

قوله: (لا نُقْبَلَ) لجهلهم وميلهم خوفًا منه» انتهى عبد البر. 

قوله: (كَشَهَادَةٍ المُرَارع لِرَبْ الآرّض) فإنها لا تقبل لفساد الزمان» انتهى. 

ذكره عبد البر وظاهره وإن كانت الشهادة لا تتعلق بالمزارعة. 

قوله : (المَحْمَرفِين) أي: والذين يؤجرون أنفسهم للعملء فإن بعض الناس 
رد شهادة أهل الصناعات الخسيسة؛ فأفردت هذه المسألة على هذا لإظهار 
مخالفتهم » وكيف لد وكسبهم أطيب المكاسب» انتهى (منح». 


كِتَابُ الشّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِه اا" 


و سر 


وَهِيَ حرفة أبَائِه رااقي وَإِلَّا قلا مُرُوءَة لَهُ لو دَنيكة» قَلّا شَهَادَة لَهُ لِمَا عُرفَ فِي حَدّ 
العَدَالَةَ «قَنْح) . 


وَأَقَيَهُ المُصَنّتُ (لا) تُقْبّل (مِنْ أَعْمَى) أي لا يُقُضَى بهاء وَلُو قَضَى صَح» وَعَمَّ 
قَؤلهِ : (مُظلََّا) مَا لو عَمِيَ بَعْدَ الأَدَاءِ قَبْلَ القَضَاءء وَمَا جَارَ بِالسَمَاع خلاقًا لتاب 


قوله : (وَهِيَ حِرْفَةٌ آبَائِهِ وَأَجْدَادِِ) ظاهره أنها إذا كانت حرفتهم لا تكون 
دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الاتي. 

قوله : (قَلا شَهَادَة لَه) فيه نظر؛ لأنه مخالف لما قدمه يعني صاحب «البحر) 
فرورتاض أذماحئ الصتاعة الدنيقة كالو راد السادقك ستول القعنا ةا د لكان 
عدلاً في الصحيح» انتهى «أبو السعود). 

قوله : (لِمَا عُْرفَ فِى حَدَ العَدَالَةِ) قال «القهستانى» بعد قول «النقاية»): ومن 
اجتنب الكنائو وم زشر على المعائر وغلب صوابه على خطته؛ ما نصه: كان 
عليه أن يزيد قيدًا آخر؛ أي : في تعريف العدالة وهو أن يجتنب الأفعال الدالة 
على الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق» انتهى. 

وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم المروءة وإن لم تكن 
معصية فتأمل. 

قولهة إلا تفيل من أغعى) فى و ء .من التحقوق:دينا أواعينا متقولة أو 
عقارًا «قهستانى» والعلة فيه أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له 
والمكتهره عله .وله يو لأعدى إلا بالنفية 6 معت عليه التاقين من الخص ؛ 
إن الحفمة نيه البقم 

قوله : (وَلُو قَضَى صَمَّ) أي: قاض ولو حنفيًا كما يفيده إطلاقه أو يحمل 
على قاض يرى قبولها كمالكي. 

قوله: (وَمَا جَارٌَ بِالسَمَاع خِلَانًا لِلنّاني) وجزم به في النصاب من غير ذكر 
خلاف كما في «الحموي» قال صدر الشريعة: وقول أبي يوسف أظهرء انتهى. 


وهو ترجيح له لكن فيما إذا تحمل وهو بصير وأدى وهو أعمى وفيما إذا 
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وَأَقَادَ عَدَمِ قَبُول الأَخْرّس مُظلَقَا بالأولى]. 
قَالَ المُصَتَف: [(وَمُرْتدَ وَمَمْلُوكُ) ولو مُكَاتبًا أو مُبَعَضًا. 
(وَصَبِيٌّ) وَمْعَفَّلُ وَمَجْدُونُ (إلّا) في حَالٍ صِحَتِهِ إِلّا (آن يَتَحَمَّلَا في الرّقَ وَالتَمَيّر 


أدى وهو بصير فعمي قبل القضاء» انتهى «أبو السعود). 

قوله : (مُطْلَقَا) سواء كان فيما يجزئ فيه التسامع أم لا. 

وفي «البحر»: ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة. 

قوله: (بالأُولّى) لأنه لا عبارة له أصلاً؛ بخلاف الأعمى» هذا هو الذي 
ظهر في توجيه الأولوية. 


2 
مساك : 
: 


نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتهاء فإنه يدرك 
بها من كل الجهات بخلاف البصر؛ ولأنه لا أنس في مجالسة أخرس» بخلاف 
أعمى ؛ ولأنه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه. 

توقه 15 0310 لاه النساوة نتن نات لوالا به زلا ؤلاية سهان اده 
تقبل شهادته ولو على كافر» انتهى (منح). 

قال الشارح: قوله: (وَلّو مُكاتبًا) أو مديرًا أو أم ولد؛ إذ لا ولاية له على 
نفسه كالصبي فعلى غيره أولى. 

قوله: (وَمْعَفْلَ) قال محمد في رجل عجمي صوام قوام مغفل يخشى عليه 
أن يلقن فيأخذ به قال هذا شر من الفاسق فى الشهادة. 

فول (وَمَجْنُونٌ إلا في حَالٍ صِحَّتِهِ) قال في «المحيط) وم مجو اساعة 
مشايخنا جنونه بيوم أو يومين فإذا شهد بعدهما وكان صاحيًا تقبل» انتهى. 

وقد علم أن قوله إلا في حال صحته استثناء من مجنون. 

قولة : (وَالتَمَيْو) إنها عدل عق اقول ساف الدين والقتكر» لأن لحمل 
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وَأَدَّا بَعْدَ الحْرَيّة) وَلَو لِمُعْيِقِهِ كَمَا مر 
رو بَعْدَ (البلُوع) وَكَذَا بَعْدَ إِيْضَارٍ وَإِسْلَام وَتَؤْبَةِ فسّق وَطَلّاق رَوْجَة؛ لذن 


المعتبّر حَالُ الآدّاء الشَرْح تَكمِلَة) وَفِي «البخر» 4 م حكم رركو إعلة قم زالق فنيد 
اه ا ا ل ل ا 


بالضبط وهو إنما يحصل بالتمييز إذ لا ضبط قبله. 

قال فخر الإسلام: إن الصبي أول حاله كالمجنون يعني إذا كان عديم العقل 
والتمييزهء وأما إذا عقل فهو والمعتوه العاقل سواء في كل الأحكام أفاده 
المصنف. 

قوله: (بَعْدَ الخرَّيّة) أي : النافذة فلو أعتق عبده فى مرض موته ولا مال له 
غيره ثم شهد لا تقبل عند الإمام؛ لأن عتقه موقوف, انتهى (بحرا). 

قوله: (كُمَا مَمّ) في قوله وعتيق لمعتقه. 

قوله: (وَكَذَا بَعْدَ إِنْصَارِ) العطف يقتضي أنه إذا تحمل أعمى وأدى بصيرًا 
يقبل وليس كذلك لما تقدم من أن شرط التحمل البصر وأما الحكم في الثلاثة 
الباقية فصحيح فإنه إذا تحمل كافرًا أو فاسقًا أو حال الزوجية وأدى بعد 
الإسلام أو التوبة أو الطلاق مع انقضاء العدة صح.ء انتهى «حلبي). 

قوله: (وَتَوْبَةٍ فِسُّق) الصحيح أن تقدير المدةذ في التوبة مفوض إلى رأي 
المعدل أو القاضى ١ق‏ تانى) 

قوله: (وَطَلَاق رَوْجَة) يعني إذا تحمل وهو زوج وأدى بعد زوال الزوجية 
حقيقة و كما 

قوله: اسوديي اوسا رقي مر رد ماج 

قوله: : (لَم تب إِلّا أزئعة ...إلخ) فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير 
والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردهاء انتهى «منح) وغيرها. 
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عَبْدٌ وَصَبِنٌّ وَأَعْمَى وَكَافِرٌ عَلَى مُسْلِمء وَإِدْخَال الكَمّال أحد الدَّوْجَيْن مع الأرْبَعَة سَهُو. 

(وَمَحَدُودٌ ني كَذْفي) تَمَامَ 00 بالك 

(وَإِنْ نَاب) بِتَكذِيبهِ نَمْسه «قنح). 

لآَنَّ الرّد مِن تَمَام السَدّ بالنّصٌ وَالاسْتِئْئَاف مُنْصَرِف لِمَا يَلِيهِ وَهُوَ: ( اوليك هم 
الَْنيشنَ») [النور: 4]. 


شهادته فى حادثة لا يجوز لحاكم آخر أن يقبله فى تلك الحادثة وإن اعتقده 
عدلاّ انتهى. 


قوله: (حَبْدٌ ...إلخ) وجه القبول فيها بعد الرد أن المردود أولًا ليس 
شهادة» بخلاف الفاسق إذا ردت شهادته وأحد الزوجين إذا ردت شهادته ثم 
شهد لا تقبل لأن المردود أولّا شهادة فيكون في قبولها بعد نقض قضاء قد 
أمضى بالاجتهاد. 

كول راقن ) يسم عليجها 6 تعممان بهد اتراوى كذلك وفو كلل 
العمى بينهما وعليه يحمل قوله وكذا بعد إبصار السابق. 

قوله: (سَهُو) لأنها لا تقبل إذا ردت حال الزوجية كما تقدم عن «المنح». 

قوله: (وَمَحُدُودٌ ني قَذْفٍ) أي: بسببه وقيد به لأن الرد في غيره للفسق وقد 
ارتفع بالتوبة وأما فيه فلأن عدم قبول شهادتهم من تمام الحد والحد لا يزول 
بالتوبة. 

قوله : (تَمَامَ الحَدٌ) أما ما دونه يكون تعزيرًا غير مسقط لها وهو صريح ما 
فى «المبسوط). 

قوله : (بتكذيبه) الأظهر أن الباء للملابسة لا للسببية لأن التكذيب لا يكون 
سبيًا لها. 


سرس س لاه 


قوله : (بالئّصٌ) وهو قوله تعالى : «إولا تقبو َم َبَدَةَ بدا [النور: 8]. 
قوله: (وَالاسْتِئْئَاف مُنْصَرف لِما يَلِيهِ) أي: قوله تعالى: إلا الذينَ توأ # 


_- م سه مه لل 
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(إِلّا أن يَجِذ كافًا) في المذْفٍ (َْسْلِم) كتفبل؛ ٠‏ وَإِنْ رب أَكْثَره بَعْدَ د الإِسلام 
عَلَى الظَاجِرٍ بخلافٍ عَبْدٍ د فَعْتِقَ فَعْتِقَ لم تقبّل. 

(أو يُقيم) المَحَدُود (بينَ على صِدْقِو) إِما أرْبَعَة عَلَى زناه أو الْيّن عَلَى إِقْرَارِهِ بهِ» 
[النور: 0] راجع إلى قوله: رولك هُمْ الْتَسِمنَ» [النور: 4] لا لقوله: ولا 
موا لحم سَبَْدَة باه بخلاف آبة المجعارجيج فإن قوله تعال: إل لين تابوه 
[النور: 5] راجع إلى الحد لا لقوله : «وَلَهُمْ عَذَابكٌ عَظِيدٌ» [النور: 77] لأنه 
لع 00 ء بقبل القدرة لأن التوبة نافعة مطلقًا ففائدة التقييد 
به سقوط الحد به. 

قوله : (إلَا آن يَحِدَ كَافِرَا فَيَسْلِمٌ) لأن للكافر شهادة؛ فكان ردها من تمام 
الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى فتقبل على المسلمين والذميين. 

قوله: (وَإِنْ صرب أكْثّره بَعْدَ الإسْلام) دل هذا على أن الإسلام لا يسقط 
حد قذف وهل يسقط شيئًا من الحدود قال الشيخ عمر قارئ «الهداية» إذا سرق 
الذمي أو زنى» ثم أسلم وثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرا الحد وإن 
بشهادة أهل الذمة يدرأ وينبغى أن يقال كذلك فى حد القذف ولا يسقط التعزير 
بالإسلامء الي ال 1 

قوله: (عَلَى الظّامِر) أي : ظاهر الرواية. 

وظاهر كلام المصنف أنه أسلم بعدما ضرب تمام الحدء ف فلو أسلم بعدما 
ضرب بعضه فضرب الباقي بعد إسلامه ففيه ثلاث روايات» في ظاهر الرواية لا 
فطل اكها كه بعلن لقابو دد لقال لت في :زواية تنظل إن ضرب الأكثر بعد 
إسلامه وفي رواية تبطل ولو بسوط كذا في «السراج». 

قوله: (بخلَانٍ عَبْدِ حدٌ فَعْتِقّ) حيث ترد شهادته إذ لا شهادة للعبد أصلاً 
ال رق قد فكي لره فى تعد وها درن رقف كان بادك ددا شيك 
تمام حدهء انتهى من «الدرر). 


قوله: (أو انْنَيْنَ) أو رجل وامرأتين (منح). 
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كما لو بَْهنَ قبل الحَدٌ «بخر». 
وَفِيهِ: الفَاسِقُ إِذَا ناب تُقْبَل شَّهَادَته إِلَّا المَحْدُود بِقَذْفٍِء وَالمَعْرُوف بالكَذِب 
امد اللو ف مدلل نيل انلق لو موي ل 0 
(وَمَسْجُونَ نِي حَاوِنَّةِ) تَمَعُ في السّجْنء وَكَذَا لا نُقْبَل شَهَادَة الصّبِيان فِيمَا يَمَعْ 
فِي المَلَاعِبٍء وَلَا شَهَادَة النّساء فِيمًا يَقَعُ ني الحَمَّاماتِ وَإِنْ مَسَّتَ الحَاجات لِمَنْع 
الشَّرْع عَم يَمْتَحِىٌ بِهِ السّجن وَمَلَاعِبٍ الصّبْيانَ وَحَمّامات النّساء؛ فَكَانَ التقصير 
يضاق لبهم لٍِ الى الشَّوْع «يَرَازِيّة) وَ(صَعْرَى) وَ(شرنبلالية») لَكن 9 «الحاوي»: قبل 


قوله: (وَالمَعْرُوف بالكذِب) أي: المشهور به فلا تقبل شهادته» فإنه لا 
يعرف صدقه من توبته» بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق تقبل. 

قوله: (وَشَاهِد الرُور ...إلخ) صنيعه يقتضي أنه ذكر ذلك في «البحر) وقد 
اقتصر فيه على الأولين. 

فلو قال: وفي «الملتقط» وساق العبارة؛ لكان أولى. 

قولةة (لو عد للا تفكل) كريس كه رذ مدر انوضه فيد بالعدل» لأ د غير 
العدل إذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته» انتهى «منح). 

قوله: (لكن سَيَجِيء تَرْجيح قَبُولها) قال في «المنح» وروى الفقيه أبو جعفر 
أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد» انتهى. 

قوله: (وَمَسْحُونْ) ولو تعدد؛ ولذا عبَّر في «الدرر» و«المنح» يشهد بعضهم 
على بعض والتعليل يفيده. 

قوله: (وَكَذَا لا تقبّل شَهَادَة الصَّبْيان) ظاهر عبارة المصنف. وعبارة 
«الصغرى» يفيد أنها لا تقبل شهادة البالغ الذي حضر الملاعب لفسقه بالحضور. 

قوله: (لِمَنْع الشَّرْع عَمَّا يَمْتَحِقَ به السّجن) قد تقدم البحث فيه بأنه قد 
يدن الخص مد غثر حرم والمقم اكبازيظهر ف كدو المتكعون والعناء لي 
الحمام لا في الصبيّان لعدم تكليفهم. 

قوله: (وَ(صَغْرَى) وَ«شرنبلالية») ما في «الشرنبلالية» نقله عن «الصغرى» 
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شَهَادَة النّساء وَحُْدَهن فِي القَثْلٍ في الحَمَّام بحُكم الذَّيّةِ كي لا يُهْدَر الدّمِ الْتَقَى 

وَقَدَّمْنَا قَبُول شَهَادَة المُعلم فِي حَوَّداثِ الصّبيان]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَالرَّوْجَةٌ لِرَوْجِهَا وَهُوَ لّها) وَجَارَ عَلَيْهَا إلا في تشالتين في 
«الأَشْبّاه) .(وَلُو نِي عدَّةٍ من نَكلاثْ) لِما في العَنْيةِ : 20-7 تَكَامًا وَهيّ في الْعَدَة 06 تَجر 
هَادَنة لها ولا سوا ديا له 4 ولو شَهِدَ لها م تَرَوّجَها يلت «خَانيّة» 1211111 


فالأولى «شرنبلالية» عن «الصغرى). 

قوله : (فِي القَثْلِ) فلا تقبل في نحو الأموال والشجاج. 

7 ا الي م يا 0 

قوله: 5"( 

قال الشارح: قوله: (وَالرّوْجَةٌ لِرَوْجِهًا وَهُوَ لَّها) لقوله يَلِ: ”لا تقبل شهادة 
الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا العبد لسيده. ولا المولى 
لعبده؛ ولا 01 لمن ا انتهى «منح». 

قوله: : اي )الأول قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلانة 
الثانية شهد الزوج وآخر بأنها أقرت بالرق لفلان» وهو يدعي ذلك لم تقبل» ولو 
قال المدعي: أنا أذنت لها في نكاحه إلا إذا كان دفع لها المهر بإذن المولى. 

قوله: (ثُمَّ تَرَوّجَها) أي : قبل القضاءء انتهى. 

وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها والمسألة بحالها هل يقضى بها 
والمناسب للمؤلف زيادة مسألة أخرى يزيد التفريع بها وضوحًا وهي أنه لو 


لا 
-ك 


.)570( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)»‎ )١( 
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تعْلم قلع الرَوْجِيّة عند القضاء لا تحمل أى أذاء (وَالمَرعٌ الأضله) وإن علد رلا إذا 


حَهد الكذ لابق اله على أنه «أشاه). 
شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنًا وانتقضت 
عدتهاء فإنه تنفذ شهادته كما فى (الخانية». 

قوله : (فعلم مَنْع الرَّوْجِيّة) ولو الحكمية كما في المعتدة. 

قوله : (لَا تحمل) أي: لا تمنع الزوجية عند التحمل؛ فلو تحمل أحدهما 
حال الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة» يجوز. 

قوله : (أو أَدَاء) كما في المسألة المنقولة عن «الخانية». 


تنبيه: 

العبرة في الهبة وقتها لا وقت الرجوعء فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله 
الرجوع بخلاف عكسه. وفي إقرار المريض لزوجته وقت الإقرار» فلو أقر 
لأجنبية ثم نكحها ومات وهي زوجته صح وفي الوصية وقت الموت لا وقت 
الوصية «بحر). 


قوله : (وَالفَرْعُ لأضْلِه) ولو كان فرعًا من وجه كولد الملاعنة لا تقبل شهادته 
لأصوله أو هو له أو لفروعه لثبوت نسبه من وجه بدليل صحة دعوته منه وعدمها من 
غيره وتحرم مناكحته ووضع الزكاة فيه ولا إرث ولا نفقة من الطرفين ١(حموي».‏ 


قوله: (إِلّا ِذَا شَهِدَ الجَدّ ...إلخ) محل هذه المسألة بعد العكس؛ لأنها 
شهادة الأصل لفرعه» انتهى «حلبي). ثم إن صاحب «المحيط» جعل ذلك في 
صورة مخصوصة وهى ما إذا ولدت امرأة ولدًا فادعت أنه من زوجها هذا 
وحهدلزوج ذلك سهد ابره وابنه على إقرار الزوج أنه ولده من هذه المرأة 
تقبل شهادتهما لأنها شهادة على الأب. 


وفي «المنح» عن شرح العلامة عبد البر نقلاً عن «الخانية»: القبول مطلقًا من 
غير تقييد بحق قال المصنف ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده 
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قَالَ: وَجَارَ عَلَى أَضْلِه إِلّا إِذّا شَّهِدَ عَلَى أَبيهِ لأَمّهِ وَلّو بِطلاقٍ ضُرَّيَها وَالأَمَ في 
يَكَاجِدِء وَفِيهَا بَعْدَ نَمَانِ وَرَقَاتِ: لا تُقْبّلَ شَهَادَة الإنْسَان لِنَفْسِهِ إِلّا فِي مَسْأَلَةِ القَاتِلٍ 
إِذَا شَهِدَ بِعَمْو وَلِيَ المَقْتُول فَرَاجعها. 


وهو أعز عليه من ابنه دليل على صدقه فتنتفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة. 

قوله : (إلَا إِذَا شَهِدَ عَلَى أَِِه لأَمّه) في مال لا طلاق ادعته عليه كما في 
تنوير الأذهان والضمائر معزيًا لااقفاوى تيس الكفينة الأر ا عند امو أن 
الأم» وإن ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الأصح لآن دعواها لغو فإن 
الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء. 

قله (والأء :وى كاه الرزاوا لالع ووحهة العريك:«المدموفا بأدقية 
جر نفع للأم» وأخذ السيد أبو السعود من كلام الأوزجندي السابق أن القبول 
هنا أولى؛ لأن الأم لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة. 

قوله: (إلَا فِي مَسْأَلَةٍ القَاتِل إذَا شَهِدَ بِعَفْووَلِيَ المَقُْول) «أل» في القاتل 
للجنس الصادق بالمتعدد وصورتها كما في الحلبي عن «الأشباه» : ثلاثة قتلوا 
رجلاً عمدًا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عناء» قال الحسن: لا تقبل 
إلا أن يقول اثنان منهم عفا عناء وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه. قال أبو 
يوسف: تقبل في حق الواحد. وقال الحسن: تقبل في حق الكل » انتهى. 

قال «البيري»: الذي رياه في (تلخيص الكبرى) و«خزانة الأكمل» وعن 
الحسن في ثلاثة قتلوا رجلاً عمدًا ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه عفا عناء لا 
50 اواو جك وي وا وروا لحري 
الواحد. وقال الحسن: يجوز فى في الوجهين وفي «تلخيص الكبرى» و«الفتوى») 
على قول أبي يوسف. انتهى. 

ثم على قول أبي يوسف لا شهادة لإنسان لنفسه بل شهادتهما لثالث ولا 
تهمة فيهاء لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كملاء فلم تجر 
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(وَبالعَكس) لِلنّهْمَةِ (وَسَيّْد لِعَبْدِهِ وَمُكَائَبِهِ وَالشّرِبك لِسَرِيِكهٍ فِيمَا هم مِن 
ني «الأشبّاه»: لِلخَضْم أَنْ يَظْعَن بِتَلَانَةِ : برق وَحَذٌَّ وَشَرِكَةِ. 


وأما على قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الإنسان لنفسه بالنظر 
لهماء وقوله: وقال الحسن. يجوز في الوجهين فيه نظر؛ فإنه ذكر عن الحسن 
فيما إذا قال الثلاثة عفا عنا لا يجوزء فإن عبارتي «الأشباه» و«البيري» متفقتان 
على عدم القبول فيما إذا قال عفا عنا فقط عند الحسن. 

والظاهر أن أبا يوسف معه؛ إذ لم يذكر خلافه إلا في الثانية» فإن أريد 
بالوجهين الثالث والشاهدان وافق عجز عبارة «الأشباه» السابقة» ولا وجه 
لقول «البيري» والذي رأيناه . ..إلخ» فإنه يفيد المخالفة بين العبارتين. 

قوله : (لِعَبْدِو) أي : وأمته وأم ولده وتقبل عليهم «قهستاني». 

قوله: (وَمُكَاتَبو) لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إن لم يكن عليه دين» ومن 
وجه إن كان لأن الحال موقوف مراعى «(حموي). 

قوله: (وَالشّريك لِشَرِيكهِ) سواء كانت شركة أملاك أو شركة عقد عنانًا أو 
مفاوضة أو وجومًا أو صنائع. 

قوله: (فِيمَا هُوَّ من شَركيَهما) أما فيما ليس من شركتهما تقبل لفقد التهمة 
(الحموي). 

قوله : (برقَ) فإذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد» فعلى المدعي 
إقامة البينة على حريتهم. 

قوله: (وَحَدٌ) فلو قال: هم محدودون في قذفء. فعلى الطاعن إقامة البينة 
الحموي) وله الطعن ولو بعد الحكم ولو عدلهم الخصم قبلهاء فله الطعن ولو 
عدلهم بعد الشهادة لا يقبل طعنه. 

قوله : (وَشَركةٍ) أي: إذا ادعى الخصم أن الشاهد شريك المدعي» وأقام 
بيئة» تُقبل شهادة بيئته» ولا يكلف المدعي إقامة بينة على أنه ليس شريكًا له 


كُتَابُ الشَّهَادَاتِ/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ م 


وَفِي «قَتَاوَى الي : لو شَهدَ بَعْضُ أَهْل العَرْيَةِ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم بزيَادةٍ الحَرَاج 
لاتقل مَا لَمْ يكن خَرَاجٍ كُلَ أَرْض مُعَيْنَا أو لا حَرَاجٍ لِلشَّاجِدِء وَكَذَا أَهْلْ قَريَة شَهِدُوا 
عَلَى ضَيْعَةِ أَنّهَا مِنْ قَرْيتِهِم لا تُقْبَلَء وَكَذَا أَهْلُ سِكةٍ يَشْهَدُون بِسَيء مِنْ مَضَالِحِهِ لو 
غير تاه وي الَف إن لت حَمًا ته لا قبل وذ قال: لا عد قيكا قبل . 


وَكَذَا فِي وَقفِ المَدْرَسَقٍ انْتَهَى فَليُحْفَظ!]. 
قَانَ المُصَنْفُ [(وَالأَجِيرُ الحاصٌ لِمُسْتَا و) مسَائَهَة م 


على الظاهر لأنها بينة نفي. 

قوله: (بِزِيَادَةٍ الخَرَاج) أي : الذي لم يكن معينًا لا تقبل؛ لأنه يدفع عن 

قوله: (مَا لَمْ يكن خَرَاجٍ كُلَ أَرْض مُعَينَا)ُ فإن الشاهد بشهادته لا يجر لنفسه 

8 0 1 سين أما إذا كانت 

قوله: 5 
سكنهم كذا فى «(الهندية). 

قوله: (وَفِي النَافِدَةٍ ...إلخ) صورته ادعى أهل السكة قطعة أرض أنها من 
له تقبل» وإن أراد أن يفتح بابًا فيها لا تقبل. 

قوله : (وَكَذَا نِي وَقَفٍ المَدْرَسَةِ) ومثلها شهادة أهل المحلة بوقف المسجد 
والشهادة على وقف المسجد الجامع وشهادة أبناء السبيل إذا شهدوا يوقف 
على أبناء السبيل؟ فالمعتمد القبول فى الكل وقيد بالشهادة بوقف المدرسة لأن 
شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لا تقبل لأن له 
خماافى المشهوه بده فكان مقهماء انين اضر 

قال الشارح: قوله : (وَالأَجِيرُ الخَاض) وذلك لأن منافعه مستحقة للمستأجر؛ 
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أ مَشَاهَرَة أو الحَادم ااالاخ أو التلجين الحاضة الَّنِي يعد ضَرَّر كاذه و ضور 
ع جرحم بترن وَهُوَّ مَعْنَى فَؤْله يلِةِ: رلا شَهَادَة لِلقَايِع بَأَهْلٍ البَيْتِ) 
ىو الطَالِبِ مَعَاشه مِنْهُم » وَمِن النُوع ل مِنَ المَنَاعَة. 

وَمَقَادُهُ : قَبُولُ شَهَادة الكتتا جر والأستاا لَه 


ولهذا لا يجوز له أن يواجر نفسه من آخر فى تلك المدة فلو جازت شهادته 
للمستأجر كانت شهادة بالأجر؛ لآن شهادته من جملة منافعه فلا تقبل شهادته فى 
تجارة أستاذه ولا فى شىء آخره انتهى «شلبى). 

وقيد بالخاص ؛ لأن شهادة المشترك كالخياط تقبل ؛ لأنه لا يستوجب أجرًا 
إلا بعمله؛ فإذا لم يستوجب بإجارته شيئًا انتفت التهمة عن شهادته. انتهى. 

ومثل الأجير الخاص شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر والمستعير للمعير 
بالمستعارء انتهى «(بحر». 

فول أو العامة بهذ نا كوا «الشادمة ا 

قوله: (أَو الحَادِم أو التّابع) يحرر الفرق بين المذكورين وقد يقال إن المراد 
بالخادم من يخدم بغير أجر والتابع من يكون يتعيش في منزل المشهود له من 

قوله: (وَمِن القوع) بالضم المراد به السؤال كما هو أحد معانيه ويطلق على 
التذلل ومن دعائهم نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع ويطلق على الرضا 
0 العثل ا وشر ا ل والفخل 
ا لو ل ا «القاموس 

وبهذا علمت أن قوله لا من القناعة يعني أن المراد بالقنوع» إما السؤال» 
وإما التذلل» وعلمت أن القنوع يأتي بمعنى القناعة. 

قوله: (وَمََادَهُ) أي: الحديث . ..إلخ صرح فيه في «الفتح»» ونقله عنه في 
«الشرنيلالية»). 


ضام 
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رومس 2م 


(وَمخنث) بالفتح (مَنْ يَفْعَل الرّدِيء) وَيؤْتَى. 
ما بالكَسْر فَالتّكَسُرٌ المُتَلَيّن في أَعْضَائِهِ وَكَلَامِهِ خلقة فَتُقبّل (بخر). 
(وَمُعَْيَة) وَلّو لنَفْسِهَا لِحْرْمةٍ رَفْع صَوْيَها «دُرَر). 


قوله : (مَنْ يَفْعَل الرّدِيء) أي : من أفعال النساء من التزين بزينتهن والتشبيه 
بهن في الفعل والقول فالفعل مثل كونه محلا للواطة والقول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبهًا بالنساء»ء انتهى (مغرب». 

وجعل بعضهم الواو في قوله والقول بمعنى أو فأحدهما كاف؛ لأن التشبه 
بقولهن حرام للرجال» وجعل «القهستاني» المخنث خلقة بمنزلة امرأة واحدة 
فى الشهادة» وهو غريب. 

قوله: : (وَمُعَنَيَة) ولو بشعر في حكمة «قهستاني» لأنه كَكِةِ نهى عن الصوتين 
الأحمقين : المغنية 207 ووصف الصوت بصفة صاحيه. 


واعلم أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك 
خصوصًا إذا كان من المرأة؛ لأن رفع الصوت منها حرام بلا خلاف» انتهى 
ااشلبى). 

قوله : (لِحُرْمةٍ رَفع صَوْتِها) ظاهره أنه يحرم ع صوتها في مكانها الخاص 


لكا روئ نَ النّيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَم انهَى عَن الصّوْتيْنِ الْأَحْمَقَيْن : النَّائحَوَء وَالْمُعَنيَقه. 

قلت: أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ في ' الل ْن أبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: «أَحَدَ النِيْ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بِيَد عَيْدِ الَّحْمَنِ بْنِ عَوْفقِه 
للق به إلى ال لوم أوجدة يود فيل فاخله الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَ فَوَضَعَهُ في 
حجْره» وَبكى» َقَالَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ: أتبْكي يا رَسُولَ الل وَقَدْ نَهَيْتَ عَن الْبْكَاءِ؟ قَالَ: لَا. 
إني ل أنه عَن البْكاك وَلكني َهَيثُ عَنْ صَوَتَينِ أخمقين: 0 
وَمَرَامِير شَيْطَانِ وَصَوْت عِنْدَ مصيبَة وخَمش وُجُويٍ وَشَقٌّ جَيُوب» وَوَنَةٍ ة شَيْطَانِ) انْتَهَى. 
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن انتهى. 

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: سكاف بن رَاهْوية وَعَبْدَ بْنُ حُمَيْد وَأَبُو دَاوٌدِ العَلِيَالِسِيُ في 
امَسَانِيدِهِمْ) قَالَ ابْنُ أبي شَيْبََ : حَدَّتَنا عَلِنْ : بْنّ هَاشِمِ عَن ابن انق ليل بوه وَقَالَ بن رَاهوَيهِ: 
َخْبَرنَا وَكِيمٌ عن ابْنِ أ ا مك دا : أخبرنا عيذ الله ن مرسى عن الى أ 5 
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ويَنْبَغِي تقييده بِمُّدَاوَمَيِهَا عَلَيّهِ لِيَظهّر عِنْدَ القَاضِي كُمَا مِنْ مُدْمِن الشَّربٍ عَلَى 
الهو ذكرة الو لين 
ا و عمس 4ه َه م و3 
نائحة ذ ة غير ها بأ (دور ) و(9فثرم). 
ونان في مصيبة غير يأجر) درر؟! وافتح 


بها بحيث لا يسمعها الأجنبي وفيه نظر! وفي «الهندية» عن «شرح أبي المكارم» 
فلا تسمع شهادة مغنية تسمع الناس صوتها وإن لم تتغن لهم» انتهى» وهو ظاهر. 


قوله : (ويَنبَغِي تقييده .. .إلخ) مثله كل من أتى بايًا من أبواب الكبائر أفاده 
الكمال. 


فونه نلك أطلق فى «مسكين» وفى «القهستانى» ونائحة فى مصيبة 
الاق (والوياذ احو سيل متحت تن مم اهمها حل البعافن لامي 
وقيرة اننيق. 

والنوح: الندبة وتعداد المحاسن وفي «القاموس» ناح بكى واستبكى غيره. 


يْلَى بو وَقَالَ الطيَلِسِيُ : حَدَنَا أبُو عَوَانَةَ عن ابْنٍ ن أبي لَْلَى بو وَكُلَهُمْ دَكَُوهُ في مُسْئَد جار 
وَرَوَاُ الَْتْعَقِينُ في ١سْئَنهِ)‏ مِنْ طَرِيقٍ 5 عَوَانَة به وَزَادَ فبه: «وَإِنْمَا هَذِهِ رَحْمَة وَمَنْ لا ب يَرْحَمْ ملا 
يُرْحَمْه يا إِنْرَاجِيمْ لَْلَا أنه قَوْلَّ حَنٌّء وَوَعْدٌ صِدْقٌ وَسَبِيلُ مَأَبَيّ وَقَضَاءْ مَفْضِيٌ وَأَنَّ آخرّنا 
سَيْلْحَقُ بِأَوَلِنَا َحَرِنا عَلَيِك حُرْنا أَسَّد مِنْ هَذَا التهى. 

وَمِنُْمْ من جعَلَ هذا اْحَدِيتَ مِنْ مُسْنَدِ عبد الرَّحْمٍَ بْنِ عؤفيء أَخْرّجةُ كذلِك الْمَرَارُ وَأَبُو 
يَعْلَّى الْمَوْصِلِيُ في «مُسْتَدَيْهِمَاا عن ن النّضْر بْنِ إسْمَاعِيل عَنْ محمد بْنِ عبد الرّْمٍَ بْنِ أبي لَيْلَى 
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفيِء قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْم 
بيَّدِيء فَانْطلَقَ بي إِلَى ابه إبْرَاهِيمَ)» إِلَى آخروء ذَكَرَاهُ في مُسْنَدِ ابْنِ عَوْفيء وَقَالَ اْبَرَارُ: وَهَذَا 
حَدِيتٌ لا تَعْلمُهُ يُْوَى عَنْ عَبْدِالرّحمَنٍ إِلّا من هَذَا الوجو بهذا اتاد اتْهَى. 


وَكذَلِكَ رَوَاه الَتهَقِيُ ني اشْعَبٍ الْإيمَانٍ) عن الْحَاكِم بسَنَدِهِ عَنْ يُونْسَ بْنِ بُكَيْر عَنْ مُحَمَدٍ بِْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَى بوء قَالَ النَوَوِيْ في «الْحلَاصَةَ : وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ أبي 
اتاج فهيفتة رولف ا مسقي َه الْطان وي الفا وَالْمََامِيد ذا جاه ما في روا 
الَْتهَقِيَ الْتَهَى كَلَامُهُ. 

وَرَوَاة الْحَاكُمْ في «الْمُسْتَذْرَك في فَضَائِلٍ مَارِيَة الْقِبْطِيّةِ عن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّدِ ب بن عَبْدِ 
الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِه قَالَ : «أَحَدَّ ابن صَلَّى الله عَلَيْه 


ل مامه 


وَسَلْمَ ِيَيِي) الْحَدِيتَ وَسَكَتَ عَنْه. 


كتَابٌ الشَّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ وم 

رَادَ العيْنِيَ : فَلّو فِي مُصِيبَيها تُقْبَلء وَعَلَّلَهُ الوَاني بِزِيّادَةٍ اضْطّرَارِهَا وَانْسِلَابِ 
صَبْرها وَاحُتيارها فَكَانَ كَالشَرْبٍ لِلتَّدَاوِي. 

(وَعَدُوٌ بِسَبَبِ الدَنْيَا) جَعَلَهُ ابن الكَمَّال عَكْس الفَرْع لأَضْلِه فَتُقْبَل لَهُ لا عَلَيْو 
وَاعْتَمَدَ في «الوَهْبَانيّة» و١‏ المُحِبْيّة؛ َبُولها مَا لَمْ يفُسق بسَبَبِهًا. 

قَانُوا : وَالحِقّدُ فِسْق لِلنّهْي عَنْهُ 

وَفِي «الأَشْبَاه» فِي تَيمّةِ قَاعِدَةٍ: ذا اجتَمَعَ الْحَرَّام وَالِحَلّال وَل العَدَاوَّة لِلدَنيَا لَا 
تُْبَلَء سَوَاء شَهدَ عَلَى عَذَُوَهِ أو غَيْرِهِ لأنشافش وهو لا دا . 

وَفِي «قَتَاوَى المُصَنّف)»: لا تُقْبّل شَهَادَة الجَاهِل عَلَى العَالِم لِفِسْقِهِ بتَرْكِ مَا يجب 


قوله : (بزِيَادَةِ اضْطْرَارِهَا) أي: وفي النوح تخفيف هذه الضرورة وإنما قلنا 
ذلك ليظهر قوله فكان كالشرب للتداوي. 
للضرورة. 

قوله: (وَعَدُوّ بسَبّبِ الدَنْيَا» كشهادة المقتول وليه على القاتل والمجروح 
على الجارح والمقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع فليس 
كل من خاصم شخصًا في حق يصير عدوًا له كما توهمه بعض المتفقهة «بحر). 

قوله: (مَتْقْبَل لَهُ لا عَلَيْه) هذا يفيد قبولها لغير عدوه وعليه» وينبغي تقييده 
بما إذا لم يفسق به كما يأتي» انتهى «حلبي». 

قوله: (مَالَمْ يَمْسق بِسَبَبِهَا) وهي الرواية المنصوصة والإطلاق اختيار 
المتأخرين وفي «القهستاني» ما يفيد أنهما عليه المتأخرون هو الصحيح في 
زمانهم وزمانناء انتهى. 

وينبغي أن يقال فيه ما قيل في مُدمن الخمر من الاشتهار. 

قوله: (سَوَاء شَّهِدَ عَلَى عَدَوَهِ أواغترو) اليج انتهى «(حلبى). 

قوله: (عَلَى العَالِم) ليس بقيد بدليل التفريع والتعليل» انتهى احلبي). 
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تَعْلِيمهِ شَرْعًا فحِيئيِذٍ لا تَقْبّل شَهَادَتهِ عَلَى مِثْلِهِ وَلَا عَلَى غَيْروه وَلِلحَاكم تَعْزِيره عَلَى 


قوله: (مَنْ يَسْتَخْرجٍ المَعْنَى) السين والتاء زائدتان والمراد بإخراجه من 
التركيب فهمه منه والظاهر أن المراد به من يعلم العلوم الشرعية وبعض آلاتها. 

قال الشارح: قوله: (وَمُْجَازِفٌ فِي كَلَامِهِ) هو المكثر منه الذي لا يتحرى 
الصدق.ء فإن من كثر كلامه كثر سقطه. 

وروي أن الفضل بن الربيع وزير الخليفة شهد عند أبي يوسف» فرد شهادته, 
فعاتبه الخليفة وقال: لم رددت شهادته قال : لأنى سمعته يومًا يقول للخليفة : أنا 
عبدك؛ فإن كان صادقًا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبًا فكذلك لأنه إذا لم يبال في 
مجلسك بالكذب. فلا يبالى فى مجلسى فعذره الخليفة» انتهى. 

قوله: (أو يَحَلف فِيهِ كثيرًا) أي: وإن كان في صدق فإن جراءته على ذلك 
تقتضى قلة مبالاته بأمور الدين ولأنه ريما أداه ذلك إلى الكذب فيه. 

قوله: (أو اعْمَاد شَمْم أَوْلَادِِ أو غَيْرهِم) كمماليكه وأهله. فإن كان ذلك يصدر 
مئة أنخيا نا “لا يوئر فى إسقاط الغدالة». لآن الاثيناة فليا يكلو مه التدية ا 

وحرر ابن وهبان مسألة الشتم حيث قال: والفقه في ذلك أن الشتم لا 
يخلو إما أن يكون بما فيه أو بما ليس فيه في وجهه أو في غيبته فإن كان في 
غيبته فهو غيبة» وأنها توجب الفسق وإن كان فى وجهه ففيه إساءة أدب وأنه من 
صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة ولا حياء فيهم؛ وإن ذلك مما 
يسقط العدالة وكذا إذا كان السب باللعنة والإبعاد كما يفعله من لا خلاق لهم 
من السوقة» انتهى ؛ 5 وإن كان بما ليس فيه فهو كذب» وحكمه ظاهر. 

قوله: (لأنَّهُ) أي : الاعتياد. 


كتَابُ الشّهَادَات/ بَابُ القَبُولِ وَعَدَمه بلح 


درك وكاو أى حخ على ؤؤائة نورق أن تزك جماعة أو جتعة» أو أكن قوق شه 


ةا لت 00 ًَ ع رق ا 
بلا عدر وَخروج لفرجة قدوم أمير وركوب بحر 8 :0 


قوله: (كتَرْكِ رَكَاة) أي: من غير عذر وبه أخذ الفقيه. 

قوله : (أو حَجٌ) قال في «المضمرات» وبتأخير الحج لا تسقط خصوصًا في 
ماما نوق 

قوله: (أو تَرْكِ جَمَاعَةِ) استخفافًا بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العوام أو 
مجانة أو فسمًا لا تجوز شهادته وإن تركها متأولًا بأن كان الإمام فاسمًا فكره 
الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه فهذ!ا لا يسقط العدالة «هندية». 

قوله: (أو جْمْعَةِ) أي : ثلاث مرات على ما في «المضمرات» مجانة ورغبة 
عنها من غير عذر وإن تركها بعذر المرض أو بعد المصر أو بتأويل فسق الإمام 
لا ترد «هندية». 

قوله: (أو أكَلَ فَوْقَ شَبع) عبد الأكتريق + 'والظاهر أن المراه بالشيع نما لا 
يضرهء وبما زاد عليه ما يضر لأنه هو الذي يحرم. 

06 (بلّا عَذْرِ) راجع إلى الثلاثة قبله ومثال العذر في الأكل مؤانسة 
الضيف والتقوى على الصوم. 

قوله: (وَخُرُوجٍ لِفْرْجَةِ قُدُوم أمير) الفتوى على أنهم إن خرجوا لا لتعظيم 
من يستحق التعظيمء ولا للاعتبار تبطل العدالة «ظهيرية». 

قوله: (وَرُكُوب «بخرا) أي: «بحر» الهند لأنه إذا ركب «البحر» إلى 
الهندء فقد خاطر بنفسه ودينه. 

ومنهاء' سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال 
بذلك مالا ويرجع إلى أهله غنيّاء فإذا كان لا يبالي بما ذكر لا يؤمن أن يأخذ 
من عرض الدنيا فيشهد بالرور. 

وقال ظهير الدين: لا يمنع. 

قال العلامة عبد البر: والذي يظهر أن المانع ليس الركوب له مطلقًا بل 
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وَلبسٍ حَريرء وَبَوْلٍ نِي سُوقٍ أو إِلَى قُبْلَة أو د شَمْسٍ أو قَمَرِ أو ظَمَيْلِيَ وَمَْحرَة 
ور ناض وَشّنَام لِلدَابَكَ وَفِي بلادِنا يَشُعَمُون باع الدَابَة «فنْح) وَغَيْره. 


وَفِي «شَرْح الوَهْبَانِيّة): لَا كن هاده الخيل أنه للخل فيمًا يَكَفَكَض 


مِنَ النّاسٍ فَيَأْحُذْ زِيَادَة عَلَّى حَقَهه قَلَا يَكُون عَذْلَاء وَلَا ذهاة الأشوا يق امن 
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العِرّاق لِتَعَصّبِهِم. 


مع ما اقترن بهء وهذا حين كان الهند كله كفرًا كما يرشد إليه التعليل كيف 
والنص القطعي أباح ركوب «البحر» مطلقًا إلا عند ظن الهلاك ومازال السلف 
يركبون البحار من غير إنكار ونص القرآن أعظم دليل على الجواز» انتهى 
بتصرف. 

وفى «القهستانى»: وقيل: يشهد راكب «البحر) للتجارة وغيرهاء وهو 

قوله: (وَلبس حَرير) إلى قوله أو قر محمل ذلك فيما يظهر على من شهر 
بذلك. 

قوله: (أو إِلَى قُبْلّةِ) ظاهره: ولو في بناء مع أن الأئمة يقولون بعدم 
الكراهة فيه فالظاهر أن يقيد هو وما بعده بالصحراء. 

قوله: (وَشَنَام لِلدَابَةِ) يه على الاعتياد» أقاده ذ في «الهندية». 

قوله : (وَفِي بلادنا يَدْ 00 
وعذلمهة. 


قوله: (يَسْتَقُصي) بالصاد المهملة؛ أي: يبالغ. 
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قوله : (فِيمًا يَتَقَوّض) وفي نسخة : قع رع للف فى العف ) والذي 
فين شرح الوهبانية» لعبد التو والشرنبلالى : يقرض بالياء المثئاة تحت والقاف» 
انتهى «حلبى). 

قوله : (وَلَا شَهَادَة الأشْرّاف مِنْ أَمْل العِرَاق لِتَعَضّْبِهِم) فإذا نابت أحدهما 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِه 8 


جرع هه 


وَنَقَلَ المُصَنْفُ عَن «جُوَاهِر الفَتَاوّى2: وَلَا من الْتَقَلَ مِن مَذْهَبٍ أبي حَنِيمّة إِلَى 
مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ رَضِيَ الله نَعَالَى عَنُّْ قال وَكَذَا بَائِ الأكمّان وَالحَنُوط لِتَمَئْيْهِ المَوْتَء 
وَكَذَا الدّلّال والوكيل لَو بإِنْبَاتٍ النكاحء ما َو شَهِدَ أَنّهَا امْرّأته تُقْبَلء وَالحِيلَة أنه 
نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشعء فلا يؤمن أن يشهد بالزورء انتهى عبد البر. 

قوله: (وَلَا مَن انْتَقَلَ ...إلخ) لأنه لا يكون أهلًا للشهادة فلا يعتمد عليه 
(منح) والظاهر أن يقال ولا من انتقل من مذهب إلى مذهب ؛ لآأنه ممنوع منه 
كما تقدم والغالب من أحوال المتنقلين عدم الثقة بهم في أحوالهم ثم بعد 
كتابتى هذا رأيت المصنف آخر الباب نقل عن الجواهر ما نصه إن انتقل إليه 
لقلة مبالاته فى الاعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما 
يتقوله ويميل طبعه إليه لغرض يحصل لهء فإنه لا تقبل شهادته» انتهى. 

قوله: (وَكَذَا بَائِع الأَكْمَان وَالْحَنُوط) قال شمس الأئمة: إنما لا تقبل إذا 
ابتكر لذلك العمل وترصده أما إذا كان يبيع الثياب ويشترى منه الأكفان تجوز 
شهادته «هندية») عن «الذخيرة» وتعليل المؤلف يدل على هذا. 

قوله: (وَكَذَا الدّلَال) قال في «الهندية» عن «الفتح» إن أهل الصناعات 
الدنيئة كالزبال والحائك والحجام الأصح أنها تقبل لأنها قد تولاها قوم 
صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وكذا النخاسون 
والدلالون» انتهى. 

ويحتمل أن المراد الدلال إذا شهد على البيع فإنه قال في «الهندية»: 
الوكيلان بالبيع والدلالان إذا شهدا وقالا نحن بعنا هذا الشيء من فلان لا تقبل 
شهادتهماء» انتهى. 

قوله: (والوّكيل)؛ أي: بالنكاح. 

قوله: (لَو بِإِنْبَاتِ النْكاح) أي: لا تقبل بإثبات النكاح؛ لأنها شهادة على 
فعله. 

قوله: (تَقبَّل) لأنه شهد بقيام التكاح لا بعقده. 
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يَشْهَد بالتّكاح وَل يُذكر الوكالة (بَرَازِيّة» وَتسُهيل. وَاعْتَمَدَهُ قَدْرِي أن فِي وَاقِعَاتَهِ؛ 
وَذَكَرَهُ المُصَنفٌْ فِي إِجَارَةٍ مُعينَِ مَعْزِيا (للبَرَازِيُقا. 

وَمُلَخُصَهُ: أَنّهُ لا تُقْبَل شَهَادَة الدّلّالِين وَالصّكاكين وَالمُخْضَرين وَالوْكَلَاء 
المُفْتّعلة عَلَى أَبْوَابهمء وَنَحُوه فِي «قَنَاوَى مُوَيّد رَادَه. 

وَفِيهَا: وَصِيَ أُخرج مِنّ الوصَايّةِ بَعْدَ قَبُولِهًا لَمْ تَجُْ شَهَادَنهِ لِلمَيْتِ أَبَدَا 


قوله: (بالنكاح) أي: بإثباته ولا يذكر الوكالة؛ أي: أنه كان وكيلاً فيه» 
كذا ظهر لي في فهم هذا المقام. 

قوله: (وَمُلَخّصَهُ) أي: ما ذكره المصنف في كتاب الإجارة من كتابه 
المسمى ب«المعين)». 

قوله : (وَالصضّكاكين) الصحيح أنها تقبل إذا كان غالب حالهم الصلاح» 
هكذا فى «الهندية» عن «الذخيرة») و«الغياثية» و١الفتح».‏ 

قوله: (وَالمُخْضَرين وَالوْكََاء المُفعلة عَلَى أَبْوَابهم) أي: القضاة وهو 
متعلق بالثاني وحذف من الأول نظيره قال فخر الدين لما سئل عن شهادة 
أعوان الحاكم والوكلاء على أبواب القضاة قال لا تسمع شهادتهم لأنهم 
ساعون في إبطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع. 

قوله: (أخرجٌ مِنَ الوصَايّة) نص على المتوهم لأنه إذا لم يخرج فشهادته 
للميت بدين أو غيره باطلة سواء كانت الورثة كبارًا أو صغاراء ولو شهد على 
الميت بدين قبلت على كل حال «هندية». 
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قوله: (يَعْدَ قَبُوَلِهَا) أما إذا لم يقبل بعد موت الموصي ولم يرد فشهد 
فالقاضي يقول له: أتقبل الوصاية فإن قبل أبطلها وإن رد أمضاها وإن لم يخبر 
بشىء توقف القاضى ملتقط. 

قوله: (لِلمَيت) ولا لليتيم «هندية». 


- 


قوله : (أَبَدَا) أي: وإن لم يخاصم ١هندية».‏ 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِه 1 


وَكَذَا الؤكيل بَعْدَمَا أحرج مِنّ الوَكَالَةِ إن خَاصَعَ اتَعَافَاء وَإِلَا مَكَذَلِكَ عِنْدَ أبِي يُوسّف. 


(وَمُدْمِنُ الشَرْبٍ) لِعَيْرٍ الجَمْرِ ؛ لأَنَ بِمَظرَةٍ مِنْهَا يركب الكبيرة قَتُرَد شَهَادَتهء وَمَا 
ذَكرَهُ ابن الكمّال غَلَّط كَمَا حَرَّرَهُ في الابَخر). 


قوله: (وكذا الوكيل) أى :.شهادة الوكيل للموكل: 

قوله: (فَكَذَلِكَ) أي لا تقبل عند أبي يوسف وتقبل عند الإمام ومحمدء 
كذا فى «الدخيرة» وإنما اقتصر ابولق على :فول العاتق لما قبل إن القكرئ 
والقضاء على اقولة فى الوقن والقمياء ْ 

قوله : (لأنَّ بقَطْرَةٍ مِنّْهَا) فيه حذف اسم إن. 

قوله: (فَتْرَدْ شَهَادته) أي : من غير إدمان هذا مخالف لما فى «الكافى» 
حك اوها ديه لاسا يكوه ذلك لكر ابرع نيدن شرن اهمد 
ولا يظهر منه ذلك لا يخرج من أن يكون عدلاً وإن شربها كثيرًا وإنما تسقط 
عدالته إذا كان ذلك يظهر منه أو يخرج سكران فتلعب به الصبيان فإنه لا مروءة 
لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة. وفى «فتاوى قاضى خان» لا تقبل شهادة 
مدمن الخمر ولا مدمن السكر لأنه كبر رق (الذخيرة» : لا تجوز شهادة مدمن 
الخمر «زيلعى» و«عينى». وفى «النهاية»: الإدمان شرط فى الخمر أيضًا فى حق 
مكوط عدا ل يو 1 ١‏ ْ 

فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الإدمان بين الخمر وغيره 
فما ذكره الشارح تبعًا لصاحب «البحر) لا يعول عليه» أبو السعود وقد تقدم أنه 
يشترط الاشتهار في كل من أتى بابًا من أبواب الكبائر. 

قوله: (وَمَا ذَكَرَهُ ابن الكمّال) من أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط 
الحذالة إلا بالأصران غلية 

قوله: (كمَا حََّرَهُ في «البَحْر)ا) حيث قال فيه وهو غلط لما قدمناه عن 
المشايخ من التصريح بأن شربها كبيرة ولمخالفته للحديث المشهور في الكبائر 
أنها سبع وذكر منها شرب الخمرء أنتهى. 


كن حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
قَالَ: وَفِي غَيْرِ الجَمْرِ يُشْتَرَظْ الإدْمَان؛ لأنَّ شْرْيَهُ صَغيرّة» وَإِنَمَا قَالَ: (عَلَى 
اللَّهُو) لِيُخْرِجٍ الشّرب لِلتَدَاوِيء فَلَا يسقط العَدَالّة لِشُبْهَةِ الاخيلافٍ «صَدْرُ الشَرِيعَِ 
وَابن كُمَال]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَمَن يَلْعَب بالصّبْيان) لِعَدَمِ مُرُوءَتِه وكَذِبهِ غَالِبًا.كَافي (وَمَن 
يَلْعَبِ بالظيور) إِلَّا إِذَا أَتيكها اما لج ب ا ات ا ا ل 


بل إنما شرط الإدمان عليها للاشتهار لا لأنها صغيرة. 

قوله : (قَالَ: وَفِي غَيْر الحَمْرِ) قد علمت أنها يشترط فيها أيضًا. 

قوله: ( يك يُشْتَرَطُ الإدْمَان) اعلم أنه اختلف في الإدمان هل هو بالفعل أو النية 
على قولين محكيين فيه وفي الإصرار كما في «البحرا قال ابن كمال ولا يذهب 
عليك أن الإدمان بالعزم أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارًا لعدم قبول الشهادة 
«حموي» ومحصله أن ابن الكمال يميل إلى ترجيح اشتراط الإدمان بالفعل لا 
بالفة: أبؤ"السعود: 

قوله: (عَلَى اللَّهُو) أي: لأجل اللهو وهو معروفء, وأصله ترويح النفس 
بما لا تقتضيه الحكمة» از 

والمراد به أن لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد. 

قوله: (لِشْبْهَةِ الاخْتِلَانٍ) والأصح الحرمة نعم» لو شرب لغصة شيء في 
حلقه ونحوه مما بنفسه لا محالة كان مباحًا «قهستاني). 

قال الشارح: قوله: (وَمَن يَلْعَب بالصَّبْيانِ) حكي عن أبي الحنن أن شيخا 
لو صارع الأحداث 5 المجامع لم تقبل شهادته» انتهى «غاية البيان»). 

والمراد بالصبيان الأحداث المشتهون لا الأطفال الصغار لتسليتهم عن 
البكاء أو لحبهم» ويدل عليه التعليل بعدم المروءة ويحتمل أن المراد بهم ما 
وباس دن عا الح واعورة 

قوله : (وَمَن يَلْعَبِ بالطيور) جمع طير وهو جمع طائر واللعب بالكسر فعل 
قصد به مقصد صحيح قاله الراغب «قهستاني». 


كتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ 7 
١‏ 


لِلاسْتَئْنَاسِ ع إل ل يَجِرَ وعدم غَيْرِه فلا لأكُله لِلخرام اعَيْنِي) عانم 


(وَالطُنْبُور) وَكُلّ لَهْوٍ شَنيع بَيْنَّ الئاس كالطنا بير والدرايرة وَلَم ينا 
الجدّاء وَضَوْبٍ القَصَب قَلَاّ إِلَّا إِذَا فحشّ بأن عير به ١خَانِيّة)‏ لِدَّحُوَلِهِ في حَدّ 


وإنما ردت شهادته؛ لأنه يورث غفلة وهو محمول على ما إذا كان يتقف 
على عورات النساء لصعوده صطحه ليطير طيره» انتهى «(بحر). 

قوله: «(للاستئئتاس) أو لحمل الكتب كما في ديار مصر والشام ابحرا؛ 
أي سنا ركام 

قوله:(إلا أن يَجرّ حَمَامِ غَيْرِهِ) أي: المملوك فتفرخ في وكرها فيأكل 
ويبيع » انتهى #بحر» وإن لم يه حل || طوح 

قوله : (لأكُلهِ لِلحَرَام) اللام زائدة 0 لا تقبل شهادة أكل 
الربا المشهور بذلك المقيم عليه كذا في «المبسوط» ولا تقبل شهادة من اشتغل 
بأكل الحرام «(جوهرة). 

قوله: (وَالطْنبُور) بالضم «قهستاني). 

قوله : (وَكلَ لَهْوِ شَنيع) من عطف العام ف فى «المحيط) الرجل يلعب بشىء 
من الملافن وذلك لو يسكلة عن الطيلاة و لما بلرمه مو الف افقى ينظن إن 
شنيعًا لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل في حد المعاصي 
والكبائر فتسقط به العدالة» انتهى. 

قوله: (نَحُو الجداء) أي: للإبل ولم يذكر الشعر وفي «الهندية» الشاعر إذا 
كان يهجو لا تقبل شهادته وإن كان يمدح وكان أغلب مدحه الصدق قبلت 
والذي يعلم شعر العرب إن كان تعلم لأجل العربية لا تبطل عدالته وإن كان فيه 
فحش ء انتهى. 

قوله : (وَضَرْبٍ القَصَب) الذي ذ فى «البحر» وغيره القضيب والظاهر أن 
المراد وابهها لحك وهو لمر ان (العاب لأنه هو الذي يرقصون حوله. 
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الكبَائرٍ +١‏ بجا (وَمَن يُمَني لِلنّاسٍ) لأنَهُ يَجْمَعَهُم عَلَى كَبيرة١هِدَايّة)‏ وَغَيْرها. 
وَكَلَامُ سَعدي ألهى لزه نيوو لاخر َتَأمّل. 
وأا انمد انه ٠‏ لِدَفع وَحْشيهِ لا يَأمنَ به عِنْدَ العَامّة «عِنَايَةة وَصَححَهُ اعبتو 


04 


وَغَيْره» قَالَ: وَلّو فيه وَعْظ وَحِكُمّة فَجَائز أتفاقا. 


ويدل له ما في «المعراج» حيث قال: الملاهي نوعان: محرم وهي 
الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار سواء كان من عود أو قضيب كالشبابة أو 
0 : «إن الله بعثني رحمة للعالمينء وأمرني بمحق 
المعازف والمزامير)” "© ولآنه طرف مفيد عن بذك الله تعالى. 

والنوع الثاني: مباح وهو الدف في النكاح. وفي معناه ما كان من حادث 
سرور ويكره في غيره» وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء» ونقله 
في (الفتح» ولم يتعقبه «بحرا والشبابة سميت به لما فيها من الشباب بالكسرء 
وهو النشاط ورفع اليد 

قوله : (وَمَن يُمَنّي لِلنّاس) ورد الشهادة لإعلان الفسق لا للفسق «قهستاني». 

وفي «ضياء الحلوم»: الغناء على وزن فعال صوت المغني» والغنى ؛ كثرة 
المال فالأول ممدود والثاني مقصورهء انتهى. 

قوله: (وَكَلَامُ سَعدي) لا يظهر بل كلامهم مطلق. 

قوله لدت يو سو د 
كبو ب شيا 

قوله : (وَلَو فيه وَعْظ وَحِكُمّة) ك«المغني») تضاكة ابن القالاف ‏ ونجوهاء 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص »١1504‏ رقم »)١١74‏ وأحمد (518/0. رقم 2)5751١‏ والطبراني 
(155/4» رقم 781). قال الهيثمي (59/5): فيه على بن يزيد» وهو ضعيف. 

(؟) هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقين سيدي عمر بن علي بن مرشد بن علي» الحموي 
الأصل» المصري المولد والدار والوفاة (كلاه 5 ه) أبوحفص وأد بو القاسمء شرف - 


ا 


كنات الشّهَادَات/ بَابُ القَبُول وَعَدمِه ليق 


ا 11ك0111111111كغ2 


الدين ابن الفارض» ويقال: المفرض» الملقب في جميع الآفاق يسلطان المحبين 
والعشاق» المنعوت بين أهل | الخلاف والوفاق» تأنه سيل اتتعراء عصره على الإطلاق. ولد 
سب عن وتخفسية أو ستين وخمسماتة. جاء أبوه من «حماة» ب«سوريا» إلى مصر فسكنها 
وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي السسكام: ثم ولي نيابة الحكمء فغلب 
عليه التلقيب بالفارض. ولقد جاءت تجربة ابن الفارض الشعرية الصوفية زاخرة بمعاني 
الحب الإلهي وتجليّاته المصاحبة لأحوال المحب الغائب الواعي في حضرة الذات الإلهية 
بهاء ومن ذلك ما ورد من مرادفات عدة» مثل: الخمرء الشّكرء القبض والبسط» المحو 
والصحوء والفناء والبقاء... إلخ من معاني ومفردات تمثل البعد المعرفي الصوفي الخاص 
فى التجربة 00 يحبوها بعد ظاهري العمل في بنية القصائد» يتجلى في رحلة زمانية 
ومكائية تبدأ من الذات الشعرية بوعيها الفارق ورغبتها الدائمة في الوصال بالمحبوب» 
تدفعها 0 (الحقيقة) (الحق): (الله) أدواته فى هذه الرحلة وسطاء عديدون» 
من دليل» وسائق الأظعان» وحادي» وراكب وجناءء» ولا يمنع شرف الغاية وجلال الرحلة 
من ظهور عاذل أو لائم أو لاح في طريق السالك نحو الفناء في الله المحبوب وتمنى البقاء 
به. 
حول الشيخ من مؤيدين ومعارضين : قال الحافظ الذهبي: كان سيّد شعراء زمانه. وقال ابن 
العماد في «شذراته»: أفضل الشعراء على الإطلاق» ولم يزل الشيخ على حاله؛ راقيا في 
سماء كماله ويه حتى احتضرء فسأل الله أن يحضره في ذلك الهول العظيم جماعةٌ من 
الأولياء» فحضره جماعةٌ: منهم البرهان الجعبري» فقال كما حكاه سبط الشيخ: رأيت الجنة 
لما مثلت له بكى وتغيّر لونه» ثم قال: 
إن كان منزلتِي في الحب عندكم ماقدرأيتٌ فقدضيِّعتٌأيامي 
قال: فقلت له: يا سيدي هذا مقامٌّ كريمٌ. فقال: يا إبراهيم رابعةٌ» وهي امرأةٌ تقول: (وعرّتك 
ما عبدتك رغبةً في جنتك» بل لمحبّتك) وليس هذا ما قطعت عمري في السلوك إليه؛ فسمعتٌ 
قائلاً يقول له: ما تروم؟ قال: أروم وقد طال المدى منك نظرة... البيت» فتهلل وجههء 
وقضى نحبهء فقلت: إنه أعطي مرامهء انتهى. 
وفنا اشري علق النينع فق من يرف العاف الوت إن لقني التتوزة الست 
بانظم الدرر» والحق أنه ليس لهء بل للشيخ أبي الحسن الحرالي» كما هو معلوم عند أهل 
العلم» فألف رسالةً» وإن شئت قلت ضلالةً في تكفير الشيخ «تدمير العارض في تقبيح ابن 
الفارض» و«صواب الجواب للسائل المرتاب المجادل المعارض فى كفر ابن الفارض») 
ولكن هيهات هيهات: فقيّد الله لهذا البقاعي» ! الشيخ العالم أبو عبد الله محمد بن جمعة 
الحصكفي نه (توفي سنة 65ه) من جعله سيفًا لدينه» يذب عنه سفاهة ذوي الأحلام» 
فأنّف هذا الشيخ الجليل الصالح كتابًا في الرد على ذاك الرجل أسْماه «ترياق الأفاعي في _ 
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وا 6 ا 


قوله : (وَمِنْهم مَنْ أجَارَه .. .إلخ) محله ما لم يكن على الآلة فقد نقل 
البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعودء وفى 
«البناية» والعناية التغني للهو معصية في جميع الأديان» انتهى. 

وفي «الفتح» التغني المحرم هو ما كان بما لا يحل كصفة الذكر والمرأة 
المعينة الحية ووصف الخمر المهيج لها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا 


الرد على الخارجي البقاعي» وهو كتابٌ حافلٌ في الرد على ذاك الغافل» والانتصار للشيخ 
ابن الفارض منبع الفضائل؛ وقد نُشر هذا الكتاب في سريلانكا ومصر (بتحقيقنا) والحمد 
لله تعالى. 

وكذلك أبو جعفر أحمد بن محمد العامري الغرناطي المتوفى بامالقة» سنة 599 هء صنئف: 
«الرة على العافتة لابق الفار ضر لاوكدالك من حيلة الكنواء الذيق تحضميرا عل ارون الفا راض 
محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي في القرن التاسع. وكذلك ابن أبي حجلة التلمساني» صنف 
كتابا عارض به قصائد ابن الفارض كلهاء وكان يحط عليه» ويحط على أهل نحلته ويرميه 
ومن يقول بمقالته بالعظائم» وقد امتحن وعوقب بسبب ذلك على يد سراج الهندي. وكان 
يقول الشعر ولا يحسن العروض» مات سنة "لالااه. 

ومن قاموا بنصرة الشيخ أيضا العلامة السيوطي صنف مقامةً أسماها «قمع المعارض في نصرة 
ابن الفارض» ردًا بها على البقاعي والسخاوي ومن حذا حذوهماء وقد دافع عن الشيخ وغيره 
من أكابر أئمة الأولياء الكثير من العلماء» وقد وقفنا على الكثير من تلك الكتب» والتى لا 
يزال أكثرها مخطوظء والتي لو نشرت لما كان لهذا الجهل والتجرؤ على أولياء الله وجودٌء 
ولعلمنا حقيقة أن تلك العلوم والمعارف التي أظهرها القوم هي غاية هذا الدين الخاتم» وأنها 
مقصود الشرع الشريف. 

وصار باحثينا القارئين لتلك الكتابات يتجرؤن على الشريعة وعلمائها بدون أدنى تعب في 
البحث عن الأدلة الشرعية» ولو وقف أحدهم على قوله : (إِنَّ الله عِنْدَ لسانٍ كل قائلٍ وقلبه» 
لما تجرأ بالطعن على ما يجهل» ولأفتاه قلبه: إياك والإنكار على ما تجهل» فإنك لم تحط 
بعلم الله» فلا تتحكم على الله. وقد قال أحد العلما ء بالله: إن الشيخ ابن الفارض يأتي يوم 
القيامة يمدح الله على رؤوس الأشهادء ويقال له: امدحنا كما كنت تمدح في الدنيا. 

قلت: ولكلامه دليل شرعي وهو قوله يِه : ايبعث المرء على ما مات عليه» وقد مات الشيخ 
َيه وهو يمدح ربه ويثني عليه» فعلى هذا يُبعث. انظر : ديوان ابن الفارض وشرح التائية 
للقيصري» والقاشاني» والعلواني الهيتي- جميعهم - بتحقيقنا. 
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فِي العْرْسٍ كَمَا جَارَ ضَرْبٌ الدَّفَ فِيهء وَمِنْهُم مَن أَبَاحَهُ مُظلَقَاء وَمِنْهُم مَن كَرِهَهُ 
وه 2 0 
مطلقا انتهى. 

وَفِي «البَحْر)»: وَالمَذْهَبُ حُرْمَته مُظلََا فَالْمَطعَ الاخيلاف. بل ظَاهِر «الَهِدَايَة) 
أنْهُ كبيرة وَلُو لِتَفْسِو وَأَقَرَهُ المُصَنْفُ. 


أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاد شعر لاستشهاد به أو لتعلم فصاحته وبلاغته. 

قوله: (فِي العَرْس) والوليمة ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم القوافي 
وفصاحة اللسان» والخلاف المذكور في غير الآلة واللهو كما سبق. 

قوله: (وَالمَذْهَبُ حَرمَته م مُطْلَّعًا) كذا نقله في ااشرح الملتقى» عن «البحر» 
وعبارة «البحرا ولم يصرح الشارحون بالمذهب. 

وفي «البناية» و«العناية» التغني للهو معصية في جميع الأديان. 

قال فى «الزيادات»: إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب» 
وذكر منها الوصية للمغنيين» والمغنيات» خصوصًا إذا كان من المرأة» انتهى. 

وأنت خبير بأن ما ذكره من النصوص لا يؤيد الإطلاق؛ فعبارة «البناية» 
و«العناية») مقيدة باللهو وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة» وإنما يكون بها 
إذا كان للناس؛ لأن الوصية تنصرف إلى المتعارف ولا يقال مغنية أو مغن عرفًا 
إلا لمن عرف به وقد تبع المؤلف في ذكر الإطلاق المصنف في «(شرحه). 

والصحيح ما فى «الهندية» عن «خزانة المفتين»: لا تقبل شهادة من يغنى 
للناس ويسمعهم أما لو كان لإسماع نفسه حتى يزيل الوحشة عن نفسه من غير 
أن يسمع غيره فلا بأس به ولا تسقط عدالته في الصحيح» انتهى. 


تكمة: 
القراءة بالألحان أباحها قوم وحظرها آخرون» والمختار أنها إن كانت لا 
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ال وَلَا تُقبَل شَهَادَة مَنْ يَسْمّع الغِنّاء أو يَجْلِس مجلس الغِنّاء. رَادَ العَيْنِيَ : أو 
0 7ع 0000 ا ا ماعو 2 عت اهام 1 53 سمي 
يُسُقط عَدَالته. 

(أو يركب ما يُحَدَ به) لِلفِسْقٍء وَمُرَادُهُ مَنْ يركب كبيرة» قَالَهُ المُصَنْفُ وَغَيْره. 

(أو يَدْخُل الحَمّام بِمَيْرِ إِرَارِ) لأَنّهُ حرام (أو يَلْعَب بِنَرْدِ) 2100011111 


قوله: (أو يَجْلِس مَجْلِس الغِنّاء) أي: وإن اشتغل عنه بذكر ونحوه أو يتبع 
صوت المغنية ولا من يسمع الغناء (بحرا عن «الملتقط» وقوله: ولا من يسمع 
الغناء؛ أي: وإن لم يجلس مجلسه ليغاير ما قبله وينبغي أن يقيد بالشهرة كما 
سبق في نظائ 6 

قوله : (أو مَجْلِس الفُجُور) كمجالس المجانة والإنكات؛ فإنها محرمة بل 
تؤدي إلى الكفر كما قد شوهد مرارًا وليس عند قائلها شيء من الدين كما يفيده 
بعض الاثار. 


وام 


قوله: (وَمْرَادُ مَنْ يَزتكب كبيرة) بشرط إعلانها «قهستاني» عن النظم وكذا 
نقله في (الشرنبلالية» عن «الفتح» فيحمل قولهم ان بايًا من الكبائر 
الإتيان به شهرة؛ ولذا قال بعضهم أو يرتكب ما يحد به ما شأنه أن يحد به ولا 
يكون ذلك إلا بإشهار واطلاع الشهود عليه وليس المراد ارتكاب ما يحد به 
بالفعل» انتهى من «شرح الملتقى». 

وبه علم أن قيد الشهرة يأتي في كل ما ذكر. 

قال الزيلعى : الأوجه فى تعريف الكبيرة والصغيرة ما ذكره المتكلمون أن 
امير الصف اما ك ترقا كان اا سونا فد أكينها مكنال قا فلع 144 دن 
إذا نسبه إلى ما دونه فهو كبيرة وإذا نسبه إلى ما فوقه فهو صغيرة» انتهى. 

وقيل: أصح ما نقل فيه عن الحلواني ما كان شنيعًا بين المسلمين» وفيه 
هتك حرمة الله والدين فهو كبيرة» انتهى. 

قوله : (أَو يَدْخُل الحَمّام بمَيْر إِزَارِ) لأن إبداء العورة فسق. 
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اوزظاف نظاماء كام أ ل 

َم الشَطرّنْجِ ؛ تنشجعة الاخوذق ترط واعك ان ين 4 قدا كال : (أو باهر 
00 سهتر 00 00 7 0 
بشطرنج أو يثرك به الصّلاة) حتى يفوت وفتها. 

(أو يَخلِف عَلَيْهِ) كَِيرًا (أو يَلْعَب به عَلَى الطلريق أو يَذْكُر عليه فِسْقًا) «أَشْيّاه). 


وقيده في (الذخيرة» بما إذا لم يعلم رجوعه عنه»ء انتهى «درر منتقى١.‏ 

قوله : (أو طَابَ مُطْلَقَا) قال في «الفتح»: ولعب الطاب في بلادنا مثله؛ 
أي : النرد لأنه يرمى ويطرح بلا حساب وإعمال فكرء وكل ما كان كذلك مما 
أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام مطلقًاء انتهى. 

قوله : (أَمّا الشَّطَرَنْج) هو بكسر أوله ولا يفتح والسين فيه لغة «قاموس» 
وجعل «الحموي) الكسر فيه مختارًا. 

قوله: (فَلِشْبْهَةِ الاخْتلاف) علة مقدمة على معلولهاء قال مالك والشافعي 
بإباحته وهو مروي عن الثاني . 

واختاره ابن الشحنة إذا كان لإحضار الذهن. واختار أبو زيد الحكيم 
حلهء انتهى (بحر). 

قوله: (شَوْط) أي : لسقوط العدالة به. 

قوله: (أو يقامر) في «القاموس» قامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره راهنه 
فغلبه وهو التقامرء انتهى. 

قوله: (حَتَّى يَقُوت وَقْتها) أي: فليس المراد بالترك عدم الفعل أصلاً. 

قوله : (أو يَحْلِف عَلَيْهِ كثِيرًا) قيده الزيلعي كالإتقاني بالكذب. وهو يفيد 
أن كثرة الحلف بدون الكذب أو الكذب فيه دون كثرة ١‏ ترد به شهادته؛ لأنه 
إتقا يشتيى به إذا ككر:فنه أو السعوة تضرف 

قوله: (أو يَذْكُر عليه فِسْقًَا) أي: ما يكون به فاسمًا كالشتم والقذف 
والخباع: 
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أو يُدَاوِم عَلَيْهِ ذَكَرَهُ سعدي أفندي مَعْزِيًا لِلكَافِي وَالمِْرَاجٍ (أو يَأكل ارا ا 
الوق ولايقت أن النقو تعن ك عام إلا أن لامي لا ب كدت لا تند 
ظَهُورِه لَه لَهُ قَالَكُلُ سَوَاء «بخر) فَلْيُحَفَظ]. 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(أو يبُول أو يأكُل عَلَى الطريق) وَكَذَا كُلٌ ما يخل بِالْمَرُوءَةء وَمِنْهُ 


قوله: (أو يُدَاوِم عَلَيْ) لأن المداومة عليه دليل التلهي به» ويلزمه غالبا 
الإخلال ببعض المطلوب. 

قوله (أو ياك انيكا) أى 7 ياغة القدن الزاكذ على ها عق 

قوله :١(قَتَّدَوة‏ والشووة) أن الإنسان فنا متجو من العقوة القاسدة وكل 
ذلك كالربا فلو أطلق عدم القبول عن قيد الشهرة للزم الحرج. 
قوله: زول تشقن أن الفشق) أئ : ولو بأكل مال اليتيم. 
قوله: لبح أي : الشهادة. 

قوله : (لا يبت ذَلِكَ) أي : الفسق المانع. 

قوله : (إلَابَعْدَ ظُوُورولَمُ انظر هل يكفى فى الظهور له إخبار الشاهدين له 
والمرات ا لقي انيمل ان ميقيو لو ل 

قوله: (فَالكُلَ سّوَّاء) أي: من أكل مال اليتيم والرباء خلاقًا لمن فرق 
فقال: يأكل مال اليتيم مرة ترد ويشترط الشهرة في الربا. 

قال الشارح: قوله: (أو يَأكُل عَلَى الطَّريقٍ) أي : في الطريق على حد ودخل 
المدينة على حين غفلة ولا بد أن يكون بمرأى من الناس وإنما منعا لدلالتهما 
على ترك المروءة وإذا كان الشاهد لا يستحيي من مثل ذلك لا يمتنع من الكذب 
فيتهم» وانظر حكم ما لا يعد أكلا عرفا كتعاطي شرب ومص قصب ونحوه. 

قوله : (وَكَذَا كُلَّ مَا يخلّ بالمُرُوءَة) عدوا منه مد الرجل عند الناس وكشف 
رأسه في موضع يعد فعله خفة وسوء أدب وسرقة لقمة والإفراط في المزح 
المفضى إلى الاستخفاف وصحبة الأراذل والاستخفاف بالناس ولبس الفقهاء 
اك ولد بع لاسي كان من حاوس« العريية فى اللزقن امايو رااان زلا 
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قال امف وَإنْمَا يّدنا بِالسَّلَفٍ تَبَعَا لِكَلَامِهِم ِل َالأَوْلَى أن 0 سيب 
المُسْلِم لِسُقوط العَدَالَ َب المُسْلِم وَإِن َم يكن مِنَ السلّف كما في «السرَاج) 
وَ(النهايَة). 

وَفِيهًا: القَرْقُ بَيْنَ السّلّف وَالخَلّفء أن السَّلَّف الصَّالِح الصَّذْر الأول مِنَّ 


التّابعِين مِنْهُم : ُو حَنِيقّة رَضِيَ اللَهُ تعَالَى عَنْه 
لكات :القت ون تكرهم و الحرءةوبالففووض لذ بغرا 


ولم يشترطوا في مخل المروءة الإدمان وينبغي اشتراطه بالأولى ولا تقبل شهادة 
من يعتاد الصياح في الأسواق والمروءة الدين والصلاح وقيل: السمت الحسن 
وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنيء. انتهى. 
والسخف رقة العقل. 

فولي (لِيَسْتَنْجِي مِن جَانِب البركة) بخلاف كشفها للبول والغائط إذا لم 
يجد ما يستتر به فإنه لا يفسق به انتهى (أبو السعود). 

نول ( أو يَظهر ست السلقف) النتب هو التكلم نف عرفن الإنسان رما يعبيه 
والسلف في الأصل مصدر سلف؛ أي: مضى وسلف الرجل آباؤه والجمع 
أسللاف» انتهى «قهستاني). 

قوله: (لِسُقوط العَدَالَةِ بسب المُسْلِم) في الحديث سات السلم هرق 
وقتاله كفر قال ابن الأثير في «النهاية» السب الشتم يقال سبه يسبه سبًّا وسبايًا 
قيل: هذا محمول على من سبه أو قاتله بغير تأويل وقيل: إنما قال ذلك على 
نعمة اللطلاظ ألا أن وكريج إلى القن والقياق» 

أقول: هذا خلاف الظاهره انتهى. 

قوله: (منهم: الو كفي كذا ذكره الكردي في «مناقبه» وتبعه صاحب 
(العناية). 
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وَفْةِ عن #العتائة» عن أبن يوسّف: لآ قبل شهادة :من سَتبٌ الشحانة» رأقيلها 
مِمَنْ تَبَرَاْ مِنْهُم لأنْهُ يَعْتقِد دِيا وَإِنْ كَانَ عَلَى بَاطل فَلَمْ يَظهَر فِسْقَّهُ بخلّافٍ السَّابَ. 
شهدا أن أناهما أَوْضّى إلبهكإن اذّعَاه (ضكّت) ميك شهادتهما اتتعسانا 
كَشَهَادَةٍ دَائِي المَيْت وَمَدْيونيهِ وَالمُوصَى لَهُمَا وَوَصِيّيه لِنَالِثِ عَلَى الإيضّاء. 
(وَإن أَنْكَرَ لَا) لأنْ القَاضِي لا يَمْلك إِجْبَار أحد عَلَى قَبُول الوَصِيّةَ «عَيْني). 


قوله: (حَن أَبي يُوسّف) الظاهر: أن حكم هذا الفرع متفق عليه لما سبق 
من قبول شهادة أهل الأهواء. وإنما نسب لأبى يوسف لأنه مخرجه. 

قوله: (مَن سب الصَّحَابَة) لأنه لو سب واحدًا من الناس لا تقبل شهادته 
فهذا أولى «قهستاني» وفي «المنح)» لأنه لا يأتي به إلا سخيف العقل والسخيف 
لك تفيل توادتة »اعون المع 

قوله: (مِمَّنْ تَبَرَ مِنْهُم) كالخوارج» فإنهم من أهل الأهواء غير المكفرة. 

تون 2 (نهدا ان ناكا ين الؤتقيرم كز مرق لتقن اشريا كه الطو اانا 
حكم الأجنبيين إذا شهدا بذلك بعد الدعوىء فإنها تقبل قياسًا واستحسانًا 
والقياس فيما ذكره أن لا تقبل للتهمة بعود النفع. 

قوله: (اذّعَاه) ؟ أ الإيصاء المفهوم من أوصى. 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) ويكون وصي القاضي لا وصي الميت كما حرره المقدسي 
ولا يك فن كول الدوث معروقا'قى هذه المساتل الاق مهاألة غرين الميظه انها 
تقبل وإن لم يكن الموت معروفًا لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض 
للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين بإقرارهما فى حقهما. 

قوله : (كَشَهَادَةٍ دَائِنى المَيْت) أي: لرجل بأنه وصى وكذا فيما بعد. 

قوله: (وَوَصِيّيه) إنما ملك القاضى نصب الثالث لإقرارهما بالعجز عن 
القيام بأمور الميت» انتهى. وفيه تأمل. 

قوله : (لِثَالِثْ عَلَّى الإيصَاءِ) مرتبط بالأخيرة. 
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(كُمَا) لا تُقْبَل (لو شَّهِدَا أن أَباهّما العَائِب وَكَّلَهُبقَبْضٍ ُيُونِهِ وَادّعَى الوكبل أو 
أَنْكَرٌ) وَالمَرْقَ أَنَّ القَاضِي لا يَْلك نَصْبّ الوكيل عَن العَائِب» بجْلَافٍ الوَصِيّ. 
(شَهِدَ الوَصِيَ) أي وَصِيَ المَيْت (بِحَقٌ لِلمَيْتِ) بَعْدَمَا عَرَّلَهُ القَاضِي عَن الوصَابَةٍ 
وَنَضَّبَ غَيْره أو بَعْدَمَا أَذرَكَ الوَرنّة .(لَا تُقْبّلَ) شَهَادته لِلمَيْتِ في مَالِهِ أو غَيْرِه. 
(خَاصَمَ أو لَا) لِحُلولٍ الوَّصِيَ مَحَلَ المَيْت؛ وَلِذَا لا يَمْلك عَزْلَ نَفْسِهِ بلا عَرْلٍ 
قَاضٍ فَكَانَ كَالمَيْتِ نَفْسه قَاسْتَوَى خِصّامه وَعَدَّمه بخلافٍ الوّكيل؛ فَلِذَا قَالَ: 


قوله: (العَائِب) أما لو كان حاضرًا لا تسمع هذه الدعوى؛ إذ لا تسمع 
الدعوى بالتوكيل لأنه من العقود الجائزة. 

قوله : (أو أَنْكَرَ) صورته أن يدعي صاحب وديعة عليه تسليم وديعته الموكل 
في دفعها فيجحد ويشهدا به وبقبض ديونه «بحر»؛ أي: فلا تقبل. 

قوله: (وَالمَرْق) إنما يحتاج إلى الفرق في صورة الدعوى فيهما وأما في 
صورة الإنكار فالحكم متحد وقدم وجهه في الوصي وهو أن القاضي لا يملك 
إجباره على قبول الوصية. 

قوله: (الوصئ) أ وصي القاضي. 

فؤله+(أي "وص الكنك)افن شسغةهاأئ قوق :ربكن للكلت) أن للبسم 
واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فإنها تقبل كما في (الهندية». 

قوله: (بَعْدَمَا عََلَهُ القَاضِي) وليس له عزله إلا بجنحة» ومفهوم هذا القيد 
كالذي بعذه معلوم بالأولى. 

قوله: (في مَالِهِ أو غَيْرهِ) أي : في ماله الذي تحت يده أو غيره. 

قوله: (لِحُلولٍ الوّصِيّ مَحَلَ المَيْت) هذا لا يظهر إلا إذا بقيت وصايتهء أما 
إذا عزل عنها فلا يظاهر إلا باعتبار ما كان. 


قوله : (فَكانَ كَالمَيْت تَفْسه) أي : فكأنه شهد لنفسه. 
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(وَلَو شَهِدَ الكيل بَعْدَ عَْلِهِ لِلمُوَكل إن خَاصَمَ) في مَجُلِس القَاضِي ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ عَرْله. 
(لا تُقْيّل) انّمَاهَا لِلشْهْمَةِ (وَإِلّا قُلَت) لِعَدَمِهَا خِلَانًا لِلثَّانِي ؛ فَجَعَلَهُ كَالوَصِىَ 
ا(سِراج2]. ْ ْ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [وَفِي قسامة «الرَّيْلَعَِ) : 0 مَنْ صَارَ حَضْمًا فِي حَادِثَةَ لا تُقُبل 
شَهَادَته فِيهَاء وَمَنْ كَانَ بِعَرْضِيّة أن يصير حَصْمًا وَلَم يَنْتَصِب حَضْمًا بَعْد تُفْبل 
وَهَذَان الأضلان مُتَمَق عَلَيهِمَاء وَتَمَامُهُ فيه. 


قوله : (وَلَو شَّهِدَ الوّكيل ...إلخ) عبارة مجملة وتفصيلها في «الهندية» فإنه 
قال فيها: وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل إن خاصم لا تقبل وإن لم يخاصم 
تقبل وهو قول أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ كذا فى «الذخيرة» ولو 
وكله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضي فخاصمه في ألف فعزل» فإن شهد بذلك 
وكالته وأثبتها بالبينة ثم عزله وشهد ردت شهادته للموكل في كل حق قائم وقت 
التوكيل إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئظٍ تقبل كذا في «الكافي». 

قوله : (انَقَاقَا لِلنّهْمَة) أي : تهمة تصديق نفسه فيما خاصم فيه. 

قوله: (وَإِلَا قَبلّت لِعَدَمِهَا) لأن الموكل حي وهو قائم في حق نفسه دون 
الوكيل وللوكيل أن يخرج نفسه متى شاء من الوكالة» وهو يفعل من ذلك ما 
أمره به الموكل» فإذا عزل قبل الخصومة لم يلحقه تهمة فيما شهد به فقبلت 
شهادته» انتهى «منح). 

قوله: (فَجَعَلَهَ كَالوَصِئ) فلا تقبل شهادته مطلمًا. 

قوله: (مُتَمَقّ عَلَيِهِمَا) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل كالوصيء, وإن لم 
يخاصم مع أنه بعرضية أن يخاصم. 

قال الشارح: قوله : (وَتَمَامُهُ فيه) قال فيه فمن جنس الأول الوكيل بالخصومة 
إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته والشفيع إذا طلب الشفعة؛ أي : 
عند القاضي وخاصم المشتري ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع ومن جنس الثاني 
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جو ع 


قيّدنا بِمَجلِسٍ القَاضِي؛ نكالو خاضع فى غير 3 غولة فلك دهمت كما لق 
شَهِدَ فِي غَيْرِ مَا وكل فيه أو عَلَيْه امع القَتَاوَى). 

وَفِي «البََّازِيّة): وَكُله بالخُصومَةِ عِنْدَ القَاضِيء فَخَاصَمَ المَظْلُوبٍ بألف دِرْهَم 
عِنْدَ القَاضِي ثُمَّ عَرَلَهُ فَشَهدَ أن لِمُوَكلِهِ عَلَى المَظلوب مَّائَة ديار تُقْبَلَء بخلاف ما لو 
وَكله عِنْدَ عَيْرٍ القَاضِي وَحَاصَمْء وَتَمَامُهُ فِيهًا. 

(ك) ما قُبِلّت عِنْدَهُما خلاقًا لِلنَاني. 

(شَهَادَةٌ انين بدَيْنِ عَلَى المَيْتٍِ لِرَجُلَيْن َم شَهِدَ المَشْهُود َهُمَا لِلشَامِدَيْنٍ بِدَيْنٍ 
ا ا ل ير ا ا ٠‏ فَلَمْ تَقَع 


الوكيل إذا لم يخاصم والشفيع إذا لم يطلب وشهد تقبل شهادتهماء انتهى. 

مان ال ا ل 

كن 2 

قوله: (عِنْدَ القٌّاضى) متعلق بقوله وكله. 

قوله: (بألف دِرْهم) متعلق بخاصم. 

قوله: (تَفْبَل) لأنه مال آخر؛ لأن المائة دينار مال آخر غير الذي خاصم فيه 
أولا: 

قوله: (وَخَاصَمَ) أي : فإنها لا تقبل مطلقًا وذلك بأن أنكر المدعى عليه وكالته 
فأثبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل في حق كل قائم وقت التوكيل 
إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئلٍ تقبل» وقد نقلناه عن «الكافى». 

قوله: (فَلَمْ تَقَع الشّركة لَهُ) أي : للشاهد في ذلك؛ أي: فيما في الذمة 
وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول 
أو اعد شوشي :إن مكين سكام الشركة ييف شاركة المريق الكش فصار كن 
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بخلاف الوَصِيّة بعَيْرٍ عَيْنِ كما في وَضَايًا «الْمَجَْمَع) وَ١اشَرْحه)‏ وسَيّجيء ثُمّة]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(5) ك (شَهَاةٌ وَصِيّين لِوَارِثِ كبير) عَلَى أَجْتبِيّ. 

(فِي عَيْر مَالٍ المَيْتِ) فَإِنْها مَقبُولّة في ظَاهِرٍ الرَوَايَة» كَمَا لو شَهِدَ الوَصِيّان عَلَى 
اميك ل سي ورت بَالِغْ تنبل «يكازيةه. ١‏ 

ولق قي ذف كان أن العف را عونا لازا عور اليا انماما 
وسَّيّجِيء فِي الوَصَايًا. 

(كمَا) لا قبل (الشّهَادَة عَلَى جَرْح) بالمّتْح : أي : فِسْق (مُجَرّد) عَن إِنْبَاتِ حَقَّلِلّه 
تتاهذا لبفسة» انتهن 

قوله 5000 لوشهد كل فريق للآخر بأن:الميت 
أرقي له بالناك »قاتها: لبقي انقانا لأن حقهم في التركة» وهو الثلث وهو 
مقسوم بينهماء فهي شهادة في مشترك بينهم بخلاف شهادة اثنين أن الميت 
أوصى بهذا المعين بهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بمعين 
آخرء فإنه لا شركة في ذلك. 

قال الشارح: قوله: (فَإِنْها مَقبُولَّة في ظَاهِر الرّوَايَة) لعدم التهمة. 

قوله: لزالم ا احترر يه عن لصيو لزنه دج تفيل اللذهبية 

قوله : (وَلَو شَّهِدَ فِي مَالِهِ) بأن شهدا للكبير بشيء على الميت. 

قوله : (وَلَو لِصَغِير) أو لصغير وكبير جميعًا على أجنبي كما في «الهندية». 

قوله: (آي: فِسُق) قال في «المصباح»: جرحه بلسانه عابه ونقصه ومنه 
جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته وفي الاصطلاح إظهار فسق 
الشاهدء انتهى «بحر) فهذا المعنى الذي ذكر لم يوافق واحدًا منهما إلا أن 
يكون بتقدير مضاف؛ أي : إظهار. 

قوله: (م مُجَرّد عَن إِنْبَاتِ حَقَّ لِلّو ...إلخ) في «القهستاني»: المجرد ما لم 
يترتب عليه ما يترتب على الجرح من دفع الخصومة عن المشهود عليه عن 
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تَعَالَى أو لِلعَبْدِءِ فَإِن تَضَمَئَْهُ قبِلّت وَإِلَّا لا تقبل (بَعْدَ التغديل وَ) لو (قَبِلّه قُبلّت) أي 
إثبات حق لله تعالى كالحد فلا يدخل التعزير لآنه يدفعه بالتوبة؛ لأن التعزير 
إذا كان حمًا لله تعالى يسقظ بالعؤية بخلاق. الحق فاته لأ يسقظ ننها: 

ويدل عليه أنهم مثلوا للمجرد بأكل الربا مع أنه يوجب التعزيرء وبإقرارهم 
بالزور مع أنه يوجب التعزير فتعين إرادة الحدود» انتهى «بحر). 

قوله: (فَإن تَضَمَّئَنْه)؛ أي: ما ذكر من حق الله تعالى أو العبد كما يأتى في 
امرك 0 

قوله : (وَإلَّا لا تقبل) لا حاجة إليه لأنه نفس المتن» انتهى «حلبي»). 

قوله: (بَعْدَ التَعْدِيل ...إلخ) هذا التفصيل فيما إذا ادعاه الخصم وبرهن 
عليه جهرًا أما إذا أخبر القاضي به سرًا وبرهن عليه ردت شهادته» أفاده 
صاحب «الكافى). 

وفي «الخانية»: يمكن دفع الضرورة؛ أي: عن المدعى عليه من غير هتك 
الستر بأن يقول شاهد الجرح ذلك للمدعي سرًا أو يقول للقاضي في غير 
مجلس الحكم. ولا يباح إظهار الفاحشة من غير ضرورة؛ أي: فإذا شهد عليه 
جهرًاء فقد أشاع الفاحشة مع إمكان كتمهاء انتهى. 

وفي «القهستاني» وإنما لم تقبل لأن الشاهد صار فاسقًا بإشاعة الفاحشة 
المحرمة بالنص بلا ضرورة» فإن الشهادة الكاذبة تندفع بإخبار القاضي سراء 
انوي 

ومحل عدم قبول المجرد أيضًا ما لم يكن ضرره متعديّاء فيجوز إثبات 
فسق؛ أي: مجرد فى رجل عند القاضي إذا كان ضرره عامًا كرجل يؤذي 
المسلمين كر يا فيمنعه من ذلك 5-6 عن البلد ولا بأس بإعلام 
السلطان به ليزجره أفاده في «البحر). 

قوله: (وَلَو قَبلَه قُبلّت) أي : من حيث كونها طعنًا في العدالة حتى يمنع 
القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها حتى يعدلواء فإذا عدلوا بعد هذا 
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الشّهَادَة بل الإِحْبّار وَلّو مِن وَاجِد عَلَى الجَرْح المْجَرَّدء كَذَا اغْتَمّدَهُ المْصَنْفُ تَبَعَا لِمَا 
قَرَرَهُ صَدْرُ الشّريعَةء وَأَقَرهُ مُنْلا خُسْروء وَأَدْخَلَهُ تَحْتَ قَؤْلهم : الدَّفْع أَسْهّل مِنَ الرَنَئ 
وَذْكَرَ وَجَهَهٌ مام اما ام موا او و 


الطعن تقبل شهادتهم وليس المراد أن هذا الطعن أثبت أمرًا فيهم يسقطهم عن 
حيز القبول ولو عدلوا وهذا ما قاله ابن الكمال. 

وهو لا ينافي ما ذكره صاحب «الدرر» من قبولها قبل التعديل على الجرح 
المجرد فإنه وإن قال بذلك يقول: إنهم لو عدلوا بعده تقبل شهادتهم» فرجع 
الخلاف لفظيًا. 

والذي ذكره «الوانى» مجيبًا به عن ابن الكمال حاصله: أن مراده أن 
الوافة با شي امود السك شهادة حقيقية سواء كانت قبل التعديل أو بعده 
بل هو إخبار محض بدليل قبول خبر الواحد؛ أي: قبل التعديل» فإذا لم تكن 
شهادة لا يكون مما نحن فيه لأن الباب معقود لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل لا 
في الأعم فقول ابن الكمال لا تعتبر؛ أي: لا تعد شهادة ولو قبل التعديل» 
انتهى؛ إذ لو عدت شهادة لما قبلت شهادة المطعون فيهم به إذا عدلواء وأنت 
توفي أن هذا راجع إلى ما ذكرناه أولا. 

قوله: (وَذْكَرَ وَجْهَهُ) حيث قاله جوابًا عن سؤال حاصله: لماذا قبل خبر 
الواحد قبل التعديل وإن كان بمجرد ولم يقبل بعد التعديل إلا نصاب شهادة 
ولا بد أن يكون غير مجرد ما نصه أقول تحقيقه أن جرح الشاهد قبل التعديل 
دفع للشهادة قبل ثبوتهاء وهي من باب الديانات؛ ولذا قبل فيه خبر الواحد 
وبعد التعديل رفع الشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إذا لم 
يوجد الجرح المعتبر ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر 
في كون الجرح المجرد مقبولًا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل 
يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبدء انتهى. 

وهذا لا ينافي قبول شهادة المطعون فيهم بالجرح المجرد إذا عدلوا؛ لأن 
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وَأَظْلَقَ ابن الكمّال رَدَها تَبَعَا لِعَامّةِ الكُتّبء وَذْكَرَ وَجْهه. 

وَظاهِر كَلَام «الوَانِي) وَاعَرْمِي) رَادَهِ المَيْل إِلَيْو: وَكَذَا القهستاني حَيْتُ قَالَ: 
وَفِبِهِ أن القَاضِي لَمْ يَلْتَقِتْ لِهَذِه التَّهادَة وَلكن يُرَكي الشّهود سِرًا وَعَلَئَّاء فَإِن عَدلوا 
قبلهاء وَعَرَاهُ ١لِلمُضْمَراتِ»‏ وَجَعَلَّهُ «البرجندي» عَلَى فَوْلِهما إلا فَوْلِ قنَتَبّه ! 


هذا الطعن ليس شهادة عليهم أخرجتهم عن حيز القبول» وهوما أراده ابن 
الكمال. 

قوله: (رَدّها) أي: رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو قبل التعديل؛ 
أي : فلم يعتبرها؛ أي: على أنها شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد عن حيز 
القبول» ويدل على أن هذا مراده ما ذكره من السؤّال. 

والجواب بقوله: فإن قلت: أليس الخبر عن فسق الشاهد قبل إقامة البينة 
0 0001 
القبول؛ ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم, ولو كانت الشهادة على فسقهم 
مقبولة أسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل» انتهى. 

قوله: (وَذْكْرَ وَجْهه) حيث قال إنما لا تقبل البينة على الجرح المجرد لأنه لا 
إلزامه» وهذا لا يختلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه بعدها. 

قوله: (وَفِيه) أي: ل 
الشاهد المعدل» وهو يفيد | نه يقبل في غير المعدل. 

قوله: (لَمْ يل يَلَتَفْتْ) الأولى لا يلتفت؛ أي: لا يعديرها على أنهنا شهادة 
منافظة لهات الشيوف ولو عدلوا بل تمنعه عن الحكم إلى أن يعدلواء فإذا 
عدلوا قبل شهادتهم فآل إلى الكلام السابق. 

قوله: (وَلكِن يُرَكي ...إلخ) ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها. 

قوله: (وَجَعَلَهُ) أي: جعل قبول الشهادة إذا عدلوا قولهما ...إلخ قد 
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(يثل أن يَشْهَدُوا عَلَى شهُوه المُدّعِي) عَلَى الجرْح المجَرد. 

(بَِنّهُم نْسَقَة أو رُنَاة أو أَكَلّة الرّبا أو شَرَبَة الَكَمْرٍ أو عَلَّى إِفْرَارِهِم أَنَهُم شَّهِدُوا برُورٍ 
علمت أنه لا حاجة إلى ذلك وأن الخلاف لفظي. 

قوله: (عَلَى الجَرْح المُجَرَّدِ) الأولى الإتيان بالباء وفي نسخة المفرد ولا 
حاجة إليه بل زيادة محضة. 

قوله : (بأَنّهُم قَسَقَة . . .إلخ) إنما لم تقبل لأن البيئة إنما تقبل على ما يدخل 
تحت الحكم وفي وسع القاضي إلزامه والفسق مما لا يدخل تحت الحكم 
وليس في وسع القاضي إلزامه لأنه يدفعه بالتوبة؛ ولأن الشاهد صار بهذه 
اا لبر ل يروي رار لوي 
والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق»ء انتهى «بحر). 

ون ال لكين من : الخلاوة فى الله : يا فاسق ثم أراد أن يثبت يثبت فسقه لا 
تقبل» انفيى: 

قزله © (أو وُنة) بخلافها إذا شهدوا أنهنم زتوا أو.شريوا أ وسرقوا يقبل» 
وهو في الأول محمول على ما إذا كان السبب متقادمّاء وفي الثاني على غير 
المتقادم والتقادم في الشرب بزوال الريح وفي غيره بشهر 

قال العلامة المقدسي: ويمكن أن يفرق بما هو أظهر من ذلك بأن قولهم شربة 
أو زناة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال» فلا يقطع بوصفهم 
بما ذكر بخلاف الماضي من قولهم شربوا أو زنوا أو نحوه» انتهى بتصرف. 

وفي الكلام الآتي ما يفيد أنهم قالوا: زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا 
وبينه أو شربة خمر ولم يتقادم العهد» انتهى. 

فيحمل ما هنا على ظنهم لم يقولوا ذلك 

قوله : (أو عَلَى إِفْرَارِهِمِ أَنهُمِ شَهِدُوا برُورِ) اعترض بأنها شهادة بإقرارهم 
الداخل تحت الحكم وأجيب بأن فيه هتك السترء وبه يثبت الفسق والمشهود به 
لا يثبت بشهادة الفاسق. 


كِتَابُ الشَّهَادَاتِ/ بَابُ المَبُولٍ وَعَدَمِهِ د 


2 
ع 


أو أَنَّهُم أَجَرّاء فِي هَذِو الشّهَادَة» أو أن المُدّعِي مُبطل فِي هَذِه الدَّعْوَىء أو أَنَهُ 
لَهُم عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ في هَذِهِ الحَاوِنْة) فَلَا نقْبّل بَعْدَ التَحدِيل بَل قَبْلَهُ درا . 

وَاعْتَمَدَهُ المُصَنتُ]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَتْقْبّلَ لّو شَّهِدوا عَلَى) الجَرْح الم 

(كَإِفْرَارِ المدّعي يسوم أ رار بهاوم رُورٍ أو بِأنّهُ اسْتأَجَرَهم عَلَى هَذٍ 
الشّهَادَة» أو عَلَى إِفْرَارِهِم أَنَّهُم لّمْ يخضروا المَجِلِس الَذِي كَانَ فيه الحَق ١عيني).‏ 


21 
اما 
1 
5 
6 


وفيه: أن الشهادة على إقرار الشهود يكون حكاية للهتك عن قولهم فهو 
كالشهادة على إقرار المدعي بفسقهم أفاده «الواني». 

قوله: (أو أَنّهُم أَجَرَاء فِي هَذِهِ الشّهَادّة) إنما لم تقبل لأنها شهادة على 
إثباته ؛ إذ لا تعلق له بالأجرة» انتهى. 

قوله: (قَلَا تَقْبّل ...إلخ) هذا تكرار محض مع ما تقدم. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى الجَرْح المُركب) إنما كان مركيًا بالنظر لما يترتب 
عليه من رد شهادتهم فكأنه هو وما يترتب عليه شيئان. 

قوله: (كَإِفْرَارٍ المُدَّعي بِفِسْقِهِم ...إلخ) إنما قبلت؛ لأنهم ما شهدوا بإظهار 
الفاحشة وإنما حكموا إظهارها عن غيرهم فلا يصيرون فسقة بذلك والإقرار 
مما يدخل تحت الحكم ويقدر القاضي على الإلزام به لأنه لا يرتفع بالتوبة وفي 
خزانة الأكمل لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل» 
واليشن هذا بجرح .» وإنما هو من باب إقرار الإنسان على نفسه» انتهى. 

قوله: (أو أَنَّهُم تبيد) أي: إذا أقام البينة أنهم عبيد؛ لأن الرق حق لله 
تعالى ١ق‏ تاني). 

ولا يتوقف الطعن بالرق على دعوى سيدهما أو إثباته لا ينحصر فى 
الشهادة بل إذا أخبر القاضى برقهما أسقط شهادتهما والأحسن أن يكون 
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أو مَحْدُودُون بِقَذْف) أو أَنّهُ ابن المُدّعي أو أَبُوه «عِتَايّة» أو قَاذِف وَالمَقُذُوف يَدَّعِيه. 

(أو أَنَهُم رق ووشفوة ال روا مني كَذَا) و 

(أو شَرِبوا الكَمْر وَلَمِ يَتَقَادَم العَهْد) كَمَا مر في بَابِهِ (آو قَتَُوا النَفْس عَمْدًا) 
اعيْنى ). 

(آو شُرَكاء المُدَّعي) أي وَالمُدَّعَى مَال (أو أَنَّهُ اْتأجَرهم بِكذًَا لّها) لِلشَّهَادة 
بالشهادة» وإذا سألهما القاضى فقالا أعتقنا سيدنا وبرهنا ثبت عتق السيد فى 
غيبته» فإذا حضر لا يلتفت إلى إنكاره كما فى «خزانة الأكمل». 

قوله: (أو مَحْدُودُون بِقَذْفٍ) إنما قبلت لأنها ليس فيها إشاعة فاحشة؛ لأن 
الإظهار حصل بالقضاء وإنما حكموا إظهار الفاحشة عن الغير. 

5 وسو و و ع 03 ع 

قوله: (أو أنه ابن المُدّعى) أو مملوكه أو أحد الزوجين. 

قوله: (أو قَاذِف ...إلخ) قال «القهستاني»: إنما قبلت؛ لأنها توجب حقًا 
لله وهو الحد. 


1 


قوله: : (أو أنّهُم رَنُوا وَوَصَفُو) فيه: : أن هذه شهادة اثنين وهي توجب 
اعدف عرييين الأ عويب هنا للم عقا و لا اللفية إلا أنه يقر قن أن الشدهوة 


ا 

قوله: (كَمَا مر في يَابوِ) أي: باب حد الشرب من أن التقادم فيه بذهاب 
الريح. وفي غيره بشهر 

قولهة (أو قتلوا التفين عمد :فيه أن هذه شيادة لا عوجت نا ثلةتعالى: 
ولا للعبد لعدم تعين ولي الدم» ولاحتمال أنه قتل عمدًا بحق كأن قتل المقتول 
ولي القاتل. 

قوله: (أو شُرَكَاء المُدَّعي أي وَالمدعى مال) يشعركون :فيه درن ولبين 
المراد أنه أقام شاهدين على أنهما شركاء في المدعى به وإلا كان إقرارًا 
بالمدعى لهما بل هي قائمة على إقراره «بحر» مزيدًا. 


كَابُ الشّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَم للد 
(وَأَعْطَاهُم ذَلِكَ مِمّا كَانَ ِي عِنْده) مِنَ المَالٍ (وَلّو لَّمْ يقله لَمْ تقب لِدَعْوَاه الاسْيفجار 
لِعَيْرو) ولا وِلَايَة لَهُ عَلَيْهِ (أو أني صَالَّحْتهم عَلَى كَذَا وَدَفَعهُ إِلَيْهم) أي رِشْوّة وَإلَا قلا 
صُلْح بِالمَعْنَّى الشَرْعِىَ» وَلو قَالَ وَلَّم أذقعه لَمْ تُقَبَلَ. 

(عَلَى أن لا يَشْهَدوا عَلَىَّ زُورًا وَ) قَد قد «شّهدوا رُورًا) وَأنا أفللت ينا ما أَعْطَيْتهم 
وَإِنمَا فلعتفى عزو اكور لالجاكق الله الى أو اكد تنك الضاجة وشيانهها 
(شَهِدَ ذل فلَمْ يَبْرّح) عَن مَجْلِسٍ القَاضِي وَلّم يطل المَجْلِس وَلَم يُكَذَبه المَشْهُود لَه 


0 


3 حَتَّى قَالَ : (أوهمت) أخطأت و0114 ز|[ز[ز ز ز ز[ 1 1 1ك 


ا ل ل 

يغبت الجرح بناء عليه» انتهى. 

قوله: (لِدَعْوَاه ...إلخ) علل الزيلعي عدم القبول إذا ادعى أنه أعطاهم من 
ماله بقوله لأن دعواه صحيحة لما فيه من وجوب رد المال على المشهود عليه 
وهو مما يدخل تحت الحكم ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لأن الدعوى غير 
الاستكجار» وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره وليس له ولاية إلزام غيره 
لغيره» انتهى. 

فوله: (أو أنِي صَالَحْتهم عَلَى كَذَا ...إلخ) قال في «البحر»: وكذا إذا ادعى 
أجنبي أنه دفع لهم كذا لثلا يشهدوا على فلان بهذه الشهادة وطلب رده وثبت 
إما ببينة أو إقرار أو نكولء» فإنه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل شهادته» انتهى. 

قوله: (شَهِدَ عَذَل) أي : ثابت العدالة عند القاضي أو سأل عنه فعدل وهو 
احتراز 0 

قوله: (وَلم تكذبه الْمُشَهود له) فيد نه ؟ لأنه إذا كذبه لا تقبل شهادته. 

قوله: (حَنَّى قَالَ: أوهمت) أو شككت أو غلطت أو نسيت «معراج» قال في 
(المغرب» وهم في الحساب غلط من باب لبس وأوهم مثله» انتهى. 
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(بَعْض شَهَادَتِي وَلَا مُتَاقّضة قُبلّت) شَهَادَتهِ بجميع مَا شَهِدَ به لو عَذْلَا ولق تقد 
القَضَاءِ وَعَلَيْه المَتْوّى ١خانيّة)‏ و(بخر). 


2 : لُكن عِبَارَة «المُلْبَةَ » تَقْنَضِي قَبُول فَؤْله : رمم وَأنَهُ َقُضي بِمَا بَقِيَ وَهُوَ 
ا وار ا » وَاسعدي) تَرُجيحه فَتََبّهِ وَتَبَضّر !]. 
قَال المُصَنْف : [(وَإِن) قَالَهُ الشّاهِد (بَعْدَ قِيَامِهِ عن المَجِْس لا) تُقبّل عَلَى الشَّاجِرِ 


قوله : (بَعْض شَْهَادَتِي) يفيد أنه لو قال أوهمت الحق إنما هو لفلان آخر لا 
لهذا لم يقبل» انتهى «بحر). 

قوله : (وَلَا مُنَافضة) كما إذا قال هو لفلان ثم قال لفلان آخر. 

قوله : (قبِلّت شَهَادَته) لأنه قد يبتلى بالغلط لمهابة مجلس القاضي» فوضح 
العذر فيقبل إذا تداركه في أوانه. 

قوله: : (بجميع ما شَهِدَ بهِ) لأنه صار عد حما للمدعيء فلا يبطل بقوله: 
هت واختاره في «الهداية»). 

قله الو غذل) لامحاحة ليه 


قوله: : (وَلَو بَعْدَ القَضَاءِ) ولا يضمن إذا رجع بعذه جزمًا المعراج). 

قوله: (وَعَلَيْه المَتَوّى) أي : على القبول بعد القضاء. 

قولة + (لكن عِبَارَة «الملتقن 0 له معن للاسعدراك بعبازته والبخلاف 
صريح بين أهل المذهب. 

قوله : (قَبُول قَوْله: أَؤْهِمْتٌ) لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه 
عندها (ابحر). 

قوله: (وَظَامِر كلام «الأكمّل) وَاسعدي» توجيحه) واقتصر عليه «قاضي 
خان» وعزاه إلى «الجامع الصغير) والتعاليل المتقدمة إنما تظهر عليه. 

قال الشارح: قوله: (لَا تقبّل) لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وقيد الزيلعي 
شرط عدم البرا ح بما إذا كان موضع شبهة كالزيادة والنقصان وإلا فلا بأس 


كتَابُ الشّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَّمِه ١‏ 
اخْتِياطّاء وَكَذا لو وَقَعَ الغَلْط فى بَعْض الخدود أو النْسَب «هِدَايَة). 

روس 82م 2 50 

(بينة أنه) أي المُجروح. 

م سه 0م ريك 5 سوا تك 3 7 ًََ ع8 2 28 فضي ع 5 

(مَاتَ مِن الجَرّح أؤلى من بَيْنَةٍ المَوْتِ بَعْدَ البَرءِ) وَلو (أَقَامَ أَوْلَِاء مُقتول بَيْتّة على 
أن رَيْدًَا جَرَحَه وَقَتَلَهُ وَأَقَامَ رَيْد جَرْحه وَقَّتَله وَأقامَ رَيْد بَيّنَة عَلَى أن المَْثُول قَالَ: إن 


م من 


رَيْدَالَمْ جرختي وَلَم يَقْدمي بيه رد أَوْلَى من بََْةِ أوْلياءِ المَفُتول) «مَجْمُوع القتَاوَى». 


بإعادة الكلام» وإن برح عن المجلس مثل أن يترك لفظ أشهد أو اسم المدعي 
أو المدعى عليه أو الإشارة إلى أحد الخصمين «شرنبلالية» وإنما يتصور ذلك 
قبل القضاء؛ لأن لفظ الشهادة وبيان اسم المدعي والمدعى عليه والإشارة 
إليهما شرط القضاءء انتهى. 

قوله: (وَكَذَا لّو وَقَعَ المَلّط فِي بَعْضٍ الحُدودٍ أو النّسَب) فإن كان الشاهد 
عدلاً لم يبرح عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ولم 
تكن مناقضبة قبلت وإلا لا والمراد بالحدود حدود الدار مثلاً لأنه قد يبتلى 
بالغلط في مجلس القاضي. وفي «البزازية»: ولو غلطوا في حد أو حدين ثم 
تذاركوا فى المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق بأن يقولوا كان اسمه 
لان فسان سي دن أو باع فلان واشتراه المذكور. 

قوله: (أَوْلَى مِن بَيِّنَةِ المَوْتِ يَعْدَ البُرْء) يعني تقدم عليها وكأنه لأن فيها 
إستاذًا الن السببه الظاهر قال الشرتبلالن ركان الأولى ذكر هد ونحوها فين 
باب ما يدعيه الرجلان. 1 ْ 

قوله: (لَمْ يَجْرَحْني وَلَم يَفتّلِي) لا يقال بينة زيد على النفي؛ لأنها أقيمت 
وقوه 

قوله: (وَبَينَةٌ الغبْن) على مشتر من وصي يتيم. 

قوله : (أَوْلَى مِن بَيْئَةٍ كَوْن القِيمَةِ) وهي بينة المشتري. 

قولهة :(نا اشتواه) أي المشكرئ» 
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وَصِيّْهِ في ذلِكَ الوّقتِ. 
صقار 2 57 200 0 رسي اك م ا 0 5 3 
(مثل الثمن) لأنهًا تنبت أمْرًا رَاتِدَا ؛ وَلأن بَيْنَّة المْسَاد أرْجَح مِنْ بَيْنَةِ الصّحَة ١ذرَر).‏ 
1 0 5-0 000 2 رطسي روي وال 3 22 5 
خلافا لِمَا فى «الوَهَانِيّة» أمّا بدون البَيْنَةِ فالقؤل لِمَدْعى الصّحة (منيّة). 


(وَبَيْنَةُ كن المُتصَرّف) في نَحُو تَدْبير أو خُلْع أو خُصُومّة (ذا عَفْل أُوْلَى من بِيْكَِ) 


انه مدلا (١كؤنه‏ لوط العفْل أو مَجْمُونا) رَلَو قَالَ الشّهُودُ: لا دري كَانَ في صِحَةٍ 


أو مَرَضٍ فَهُوَ عَلَى المَرض» وَلَّو قَالَ الوَارتُ كَانَ يَهْذي بِصِدْقٍ حَنَّى يَشْهَدَا أَنَهَ كَانَ 

قوله: (فِي ذَلِكَ الوّفت) أي: وقت العقد وهو ظرف القيمة» انتهى 
«حلبى». 

قوله: (خِلَافًا لِمَا في «الوَهْبَانِيّة)) فإنه ذكر فيها تقديم بينة الطوع على الكره 
وبينة الطوع بينة الصحة وغير بينها العلامة عبد البر فقال: 
وبينتاكرهوطوعأقيمتا فتقديمذاتالكره صمح الأكثر 

قوله : (أَمّا بدُونٍ البَّنَِ ...إلخ) قال عبد البر: إذا اختلف المتبايعان أحدهما 
يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد؛ فالقول قول مدعي الصحة. والبينة بينة من 
يدعى الفساد باتفاق الروايات» انتهى. 

قوله: (مِن بَينَِ الوَرَنّة مَكَلُا) أي : في صورة التدبير. 

ومن بينة الزوج أنه كان مجنونًا حال الخلع وكذا إذا أقام وليه برهانًا أنه 
كان متجنونا :وقث الخصومة وأقامته المرأة مغلا أنه كان عاقلة فبيسشها أوكق كما 
فى «الدرر). 

قوله: (وَلو قَالَ الشهُودُ) أي : بطلاق أو عتاق «منح»؛ أي: والمدعي 
يدعى الصحة والمدعى عليه يدعى المرض. 

قوله : (كَانَّ يَهُذي) الظاهر: أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة» 
وذكر (البيري» أنهما إذا اختلفا فى الجد والهزل فالقول لمدعى الهزل إلا أن 
يعطيه بعض الثمن» فلا تسمع دعوى الهزل انتهى. 


كُتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ القَبُولٍ وَعَدَمِهِ فد 


صَحيحٌ العَفْل ١بَزَازِيّة)‏ .(وَبَيْنَة الإكرّاه) فِي إِقْرَارِهِ. 

(أَوْلَى من بَيَْةِ الطّوْع) إن أَرّخا وَانَّحَدَ تاريخهماء فَإِن اخْتَلَقَا أو لَمْ يُوَرَخا قَبَيَنهُ 
المّلوْع أُوْلَى «مُلتقط) وَغَيْره. وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفْ وَابْنهُ وَعَرْمِي زَادَه]. 

قَالَ المْصَنْفٌ: فرُوعٌ : 2 الْفَسَادِ ل من َس الصحَة (شَرْح وَهْبَانِيّة). 

ولق :«الا شتاب اشدلفة التعثانكاف فى الشكة و التظلكوه تالكؤل لتدعى 
النظلان» وف الضّحة وَالقَمَاد لِتَدّعن الضكّة إلأافى مسأل الاقالة: 

وَفِي «الملتتقط»: اختلمًا فِي البَيْع وَالرَّهْن؛ فَالبَيْعٌ أؤلى. 

احتَلمًا فى البّتاتِ وَالوَقَاءِ؛ فَالوَقَاءٌ أُوْلَى اسْتِحْسَانًا شَهَادَة قَاصِرة يُيِمّها غَيْرهم 


قوله: (وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفٌ) حيث أقره. 

قال الشارح: قوله: (بَينَةُ الَسَادِ) تكرار مع مسألة الغبن. 

قوله: (فَالقَوَلَ لِمُدَعي البُطّْلَان) لأنه منكر للعقد. 

والظاهر: أن البينة بينة الصحة لأنها أكثر إِثبانًا فإن بينة البطلان لم تفد 
أمرًا جديدًا احموي). 

قوله : (لِمُذَعِى الصّحَّة) والبينة بينة الفساد باتفاق الروايات إن كان يدعى 
فسادًا بشرط فاسد أو أجل فاسدء وإن كان يدعي فسادًا في صلب العقد بأن 
ادعى الشراء بألف ورطل من خمرء وأنكر الآخر فيه روايتان» وظاهر الرواية 
عنه كالأول. 

قوله : (إِلَّا ِي مَسْأَلَةِ الإثَالَّةِ» هي لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع 
بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي 

لأنه بمنزلة الاختلاف في الثمن فإن البائع يدعي ثمنًا أقل والمشتري يدعي 
الغمن الأول. 

قوله: (فالوؤناء أؤلى) سواء أقبمتك اليشات أوال ثقاما كنا فى اشر 
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تُقْبَل كأن شهدا الدَارٍ بلا ذكْر أنَهَا في يَدِ الخَضْم؛ فَشَّهِدَ به آخَرَان أو شَهِدَا | بالمْلْكِ 
في المَحْدُودٍ وَآترَان بالخدودء أو شهدا عَلَى الاسم وَالنَسَبٍ وَلَم يَعْرِفا الرّجل بِعَيْنِه 
فَشَهِدَ آخَرَان أَنّهُ الْمُسَمم به «ذرّر) . 

شَهِدَ وَاحِدء قَمَالَ البّاقون: نَحْنُ نَشْهَد كَسَّهادَيَهِ لم تُقْبَل حَنَّى يتكلم كُلَ شَاهِد 
بشَهادَتِهِ» وَعَلَيْهِ المَنْوَى. شَهَادَةٌ النَفى المَتَوَاتر مَقْبُولّة. 


الشَهَادَة ذا بَلّت فِي البَعْضٍ بَللت فِي الكل إِلّا في عب بَيْنَ ملم وَتَصْرَانِي ؛ 
العلامة عبد البر») عن «(المحيط»). 

قوله: (فَشَهِدَ به آخَرَان) لأنه يحتاج إلى هذا لإثبات يد المدعى عليه حتى 
يصير خصمًا ويسألهما القاضي أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن معاينة؛ 
لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده فظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة «درر). 

قوله: (شَهَادَةَ انف المُتَوَاتِر) أي: عند الناس بأن علم الكل عدم كون 
المدعى عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه؛ أي: بأنه أقرضه فيهما 
كذا مثلاً ويقضي بفراغ ذمته لئلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة والضروريات 
مما لا يدخلها الشك. وف راق كر عا تقول م د ذو عطي ساد 
مذكورة في «الأشباه» من القضاء وفي «النوادر) : عن الثاني شهدا عليه بقول أو 
ندل يو عليه يدنك إجاه انان اوطلا أوتعناق أن فثل أو ماضن قن 
زمان ومكان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذٍ لا تقبل إلا أن 
تتواتر ووجه عدم قبولها أن الشهادة متضمنة للمشاهدة؛ وذلك بالعلم ولم 
يحصل بالنفي وتمامه في «حواشي الأشباه». 

قوله: (إذَا بَطْلَت في البنفض ...إلخ) كما إذا ادعى أخ وأخت أرضّاء فشهد 
لها زوجها ورجل آخر ترد في حقها وحق أخيها وإذا شهدا بشيء لمن لا تجوز 
كبا ايسا له ولعي ل تجوز للا حرق له اننا ف والسعل ف الاعز 
والبعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم وهذا مذهب محمدء وعند الثاني 
يجوز أن تبطل الشهادة في البعض» وتبقى في البعض كما في «الظهيرية». 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ الاختلاف في الشّهَادَةٍ 8 


غنية نشرانيان خلونا بالبثي فيلت ني عق النضرائ م قط «أَشْبّاه). 
بَابَ الاحْتَافِ ق الشَهَادَة 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ الالخحلاف فِي الشَّهَادَةٍ مَبْنَى هَذَا البَاب عَلَى أضولٍ مُقَرَرَة 
ِنْهًا: أن الشَّهادَة عَلَى حُقُوقٍ الْعِبّادٍ لَا تُقْبَل با دِعْوَىء بخلاف حُفُوقِهِ تَعَالَى. 


قوله: (قَبِنّت فِي حَقّ النَضْرانيَ) ويكون العبد معتق البعض من أحد 
الشريكين فيجري فيه الخيارات المشهورة. 

قوله : (حَمْسَة أَعْرَى) منها لقطة في يد كافر ومسلم فأقام صاحبها شاهدين 
كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحسانًا ومنها مات كافر فاقتسم 
أبناه تركته د ثم أسلم أحدهما فشهد كافران على أبيه بدين قبلت في حق الكافر خاصة 
ومنها شهد كافران بسرقة ثوب على مسلم وكافر لا تقبل في القطع ويقضى على 
الكافر بنصف الثوب. انتهى «بيري» والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الاحْتَلَافِ في الشَهَادَةِ 

يقال: اختلف القوم إذا ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر 
واختلاف الشهادة شامل لمخالفتها للدعوى ولاختلاف الشاهدين» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (مَبْنَى هَذَا البّاب) أي : بناء أحكام مسائله» فهو مصدر 
ميم لا ابس مكانة لأن المكان هو الباب. 

قوله : (منها: أنَّ الشَّهادَة عَلَى حُقُوقٍ العِبَادِ لا تُفْبّل الا ار 
الباب؛ لأنه فى الاختلاف فى الشهادة لا فى قبول ا ا 
اشرنيلالية). 

قوله: (لا تُقْبّل بلا دِعْوَى) لأن ثبوت حقهم يتوقف على مطالبتهم ولو 
بالتوكيل» انتهى ١منح).‏ 

قوله : (بخِلَافٍ حُفُوقِهِ تَعَالَى) حيث لا ب: يشترط فيها الدعوى؛ لأن إقامة 
حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد وكل أحد خصم في إثباتها فصار كأن 
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وَمِنْها : أَنَّ الشّهادة بأكْثَرِ مِن المُذَّعَى بَاطِلّة بِخِلّافٍ الْأَكَلّ لاتق فيه. 

وَمِنَْا: أن المُلك المُظلَق أَرْيّد من المُمَيدِ لُِبُوتِِ مِنَ الأضل وَالمُلْك بِالسَبَبٍ 

ونيا تمؤافقة الشياذتنة لفط وقفتى) َمَوَافقة الشهادة الدعوع مدن ققطه» 
وَسَيَنّضِح. 

(نُقَدَم الدَّعْوَى فِي حُقُوقٍ العِبَّادِ شَرْط قَبُولها) لِتَوَقَقِها عَلَى مُطَالْبَيِهم وَلَو 
بالتّؤكيل» بخِلَافٍ حُفُوقٍ اللو تَعَالَى لِوجُوب إِقَامَيِهَا عَلَى كُلَّ أحدء فَكُلَ أحد 
حَضم؛ فَكَأَنَّ الدّعْوَى مَوْجُودَة. ْ 

(فَإِذا وَاكَقَنْها) أي : وَاقَقَت الشَّهَادَة الدّعْوَى. 

(ِلّت وَإِلَّا) تواقها (لا) تُقْبَل وَهَذَا أَحَد الأصُول المُتَقَدّمَة. 


الدعوى موجودة. أنتهى «منح). 

قوله: (بأكْثّر مِن المُدَعَى بَاطِلَّة) لأن المدعي مكذب لهم. 

قوله : (وَمِنْهَا: أنَّ المُلْك المُطْلّق ...إلخ) هذا من فروع الذي قبله لا أصل 
مب : 

قوله؟ (لكتوقو) أى: المطلق من الآأضل أي غير فيد يو قق بقريدة 
المقابلة فكأنه نتاج. 

قوله: (لَفْظا وَمَعْنَى) واختلاف لفظهما الذي لا يوجب اختلاف المعنى لا 
يضر «منح) كالنكاح والتزويج والهبة والعطية. 

قوله: (مَعْنَى فقَط) كما إذا ادعى غصبًا فشهدا بإقراره به. 

قوله: (لِتَوّقفِها) أي: الحقوق. 

قوله: (وَهَذَا أَحَد الأصُول المُتَقَدّمَة) لم يعتبر تقدم الدعوى في حق العباد 
وعدمه في حق الله تعالى أصلاً هنا مع اعتباره أصلاً فيما تقدم لما تقدم من أنه 
لا دخل له فى هذا الباب. 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ الاخْيلافٍ في الشَّهَادةٍ فد 


(كلّو اذى مُلْكَا مُظلَمًا فَسَهِدَا به بِسَبَبِ) كُشِراءِ أو إِرْثِ (قبلت) لِكَوْنها بالأقل 
مِمّا اذَعَى قَتَطَابَقَا مَعْنّى كَمَا مَرَ (وَعَكْسه) بأن ادَعَى بِسَبّ وَشَهِدَا بِمُظَلّقٍ (لا) تُقْبَل 
لِكَوْنِهَا بِالأَكْثّرِ كُمَا مر 

قُلْتُ : وَهَذَا فِي غَيْرِ دَعْوَى إِْثٍ وَنِتاج وَشِرَاءٍ مِنْ مَجهولٍ كَمَا بَسَطَهُ الكَمّال. 
وَاسْتَثْنَى فِي «البَخر) دنه عشوي ]: 


«حلبى)». 

قوله : (أو إِرْثْ) تبع فيه «الكنز» والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما في 
«البحر» عن (الفتح» وسيذكره الشارح» ٠‏ فلو أسقطه هنا لكان أولى» انتهى (حلبي». 

قوله : (وَهَذَا فِي غَيْر دَعْوَى إِرْثْ ونتاج وَشِرَاءٍ مِنْ مَجْهِولٍ) أما الإرث فإنه 
مساو للملك المطلق كما قدمناه. 

وأما النتاج : فإن المطلق أقل منه لأنه يفيد الآولية على الاحتمال» والنتاج 
على اليقين ولو ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل إلا أن يوفق المدعي 
فيقول : أنتتجت عندي ثم بعتها منه ثم اذ شتريتها فتقبل كما في «البحر» وأما 
الشراء من مجهول» » فكما إذا ادعى أنه ملكه اشتراه من رجل وشهدوا على 
الملك المطلق» فإنها تقبل والظاهر المساواة؛ لأنه لما لم يبين البائع صار كأنه 
لم يذكره» فكأنه 7 الملك المطلق» انتهى «حلبي»). 

قوله : (وَاسَدَ سْتَفْنَى فِي «البَخْر» ثَلَانّة وَعِشْرين) حق العبارة أن تذكر بعد قول 
المصنف فإذا وافقتها قبلت وإلا لا كما فعل صاحب «البحر» بعد عبارة «(الكنز) 
التي هي نظير هذه قال صاحب «البحر» في بيانها لما ادعى المديون الإيفاء 
فشهدا على إبراء الدين أو على أنه حلله يقبل ادعى الغصب؛ فشهدا بالإقرار به 
الي ل ا الكديل علوي 
ادعى عشرة آلاف؛ فشهدا له بمبلغ عشرة آلاف تقبل ؛ لأن المبلغ في عرفنا هو 
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قَالَ المُصَنَفُ: [(وَكَذَا تحب مُطَابَقّة الشّهَادَئَيْن لَطَا وَمَعْنَّى) إِلّا في اننتيْن وَأَرْبَعين 
مَسْأَلَة مَبْسُوطة فِي «البَخْر؛ وَزَادَ ابنُ المُصَنّف فِي ١حَاشِيَيهِ‏ عَلَى الأَشْبّاو) ثَلَانَة عَشَّر كر 
تركتها حِشْيّة التعطويل (بيظريت الوطع») لا المُصَمْنء وَاكْتقيا بالمُوَاقَةِ المَْتوية وه 
قَالّت الْأَئمّة الثَّلانّة. 


القدر. فإنهم يقولون قبضت مبلغ كذا؛ أي: قدره ادعت على زوجها أنه وكل 
وكيلاً فطلقها وشهدا أنه طلقها بنفسه تقبل» ادعت الطلاق وشهدا بالخلع 
تقبل؛ لأن وجه التوفيق ممكن ادعى المديون الإبراء وشهدوا أن المدعي صالح 
المدعى عليه بمال معلوم تقبل إن كان الصلح بجنس الحق لحصول الإوبراء عن 
البعض بالإسقاط ادعى عليه خمسة دنانير بوزن اسمرقند» وشهدوا بها بوزن 
مكة تقبل إن تساوى الوزنان أو وزن مكة أقل لا أكثر ادعت أنها اشترت هذه 
الجارية من زوجها بمهرها وشهدا أن زوجها أعطاها إياها مهرها من غير أن 
يجري العقد بينهما تقبل» ادعى المديون الإيصال إلى الدائن متفرقاء وشهد 
شهوده بالإيصال مطلعًا أو جملة لا تقبل قال: فالمستثنى ثلاثة عشر. 

قلت: إنما يكون من ذلك بحذف لا من الأخيرتين لكن ما يأتي في الفروع 
صريح في ذكر لا قال: وسيأتي قريبًا ثمانية ذكرت منها أربعة عند قوله: وكذا 
في كل قول جمع مع فعل والأربعة الباقية هو الإيداع والغصب والعارية 
والديون الثانية والعشرون الشراء من مجهول المذكورة في الشرح الثالثة 
والعشرون إذا ادعى القبض مع الشراء فشهدا على الملك المطلق تقبل» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (تَرَكتها) أي: هنا خشية التطويل وإلا فقد ذكرها مع 
زيادة ابن المصنف في الوقف. 

قوله : (بطريتٍ الوَضْع) خرج ما لو شهد أحدهما بأنه قال لها أنت خلية وشهد 
الآخر أنه قال لها أنت بريئة حيث لا تقبل ؛ لآنهما لفظان متباينان وإن اشتركا في 
لازم واحدٍ وهو البينونة؛ لأن معنى خلية لغة غير معنى بريئة» انتهى ابحرا. 

قوله: (وَاكْتَفَيا بِالمُوَاقَقَةٍ المَعْتَويّةِ) فيحكمان بالأقل في مسألة الألف 
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(وَلُو شَهِدَ أحدهما بالتّكاح وَالآحَر بِالتَّزُويج قُبلّت) لاتّحَادٍ مَعْنَاهما. 
(كذا الهة وَالْعَوليّة وتخوهياء وَلَو سهد أخدهما بألف: والآخر.الفين أومَائة 


وَمَائتيين أو طَلْقّةَ وَطَلْقَتَين أو ناث رُدّت) لاختلابٍ المَعْتَييْن. 
(كَمَا لو ادّعَى غَصْبًا أو قَنْلّاء فَشَهِدَ أحدهما به وَالآحَر بِالإثْرَارٍ به 
ولو شهدا بالاقرا ريه قبل 


(وَكَذَا) لا قبل (فِي كُلَ قَْلِ جَمْع مع فِْلِ) بأن اذى ألما فَمَهِدَ أحدهما بالدَفْع 


ف 
اللْ.ء 
1:6 
1 
0 
صر 


والألفين والمائة والمائتين والطلقة والثلاث. 

قوله: (وَلَو شَهِدَ أحدهما بالتَكَاح ...إلخ) أشار بذلك إلى أنه لا يشترط عند 
الإمام في الموافقة أن تكون بعين اللفظ بل بعينه أو بمرادفه؛ ولذلك رجعت 
وان ع ل ا اه 

قوله : (لاتَحَادٍ مَعْتَاهما) هذا التعليل منه لا يظهر إلا على قولهما أما على 
قوله فيعتبر اللفظ أيضًا. 

قوله: (وَنَحُوهما) كما إذا ادعى الإبراء؛ فشهد أحدهما به والآخر على أنه 
وهبه له أو تصدق عليه به أو ملكه منه. 

قوله: (رُدَت) هذا هو المذهب وقيل: يقضى فى الطلاق بالأقل اتفاقًا. 

قوله: (لَمْ تُقْبَلَ) وجه عدم القبول أن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع 
في الفعل فمنع قبول الشهادة» وهذا بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع أو 
القرض أو الطلاق أو العتاق والآخر بالإقرار به فإنها تقبل لأن صيغتي الإنشاء 
والإقرار فى هذه التصرفات واحدة فإنه يقول فى الإنشاء بعت وأقرضت» وفى 
الإقرار كنت بعت وأقرضت فلم يمنع قبول الشهادة محيط. 

قوله: (قُبلّت) لأنه لا يشترط التطابق في الشهادة والدعوى كاشتراط 
تطابق الشاهدين «شرنبلالية). 


قوله : (جَمْع مع فِغْلِ) بأن يكون القول من أحدهما والفعل في لفظ الآخر. 
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وَالآحر بالإقرَارٍ يها لا تُسْمّع لِلجَمْع بن َوْلِوَفغلٍ «قثية». 

إل إِذَا اتكدا لفطلا هات أخدعنا ِبَئعِ أو قَرْضٍ أو طَلَاقٍ ار وَالآخَر 
ِالإقْرَارٍ به مَتُقْبَل لانَّحَادٍ صِبِعَةٍ الإِنْشَاءِ وَالإِقُرَارٍ َإِنَهُ يَقُول فِي الإنْشَا ء: بعت 
وَافْتَرَضْت وَفِي الإِقَرَارِ : : كُنْتُ بغت وَاقَتْرَضت قَلَمْ يَمْنَع القبُول ؛ بخلافٍ شَّهَادَ 
أَحَدِهِما بِمَيْلِهِ عَمْدَا بِسَيْفٍِ وَالآخَر به بسِكُين لَمْ تُقْبَل لِعَدَم تَكْرَار الفغل بِتَكَرّرٍ الآلَةِ 
(محيط) و«شرنبلالية». 1 

(وَتُفْبَل عَلَى آلف فِي) شَهَادَةٍ أَحَدِهِما (بألف و) الآخر (بألْف وَمَائَة إن ادَّعَى) 
المُدّعى (الأكثّر) لَا الْأَقَلَء إِلَّا أن يُوَفّق بِاسْتِيِمَاءٍ أو إِبْرَاءِ ابن كُمَال. 


لي ا 


وَعَدَا في الذين: 
ةن جِدٍ كما لو شَهِدٌ وَاحِد أن مَذِين العَبْدَيْن لَهُ وَآكَران 
لَهُ قبت عَلَى) العَبّْدِ (الوّاجد) الذي اثَمَمَا عَلَيْهِ انّقَاقَا «دُرَر)]. 


و 2 


قوله : (لانَحَادٍ صِيِعَةٍ الإنْشَاءٍ وَالإفْرَارِ) أي : باعتبار آخر صيغة الإقرار وإلا 
يها رناذة الفط كيت رولا حاجة إلى نباك لفظ كيت لاله يقل :فى الإقرار* 
بعت ونحوه مريدًا به الإخبار. 

قوله: (لِعَدَّم تَكرّار الفِغْل) أي: الواحد وهو القتل هنا؛ أي : لعدم إمكان 
7 


قوله: («محيط») و«شرنبلالية»)) الأولى «شرنبلالية» عن «المحيط) فإنه نقله 


قوله : (لَا الأَكَلّ) فلا تقبل لأن المدعي كذب من شهد بالزيادة. 

قوله: إلا أن يُوَفّقَ) أي: المدعي. 

قوله : (وَهَذَا فِي الدَّيْنِ) أي: اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفطًا بحسب 
الوضع في الدين . ..إلخ فاسم الإشارة راجع إلى معلوم من الأصول السابقة. 

قوله : (قُبلّت عَلَى العَبْدِ الوّاجد) أي : الذي عينه أحدهما. 
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ا 2 
أ 


قَالَ المُصَئْفٌ: (وَنِي العَقْدِ لَا) تُقْبَل (مُظَلَقَا) سَوَاء كَانَ المُدّعي أقَلَ المَالَيْن أو 
أَكْتَرهما (عزمي زاده). 

نّم مَوَعَ عَلَى هَذَا الأصل بِقَوْلِهِ : (قَلُو شَهِدَ وَاحِد بِشِرَاءِ عَبْدٍ أو كِتَابَيهِ عَلَى لف 
وَآكَر بألف وَحَمُسمائة رُدّت) لأَنَّ المَقُصود إِنْبات العَقْد وَهُوَ يَخْتَلِكُ بِاخْتِلافٍ 
البَدَل قَلَمْ يتم العَدَّد عَلَى كُلَّ وَاحِدِ. 

(وَمِئْلُهُ الهئق بِمَالٍ وَالصُلّْح عَن قَوَدٍ وَالرّهْن وَالحُلْع إن اذّعَى العَبّْد وَالقَاتِل 
وَالرّاهِن وَالمَرْآة» لف وَنَشر مُرَنَّبء إذ مَفُْصُودهم إِنَبَات العَقّدٍ كُمَا مَرّ. 

(وَإِن اذّعَى الآخَر) كَالمَوْلَى مَثَلّا (َكَدَعْوَى الدَّين) إذ مَفُْصودهم المّال فَتُقْبَل 
عَلَى الْأَكَنّ إن اذّعَى الأكثّر كما مَر]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَالإِجارَةٌ كَالبَيْع) لو (فِي أَوَّلٍِ المّدَّة) لِلحَاجَةٍ لإنْبَاتِ العَقْدٍ 
(وَكَالدَيْنِ بَعْدَهَا) لو المُدّعي هُرَ المُؤجَرء 000 


قال الشارح: قوله: (سَّوَاء كَانَ المُدَّعي ... إلخ) وسواء كان المدعي هو 
البائع أو المتعرى + العبى الدوراء 

قرله: (وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاحْتِلَافٍ البَدّل) فإن البيع بألف غير البيع بألف 
وخمسمائة فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن وأيضاء فإن المدعى يكذب 
أحد شاهديه انتهى «درر). ْ 

قوله: (إذ مَفُضُودهم إِنْبّات العَقّْدِ) أي : وهو مختلف. 

قله كالم لق شلة) راف تقول قولن العن اعملوتعاة ال مختسضياة 
والعبد يدعى الألف أو قال ولى القصاص صالحتك على ألف وخمسمائة» 
والقائل عن الألف. وكذا الاك انتهى «درر). 

قوله: (إذ مَفُصودهم المّال) أما العقد والعتق والطلاق؛ فثبت باعتراف 
صاحب الحق» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لَو المُدّعي هْوّ المُوَّجَر) إذ لا حاجة إلى إثبات العقد؛ 
أي : إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر انتفع بها أولا فشهد أحدهما أنه 
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ادر 000 اه 1 ا 
ولو المُسْتَأجر فَدَعْوَى عَقْدٍ اتْمَافًا. 


(وَصَحّ التكَاح) بِالْأَقَلَ أي : (بألف) مُظَلَقَا (اسْيَحْسَانًا) خِلَاقًا لَهُمَا. 
(وَلَزْمَ) في صِحََةٍ الشّهَادَةِ. 


آجره بألف والآخر بألف وخمسمائة والمؤجر يدعى الأكثر يقضى بألف». انتهى. 

قوله: (وَلّو المُسْتَجر فَدَعْوَى عَقّدٍ انَقَانَا) لأنه معترف بمال الإجارة فيقض 
للاختلاف «فتح). 

قوله: (بِالْأقَلٌ أي: بألف) الأولى أن يقول بألف؛ أي: بالأقل ليكون 
إشارة إلى أن الألف مثال لا قيد. 

قوله: (مُطْلَقَا) سواء كانت الدعوى من الزوج أو المرأة والمدعى يدعي 
الأقل أو الأكثر» انتهى (درر). 

قوله: (خِلافا لَهُمَا) فقالا تبطل الشهادة ولا يقضي بشيء كالبيع؛ لأن 
المقصود من الجانبين إثبات السبب؛ أي: العقد والتكاح بألف غير النكاح بألف 
وخمسماتة. وله أن المال في النكاح تابع؛ ولهذا يصح بلا تسمية المهرء ومن 
حكم التابع أن لا يغير الأصلء ألا ترى أنه لا يبطل بنفيه» ولا يفسد بفساده» 
فكذا لا يختلف باختلافه إذا اتفقا على ما هو الأصل. وهو الملك ولا الحل؛ 
فوجب القضاء به وإذا وعنت بقن الدير هالا متصوذاء فوجب القضاء بأقل 
المقدارين» انتهى «درر). 

قوله: (وَلَرْمَ مي صِحَّةِ الشَّهَادَة) أي: بأنه ملك الوارث وهذا الجر عندهما 
لأن ملك الوارث يتجدد فى حق العين؛ ولذا يجب عليه الاستبراء فى الجارية 
الموروثةء ويحل للوارث الغنى ما كان صدقة على المورث الفقير والمتجدد 
يحتاج إلى النقل ؛ لئلا يكون استصحاب الحال مثبئًا وعند أبي يوسف لا يلزم؛ 
الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث. 
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(الجَرٌ بشَهَادَةٍ إِرْثْ) بأن يَقُولّا ا مسرا للمُدَّعي. 

إلا أن يَشْهَدَا بمَلْكهِ) عِنْدَ مَوْتَه. 

(أَو يده أو يَد مَنْ يُقوم مَقَامَة) كَمُسْتَأْجِر وَمْسْتَعيرٍ وَعَاصِبٍ وَمُووع يمني ذَلِكَ 
عَن الجر لأن الآزنتئ عند الموت تكلب :ين ملل 35300 شظذ”512 


قوله: (بِشَّهَادَةٍ إِرْثْ) الأولى في شهادة. 


قوله له : (إِلّا آن يَشْهَدَا بمُلْكِهِ عِنْدَ موْتِه) | لقيو أن تنمت أن نتهى «حلبي». 

وهذا يقتضي أن هذا ليس جرًا مع أنه منه. 

قال في «المنح»: فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثًا له أو ما يقوم 
مقامه من إثبات ملكه وقت الموت أو إثبات يده أو يد من يقوم مقامه فإذا أثبت 
الوارث أن العين كانت لمورثه» أي : من غير كر لا يقضى له انتهى: 

ومراد الشارح أن الجر يكون صريحًا كالمثال الذي ذكره وحكميًا فيما 
انلق 

قوله: (أو يّدَه) إنما كان ذلك مثبنًا لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك 
الوقت أن يسوي الأسباب ويبين ما كان بيده من المغصوب والودائع فإذا لم 
يبين؛ فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه فجعل اليد عند الموت دليل الملك» 
أفاده في «الدرر» 

قوله: (فَيْفْنِي ذَّلِكَ عَن الجَرٌ) فإذا أقام الوارث بينة تشهد على دار مثلاً 
أنها كانت لأبيه وأنه أعارها أو أودعها أو آجرها أو اغتصبها منه الذي هى فى 
ودف كنيديا هاو لذ كلت البيقة أنه ننات نوكيا نوات بالتناف انيد 
هؤلاء كيد المالك. 

قوله: (لأنَّ الأيّدي) أي: أيدي الواضعين أيديهم على شيء. 

قوله: (تنقلب) أي + تصين يذ ملك إذ لو كانت لغيره لبيئة:فن الوقت. الذي 
يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي. 1 
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بِوَاسِطَة الضَّمَّانِ؛ َإِذَا تَبْتَ المُلْك تَبْتَ الجَرٌ ضَرُورَة .٠(وَلَا‏ مّع الجر) المَذْكُورٍ. 
(مِنْ يان سَبَب الورَائَة) تيان ١‏ أو لآبيه وَأمُهِ أو 0 وَنَحُو ذَلِكَ 
«طهِيرية). 
وَبَقِيَ شَرْط تَالِث (5) هُوَ (قَوْل الشّاهِد لا وَارث) أو لَا أَغلَّم (لهُ) وَارِنًا (مَيْره) 
وَرَابعء وَهُوَ أن يُدْرِك الشَّاهِد المَيْت وَإِلَّا قَبِاطِلَة لِعَدَمِ مَُايئَةٍ السّبَبٍ. ذَكَرَهُما البَرَاِي. 
(وَِكْرٌ اسم المَيْت لَيْسَ بِشَرْطء وَإن شَّهِدَا بيد حٌَ) سَوَاء قَالَا (مُنذٌ شَهْر) أو لا 
(رَدْت) لِقِيامِهًا بمَجهولٍ لِتَنَوّع يَدِ الحَيّ. 


وله (بِوَاسِطَّةَ الضَمَّانِ) فإن المودع إذا مات مجهلًا ضمن الوديعة ولا 
حاجة إليه لأنه لا ضمان وإنما هو في مسألة الوديعة. 

قوله: (مِنْ بَيانِ سَبَّبِ الورَانَةِ) أي: الخاص كالإخوة بقيد كونها للأب 
ومثل الأخ للعم ولا بد في 0 ولا نعلم 
لمؤارةا عبرو الأن لفل المورلج مقي 

قوله : (وَرَابع) أي : ا أما الشهادة بالنست فقد .سيق أنه 
يثبت بالتسامع. 

فالاقن «الناويةةة قهذا أناقلاذيم لان مات وز هذه الذاراميرانا 
وتم يدرك اليف دسا وكيك باطلةه نينا سودا مك لم عابنا بس لا 
رأياه في يد المدعي» انتهى. 

قوله: (وَدْكُرٌ اسم المَيْت لَيْسَ بِشَرْطِ) فلو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه 
ولم يسم الميت تقبل بدون ذكر اسم الميت «منح». 

قوله: (وَإِنَ شَهِدًا بِيَدِ حَيّ ...إلخ) يعني إذا كانت دار في يد رجل فادعى 
آخر أنها له وأقام بينة أنها كانت في يده لا تقبل» وقال الثاني : تقبل. 

قوله : (لِتَنوْع يد الحَيّ) علة لقوله بمجهول؛ وذلك أنه يحتمل أنها كانت يد 
ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها. انتهى «درر) أي : فلا 


كِتَابُ الشَّهَادَاتِ/ بَابُ الاخْتَلّافٍ في الشَّهَادةٍ يق 
خلا ما لّو سَهِدًا أَنَهَا كانت مُلْكه أو أَكَرَّ المُدَّعَى عَلَيْهِ بدَلِكَ أو شَهِدَ 
شَاهِدان أنه أكرَ أنَّهُ كَانَ في يَدِ المُدّعِي) دَفَمَ للمُدّعي لِمَعْلومِيةِ الإقْرار» وَجَهالَةِ المُقرَ 
به لا تُبُطل الإقرارء وَالأصل أنَّ الشَّهَادَة بِالمُلْكِ المُنْقَضِي مَقْبُولّة لا بايد المُْقَضِية؛ 
تو اليَّدِ لا المُلْك «بَرَّازِيّة». 7 اف آنا اط يي نكمي يقزر بشو عقون نيان 
ا المَفْتّى به : تَعَم) «جَامِع الفُصُولين»]. 


قال «في الغرر) : إلا أن يقولا إن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى 
للمدعي ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيًا 
عليه حتى لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل. 

قوله : (أَنَهَا كَانَّت مُلْكه) أي : فتقبل لأن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة ؛ 
لأن الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه كان. 

قوله : (أو أ قرّ) عطف على شهد. 

قوله : (بذَلِكَ) 0 بملك المدعي. 

نولت دقع للققس) لم ذا ادعى المدعى عليه أنها كانت يد أمانة ونحوها 


قدت 

قوله : (لمَعْلومِيَّةِ الإفرار) أي: | قرار المدعى عليه أنها كانت في يد 
المدعى عليه فيؤاخد به. 

قوله: (وَجَهالَةٍ المُقِرٌ بو) ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن الدار التي في 
يده كانت لفلان ولم يعاينا الداز. ْ 

قوله : (وَجَهالَةِ المُقِرّ) من كون اليد أمانة أو ملكا لا تبطل الإقرار؛ أ 
في حق الدفع. 

قؤلة (لايالين اللتففية) أئ :نل الى أماين الحيث كعصورة الجر 
الساية انف ره ول ْ 

قوله : (المُفْتَى به: نَعم) لأنه أقر باليد وادعى أنها بغير حمق فيؤاخذ بإقراره 
اتيت الدفوي الأعوى الذ ورهات: 


ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
قَالَ المُصَنَفٌ: [فُرُوعٌ : شَهِدَا بألف وَقَالَ أَحَدُهُما قَضَى حَمْسّمائة قُبلّت بألف إِلَا 
إِذّا شَهِدَ مَعَهُ آَخَرء وَلَا يَشْهّد مِنْ عِلْمِهِ حَتّى يُقِرّ المُدَّعَى به. 
شَهِدَا بسَرِقَةِ يََرَّةِ وَاختَلَمَا في لوْنِهًا قطع خِلافًا لَهُمَاء وَاسْتَظهّرَ صَدْر الشَريعَةٍ 
قَؤلهماء وَهَذَا إِذَا لَمْ يَذْكْر المُدّعِي لَوْنها.دَكرَهُ الرَّيْلَعِيَ. 


إٍ 


قال الشارح: قوله: (قُبلَت بألف) ولا يكون رده من المدعى تكذيبًا له لأنه 
لم يكذبه فيما شهد له به وإنما كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع» كما إذا 
شهد له بشيء ثم شهد عليه بآخر ولا تقبل إلا إذا ادعى الألف فإذا ادعى 
خمسمائة والمسألة بحالها لا تقبل. 

قوله: (وَلَا يَشْهّد مِنْ عِلْمِهِ حَنَّى يُقِرَ المُدَّعَى به) قال فى «التبيين» يعنى 
نعو عل اذ الا يديد لآلك كلها دعل أله تصافها يانه اح زر 
المدعي أنه قبض خمسمائة كي لا يصير معيئًا على الظلم» انتهى «حلبي». 

قوله: (شَهِدَا بسَرِقَةِ بَثَرّة) هذه من مسائل «الجامع الصغير» وصورتها عن 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في شاهدين شهدا على رجل أنه سرق بقرة أو 
اختلفا في لونهاء قال: أجيز الشهادة وأقطعه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا نجيز الشهادة ولا نقطعه انتهى له أن التحمل 
في السرقة يكون ليلا غالبًا واللونان يتشابهان أو يجتمعان فيكون السواد من 
ا وهذا يبصره والبياض من جانب آخرء وهذا يشاهدهء وأطلق في اللون 
فشمل جميع الألوان» وهو الصحيح. ولهما: أن السواد غير البياض فلم يتم 
على كل نصاب شهادة وصار كالغصب؛ لأن أمر الحد أهم كالذكورة 
والأنوثة» وعلى هذا الخلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقًا فقال أحدهما هروي 
والآخر مرويء انتهى «شلبي». وتكلم الشارح على القطع ولم يتكلم على 
الضمانء والظاهر وجوبه. وحرره نقلا. 

قوله: (وَهَذَا ذا لّمْ يَذْكر المُدَّعِي لَؤْنها) أي: فلا قبول اتفاقًا لأنه كذب 


أحد شاهديه. 


كتَابُ الشَّهَادَاتِ/ بَابُ الاخْتلافٍ فِي الشّهَادَةٍ ا 
اذَّعَى المَدْيون الإيصال مُتَفَرّفَاء وَشِهَدا به مُظلَقَا أو جمْلَّة لَمْ تَقْبّل «وَهْبَانية). 
شَهِدَا فِي دَيْنِ الحَيّ بِأَنّهُ كَانَ عَلَيْهِ كَذَا تُقْبَلء إِلَا إِذَا سَأَلَّهُما الخَضْم عَن بَقَائه 

الآن فَقَالَا لا نَذْرِي وَفِي دَيْنِ المَيْتِ لَا تُقْبَل مُظَلَقَا حَنّى يَقُولَا مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهِ اآبخر». 
قلْتُ: وَيُحَالِفهُ مَا في «معينٍ الحُكام» من نُبُوتِهِ ِمْجَرَدِ بََانِ سبو وَإن لَمْ يَقُولَا 

ماك وليه دين 8 انتهى: 
وَالاختياظ لا يَحْمَى. 
اذَعَى مُلْكا في المَاضِي وَشَّهِدَا بو في الحَالٍ لَمْ تُقْبَلَ فِي الأَصَمٌ» كما لّو شَهِدًا 

بالْمَاضي أَئْمنا «جَامِع الفُصُولين» انْتَهَى وَاللَّه أغلم]. 


قوله : (مِن تُبُوتِهِ بمُجَرَّدِ بَيَانِ سَبَبه) قواه المقدسي وقال: إن الأول ضعيف 
آنه لاط فى اع الحية كقى ف دل ل دمي و وجوه هنة ون ني 
هذا الاحتياط وهو توفير مال الميت لوارثه ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي 
يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق الناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على 
هذا الوجه. 

قوله : (وَالاحْتِيَاطُ لَا يَخْقَى) قد علمت أن الاحتياط في عدم اشتراط ذلك» 


قوله: (كما لو هَهدًا بالشاضي أَيَضا) لأ نإبشاد الساعي؟ أي : منلكه 
للنافى يدل على أن تفي الملك في الحال إذ لآ فائدة المسدعي ف الاسناة مع 
قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن 
إشتاذفيما لاايدل فتك العفى فى التعنال؟ لأتهما لأ يعرفات يقاءة إلا 
بالااستصحاب. 0 


والشاهد قد يحترز يثبت باستصحاب الحال؛ لعدم تيقنه بخلاف 
المالك إذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينًا يعلم بقاءه يقينًا . 


كذا في ١جامع‏ الفصولين» والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
بَابُ الشّهَادَةِ عَلَى الشّهادَة 

قَالَ المُصَنَفٌ: [بَابُ الشَّهَاَة 00 الشَّهادَةٍ (هِيَ مَقْبُولَة) وَإِن كَثْرَت اسْتِحْسَانًا 

فِي كُلَ حَقٌ عَلَى الضحبح (ِّا في حَدٌ وَقَوَّدِ) لِسُقُوطِهِمًَا ِالشّبْهَةٍ وَجَارَ الإِشْهَادٍ 

مُظُلَقَاء 0 لا 0 إل 0007 َعَذَرِ نحضُورٍ الأضل بِمَوْتٍ) أى موت الأضشل» 


بَابُ الشَهَادَةِ عَلَى الشَّهادَةٍ 

إنما أخرها لأنها فرع عن شهادة الأصل؛ ولأنها بمنزلة المركب من 
المفرد والقياس يأبى جوازها لأنها عبادة بدنية وهي لا تقبل النيابة وجوزت 
اجنين انا ال تيعو دو وشا ال ان قو ردن يا و الم فون مقا فلو لم 
تقبل شهادة الفرع لضاعت الحقوق وهي بدل عن شهادة الأصول قال الزيلعي 
ولا يقال لو كان الفرع بدلا لما جاز أن يشهدا مع أحد الاثنين إذ لا يجوز 
الجمع بين البدل والمبدل لأنا نقول لم يجمع بينهما ؛ لأن الفرعين ليس ببدل 
عن الذي يشهد معهما بل عن الذي لم يحضر 

قال الشارح: قوله: (وَإِن كَثْرَت) أي: تعددت ويشترط الشروط المذكورة 
ل 

قوله: (فِي كل حَقّ) منه الوقف والتعزير وقضاء القاضي وكتابه والنسب 
ذكر ذلك في «البحر). 

قوله: (إِلّا ني حَدَّ وَقَوَدِ) وجوزها الإمام مالك في الحدود. 

قوله: (وَجَارَ الإِشْهَادِ مُطْلََّا) أي: وإن لم يكن بالأصل عذر. قال في 
«خزانة المفتين»: والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر 
حتى لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت شهد الفروع» انتهى. 

قوله : (وَمَا نَقَلَهُ القهستانى عَن قَضَاءٍ «النْهَابَةِ) حيث قال لكن فى قضاء 
«النهاية» وغيره أن الأصل إذا مات لا تقيلن رياد قرطة البلخرط حي 4 الام 
انتهى (حلبى). 


كِتَابٌ الشَّهَادَات/ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهادَةٍ يق 
قَإِنْهُ نَقَلَهُ عن «الحَانية» عَنْهَاء وَهُوَ خَطَأْ وَالصَّوَاب ما هنا 


2 مم 3 0 مرج م ا 0004 0 ا ءِ راس نّم 
(أو مَرَض أو سَفر) وَاكْتَفى الثانى بعيبّتهِ بِحَيّث يَتَعَذْر أن يَبِيتَ بأَهْله؛ 0 


قوله+ (فَإِنَهُ تَقَلَهُ عن وَالْخَانية»عَنْهَا) الأول أن يقول فإنهنقله عنها عق 
«الخانية» كما تدل عليه عبارته في «شرح الملتقى» فإنه قال فيه: لكن في قضاء 
(النهاية» عن «قاضي خان» الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة 
الأصل كذا ذكره «القهستاني» قال الحلبي وأنقاراية عبارة «القهستاني» وأنه 
ليس فيها نقل «النهاية» عن (قاضي خان). 

قوله: (وَهُوَ خَطَأ) أ أي : ما ذكره «قاضي خان» في القضاء خطأ والصواب 
ما ذكره هنا؛ أي : في باب الشهادة على الشهادة قال في الدر «المنتقى) بعد 
ذكر عبارة «القهستانى» السابقة وتعقبه بعضهم بأنه أخطأ. وأن «قاضى خان» 
وغيره ذكره هنا كغيره فأصاب وخالف ثمة فأخطأء انتهى. 

ثم قال: لكن نقل البرجندي عن «الخلاصة» و«القهستاني» عن «الخزانة» 
وكذا في «البحر» و«المنح» و«السراج» وغيرها أنه إذا خرج الأصل عن أهلية 
الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمي أو جن أو ارتد بطل الإشهاد؛ انتهى؛ أي: 
وبالموت خرج الأصل عن الأهلية وفيه أنهم جوزوا الشهادة بعد الموت نضا فهي 
مستثنا 5 
انتهى ا(منح). 

قوله: (أواشذو) لاهو اكد رفير من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن 
يجاوز بيوت مصره قاصدًا ثلاثة أيام وإن لم يسافر ثلاثًا وظاهر كلام المشايخ 
أنه لا بد من غيبة الآأصل ثلاثة أيام ولياليها كما أفصح به في «الخانية» «منح». 

قوله: (وَاكتَقَى الثَّانِي بم بغينته .. ..إلخ) بعر م جر لحي يا كاه 
حتى روي عته أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفرع في زاو وية 
أخرى تقبل وإلا قطع. صرح به عنهما فقال: وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل» 
وإن كانوا في المصرء انتهى. 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


وَاسْتَحْسَئَه غَيْرٌ وَاحد. 

وَفِي «القهستاني» وَ«السُرَاجِيّةَ) : وقلف لمشو ا و امم 

(أو كؤن المَرْآة مُخَدّرَة) لا تُخَالِط الرّجَال وَإن حَرَجَت لِحَاجَةٍ وَحَمَّام ١قنيّة).‏ 

وَفِيهَا : لَا يَجُورُ الإشهّاد لِسُْلْطَانِ وَأمِيرء وَمَل يَجُوز لِمَحْبِوسٍ إن مِنْ غَيْرٍ حَاكم 
الحُصُومَة؟ نَعَمء ذَكَرَهُ المُصَنْفُ فِي الوَكَالَة وَقَوْلهِ : (عِئْدَ الشّهادَة) عِنْدَ القَاضِي فيد 
لِلكُلّ لإظلاقي جَوَازٍِ الإِشْهَادٍ لا الأدَاء كُمَا مر 

(3) بِشَرْط (شَهادَةٍ تَدّه) نِصَاب وَلَو رَجلَا وَامْرَأَتَيْنَء وَمّا فِي «الحَاوي» غَلّط 


قوله: (وَاسْتَحْسَتَهُ عَيْرُ وَاجِد) قال الكمال كثير من المشايخ أخذوا بهذه 
الرواية وبه أخد الفقيه أبو :الليث وذكره محمد فى «الشير الكبيرة اتن 

قوله: (لا تُخَالِظ الرّجَال) هو تعريف المخدرة كما فى «القنية». 

قوله : (وَلَا يَجُورُ الإِشْهَاد لِسُلْطَانٍِ وَأمير) أي: على شهادتهما إذا كانا في 
اليلق إلا على فقول محمد على سبلت 

قوله: (ذَكَرَهُ المُصَنَفٌ فِي الوَكالّة) نقله المصنف هنا عن «السراج» عن 
«الذخيرة» وعبارة «الذخيرة» اختلف مشايخ زمائنا قال بعضهم إن كان في 
جه اهلا ات 0 ل لد لم د 
يعيده إلى السجن وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الخروج للشهادة 
يجوز » انتهى. 

وذكز فين «البحن) أن صاحب التهذيب جوزها حش الامناة ويمكن 
حمله على ما ذكر من التفصيل »2 

قوله: (عِنْدَ الشّهادّة) أي : أدائها عند القاضى متعلق بتعذر وما عطف 
عليه. 

قوله : (كُمَا مَمّ في قوله وجاز الإشهاد مطلمًا. 

قوله : (وَمَا في «الحَاوي») من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة. 


كتَابُ الشَّهَادَات/ يَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهادَةٍ 44١‏ 


«(بَخر) (عَنْ كُلّ أصْلٍ) و اعراة (لا تُغَاير فرعي هَذَا وَذَاكَ) خلامًا للشافعن: 

(3) كيفيّتها أن ( يَقُول الأضل مُحَاطِبًا لِلمْرْع) ولواكة ا(بَخر). 

(اشْهَد عَلَى شَهَادٌتِي أنْي أَشْهّد بكَذَا) وَيَكْفِي سُكوت المُرْع» لوذه ارد يي 
وََا ينبي أن يَشْهَد عَلَى شَهَادَةٍ من لَبْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ الحاوي»]. 


َس 


قَالَ النقيف: [(وَيَقُولُ المع وَأَشَهَدَ أن فلانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادْتَهِ بكَذَاء 
دَكَالَ لى © اشهد على شوادون يذلك) هذا أمظ الوازاكة ودود كتين فياه 


قال الشارح: 00 (لا نعَاير فَرْعي هَذَا وَذَاكُ) لو قال: لا تغاير فرعيهما 
لكان أولى وإنما لم يشترط التغاير كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ 
لأنهما كرجلين شهدا بحق ثم شهدا بآخر. 

قوله : (وَلَو ابنه) مستدرك بما سيأتي متنًا. 

قوله: (اشهد عَلَى شهَادَتي ...إلخ) لأنه لا بد من التحميل والتوكيل» وهما 
يكونان بشيئين» ولا بد أن يشهد عنده كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس 
القاضي» وهو بالشين القالقة: 

قال «الحموي» وغيره: قيد بقوله اشهد لأنه لا يسعه أن يشهد على شهادته» 
وإن سمعها منه بل لا بد من التحميل وقيد بقوله على ؛ لأنه لو قال بشهادتي لم 
يجز لاحتمال أن يكون أمرًا بأن يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بقوله شهادتي؛ 
لأنه لو قال: اشهد على بكذا لم تجز له الشهادة؛ لأنه لفظ محتمل لاحتمال أن 
يكون الإشهاد على نفس المشهود به فيكون أمرًا بالكذب» انتهى. 

قولف :ولق وذ ]ز لد تن الر اطي يع ذلك له شين : 

قوله: (وَلَا يَنْبَغِي) الظاهر: أن ذلك على المنع والاحتياط في الحقوق 
واجب ثم رأيت في 7( البحر) عن «الخزانة» الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة 
ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بترك الاحتياط» انتهى. 

وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة انتهى. 

كله هذا أوشط العازات) ال ماي «الييدانةا: وغير الأمور 
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وَالأَفْصَر مِنْهُ أن يَقُول اشْهّد عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا وَيَقُول الفَرْعٌ: اشْهّد عَلَى شَهادَتِهِ 
وَكَذَا «قَنْوَى السّرخسي» وَغَيْره «ابنُ كَمَال). 
وَهْوَ الأَصَحّ كما فِي «القهستاني» عَن «الرَّاهِدِي). 

(وَيَكْفِي تَغديل المَرْع لأَصْلِه) إن عرف الفُرُوع بِالعَدَالَةِ وَإِلَّا لَرِمَ تَغديل الكل 
(5) ما يَكْفِي تَعْديل (أحَد الشَاهِدَين صَاحِيِو) فِي الأصَحٌ؛ لأَنَّ العَذْل لَا ينّهم بمثْله. 

(وَإِنْ سَكَتَ) المَرْع (عَنْهُ تظر) القَاضِي (فِي حَالِهِ). 

وَكَذَا 1 قَالَ: لا أغرف حَاله عَلَى الصّحِيح الشرنبلالية» وَاشَرْح المَجَمّع). 

وَكَذَا آ م بِعَذْلٍ ل عَلَى مَا في «القهستاني» عن «المحيط) فَتَنبّه. 


أوساطهاء وهو الذي عليه القدوري» وذكر أبو نصر شارحه أنه أولى وأحوط. 

قوله: (وَالأَقَصَر مِنّْهُ) والأطول ثمان وست والقصير أربع وثلاث. 

قوله: (وَغَيْره) كالفقيه وأستاذه أبي جعفر وروي أن أبا جعفر كان يخالفه 
في ذلك علماء عصره فأخرج الرواية من «السير» فانقادوا له انتهى. 

قوله : (وَيَكْفِي تَعْديل الفَرْع لأَصْلِه) في ظاهر الرواية وهو الصحيح؛ لأن 
الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضيء وبالنقل ينتهي حكم النيابة؛ 
فيصير أجنبيًا فيصح التعديل» انتهى اصغرى). 

قوله: (لأنَ العَدْل لا يتّهم بِمِثْلِه) أي : بتعديل مثله ولو اتهم بمثله لا يتهم 
في شهادته على نفس الحق بأنه إنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس وإن لم 
تكن له شهادة» انتهى «(شلبى». 

قوله: (لأَنَّ العَذْل لا ينّهم بِمثْله) لم يظهر معنى هذه العلة. 

قوله : (نَظر القَاضى فِى حَالِهِ) كما إذا حضر بنفسه. 

قوله: امي ع سا ا وق فاه ييح انزكرة 
خرخاروأن يكون توقفاء فلا يثبت الجرح بالشك صغرى. 

قوله: 577 (المنتقى) فليحرر. 
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(وَتَبَل شّهَادَة الَْع) بأمُور: بنَهيهم عَن المَّهَادَةٍ عَلَى الْأَظْهَرٍ «خُلاصّة». 

وسَبّجيء مَثْنَا ما يُحَالِفَه وَبخُرُوج أْصْلِه عن أَمْلِيِها كَفِسْقٍ وَخَرّس وَعَمَى. 

َبِإِنْكَارٍ أضله الشّهَادة) كَقَوْلِهِم : ما لَنَا شَهَادَة أو لَمْ تَشْهَدهم أو أَشْهَدْنَاهم 
وَعلطنا 4 ولو مكلو فَسَكَتُواء قُبِلّت «خلاضّة)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(شَهِدَا عَلَى شَهادَةٍ انين عَلَى قُلاّة بنْت قلان 100 


وفي «البحر» وغيره: إذا قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن 
القاضي لا يقبله وهذا لا ينافي ما ذكره المؤلف لأن نص الفرع العدالة عن 
الأصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة» أفاده أبو السعود. 

قال: وأما ذكر أسماء الأصول وأسماء آبائهم وأجدادهم فواجب وإلا كان 
مجازفة «برجندي» فلو قال: لا نعرفهما أو لا نسميهما لا نقبل (إتقاني». 

فول (بنَهيهم عَن الشَّهَادَة) ولو بعد الأداء قبل القضاء كما في «الخلاصة». 

قوله: (كَفِسْقِ) أدخخلف الككاف الجدرة والاركداد 
قوله: (وَعَمَى) الظاهر أن يجري الخلاف في شهادة الأعمى هنا. 

قوله : (وَإِنْكَارٍ أضله الشّهَادَة) بخلاف إنكار الرواية فتقبل» ولو أنكر المروي 
عنه كما وقع لمحمد مع أبي يوسف في بعض مسائل «الجامع الصغير» وقد عمل 
المشايخ برواية محمد وفي ١الخلاصة»:‏ لو نهاه عن الرواية وسعه الرواية» انتهى. 

فرلوع ذاو سولهم ) اق تيعاتر) اوعاك اعفن التروم فوشيل عنام 
الشرط وهو التحميل وفي «الفتح» لأنه وقع في التحميل تعارض خبرهما 
بوقوعه وخبر الأصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض. 

قوله: (أو آَشْهَدْنَاهِمِ وَعَلطنا) فيه أن الشاهد لو قال: افده و 
شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة» فلماذا لم يجعل هذا مثله. 

قوله : (قبلَت «خلاصّة») هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق. 

قال الشارح: قوله: (فلانَة) هي بنت فلان من غير أل يعبر به عن بني آدم 
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الفُلانيّة وَقَالَا: أَخْبَرانًا بمَعْرِكْتِهَا وَجَاءَ المُدّعي بِامْرَأَةٍ لَمْ يَعْرِفها أَنّهَا هِيَ قبل لَه 
مَاتِ شَاهِدَين أَنَّهَا هِيَ ثُلاثة) وَلّو مُقِرّة (وَمثله الكِتَاب الحُكْمِيَ) وَهُرَ كِتَابُ 
7 ل القَاضِي ؛ لأَنّهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةٍ فَلّو جَاءَ المُذدّعِي بَرَجَلٍ 8 
كلت إِنْنَّاتَ أن ل مَقَد لاختمالٍ التّزْوِير اابخرا. 
0م يِرَاكَ البّيان كَمَا بَسَطَهُ قاضي خخان. 


وبهما عن البهائم أفاده في «المصباح». 
قوله : (الفُلازيّة) ؛ أي العصرية ندلا . 
قوله : (قيلَ [ له: مَاتِ شَاهِدَين) أي : قلا ب يشترط أن يعرف الفرع المشهود 


قوله “ولق مَقِرّة) لأن الشهادة على المعرفة بالسب قد تحققت»ء والمدعي 
يدعي الحق على الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة «بحر). 

قوله : (لأَنَهُ كَالشَهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) إلا أن القاضى لكمال ديانته ووفور 
ولايته ينفرد بالنقل. ١‏ 

قوله : (وَيَأْرَم مُدّعي لاد شْيِرَاك البّيان كما بَسَطَهُ «قاضي خان») قال فيها 
القاضي : إذا كتب كتابًا وكتب اسم المدعى عليه» ونسبه على وجه الكمال» 
فقال المدعى عليه: لست أنا فلان ابن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا 
يعرفه يقول للمدعي أقم البينة أنه فلان ابن فلان» فإن قال المدعى عليه: أنا 
فلان ابن فلان ابن فلان» وفي هذا الحي أو في هذا الفخذ أو في هذه الحارة 
أو في هذه البلدة رجل غيري بهذا الاسم يقول له القاضي: أثبت ذلك» فإن 
ا ري و ل ول ور ارم 
والنسب. وإن لم يثبت يثبت ذلك يكون خصماء انتهى ملخصًا. 

وفي «البحر) عن «البزازية» أقر أن عليه لفلان ابن فلان الفلاني كذاء فجاء 
رجل بهذا الاسم وادعاه وقال: أردت به رجلاً آخر مسمى بذلك صدق قضاءء 
ولا يقضى عليه بالمال» انتهى. 
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(وَلّو قَالَا فِيهِمًا التَّمِبِوِبَّةِ لَمْ تَجْرْ حَنَّى يَنْسباها إِلَى مَخْذِهًَا) كَجَدّهَاء وَيَكْفِي 
نسَبتها لِرَوْجِهَاء وَالمَقَضُود الإغلام. 

(أشهده عَلَى شاي م َهَاهُ عَنْها َم يو يَصِمٌ) أي نَهْيهء فَلَهُ أن يَشْهَّد عَلَى ذَلِكَ 
«دُرَر). وَأَفَرَهُ المُصَنْفٌ هناء لكِنْهُ قَدمَ تَرْجيح خلافه عَن «الخلاصّة». 

(كافِران شهدا عَلَى شِهَادَةٍ مُسْلِميْن لِكَافِرٍ على كَافِرٍ َم تقْبَل كذ شَهادَ دَنَهُما عَلَى 
القَضَاء لِكَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ وَتُقْيّلُ شَهادَة رَجُل عَلَى شَهَادَةِ أبيه وَعَلى قَضَاءٍ ا ف 
الصَّحِيح (ذُوَر) خلاقًا «للملتقط». 


(مِن طَهَرَ أَنهُ سهد برُورِ) ااا 

وقد يقال: إن كلام «قاضي خان» في المدعى عليهء وهذا مدع. 

قوله: (حَنَّى يَنُسباها إلى فَخُذِهَا) لأن التعريف لا يحصل بالنسبة العامة وبنو 
تميم لا يحصون والفخذ بكسر الخاء وسكونها تخفيمًاء فسره في «الهداية» بالقبيلة 
الخاصة»ء والشارح بالجد الأعلى. وذكر الزمخشري أن العرب ست طبقات: 

د ا اي 

بيعة وحمير ومذجح سميت به؛ لأن القبائل تتشعب منها وكنانة قبيلة وقريش 
ا 0 

قال في « البحر) عن «الخلاصة» : والحاصل أن المعتبر إنما هو حاصل 
المعرفة وارتفاع الاشتراك. 

وفي «الإيضاح»: وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ؛ لأنهم ضيعوا 
أنسابهم انتهى. 

قوله: (لَمْ تَقْيّلَ) لعل وجه عدم القبول؛ أي : فيهما لما فيه من ثبوت ولاية 
الكافر على السلم #شريلالية1: 

قوله: (مِن ظَهْرَ أنه شَهِدَ بِرُورِ) ذكرًا أو أنثى والزور الكذب والشرك والقوة 
وهذه وفاق بين العرب والفرسء والرأي والعاقل والباطل» ونهر يصب في 
ا(دجلة») وعند الفقهاء الشهادة الباطلة عمذًا. 
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7 2 


فَوَّ عَلَى نَفْسِهِ وَلَم يَدّع سَنَهُوًا وَغْلطاء كما اعرزة اين الكمال: 
وله تنكن إكانة بالتيتة لأنة فين تاس القن 


ََ 
بأ 


(عَرَّرَ بالتتشهير) وَعَلَيِّهِ المَنْوّى «سِرَاجِيَّة) وَزَادَا ضَرْبه وَحَبْسه (مَجْمّع) وَفِي 
«البخر)؛ : وَظَاهِر كُلَامهم أنْ لِلقَاضى أن يد يسَحم وَجْهه إذَا رَآه سِيَاسَة» وَقِيلَ: إن رَجع 
5 2 5 5 2 
مصرا ضرت إجماعا» مط م مال ااا دح نظو الاسام ورا اللو 


قوله: (بأن كر ...إلخ) أو شهد بقتل رجل أو موته فجاء حيًّا أو شهد برؤية 
الهلال فمضى ثلاثون يومًا وليس بالسماء علة ولم ير الهلال ونحو ذلك» انتهى 
«(درر). 

قوله: (وَلَمِ يَدَع سَهُوًا وَغَلَطًا) في «البحر» عن «فتح القدير» ولو قال: 
غلطت أو ظئننت ذلك قيل هما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم 
وجعلهما في الشرح كنسيت ولا تعزير وهو الظاهر. 

قوله: (لأنَهُ من يَابٍ الَفْي) لأنها تقوم على أنه شهد بغير حق ولا يلتفت 
إلى ذلك «شلبي». 

قوله: (عَرَّرَ بالتَسهير) فيبعثه القاضي إلى سوقه إن كان سوقيًا أو إلى قومه 
اكات غير يران يك الى ا وها كانوا ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زور فاحذروه وحذروا الناس منه. 

قوله: (وَزَادَا)؛ أي: الصاحبان ضربه وحبسه ورجحه في «الفتح»: وقال: 
إنه الحق» انتهى. 

قوله: (أن يُسَخمَ وَجْهه) يقال: سخم وجهه إذا سوده من السَخام وهو 
سواد القدور. وقد جاء بالحاء المهملة من الأسحمء وهو الأسود وفي 
«المغنى»): ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء كمال. 

قوله: (إن رَجع مِصرًا) مثل أن يقول شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن 
مثل ذلك «فتح». 
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َاسًِا وَلُو عَدْلَا أو مَسْمُورًا لا تقل شَهَادته بدا 
قُلْتُ : وَعَن الثاني تُقبلء وَبهِ يُقْتَى «عَيْني» وَغَيره]. 
بَابُ الرُّجُوع عَن الشَّهَادَةِ 
9 2 0 


زَيَات الرجُوع عَن الشَّهَادَق (هُوَ أَنْ تقول رجعت عما شَهِدَتَ به وَنَحْو فلو 
أُنْكَرَهَا لَا) يَكُون رُجُوعًا .(3) الرجُوعٌ (شَرْطه مَجْلِس القَّاضِي) وَلَّو غير الأَرَّل؛ 


قوله: (وَإن تَائِبًا ...إلخ) أي: وإن لم يعرف حالهء فهو على الخلاف 
المذكور قبل. 

قوله : (لِرَأي القَاضِي) لأن القبول» والرد إليه فيكون تعريف حاله في التوبة 
إليه وقيل : يقدر بعام وقيل : بنصفه؛ لأنه بمضي الزمان يتغير الحال «شرنبلالية». 

قوله: (لَو فَاسِهًا) الأولى أن يقول: وتقبل شهادته بعد توبته لو فاسمًا. 

قوله : (لَا تَقْبّل شَّهَادّته) إذ لا تعرف توبته. 

قوله: (وَعَن الثَّانِي تُقْبل) لأنها قد يظهر بالندم والتأسف على ما وقع والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 7 

بَابٌ الرّجُوعٍ عَن الشَهَادةٍ 

مناسيته لما قبله من شهادة الزور ظاهرة» فإن الرجوع يقتضي سبق وجودها 
وهو مما يعلم به كونها زورًا وهو وإن كان رفعًا للشهادة لكنه داخل تحتها كدخول 
النواقض في الطهارة؛ فلذا ترجمه بباب وصاحب «الهداية» ترجمه بكتاب نظرًا 
إلى أنه مباين لها ومباين الشيء قسم برأسه غير مندرج تحته والرجوع مصدر رجع 
من سفره » وعن الأمر يرجع رجوعًا ورجعًا ورجعي ومرجعا. 

قال ابن السكيت : هو نقيض الذهاب وهو في الاصطلاح نفي ما أثبته. 

قال الشارح: قوله: (وَنَحُوه) كشهدت بزور فيما شهدت به أو كذبت في 
شهادتي. 

قوله: (شَرْطه مَجْلِس القَاضِي) فلا يصح عند غير القاضي ولو شرطيًا 
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لأَنَهُ شخ أو تَوْبّة وَهِيَ بِحَسَّبٍ الجِنَايَةٍ كَمَا قَالَ ك: «السّرٌ بالسّرٌ وَالعَلَانِية 
بِالعَلَانيَة). 

(فَلَو ادّعَى) المَسْهُود عَلَيْهِ (رُجُوعهما عِنْدَ غَيْرِهِ وَبَرْهَنَ) أو أَرَادَ يَمينهما. 
المنح) وفى «المحيط). 

ولوادعى رجوعهما عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان لا 
تسمع منه البينة ولا يحلف عليه لآن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبًا للضمان 
إلا باتصال القضاء به كالشهادة» انتهى. 


وإلى ذلك أشار صاحب "«الهداية» وبه صرح في «الفتاوى الصغرى» قال 
الكمال: استبعد بعض المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو 
بالضهكان وتزركه تعض الما خرين شو معينى الفغاوق تعويلة عن هذا 
الاستبعاد» انتهى. 

وفي الدر «المنتقى» وأفاد بتضمينه توقف صحة الرجوع على القضاء به أو 
بالضمان والرد على من استبعده وإن كان بعض المتأخرين قلده. 

8 قاع 2ه ع 

قوله: (لآنه فسخ) آي : للشهادة فيختص بما يختص به الشهادة من مجلس 
القاضي «منح). 

قوله : (أو تَوْبَة) في «المنح» ولأن الرجوع توبة وهي على حسب الجناية فجعل 
الرجوع فسحًا وتوبة وأتى الشارح بأو وهو ظاهر ؛ لأنه قد يرجع لا للتوبة بل قد 
يكون لقصد إتلاف الحق أو لكون المشهود عليه غرّه بمال وبعد القضاء قد يظن 
بجهله أنه إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لماله بالغرامة» أفاده في «البحر). 

قوله: (وَالِعَلَانِيَةَ بالعَلّانِيّة) قال الكمال أنت تعلم أن العلانية لا تتوقف 


8 ره لل 
2 


على الإعلان بمحل الذنب بخصوصه مع أن ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه 
علانية وهو أنه إذا أظهر للناس الرجوع وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي 
بالبينة عليه كيف لا يكون معلئًا» انتهى. 


قوله: أو َرَادَ يتمينهما) عند العجز عن «البرهان» (درر). 


كتَابُ الشَّهَادَات/ يَابُ الرُجُوع عَن الشَّهَاَةٍ 1 
(لَا يُقْبّل) لِفَسَادٍ الدَعْوَىء بِخْلَافٍ ما لو اذَّعَى وُقُوعه عِنْدَ قاض وَتَضْمينه إِيَّاهما 
00 أو بَرْمَ أَنّهُما أكًَارجُوعِهَما عِنْد عر الَاضِي قُبلَ وَجُعِلَ إنْقَاء حال 
بن مَلّك) (فَإن رَحِعًَا بل الحُكُم بِهَا سَقَطت وَلَا ضَمَان) وَعْرّْر وَلّو عَن بَعْضِهًا؛ 
2 فق في (جَامِع المُصُولِينَ). 
(وَبَعْده لَمْ يُفْسَخ) الحُكُم (مُظلْقًا) لِتَرَجْحِهِ بالقَضَاءِ. 


قوله: (وَتضْمينه إِيّاهما) أي : وادعى أن ذلك القاضي الذي وقع رجوعهما 
عنده ضمنهما ؛ أي : حكم عليهما بالضمانء انتهى «حلبي». 

قوله: (وَجُْعِلَ إِنْشَاء لِلحَالٍ) كما لو أقر عند القاضي أنه رجع عند غير 
القاضى» فإنه صحيح وإن أقر برجوع باطل؛ لآنه يجعل إنشاء للحال ذكره فى 
«المنح». 

قوله: (سَقَطَت) أي: عن الاعتبار» فلا يقضي القاضي بها. 

قوله: (وَلَا ضَمَان) لأنهما لم يتلفا شيئًا على أحد. 

قوله: (وَعرّر) أي : الشاهد؛ أي: جنسه الصادق بالواحد والمتعدد. 

قوله: (وَلّو عن بَعْضِهًَا) كما لو شهدا بدار وبناتها أو بأتان وولدها ثم 
رجعا في البناء والولد لم يقض بالأصل «منح». 

قوله: (لَأَنهُ َسّق تَفْسَّهُ) وشهادة الفاسق لا تقبل امنح 

قوله: ءم: يُفْسَخْ الحُكم) لأن خوك اميم رقص أولدادارا ينعي لمكم 
بالتناقض ولأنه في الدلالة على الصدق مثل | الأول وقد ترجح الأول باتصال 
القضاء به (منح). 

قوله: (مُطْلَقَا) سواء كان حال الشاهد في العدالة عند الرجوع مثل حاله 
عند الشهادة أو أدنى أو أعلى وقيل إن كان أعلى نقض القضاءء انتهى «حلبي). 

قؤله* 0 الخبر الأول من الشاهد والأوضح التصريح به؛ إذ 
ظاهره أن الضمير را جع إلى الحكم وفيه تهافت. 
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(بخِلافٍ ظهُور الشّاهِد عَبْدَا أو مَحْدُودًا في قَذْفٍِ) فَإِنَّ القضَاء يَبْظل وَيَرْدَ مَا 
أَحَدَ وَتَلْرّم الدّيّة َو قِضَاصّاء وَلَا يَضْمَن الشّهود لِمَا مَوّ أن الحَاكم إِذَا أَخْطَاً ؛ فَالعُرمُ 
عَلَى المُقْتَضَى لَهُ شوح تَكملة). 
(وَضَمِنًا ما أَنْلقاه ِلمَشْهُودِ عَلَيُو) لتسَبّبهما تَعََيا مع تَعَذّر قضمين المُبَاشِر؛ لَه 
كَالمُلْبجَأ إِلى القَضَاءِ. 


قوله: (وَيَرْدُ) أي : المقضي لهء انتهى. 

قوله: (وَتَلْرّم الدّيّة) أي : ولي القتيل. 

قوله : (أَنَّ الحاكم إذَا أَخْطَا ...إلخ) وهنا قد أخطأ بعدم التفحص عن حال 
الشهود. 

قوله: (وَصَمِنَامَا أثلناة لِلمَشْهُودٍ عَلنه) شهل العقان فبضمتة الشاهد 
دوجو عه اننانا لأ نيان تلات وإ كاق العقيي: لا ونسقق نه عع نيدن 
ويسقط الضمان عنهما في مسائل» ضمنهما نصف المهر ثم أقر به برده إليهماء 
ضمنهما قيمة العبد ثم أقر بالعتاق» ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له 
للمشهود عليه ردها إليهماء رجع الواهب في هبته بقضاء بعدما ضمن الشاهدين 
رد الضمان» ورث الشخص المشهود عليه الشيء الذي وقع الرجوع عن 
الشهادة به بعدما ضمن الشهود رد الضمان بخلاف ما لو اشتراه» مات الغريم 
مفلسًا بعدما شهدا أنه أبرأه من الدين ثم رجعا لم يضمنا للطالب لأنه توى عليه 
بالإفلاس» الكل من العتابية وقوله أتلفاه أشار به إلى أنه لو لم يضف التلف 
إليهما لا يضمنان» كما لو شهدا بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه وورث 
المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لأنه ورث بالموت 
وذلك لأن استحقاق الوازت العال السب ؤالموت والاستحتاق يضاف إلئن 
آخرهما وجودًا فيضاف إلى الموتء ذكره الزيلعي. 

قوله: وتو عدر تقسسي النتاهر) دو العاف 

قوله: (لأَنَهُ كَالِمْْجَأ إلى القَضَاءِ) أي : من جهتهماء فإن القضاء واجب 


كتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ الرُجُوع عَن الشَّهَادَةٍ ١‏ 


عملم 


(فبتض المُدّعِي الممال م لا بِهِ يُفَتَى) ا(بخر) و(بَرَّازِيّة) و«خلاصّة» «خجرّائة 
المفتين». 

وَقَيّدَهِ في « الوقَايَةِ) وَ«الكَنْر) وَ«الدُوّر)» وَ«المُلْتَقَى) يما إِذَا قَبَضّ المّال؛ لِعَدَم 
الإنلافٍ قَبْلهء وَقِيلَ: إن المَالَ عَيْنَا َكَالأَوّلٍء وَإِن دَيْنَا فَكَالتَانِيء وَأَقَرَهُ القهستاني]. 

قَالَ المُصَنْفٌ:[(وَالعِبْرَةُ فِيوِلِمَن بَقِيَ) مِنَ الشّهُودِ (لَا لِمَن رَجِعّ فَإن رَجِعَّ 
أحدهما ضَمِنَ النُضفء وَإِن رَجِعَ أحد تََانّة لَمْ يَضْمَنء ٠‏ وَإِن رَجِعَ آخَر ضَهِنًا النُضف» 
وإن رَجَعَت امْرَأَة مِنْ رَجَلٍ وَامْرَآتئْن ضَمِمّت الرّبع » وإن 2 فَالنْضْفٌء وَإِن رَجِعمْ 
نَمَان يْسُوّة من رَجُل وَعَشْر نِسْوَة لَمْ يَضْمَنء إن رَجِعَت أُخْرَى ضَمِنَ) التّسع (رِبْعه) 


عليه عند ظهور عدالتهما حتى لو امتنع يأثم ويستحق العزل ويعزر وفي تضمينه 
صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم ماض فاعتبر 
الفسبي: 

قوله: (بمًا إِذَا قَبَض المّال) قال في «المنح» بعد نقله» وقد علمت المعول 
عليه فى المذهب وهو ما فى مثله. 

له (تكالآول) لآن الفحاة شه الائلة فقن اليه ,زال كلاف المشيرة 

عليه عنها بالقضاء ألا ترى أن المقضي عليه لا يجوز له أن يتصرف فيها وجاز 
للمقضي له ذلك. وفي الدين لا يزول ملكه عنه حتى يقبضه فلو رجع عليه قبله 

تتحقق المماثلة؛ إذ لا مماثلة بين أخذ العين وإيجاب الدين وفى العين 
تتحقق » انتهى «حلبى). 

قال الشارح:قوله: (لَمْ يَضْمَن) لبقاء من يبقى به كل الحق. 

قوله: (ضجتا النضق) لأنة لما رجع الآخر ظهر أثر رجوع الأول؛ إذ لم 
يبق إلا من يقوم به النصف. وإنما لم يجب على الراجع الأول لمانع وهو بقاء 
من يبقى بشهادته كل الحق فلما زال المانع برجوع آخر تعين أن يكون التلف 
مضافًا إليهما فتجب غرامته عليهما. 

قوله: (صَمِنَ النّسع) العلة فيه ما تقدم. 
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ِبَقَاءِ تكَانّة أَرْبَاع النّضصَابِ (فَإِن رَجِعُوا فَالِعُرْمُ با لأَسْدَاسِ) وَقَالَا عَلَيْهِنَ النُضف كما لّو 


(وَلَا يَضْمَن رَاجِع فِي التْكاح ضَّهِدَ بِمَهْرٍ مِنْلِها) أو أََلَّ إذ الإثلاف بِعَوَضٍ كلا 
إِنُلاف 


قوله : (فَإِن رَجِعُوا) أي : الرجل والنسوة وغلب جانب المذكر فذكر. 
قوله: (فَالمُرْمُ الأسْدَاس) لأن كل امرأتين تقوم مقام رجل عند الإمام. 
قوله : (وَكَالَا عَلَْهنّ النتضف) لأن كل النسوة كرجل واحد. 


بالرجل فصار كما لو شهد ستة رجال فرجع خمسة. 

قوله : (وَلَا يَضْمَّن رَاجع فِي النّكاح ...إلخ) هذا إذا لم يطلقها أو طلقها بعد 
الدخول كما يدل عليه التعليل» أما إذا كان قبل الدخول ورجعا فذكر «الحموي» 
عن «المحيط)» شهدا أنه تزوجها على ألف وهو مهر مثلها والزوج يدعيه بغير 
تسمية فقضى ثم طلقها ثم رجع فعليهما فضل ما بين المتعة إلى خمسمائة» انتهى. 

قوله: (أو أَقَنَ) الحاصل أن المدعي إما الزوج» وإما الزوجة وعلى كل إما 
أن يكون المشهود به مهر المثل أو أكثر منه أو أقل» فإن كان المدعي الزوج 
وشهد الشاهدان ثم رجعا فلا ضمان في الصور الثلاث كما في «الهندية» عن 
«الذخيرة» وإن كان المدعى الزوجة لا يضمنان إلا فى صورة ما إذا كان المشهود 
به أكثر من مهر المثل» كذا فيها عن «الكافي» إذا علمت ذلك فقد تضمن كلام 
المصنف والشارح هنا أربع صور لأنه إما أن يكون المشهود به مهر المثل أو أقل 
منه في صورتي ما إذا كان المدعي الزوج أو الزوجة إلا أنه بزيادة الأقل لزم 
التكرار فإن صورة الأقل ذكرها المصنف بقوله : وَلّو شَهِدَا بأَضصْلٍ التّكاح بأَقَلَّ مِن 
مَهْرِ مِنْلِهَا وذكر الصورتين الباقيتين وإن زاد عليه ضمناها لو هي المدعية. 

قوله: (إذ الإثلاف بِعَوّض ...إلخ) هذا التعليل ظاهر فيما إذا كان المدعي 
الزوج لأنهما أتلفا عليها البضع بمال قابله من الزوجء وكذا فيما إذا كان 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ الرّجُوع عَن الشّهَاكَةٍ يد 
(وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا) لو هِيَ المُدَّعِيَةُ وَهْوَ المُنْكِرٌ «عزمي زاده»]. 
قَالَ المُصَنّفْ: [(وَلُو شَهِدَا بأَصْل النّكَاح بقل مِن مَهْرٍ منْلِهَا للا ضَمَا ن) عَلَى 
متمد تدر عمال ين اليضع وَالمَالٍ(إيخلاف مَا لّو شَهِدَا عَلَيْهَا بقَيْضِ المَهْرٍ أو 
بَعْضِهِ ثم رَجِعًا) ضَمِنَا لَهَا لإنْلَافِهِمَا المَهْر. 
(وَضَمِنا فِي البَيْع وَالشرَاءِ ما تقص عَن قِيمَةٍ المبيع) لو الشّهَادَة عَلَى البَائِع. 


المدعي الزوجة؛ لأنهما أتلفا المال بالبضع لأنه يكون متقومًا بالدخول في 
الملك والحالة هنا حال الدخول في الملك. 

قوله: (شَهِدَ بِمَهْر مِثْلِها)؛ أي: بقدر هو مهر مثلها وكذا يقال فيما بعد. 

قوله: (وَإِنْ رَادَ عَلَيْه) الذي في «المنح» والكنز زادا بضمير المثنى فيوافق 
قوله بعد ضمناها وعلى إفراد الضمير يكون الضمير راجعًا إلى المشهود به. 

قوله: (لّو هِيَ المُدَّعِيَةٌ) لأنهما أتلفا على الزوج قدر الزيادة بغير عوض» 
انتهى «حلبي» أما إذا كان هو المدعي» فلا ضمان كما علمت. 

قال الشارح: قوله : (وَلّو شَّهدَا بأَضْلٍ النّكَاح) هذا التركيب يوهم أن الشهادة 
في المسألة الأولى ليست على أصل النكاح مع أنها عليه فلو قال: ولو بأقل 
فلا ضمان لكان أخصر وأوضح وقد علمت أنه لا فرق في هذه بين كون 
الدفوى حنه أ ىفني اذ نا الداءفى) الحلث لاله ل فيه نعل السيوة إل 
صورة واحدة وهي ما إذا افك هي ركان الس كد قن مهر المكل ‏ العيو 

قوله : (لِتعَذَّرِ المُمَائلَبَيْنَ البضع وَالمَالِ) يعني أن منافع البضع غير متقومة 
عند الإتلاف فلا تضمن بالتقوم؛ إذ التضمين يستدعي المماثلة ولا مماثلة بين 
البضع والمال وإنما يضمن ويتقوم بالتملك من الزوج إظهارًا لخطره حتى يصان 
عن الابتذال ولا يملك مجانًا لحصول النسل به أفاده «الحموي» ولا ضمان هنا 
على الزوج لنفاذ القضاء بما شهدا به. 

قوله: (مَا تقص عن 3 قِيمَةٍ المّبيع) أما لو شهدا بمثل القيمة أو أكثر فلا 
ضمان؛ لأنه إتلاف بعوض «منح). 
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(أو رَاة) لو الشّهاَة عَلَى المُشْتَرِي للإثلاف بلا عوَضِ» وَلُو شَهدَا بالبيْع وَبنَقْد 
الثَّمَنَء لو فِي شَهَادَةٍ وَاحِدَ دَةِ ضَِئًا القِيمَة» وَل فِي شَّهَادَتَيْن ضَمِنَا الثَّمَن «عَيْني». 


2 


(وَلَو سَهدًا عَلَى البَاِع الع بقن ِلَى سَئٍَوَقِيمَته ألف . فَإِنْ شَاءَ م ضَمِنَ الشهود 


فكنه الى وَإِنْ شَاءَ آخذ المُشْتَرِي إِلَى سَنَة وَآيا ما اختارَ برئ الآخر) وَتَمَامُهُ فى 
«(خرّانة الْمفتِين) .(وَفِي الطَلّاقِ قبل وطَءِ وَخَلْوَةِ ضَمِنَا نِضف المّال) المسَمن: 


قوله 4+ (أو :53 أما الو كهدا يكل القيمة أو أفل قله هينات 
قوله: (للإنلافٍ بلا عَوَض) علة للمسألتين. 
وله (ضَمنا القِيمَة) وذلك لأنالتقضي ضاق هده الكرهادة ابيع ون 
الثمن إذ لا يمكن القضاء لشهادتهما بإيفائه» وإذا كان المقضي به البيع فقط 
وزوال المبيع بلا عوض فيضمنان القيمة. 
قوله: (صَمِنًا الثَّمَنَ) لأن الثمن يصير مقضيًا به لأن القضاء بالثمن لا يقارنه 
ما يسقطه من الإيفاء بل إنما شهدوا به بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضيًا به 
ل الكمال. 
: (قَإِنْ شَاءَ دَ شعن الشْهُود قيمه خالا) وعي ألف:ويرجعوق بألنين عن 
ام ا 
قوله: (آخل المُضّْري) أي لعي 
قوله: (بَرئ الآخَر) أي: من مؤاخذته فقط وإلا فالشهود يرجعون على 
المشدرئ بالكين إذا ضهتر ا القهية نالا 
قوله: (وَتَمَامُهُ في اخِرَّانَةِ المُفْتِين)؛) حيث قال فإن اختار الشهود رجعوا 
بالثمن على المشتري ويتصدقون بالفضل فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا 
أو تقايلا رجع على البائع بالثمن ولا شيء على الشهود وإن رد بقضاء فالضمان 
على الشهود بحاله وإن أديا رجعا بما أدياء انتهى «حلبي». 
قوله: (صَمِمَا نِضْف المّال ...إلخ) لأنهما قد يفترقان قبل الدخول بنحو 
وطء ابن الزوج وذلك بمنزلة الفسخ» فيوجب سقوط المهر فقررا عليه ما كان 


كتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ الرُجُوع عَن الشَّهَادة هه 


(أو المُنْمة) إن لَمْ يْسَمْ (وَلَو شهدا أَنَهُ صَلَمَهَا نََانا َآحران أَنَهُ طلقا وَاحِدَة كبْل 
الدّخُول وَآكَران بِالدَّخُولِء نّم رَجِعُوا فَضَمَانُ يضف المَهْر عَلَى شَُهُودٍ النّلاث لا 

(وَلّو بَعْدَ وظءٍ أو حَلْوَةٍ كلا ضَمَانَ) وَلّو شَهِدَا بالمّللّاقٍ قَبْلَ الدُّجُولٍ وَآخَران 
ِالدُُولِء ثُمَّ رَجِعُوا ضَمِنَ شُهُود الدُُخُول نَلَانّة أَْبَاع المَهْر وَشهُود الطٌّلّاق ربعه 
«اختيّار» .(وَلّو شَّهِدًا بِعِئْقٍ فَرَجِعا ضَمِنا القِيمّة) لِمَوْلَاه (مُظَلَقًا) وَلّو مُعْسِرين؛ لأنَّهُ 
ضَمَان إِثلاف. 

(وَالوَلاء لِلمُعْيِقِ) لِعَدَمِ تَحَوُل العئق إِلَيْهمَا بالضَّمَانِء قَلَا يَتَحَوَّلَ الوّلّاء «هِدَايّة). 

(وَفِي التَّديير ضَمِنا ما نَقَصَهُ) 00000 


على شرف السقوط: 

قوله: (قَبْلَ الدّخُول) قيد في الشهادتين» انتهى «حلبي). 

قوله : (لِلِحُرْمَةٍ العَلِيظَة) أي : للقضاء بها قال في «المنح» لأنه لم يقض 
بشهادة شهود الواحدة لأنه لا يفيد لأن حكم الواحدة حرمة خفيفة وحكم 
الثلاث حرمة غليظة» انتهى. 

قوله: (فَلَا صَمَانِ) لأنه لا تقوم للبضع حالة الخروج ذكره الكمال ونقل 
عن «التحفة» أنهما يضمنان ما زاد على مهر المثل؛ لأن الإتلاف بقدر مهر 
المثل إتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاهاء انتهى. 

قوله : (ضَمِنَ شهُود الدّحُول ثَلانة أرْبَاع المَهْر) لأنهم قروا عليه بشهادتهم 
جميع المهر وقد كان جميعه على شرف السقوطء وهذا يقتضي أن يضمنا 
جميعه لكن شهود الطلاق قبل الدخول قرروا عليه نصف المهر وقد كان على 
شرف السقوط وقد اختص الفريق الأول بضمان نصف وتنازع مع الفريق الثاني 
في ضمان النصف الآخر فينقسم عليهما فيصيب الأول ثلاثة أرباع والثاني 
ربع » انتهى «حلبي». 

قوله: (مَا نَقّصَّهُ) وهو ما بين قيمته مدبرًا وغير مدبر «فتح) لأنه بالتدبير 
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وَهُوَ ثُلْثُ قِيِمَتِه» وَلّو مَاتَ المَوْلَّى عُتِقّ مِنَ الدْلْثِ وَلَزِمَهما بَقِيّة قِيِمَِه. وَتَمَامُهُ في 
«البَخر)]. 

قَالَ المُصَئف: [(وَفِي الكِتَابَةِ يَضْمّنان قِيِمّته) كُلَهاء وَإِنْ شَاءَ انع المكاتِب. 

(وَلَا يُعْكّق حَتَّى يودي ما عَلَيْهِ إِلَنِْهما) وَتَصَدَّقا بِالمَضْل وَالوَلآءِ لِمَؤْلَاه وَلّو 
عجر عاد لِموَْاه وَرَدَ قِيمته عَلَى الشّهُود. 1 

(وَفِي الاسْتِيلَادٍ يَضْمنان نُقْصَان قِِمّتها) بن تَقَوَم نه وَأمَ وَلَد لّو جَارَ بَيْعها 
فَيَضْمَنان ما بَيْنهُما (قَِنْ مَاتَ المَؤْلَى عقت وَضَونا) بَقِيّ (قيمتها) أَمّة (للوََكق) وتَمَامُهُ 
فى (الْعَيِنِ). 


فات بعض المنافع ؛ لأنه لا يخرجه عن ملكه بنحو بيع. 

قوله: (َوَعُوَ ثلث قيميه) قال فى «النحر» وقدمنا آن الفتوئ أن قيمقه مدا 
نصف قيمته لو كان قنَّاء انتهى. ْ 

فعليه يكون اللازم نصف القيمة لأنه الفائت بالتدبير. 

قوله: (وَتَمَامَهُ فِي «البَحْر)) قال في «المنح» عنه وإن مات المولى والعبد 
يخرج من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرًا لأنهما أزالا الباقي عن ملك 
الورثة بغير عوض فإن لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعى في ثلثيه وضمن 
الشاهدان ثلث القيمة إذا عجل العبد الثلثين ولم يرجعا به على العبد فإن عجز العبد 
عن الثلثين ترجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهدان عندهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَإِنْ شَاءَ) أي : المولى اتبع المكاتب» ولا يضمن 
الشيزة: 

قوله : (وَتَصَِدَّقا بِالمَضْل) إن كان بدل الكتابة الذي أخذاه من المكاتب أكثر 
قو القيمة الثى فتوناها البول: 

قوله: (وَفِي الاسْتِيلَادِ) أي: إذا شهدا عليه بأنه أقر مثلاً أنها أم ولده ثم 
رجعا. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فِي «العَيْنِيَ)) حيث قال: ولو شهدا أنه أقر أن أمته ولدت 


كِتَابُ الشَّهَادَات/ بَابُ الرجُوع عَن الشَّهَادَةٍ ااه 


(وَفِي القصّاص الدَّيَةِ) فِي مَالٍ الشَّاجِدَين وَوَرِنَاه (وَلَمْ يَقْنَضًا) لِعَدَمِ المُبَاشَرَقٍ 


منه والمولى ينكر فقضي به ثم رجعاء فإِن لم يكن معها ولد والمولى حي 
يضمنان له نقصان قيمتهاء فإذا مات المولى يضمنان للورثة باقي قيمتها وإن 
رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وإن كان معها ولد والمولى حي 
ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولد. وإذا مات المولى فإن لم يكن مع الولد 
شريك في الميراث لا يضمنان له شيئًا ويرجعان على الولد بما قبض الأب 
منهما إذا كانت له تركة وإلا فلا شيء لهما على الابن وإن كان معه شريك 
فإنهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد ومن باقي قيمة الأم ويرجعان على 
الولد بما قبض الأب منهما إن ترك مالا ولا يرجعان بما أخذه منهما شريكه 
ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الولد بالإرث وإن رجعا بعد وفاة المولى فإن لم 
يكن للولد شريك فلا ضمان عليهما وإن كان له شريك فى الميراث يضمنان له 
جد اد 3 ات اكوم صو قود لر ار لذ يعوكان لعا ور قل 
يرجعان على الولد هنا بما أخذه شريكهء وإن شهدا بعد وفاته والمسألة بحالها 
فقضي به ثم رجعا فإن لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة وإن كان 
معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذه بالإرث» انتهى «حلبي). 
قوله : (وَفِي القصّاصٍ الدَيّة ...إلخ) أي: إذا شهدا بأن فلانًا قتل فلانًا عمدًا 
فقضى القاضي بالقتل فقتل ثم رجعا كان عليهما الدية لا القصاص لأن القتل 
منهما ليس مباشرة ولا تسببًا لآن السبب ما يفضي إليه غالبًا ولا يفضي بالشهادة 
هنا لكل سد متيو ليد كلوقي :«ا لجر ابوه با إذا هدر فى لشي أن 
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ما دونه» انتهى. 

قوله: (فِي مَالٍ الشَاهِدَين وَوَرِنَاه) في «البحر» عن «السراج» أن الدية التي 
على الشاهدين تكون في مالهما في ثلاث سنين ولا كفارة عليهما ولا يحرمان 
الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإنهما يرئانه» انتهى. 


قوله: (لِعَدَم المُبَاشَرَةِ) بل المباشر اختيارًا ولي الدم فإن استيفاءه منه 
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وَل شَهِدَا بِالعَفْو لَمْ يَضمنا لآنَ القصّاص لَيْسَ بِمَالٍ «اختيّار». 

(وَضَيِنَ شُهُود المع يرجُوعِهِم) لإضَائَةٍ التلف إِلَْهم (لا شهُود الأضل بتَؤلِهِم) 
بَعْدَ القَضَاءِ ء (لم نشهد الفُرُوع عَلَى شّهَادَينا أو أَشْهَدْنَاهم وَغلِطنا) وَكَذا لو قَالُوا 
رَجِعنا عَنْهَا لِعَدَمٍ انهم وَلَا لمرو لِعَدَمٍ رُجُوعِهم (ولا تار بعَولٍ الفُرُوع) بَعدَ 
الحم (كذّبَ الأصُول أو غَلظوا) فلا ضَمَانَء وَلَو ُو رَجِمَّ الكل ضَمِنَ الفَرْع فَقَط 5 


اعترض بعد الشهادة وهذا مما يقطع نسبة القتل إلى الشاهد والأولى زيادة 
والتسبب كما تقدم وشمل كلامه ما إذا رجع الولي مع الشاهدين أو لم يرجع 
لكن إن رجع معهما خير الولي بين تضمين الولي الدية أو الشاهدين كما لو جاء 
المشهود بقتله حيّا وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه عنده وعندهما لهما 
الرجوع عليه لأنهما عاملان له» انتهى. 

قوله : (وَلُو شَهِدَا بالعَفُو) أي : ثم رجعا. 

قوله: (لإِصَافَةٍ الف إِلَنْهِم) لأن الشهادة في مجلس القاضي صدرت منهم 
وبني الحكم عليها. 

قوله: (بَعْدَ القَضَاءِ) أما قبل القضاء فتبطل شهادة الفروع كما تقدم في 
اباك الل قا هذا 

قوله: (لَم نشهد القُرُوع عَلَى شَهَادَيِنا) لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد 
فلا يبطل القضاء لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهدء انتهى «بحر). 

قوله: : (أو أَشْهَدْنَاهم وَعَلِطنا) هذا قولهما وقال محمد: يضمنون لِأَنَ 
الْقُرُوحَ نقَلُوا شهَادَة الأصُولٍ فَصَارَ كَأَنَهُمْ حَضَرُوا ولهما أَنَ الْقَضَاءَ وَقَعَ بشَهَادَةٍ 
لْفُرُوع. لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم. 

قوله: (قَلَا صَمَان) لأن ما أمضى من القضاء لا ينتقض بقولهم» وهم لم 
يرجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع. 

قوله: (ضَمِنَ المَرْع فَقَط) لأن القضاء وقع بشهادتهم. وعئد محمد: 
المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول أو الفروع. 


كات الشَّهَادَاتَ/ يَاتُ الرّجُوع ء عَن الشَّهَادَةِ 4ظ“*2 


(وَصَمِنَ المَوَكُون) ل الذيّة (بالرجُوع) عَن التّذكيّة (صعْ عِلْمِهِم بِكُوْنِهم عَبِيدًا) 
علافا ليما (آما مع الحَطأ فلا) إِجْمَاعَا «بُخر). 

(وَضَمِنَ شُهُود الّغليق) قِيمّة القِنَ وَنِضف المَهر لو قَبْنَ الدُولٍ. 

دلا شهُود الإخصّان) ز ز ز[ز ز 1 ز[ز 1[ 1[1|1[|1ز[ز[ز|ز[ز[|[ز[ز|ز| | [ز[ز[ز [ ز ز ز 000111111 


قؤلة:'[ولوالثية) يان زكرا كتهرهالزبا فرع بهذا العهوستغبيد أو ستتوين 
ورجع المزكي فالدية على المزكين عنده بالرجوع عن التزكية مع علمهم. 

قوله : (بكونهم عَبِيدَا) أما إذا أثبتوا عليها وزعموا أنهم أحرار» فلا ضمان 
عليهم ولا على الشهود ولا تحد الشهود حد القذف لأنهم قذفوا حيّا وقد مات 
ولا يورث عنه وقالا الدية على بيت المال. 

قوله: (خِلَانًا لَهُما) , عي أن الشماة على المركيق عندة لآن القاصي لا 
و يك تدر 
الشهود؛ ع ثم رجعوا عن ثنائهم ولا ضماك به. 

قوله : (أَمّا مع الخَطّأ) بأن قال المزكي أخطأت في التزكية. 

قوله : (وَضَمِنَ شهُود التّغليق ...إلخ) بأن قالا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار 
فأنت حر أو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق وهي غير مدخول بها 
وشهد آخران بوجود الشرط؛ أي : دخول الدار ورجع الفريقان بعد الحكم 
فالضسان علق شهوه البشية لأ شيوة الشرط فيضيتان قيمة اعد وتضق المهر 
لأنهم شهود العلة؛ إذ التلف إنما حصل بالإعتاق والتطليق وهم اللذين أثبتوا 
تلك الكلمة والتعليق بالشرط كان مانعًا فعند وجود الشرط أضيف التلف إلى علته 
لا زوال المانع» انتهى «درر). 

فوليه (لى قئل التخول) اناده الدغيوك ذا رجهو لاولرنني ‏ فاته 
استوفى منافع البضع. 

كول الااشهوه الإخضان) ضروؤةة اذنيفيه أارعة بالا: 

ويشهد آخران أنه محصن ثم رجعوا؛ فالضمان على شهود الزنا لأنه علة» 
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لأنَهُ شَوْط بِخِلَافٍ التاكية؟ لآنها علة: 

(وَالشّرُط) 0 وَحَدَهُم عَلَى الصَّحيح ١عَيْني).‏ 

قَالَ: وَضَمِنَ شَاهِدا الإيقاع قار رقنا ل عله واكتز يه تن قبن الله 
تَعَالَى أَغلّم]. 


ولا ضمان على شهود الإحصان لأنه علامة وليس بشرط حقيقة. 


قوله : (بخِلَانٍ التّزكيّة)؛ أي: إذا رجعوا الشهود عنها؛ فإنهم يضمنون لا 
شهود الأداء؛ لأن التزكية علة والأولى أن يقول علة العلة كما سبق لأن العلة 
الشهادة عند القاضي والتزكية إعمال لها؛ لأن القاضي لا يعمل إلا بها فصارت 
في معنى علة العلة. 

وفي «الفتح؟ قد يقال إنه عند وجود العلة لا يضاف الحكم إلا إليها. 


قوله: (وَالشَرْط)؛ أي: وجوده بأن شهدا أن العبد دخل الدار أو المرأة. 


سا مير 


قوله: (وَلَو وَحَدَهُم ع1 عَلَى الصّحيح) وهذا لأن قوله أنت حر مباشرة 
لإتلااف المالية وعند وجود مباشرة الإتللاف يضاف الحكم إليه دون الشرط» 


56 


اتن 


ا لو شاهدا 00 0 قال في 5 ولو شهدا بالتفويض 


و 


قوله 0 الذي في «البحر) عن (منية المفتي»: 
شهدا أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنها طلقت نفسها؛ وذلك قبل 
الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق؛ لأنهما أثبتا السبب والتفويض 
شرط كونه سببّا» انتهى. 

وهذا ما أفادته عبارة «الكافى» السابقة وذكر المصنف الفرق بين الشرط 
الهو اسه لماي ْ 


كُتَابُ الشَّهَادَات/ يَابُ الرُجُوع عَن الشَّهَادَةٍ 4١‏ 


وففو مم ووو اياي 


فقال: اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر 
في الحكم ولا مفض إليه والعلة هي المؤثرة في الحكم والسبب هو المفضي 
إلى الحكم بلا تأثير والعلامة ما دل على الحكم ولا يتوقف عليه الوجودء 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتَابٌ الوؤكالة 


كِتَابُ الوَكَالَةِ . 
59 ماسب أن كلا مِنَ الشَّاحِد وَالوَكيل سَاعِ في تخصيلٍ مُرَاد غَيْرهِ (التّؤكيل صَحيح) 


بالكتّاب وَالسَّق “تان اللمتكال تامهم كم يوَرِقِك» [الكهف: ]١5‏ وَوَكَلَ 
عَلَيْهِ الصّلّاة وَالْسَّلَام حكيم بن حرام بِشِرَاءِ أضحِيّة. وَعَلَيْهِ الإِجْمَاع. 
كتَابٌ الوَكالَةٍ 

هي بفتح الواو وكسرها اسم من التوكيل كما في «الصحاح) وغيره مصدرء 
وكل يكل فهو وكيل فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه الأمر؛ أي : مفوض 
إليه «قهستاني» ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ. 

ومنه: حسبنا الله ونعم الوكيل «بحر» ويصح أن يكون بمعنى المفوض إليه 

قال الشارح: قوله: (فِي تخصيل مَرَاد عَيْره) الغير الموكل والمدعي «منح". 

قوله: (8« مَأَبْصَمُو أَمَرَحكْم بِوَرِقِكُم»#) وكان البعث منهم بطريق التوكيل» 
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قضّه الله ورسوله من غير إنكار”' ولم يظهر نسخه 
المنح». 7 

قوله : (وَوَكُلَ عَلَيْه الصَّلاة وَالسَلَام حكيم بن جِرَّام بشِرَاء أضحيّة) روى أبو 
دأوه فيد ستول لد 15 ادقع لواحيدار السكري نه اميا 0اء شتراها بدينار 
وباعها بدينارين؛ فرجع واشترى أضحية بدينار» وجاء بدينارٍ إلى رسول الله وَل 
فدعا له أن تبارك تجارته”'' ورواه الترمذي عن حبيب عن حكيم» انتهى افتح). 
)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه للمجد ابن تيمية /١1(‏ 19/7). 
(0) أخرجه أبو داود (8/ 3705 رقم 85””, والترمذي (2008/9 رقم )١7101/‏ وقال: لا نعرفه 

إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. والدارقطني (7/ 

8» والطبراني (5/ 505» رقم 175) وابن أبي شيبة (// 237٠‏ رقم 205775795 والبيهقي 


(117/5. رقم 11894). 
بف 


كتَابُ الوَكَالَة د 


لور على ع56 جع لس ا لاس اللتررم اا 5000 
وَهوّ خاص وَعَامَ كانت وكيلي في كل شئء عَم الكل حَتى الطلاق. 
قَالَ الشبير : وَبِهِ يُفْتَىء وَحََصَّهُ أبو الليث بِغَيْرٍ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ وَوَقفٍِ وَاعْتَمَدَهُ في 


«الأَشْبَاه» وَ 7 حَضَّهُ قاضي خان بالمُعاوّضات. قلا يَلِي العثْق وَالتَبَرّعات» َو مدهت 
كنا وي لحري لصازوااو1 وام لاشرام الإسحون ء أن به يُفْتَى»؛ وَاعْتَمَدَهُ فى 


ا 


3 


«الفلققط) نان نا ما الهبّات وَالعِتَاق» لا يون وكيلًا عِنْدَ أبي حنيفة خجلاقًا لِمَحَمّدِ: 
وَفِي «الشرنبلالية»: وَلَّو لَمْ يَكُن لِلمُوَكل صِنَاعَة مَعْرُوفَة فَالوكَالَةِ بَاطِلّة. 
(وَهُوَ إِنَامَةُ العَبْرِ مَقَام نَفْسِه) تَرَفْهًا أو عَسْمِرَا .(في تَصَرّفِ جَائِز مَعْلوم. 15220 


قوله > (وَهُوخاضى) كانت وكيلى "فى قتراء هذا الت مثلة. 
واد مركي كل ع 


م 


قوله: (وسيجيء أن به يُفْتَى) في حذف اسم «أن». 

قال في «البحرا: وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات» ولا يلي العتق 
والتبرع» وعليه الفتوى 

قوله: (وَلَو لَمْ يكن للمُوَكُلٍ صِتَاءَة عة مَعْرُوفَة) قال في «الفتح» وكلتك في كل 
أموري أقمتك مقام نفسي أو وكيلاً عامّاء فإن كان له صناعة معلومة كالتجارة 
ينصرف إلى ذلك وإن لم يكن له صناعة معلومة ومعاملاته مختلفة؛ فالوكالة 
باطلة. انتهى. 

قوله: (7 َرَفْهَا) أي : تنعمًا لنفسه وإراحة لها من مشقة الخصومة أو العمل. 

قوله: (جائرْ) أخرج بذلك ما إذا وكل الصبي غيره في طلاق زوجته أو 
عتق عبده أو هبة ماله انتهى. 

قوله : (مَعْلوم) أورد عليه التوكيل العام. 
معاملاتهء بطل التوكيل. 
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قَلّو جَهِل تِ َبْتَ الأذى وَمُوَ الحفْظٌ مِمّن يَمْلكهُ) أي التَصَرُف نَغْرًا إِلَى أضل 
الصف وان امْتَنَعَ في بَعْضٍ | الحا ءِ بعَارِضٍ النَهْي «أبِنُ كَمَال) (قَلَا يَصِحّ توكيل 
مَجْنُون وَصَبِيَ لا يَعْقِل مُظْلْقَا وَصَبِي يَعْقِل ب) تَصَرْفِ ضَارٌ. 


قوله: (فلو جَهِلَ) كما إذا قال: وكلتك بمالي «منحا) وافتح) عن 
«المبسوط) وقال المحبوبي ا ا 
انتهى افتح). 

قوله: (مِمَّن يَمُلكه) متعلق بإقامة. 

وفي «البحر»: وشمل قوله: (مِمَّن يَمْلكه) الأب والوصي في ملك الصبي» 
فلهما أن يوكلا بكل ما يفعلانه. 

قوله : (نَظَرًا إِلَى أَضْلٍ التََصَرُفِ) أي: من حيث أنه لا يعارضه غيره فيه من 
عبر لقان إلى كك النوطي فلخل اقبه تر كيل الطدكم امنا ميم خبثر وسترير 
ومحرم حلالَا ببيع صيد لكن هذا النظر يعكر على التقييد بقوله: جائز» وهذا 
إنما يتأتى على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قوله: («ابنُ كمّال») قال في «الإيضاح»: اعلم أن من شروط الوكالة أن 
يكون الموكل ممن يملك التصرف؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منهء 
وقيل: هذا على قولهما قأما'على قولة؛ فالشرط أن يكون التوكيل بحاصلا يما 
يملكه الوكيل؛ فأما كون الموكل مالكا للتصرف» فليس بشرط حتى يجوز عنده 
توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر» وقيل: المراد به أن يكون مالكًا لتصرفه 
نظرًا إلى أصل التصرف, وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي» انتهى. 

قوله : (ثَلَا يَصِحْ توكيل مَجُنُون وَصَبِيَ) من إضافة المصدر إلى فاعله. 

قرله+ (مظلقًا) سوا كان هارا أوانافمًا: أو متودةا فيتهما: 

قوله : (وَصَبِي يَعْقِل) الظاهر أن العقل يفسر بما فسر به العقل في جانب 
الوكين وللاه مف ناليع منالت لشي كانيع للحيو يوأت التراء 
بالعكس. 


كتَابٌُ الوَكَالَة 1 


(تخو طلّاق وَعِتاق وَهِبّة وَصَدَقَة وَصَحَّ بِمَا يَنّْعه) بلا إِذْن وَلِيّه. 


م 


(كَقَبُولٍ هِبَةِ و) صَحَّ (بما رد َيِنَ ضَرَر وَنَفع بيع وَإِجَارَةٍ إن موا وَإِلَّا نو 
و ا 
م ناك أ لحار قل جل 4 
قاد عدر متي ل 


10 


فتنبه ]. 

قوله: (نَخو طَّلّاق) وجه ضرره أن فيه إلزام المهر أو بعضه وإخراج 
العصمة منه وإلزامه النفقة في العدة. 

وأما إلزامه نفقة الزوجة فهي في مقابلة انتفاعه بها ولو بالخدمة وغير ذلك 
صور نادرة. 

قوله: (با إِذْنِ وَلِيّه) متعلق بصح. 

قوله : (وَتَوَقَف تؤكيل مُرْئَدَ) أي : إذا وكل المرتد أحدًا توقفء وأما جعله 

قال في «البحر»: وما يرجع إلى الوكيل؛ أي: من الشرائط ؛ فالعقل فلا 
يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة؛ فيصح 
توكيل المرتد ولا يتوقف؛ لآن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل»؛ فلو 
وكله ولم يعلم فتصرف توقف على إجارة الموكل أو الوكيل بعد علمه وثبت 
العلم بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه أو بإخبار رجلين فضوليين أو 
واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل» انتهى. 

قوله: (خلاقًا لَهُما) فقالا هو نافذ «منح». 


قوله: (لِعَارِض النَهْي) من إضافة الموصوف إلى صفته. 
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قَالَ المُصَئْفٌ: [ثمَ ذَكَرَ شَرْط الوكيل فَقَالَ: (إذَا كَانَ الوّكيل يَعْقِلٍ العَفْد وَلّو 
صَبيّا أو عَبْدًا مَُجورًا) لا يُخْقَى أن الام الآن فِي صِحََةٍ الوَكَالَةِ لا يي صِحََةَ ب: 
الوكيل. 


َِذَا لَمْ يقن وَيَقُصد تَبَعَا «للكئرٍ». 
ذكر ضَابظ التؤكل فية تال لابكل :ها تباشرة) التزكل (لتنديو) 


ب 


قوله: (ثُمّ ذكرَ شَرْط الوّكيل) في نسخة التوكيل. 

قال الشارح: قوله : (يَعْقِل العَفّد) أي : يعقل أن الشراء جالب للمبيع سالب 
للثمن والبيع على عكسه ويعرف الغبن الفاحش من اليسير (بحر) عن (اشرح 
الهداية» ثم قال: ولا حاجة إلى عقلته الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل 
عند الإمام بما قل وكثرء انتهى. 

ووذة المضدف يآأن العغريف للممي فى ذاته لا بالنظر للوكالة على أن 
المفتى به أنه لا يجوز بالغبن الفاحش كما يأتي قريبًا. 

قوله : (محجورًا) نعت لكل منهما وأفرده للعطف ب«أو). 

قال في (الإصلاح»: وصبيًا وعبدًا محجورين, انتهى «حلبي». 

قوله: (تبَعَا اللكنوة) أي حال كونه تابعًا في عدم القول «للكنز» وذكره 
صاحب «الهداية») محتررًا به عن بيع الهازل والمكره» انتهى «حلبي). 

قوله: (بِكُلٌ مَا يُباشِرهُ المُوّكل بِنَفْسِه) هو أولى من قول «الكنز؛ بكل ما 
يعقدهء فإنه يشمل العقد وغيره من الخصومة وغيرهاء انتهى (منح». 

لآ.يقال:: الاستقراضن يباشرة لنفسه بنفسه ولا بيلك التوكيل به لأنا تقول 
نص فى «الخانية» إن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى 
الموكل كان للموكل وإلا كان للوكيل» انتهى. 

قوله: (لِنَفْسِه) جواب عما يقال إن الوكيل يملك التصرف فيما وكل فيه مع 
أنه لا يملك التوكيل وحاصل الجواب أن الوكيل يملك التصرف لغيره لا 


كتَابُ الوَكالة 431 
0 الحصومة قَلِذَا قَالَ : (قَصَحّ بخْصُومَةٍ في حُقوقٍ العياد د برضًا الححضم) وَجَوّرَاه 
بلا رضَاه وَبهِ قَانَّت العَّلَانَة وعَلَيهِ َْوَى أبي اللّيث وَغَيْرهء وَاخْتَارَهُ العتابي» 
وصَحّحَه فِي «النْهَايَة وَالمُحْتَار لِلمَنْوَى تَمُويضه للحاكم «درّر). 


لنفسه» انتهى «حلبي» وأورد على هذا القيد الأب والوصي إذ ذا وكلا في مال 
الصبى » ؛ فإنه يصح مع أنهما يتصرفان فيه لغيرهما. 

قوله: (فَشَمِلَ الخُصُومّة) تفريع على الكلية. 

قوله: (فَصَحَّ بخُصُومَة) هي في اللغة الجدل والخصم المخاصم والجمع 
خصوم. وقد يكون للجمع والاثنين والمؤنث. 

وفي الشرع: الجواب بنعم أو لاء وفسرها في «الجوهرة» بالدعوى 
الصحيحة أو الجواب الصريح. 

قوله: (في حُقوق العِبّادِ) شمل بعضها وجميعها. 

وفي «البزازية»: ولو وكله بكل حق له وبخصومته في كل حق له ولم يعين 
المخاصم به والمخاصم فيه جاز» انتهى. 

قوله: (برضًا الخضُم) أطلق فيه فشمل الطالب والمطلوب «بحر)». 

قوله: (وَجَوَرَاهُ بلا رضًاه) الخلاف في اللزوم لا في الجواز لهما أن 
التوكيل فيها تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره وله أن الجواب 
مستحق على الخصم ولهذا يستحضره والناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا 
بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه. 

توله : (وَعَلَبْه قَنوَى أبي اللّيث) وقال الحلواني يخير المفتي. 

قوله: (وَالمُخْتَار لِلفَنْوَى تفُويضه للحاكم) في «البزازية» من المعلوم المقرر 
أن تفويض الخيار إلى قضاة العهد من الفساد كما هو المقرر من أن علمهم 
ليس بحجة ومن فوض الخيار إلى القاضي كان هذا لما علموا من أحوال 
قضاتهم من الدين والصلاح.. 
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(ِلّا أن يَكُون) المُوَكل (مَريضًا) لا يُكِنْهُ خُصُور مَجلِس السُكُم بقَدَمَيْهِ :ابن 
كَمَال) (أو عَايًا سمل أو مُرِيدًا لَهُ) وَيَكْفِى فؤلة أن ريد السَّمْر «ابنُ كَمَال). 


نحتة: 

قال عبد الله بن جعفر كان علي لا يحضر الخصومة وكان إذا خوصم في 
شيء وكل عقيلًا. 

قال فى «النهاية»: وإنما كان يختار عقيلا لأنه كان ذكيًا حاضر الجواب 
نو حكن نهنا مسا تيرك مشيدهد لقا ل على تسا عا للك انح ادكه 
أحمق» فقال 1 أما أنا وعنزي فعاقلان» انتهى. ْ 


1 


قوله: (إِلَا أن يَكُون المُوَكّل ...إلخ) أي فيلزم التوكيل في غير رضا 
الخصم. 
قوله: (لا يُمْكِنْهُ خضُور مَحُلِس مَجُلِس الحُكم بِقَدَمَيْه) سواء كان مدعي أو مدععى 


عليه وإن سردل الكسي كان ليود أن نا فإن ازداد مرضه بذلك 
لزم توكيله فإن لم يزدد فالصحيح لزومه «بزازية». 

وفي «الجوهرة» : أما المريض الذي لا يمنعه المرض من الحضور فهو 
كالصحيح» انتهى. فالمفهوم فيه تفصيل. 

قوله : (أو غَائِبًا مُدَّة سَمَر) وينبغي أن يكون هذا إذا لم يصبر؛ ولذا قال في 
«المحيط»: إن كان الموكل مريضًا أو مسافرًا فالتوكيل منهما لا يلزم بدون رضا 
الخصم بل يقال للمدعي إن شئت جواب خصمك فاصبر حتى يرتفع العذر وإن 
لم تصبر فسبيلك الرضا بالتوكيل فإذا رضي لزمه برضاه في ظاهر الرواية» انتهى. 

وقيد بمدة السفر لأن الغائب ما دونها كالحاضر. 


قوله: (وَيَكْفِي قَوْله ...إلخ) محمول على ما ذا صدقه مثلاً قال في «البحر) 
عن الشارح وإرادة السفر أمر باطني فلا بد من دليلها, وهو إما تصديق الخصم 
بها أو القرينة الظاهرة. ولا يقبل قوله : (آنا أريدٌ السَمر) لكن القاضي ينظر في 
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(أو مُخَدّرة) لَمْ تُخَالِط الرّجَال كُمَا مَرّ 

(آو حَايْضًا) أو نَفْسَاء .(وَالحَاكم بالمَسْجِدٍ) إِذَا لَمْ يَرْضَ الخصم بِالتََخيرٍ بخر 

(أو مَحْبُوسًا مِنْ غَيْرٍ حاكِم) هَذِهِ (الخُصُومَة) فلو مِنْهُ قلَبْسَ بِعْذْرِ ١بَرَازِيّة‏ بَحْنًا. 
حاله وفى عدتهء فإنه لاا يخفى عدة من يسافرء انتهى. 

وفي «البزازية» وإن قال: اخرج بالقافلة الفلانية سألهم عنه وفي «خزانة 
المفتين» لو قال: إني أريد السفر يلزم منه التوكيل طالبًا كان أو مطلوبًا لكن 
يكفل المطلوب ليتمكن الطالب من استيفاء دينه وإن كذبه الخصم في إرادته 
السشر يتحلفه القاظى الله 'إتلق كويد الشف 

قولةة (أو مُكَدّزة) من الخدريفتم الخاء إلزام البدث الخدر بكس الخاءء 
وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت» انتهى. 

قوله: (لَمْ تَخَالِط الرّجَال) أي: لغير حاجة؛ لأن الخروج للحاجة التي لا 
تخديرها ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاجة «بزازية» وليس له مخاصمة مع 
زوجهاء ولكن لا يمنعه الزوج من الخصومة مع وكيل امرأته أو معهاء كذا في 
(خزانة المفتين». 

قوله: (كَمَا مَمَّ) أي: فى باب الشهادة على الشهادة من أنها التى لا تخالط 
الرجال وإن خرجت لحاجة وحمامء انتهى «حلبي». 

وثما كان ذلك عذرًا على ها استحسته المتاغرون. لآنها لن ضبان لا 
يمكنها أن تنطق بحقها لحياتها فيلزم توكيلهاء 

قوله: (إِذَا لم يَرْضَ الخَصم بالتّأخير) وأما إذا رضي به» فلا يكون عذرًاء 
انتهى «ابحرا. 

قوله: (فَلَو مِنْهُ فَلَيْسَ بِعْذّرِ) لأنه يخرجهء فيجيب عن الدعوى ثم يعاد ولو 
مدعيًا إن لم يؤخر دعواه ثم يعادء انتهى ابحرا). 
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(أو لا بين الدَّعْوّى) (١‏ ححازيّة). 

(لا) يَكُون مِنَ الإغذارٍ (إِنْ كَانَ) المُوَكل (شَريقًا خَاصَمَ مِنْ دُونِه) بل الشّريف 
وَغَيّره سَوَاء «بخر). 

(وَلَهُ الرجُوع عَن الرّضًا قَبْلَ سَمَاعِ ا الدَّعْوَى) لا بَعْدَهُ ١قَنيّة).‏ 

(وَلُو اختَلَهًا في كَوْنِها مخدرة إن مِنْ بََاتِ الأشراف مَالقَوْلُ لّها مُظَلّنًا) وَلَو تين 
ريل مق هيا مع شَاهِدَيْن «بخر). 

وَأَقَرَهُ المُصَنَّتُ (وَإِنْ مِنَ الأَوْسَاط كَالقَوْلُ لّها لّو بكُرّاء وَإِنْ) هِيَ (مِنَّ الأَسَافِلٍ 


قوله : (أو لَا يُحْسِن الدَّعْوَى) بأن علم القاضي أن الموكل عاجز عن بيان 
الصوارة فس 


5 


تنمك: 

يلزم التوكيل إذا كان الموكل حاضرًا بالمجلس مع الوكيل وطريق إثبات 
الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرًا للوكالة أو 
مقرًا بها ليتعدى إلى غيره «خزانة» ولا تقبل الشهادة على المال حتى تثيت 
الوكالة. 

وفي «القنية»: لا تقبل من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم 

ومن أحكام الوكيل بالخصومة أن الحق إذا ثبت على موكله لا يلزمه ولا 
يحبس عليه ولو كان وكيلاً عامًا لأنها لم تنتظم الأمر بالأداء ولا الضمان» 
انتهى (خزانة». 

قوله: (وَلَهُ الرُجُوع عَن الرّضَا) ولو بعد مدة والتقييد باليوم في «القنية» 
اتفاقى» كما نبّه عليه صاحب «البحر). 

قوله: (قَالقَوْلُ لَّها مُطْلَقَا) لأنه الظاهر من حالها (منح) 

قوله : (لِيُحَلفها مّع شَاهِدَيْن) وشهد الآخران على حلفها أو نكولها. 


ِتَابُ الوَكالَة لفل 
قَلَا فى الوّجَهَين) عَمَلَا بالظاهر «يَرَازِيّة). 

له 2 كو ف" عا 3 2 . هع سم 

(و) صَح (بإِيفائِهًا و) كذا ب(استّيفائها إلا في حد وَقَوَدِ) 18 غ1 


قوله: (حَمَلُا بالظّاهِر) علة لجميع المسائل وانظر هل المراد بالشرف 
العرفي؛ فيدخل أغنياء الدنيا فإنهن بغناهن مصونات عن الخروج وإن لم تكن 
من بنات العلماء ولا آل البيت» الظاهر» نعم. 


قوله: (وَصَح بِإِيقَائِهَا) أي : بإيفاء جميع الحقوق كأن يوكله بقضاء دينه» فلو 
وكله به وزعم قضاءه وصدقه موكله في القضاء يؤمر الموكل بالخروج عن حق 
وكيله ولا يلتفت إلى قول المديون أخاف أن يحضر الدائن وينكر قضاء وكيلى 
وناكله مو اناا + قاو قرا د من العؤكان برعمم علق الوكان بوزل 4935 ليد 

قوله: (وَكَذَا بِاسْتِيقَائِها) قال في «المنح» المراد بالإيفاء هنا دفع ما عليه 
وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله ومن 
الوكيل باستيفاء الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه إلى 
الموكل ويبرأ الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل ولو وجب على الوكيل 
بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديون الموكل ولا 
يملك الوكيل بقضاء الدين الإبراء والهبة وأخذ الرهن والتأجيل وملك أخذ 
الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول 
الحوالة ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ولا ينعزل يموت 
المطلوب وينعزل بموت الطالب وللوكيل بالقبض قبض بعضه إلا إذا نص على أن 
لا يقبض إلا الكل. 

قوله: (إِلَا فِي حَدٌ وَقَوَهِ) أي: قصاص في نفس أو ما دونها أما عدم صحة 
التوكيل بالإيفاء فلأنه إما بتسليم ظهره أو نفسه وليس ذلك إلا من الجاني وأما 
عدم صحة الاستيفاء في غيبة الموكل فلأنها تندرئ بالشبهات وشبهة العفو 
المندوب إليه ثابتة في غيبته بل هو الظاهر للندب الشرعيء» قال تعالى: #وأن 
تَمْهُوَا أَمبٌ لِلتَقَوكة» [البقرة: 1717 ولم يذكر المصنف التوكيل بإثباتهما 
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بِعَيْبَةِ مُوَكُلِهِ عَن المكلية املق ا 

(وَحُْقُوق عَقْدٍ لا بد ين إضَائْيه) أي ذَلِكَ العَقّد (إِلَى الوكيل كبَبْع وإِجَارَةٍ وَصُلْحَ 
عَن إِقْرَار يَتَعَلّن بهو مَادَاْمَ ا ولو عَايَيًا «ابنٌ مَلَّك). 


لدخولهما تحت قوله فصح بخصومة لأن التوكيل بإثباتهما هو التوكيل 
بالخصومة فيهما والتوكيل بإثبات حد الزنا والشرب باطل اتفاقًا؛ إذ لا حق 
لأحد فيه بل تقام البينة حسبة» ويجوز التوكيل باستيفاء التعزير مطلقًا لأنه حق 
اننال معت شدي 

قوله: (بِعَيْبَةِ مُوَكَلِهِ عن المَجْلِس) أما إذا كان حاضرًا فيصح وهذا في 
الاستيفاء فقط فإن المستحق قد لا يحسن الاستيقاء فلوامت متنع التوكيل بطل 
الحق» أما الإيفاء فلا يصح مطلقًا لما مر. 

قوله: (وَحُقُوق عَقْد) مبتدأ خبره قوله تتعلق به. 

وجملة قوله: (لا بُدَ مِنْ إِضَافَتِه) فى محل جر صفة قوله عقد والمراد 
بالإضافة المعنى اللغوي وهو الإسناد بأن يقول: بعت آجرت صالحت. 

قوله : (لَا بُدَّ مِنْ إِضَاقَيهِ إِلَى الوّكيل) أي: من إسناده في الصيغة بأن يقول 
بعت هذه الدار وبعت دار فلان وأما إذا أسنده إلى الموكل بأن أخرج الكلام 
مخرج الرسالة يكون فضوليًا. 

قوله: (وَإِجَارَةِ) وللوكيل بها المخاصمة في إثباتها وقبض الأجر وحبس 
المستأجر به فإن وهب الأجر للمستأجر أو أبرأه جاز إن لم يكن بعينه ويضمنه 
وإن بعينه لاء كذا في «كافي الحاكم). 

قوله : (مَادَامَ حَّا) أما إذا مات الوكيل. 

قال الفضلي: تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل» وإن لم يكن وصي 
يرفع إلى الحاكم ينصب وصيًا عند القبض» وهو المعقول. 

وقيل : ينتقل إلى موكله ولاية قبضه ؛ فيحتاط عند الفتوى «محيط). 
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(إن لمْ يكن مَحْجُورًا كُتَسْليم مَبِيع وَقَبْضَهُ وَقَبْضٍ ثمَن وَرُجُوع به عِنْدَ اسْتِحْقَاقٍ 

ل ا 


فوله: (إنْ لَمْ يكن مَحْجُورًا) شامل للحر الذي لم يحجر عليه بسفه 
والعبد المأذون والصبي المأذون فإن كان محجورٌ ا تتعلق الحقوق بالموكل 
كالرسول والقاضي وأ مينه ولو قبضه مع هذا صح قبضه؛ لأنه هو العاقد فكان 
أصيلًا فيهء ثم إذا عتق العبد تلزمه العهدة والصبي إذا بلغ لا تلزمه وظاهر 
كلام المصنف أن العهدة على المأذون مطلقّاء وفصل في «الذخيرة» بين أن 
يكون وكيلاً بالبيع؛ فالعهدة عليه سواء باع بثمن حال أو مؤجل وبين الوكيل 
بالشراء فإن كان بثمن مؤجل فهو على الموكل؛ لأنه في معنى الكفالة؛ أي: 
وهو لا يملكها وإن كان بثمن حال» فهي على الوكيل لكونه ضمن ثمن» 
للا 


لل الس ال 
فإنه جائز عندهما خلاًا للثاني» ولو نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن لم يجز 
بيعه حتى يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت 
منك. كذا فى «البزازية». 

قوله: (وَقَبْض ثَمَن) أي : من | لمشتري ويطالب به وكيله وإن لم يقبضه منه 
ومن أحكام وكيل البيع أنه لا يطالب بالثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل 
بالشراء ولا يجبر على التقاضي لأنه متبرع بخلاف الدلال والسمسارء فإنهما 
يعملان بالأجر ويقال للوكيل: أحل الموكل على المشتري. 

الما د له و 0 0 
سواء كان الثمن 0 الموكل ا 7 
إذا كان مشتريًا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على البائع الوكيل دون 
موكلة 
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وَخُصُومّة ِي عَيْبٍ بلا فصل بَيْنَ حُصُور مُوَكُله وَعَيْبَتهُ) لأَنَهُ العَاقِد حقيقة وحكماة 
لكن فِي «البجَؤْهَرَة»: لو حَضَرًا فَالعْهُدَ هْدَهُ عَلَى آخِذٍ النَّمَن لا العَاقِد في أَصَحّ الأَقَاوِيل, 
وَلّو أَضَاف العَمّد إِلَى المُوَكْل تَتَعَلَ الحُقوق بالمُوَكّل اثَمَاقَا «ابنُ مَلَك) مَلْيُحْفَظ! 
فقَلَهُ : لا بُدّ فيه مَا فيوء وَلِذَا قَالَ ابن الكَمّال: يَحْتَفِي بِالإِضَافَةٍ إِلَى تَفْسِوء قَافهَم]. 


روم براي 


قوله: (بَيْنَ ضور موكله وَغَيْبَته) أي : وقت عقد الوكيل. 

قوله : (لأَنَهُ العَاقِد حَقَيفَةٌ حَقِيقَةَ لأن العقد يقوم بالكلام وهو منه. 

قوله: (وَحُكمًا) فإن أحكام العقد ترجع إليه وهو محط | العلة. 

ترك ::(في أصَح الأقاوبل) وقال القاضي الإمام أبو المعالي إن العهيذة 
على الموكل لأنه إذا كان حاضرًا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة. 

قز (تتفلق الحُقوق بالمُوَكل انَقَاقَا) هذا ينافي ما في «الخلاصة» 
و«البزازية» وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل 
وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لآن خالف حيث أمره أن لا ترجع إليه 
العهدة وقد رجعت. 

وقال أبو القاسم الصفار: والصحيح أن الوكيل يصير فضوليًا ويتوقف 
العقد على إجازة الموكل» انتهى. 

وفي «الرمز) أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل صار كالرسول» انتهى. 

ثم إذا أجاز الموكل ذلك هل ترجع الحقوق إلى الوكيل؛ لآن الإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة تردد فيه المقدسي. 

قوله: (فقَوْلهُ) أي : المصنف. 

قوله: (لا بد أي : من إضافته إلى الوكيل. 

قوله: (فِيهِ مَا فِيهِ) قد علمت أنه لا يكون وكيلاً إلا إذا أضافه إلى نفسه 


وإذا أضافه إلى الموكل ففيه الخلاف السابق. 
وفي «المنح) وقيد بالوكيل؛ ؛ لأن الرسول لا ترجع الحقوق إليه وشرطه 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَشَرْظ المُوَكّل عَدَم تَعَلّقَ الحُقُوق بهِ) أي : بالوكيل. 

(لَغُوٌ) بَاطِلٌ اجَؤْهَرَة . 

(وَالمُلْكُ يَنْبّت لِلمُوَكل ابْتِدَاء) في الأَصَحٌ. 

(قلا يُعْتّق ا ا ا 0 
(عَلَى المُوَكُلٍ لو اشْتَرَى وكيله قربب مُوَكُله وَرَوْجّته) لأَنَّ المُوجب لِلَعِثْقٍ وَالفَسَا 
المُلّك المُسْتَقِرٌ (وَفِي كُلَّ عَقْدٍ ا بُدَّ مِنْ إِضَائَيهِ إِلَى م م 
الإضَافَة إلى مُوَكَلِهِء حَنَّى لو أضَائه إِلَى تَفْسِهِ لا يَصِحٌ «ابن كُمَال). ش ش 


الإضافة إلى مرسله لما في «البزازية» والرسول في البيع والطلاق والعتاق والتنكاح 
إذا أخرج الكلام مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه بأن قال: طلقتك وبعتك 
وزوجت فلانة منك لا ييجوز؛ لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة؛ لأنها فوقها وإن 
أخرجه مخرج الرسالة جاز بأن يقول: إن مرسلي يقول: بعت منكء» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَشَوْطُ المُوَكل عَدَم تَعَلّىَ الحُقُوق به لَعُوٌ) كما لو نهاه 
عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن وكما لو وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض 
الثمن؛ فالنهي باطل ولو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض 
الثمن إلا أن يقر الموكل بقبضه ولو مات الموكل أو جن بعد البيع بقي للوكيل 
حق قبض الثمن. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) هو قول أبي طاهر. 

وقال الكرخي: يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل» انتهى. 

ولو أعتق الموكل قبل قبض الوكيل فإنه ينفذ إعتاقه لكونه أعتق ملك نفسه. 

قال في «البحر»: ولا ثمرة لهذا الخلاف؛ لاتفاقهم على تلك الأحكام. 

قوله: (لأنَّ المُوجب لِلعِدْقٍ وَالمّسَادٍ المُلْك المُسَْقِرَ) هذا التعليل يناسب 
قول الكرخي ولا حاجة إليه على قول أبي طاهرء انتهى «حلبي». 

قوله : (حَنَّى لو أَضَافه إِلَى نَفْسِهِ لَا يَصِمٌ) هذا ينافي ما في «البزازية» حيث 
ذكر فيها الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال: 
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١كيِكَاح‏ وَُلْعِ وَصْلْحٍ تن دم عَمْدٍ أو عن إِْكَارٍ وَعِنْقِ عَلَى مَالٍ وكِنا تَايَةَ وَهِبَةٌ 
وَتَصَدَّقٍ وَِعَارَةٍ يداع وَرَهْنٍ وَإفْرَاضٍِ) وَشَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ (غَيْنِي). 


فلان أمرني أن أطلق أو أعتق عق يتفل على الموكل + لآن عهدتهها على الموكل 
على كل حالء ولو أخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة 
بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح» والفرق بين وكيل النكاح والطلاق أنه 
في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى؛ لأنه بناء على ملك الرقبة وتلك للموكل 
في الطلاق والعتاق فأما في التكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر» 

وقوله: بأن أضافه إلى نفسه بأن قال: طلقت هذه المرأة أما إذا قال: 
طلقت امرأتي طلقت امرأته» وكذا أعتقت عبدي ووهبت مالي. 

والحاصل : أن الإضافة إلى الموكل أن يقول إن فلانًا طلق امرأته ونحوه 
أو طلقت امرأة فلان أو هذه المرأة طالق». فإن الإضافة معنى موجودة والإضافة 
إلى نفسه بأن يقول طلقت امرأتي ونحوه يقع عليه. 

وفى «المجتبى»: وكله أن يرتهن عبد فلان بدينه أو يستعيره له أو يستقرض 
ان دلوو كا عقا ير دوو ريت سرت لف الو رف تاك 
كذا أوتيستورهن عيدك أو سشعير متك .ولو قال: هب لي أو أعرني أو أقرضني 
أو تصدق علي فهو للوكيل؛ انتهى. 

قوله : (أو عن إذْكَا) اعترضص بأنه لا فرق في الإضافة بين أن يكون الصلح 
عن إقرار أو إنكار فإن زيدًا إذا ادعى على عمرو فوكل عمرو وكيلاً على أن 
يصالح عن مائة. 

فإذا قال زية ةما قفق عن وعوى الدان على عهروسكانة وق الوكيل هذا 
اشح ع سر الكو ران واوا أنه إذا كان عن إنكار. فهو 

فداء يمين في حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع الحقوق إليه» 
وإذا كان عن إقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق إلى الوكيل أبو السعود عن 
«(الحموي). 
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(تتَعَلّق بمُوَكَل) لا به لِكَوْنِهِ فيا سَفِيرًا مَحْضَاء حَتَّى لو أَضَافَهُ لِتفْسِهِ وَقَمَ النكاح 
َهُ فَكَانَ كَالرسولٍ (ق]ا مُطَالبَة عَلَيْو) في التكاح (يِمَهْرٍ وَتَسْليِم) لِلرَوْجَةِ. 

(وَيلمُْتري الإهاء عن ذفع لمن لُكل إن كقع) 1ك" 

(صَحَّ وَلّو مّع نَهْي الوّكيل) اسْتِحْسَانًا. 

(وَلَا يُطالِبِهُ الوكيل نَانيًا) لِعَدَم الفَائِدَةِ» نَعَم؛ تَقَعُ المُقَاصّة بِدَينِ الوَكيلٍ لو 


سه 006 ورك 
وحذه ويصمنه لموَكله» 00 
2 2 بدا 


قوله: (حَنَّى لو أَضَائَهُ لِنَفْسِهِ وَقَعَ النكاح لَهُ) هذا ينافي قوله سابمًا حتى لو 
أضافه إلى نفسه لم يصح على أن التفريع خاص بالنكاح كما علمت. 

قوله: (وَتَسْلِيم) إذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها كما أن الوكيل بالخلع 
لا يلي قبض البدل» ويصح ضمانه مهرهاء وتخير المرأة بين مطالبته أو الزوج» 
وإن لم تأمره المرأة بالضمان؛ ولذا يرجع قبل الأداء» انتهى «بحر». 

قوله: (وَلِلمُشْتّري) أي: من الوكيل. 

قوله: (الإيّاء عَن دَفْعْ النَّمَن للمُوَكُلٍِ) إلا بتوكيل من الوكيل للموكل فحينئٍ 
لا يقدر على المنع» أفاده «عزمي زاده». 

ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع 
حبس المبيع ولا مطالبة له على الموكل» فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع 
باع القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلاء انتهى «خزانة المفتين». 

قوله: (صَحٌ) لأن الثمن المقبوض حتق الموكل وقد وصل إليه» ولا فائدة 
في الأخذ منه ثم الدفع اليه. 

قوله: (نَعَم؛ تَقَعُ المُقَاصّة بدَين الوكيل لو وَحده) أي: لو كان وكيل البيع 
وحده مديونًا للمشتري وقع الثمن مقاصة بما عليه من الدين ويضمن الوكيل 
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(وَمِثْلَهُ) أي مِثل الوّكيل عَبْدٌ (مأذون لا بدين عَلَيّْهِ مع مَوْلاه) فَلّا يَمْلك قَبْض 
ديونه» ولو قَبَض صَحَ استحسانا ما لم يكن عَلَيْهِ دين لانه للغرماء «بزَّازَيّة) . 

فَرْعٌ: التو كيل والانتهر اذى أل 1 الزشالة لاذرن» لأنة للمرهاء تنو رةه 


للموكل؛ لأنه قضى دينه بمال الموكل وأما إذا كان الموكل فقط مديون 
المشتري أوكل من الموكل والوكيل مديونه فتقع المقاصة للموكل فيهماء ومثل 
المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما إذا باعه من داتنه بدينهء فإنه يصح وبرئ 
وضمن الوكيل للموكل كما في «الذخيرة». 

قوله: (بخِلافٍ وكيل يّتيم) يتعلق بقوله وإن دفع له صح وعبارة العيني 
وصي يتيم وصورته إذا باع الوصي مال اليتيم ودفع المشتري لليتيم لا يخرج 
عن العهدة» انتهى «حلبي». بل يجب عليه الدفع للوصي ثانيًا ؛ لآن اليتيم ليس 
له قبض ماله فكان الدفع إليه تضبيعًا ء انتهى «أبو السعود). 

قوله: (وَصَرف)أي: وكيل صرف يعني أن الوكيل في الصرف إذا صارف 
رقن تورك ناعير رويط السونب فرق احندا لها تيسن قو 
قبض » انتهى «حلبي). 

قوله: (مَع مَوْلَاه) متعلق بقوله مأذون. 

قوله: (قَلَا يَمْلك قَيْض ذُيُونِهِ) لأنه أعلى منزلة من الوكيل لأنه يتصرف 
لنفسه والوكيل لغيره. 

قوله: (مَالَمْ يَكُن عَلَّيّْهِ دَيْن) الأقعد في التعبير: أما إذا كان عليه دين 
. ..إلخ ويكون محترز قول المصنف لا دين عليه. 

قوله: (لأنَّهُِمُرَماءِ) أي : لأن الحق في ما بيدهء والأولى التصريح به. 

قوله: (التّوكيلُ بِالاسْتَفْراضٍ بَاطِل) وعليه الفتوى «قهستاني» عن «الخزانة» 
عن الى ول جه قامتنة رفن كبن لء 9 لجرك لذن اليل نيل معن ديا ل ا 
المستقرض بالعقد بل بالقبض والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير ببخلاف 


كِتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةٍ بالبيْع وَالشّرَاءِ د 


وَالتوكيل بِقَْضٍ الْقَرْضٍ صَحيحء قَتَبّه]. 
بَابُ الوَكالَة بالبَيّع وَالشَرَاءِ 

َالَ المُصَنفٌ: [يَابُ الوَكَالَة بالبيِع وَالشّرَاءِ الأضل أَنّهَا إن عَمَّتَ أو عُلِمَت أو 
جُهآت جْهَالَة يَسيرَة وَهِيَ جَهَالَهُ النّوْع المخض كَفَرَسٍ صَكّت وَإِنْ فَاحِشَّة وَحِيَ جَهَالَ 
البيع فإن حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه. 

والمذكور فى «الذخيرة» ونحوه فى «الخانية»: أن المأمور بالاستقراض إن 
تصرف في عبارة نفسه بأن قال للمقرض: أقرضني عشرة دراهم كان 
الاستقراض لنفسه لا للآمر فله أن يمنع العشرة منه وإن تصرف في عبارة الآمر 
بأن قال مثلاً إن فلانا استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة 
للآمر لكن المأمور في هذه الصورة رسول لا وكيل والباطل الوكالة في 

قوله : (وَالتؤكيل بِقَبْضٍ القَرْضٍ صَحيحح) بأن يقول لرجل أقرضني ثم يوكل 
رجلا بقبضهء انتهى. 

وفي هذه الصورة منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والآمر بالقبض لا 
يصح؛ لأنه ملك الغير» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الوَكالَةِ بِالبَيْع وَالشَرَاءِ 

أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما 
وكثرة الاحتياج إليهما. انتهى. 

قال الشارح: قوله : (الأضل) أي : في باب الوكالة بالشراء. 
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رأيه فأي شىء يشتريه يكون ممغلا «دزر». 

قوله : (أو عَلِمَت) بأن علم الموكل فيه للوكيل والموكل. 

قوله: (وَهِيَ جَهَالَةٌ الّوْع الممخض) قال السيد «الحموي»: والجنس والنوع 
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الجنس كَدَابَةِ بَظَلَتء وَإِنْ مُتَوَسَطة كَعَبْدِه فَإِنَ بَيّنَ النَّمَنْ أو الصّفَّةَ كتركي صَحَّت وَإلَّا 
لَا. 


والصنف المنطقى غير مراد هناء بل المراد بالجنس ما يشمل أصنافًا على عرف 
أولئتك» والفوع الصنف» فمن وكل بشراء معين فلا حاجة له إلى شيء أو غير 
معين» فلا بد من تسمية جنسه ونوعه كعبد حبشى أو هندي أو جنسه وثمنه كعبد 
يمنين لبطين مزل ب عملوما لبواكتةر ا لأكما رم اي » 

واحترز بقوله المحض عما تردد بين الجنس والنوع كالعبد والدار ففيه 
التفضيل الآني. 

قوله: (كَدَابَِ يَطُلّت) فإن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرض. 


وعرقًا: للخيل والبغال والحمير» فقد جمع أجناسًا وكذا الثوب؛ لأنه 
يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء؛ ولهذا لا يصح تسميته مهرًا وإذا 
اشترى الوكيل وقع الشراء له. انتهى «منح). 

قوله: (وَإِنْ مُمَوَسَطّة ...إلخ) قال «الإتقاني» نقلاً عن قاضي خان في 
ااشرحه): والثالثة ما يكون بين الجنس والنوع كما لو وكله بشراء عبد أو 
جارية أن بين الثمن أو الصفة بأن قال: تركيًا أو هنديًا أو روميًا. صحت 
الوكالة: وإن لم يبين الحمن أو الصفة لأ بصم» لآن اشعلاف العبيد 
والجواري أكثر من اختلاف سائر الأنواع» وعادة الناس في ذلك مختلفة؛ 
فكانت بين الجنس والنوع» وكذا الدار ملحقة بالجنس من كل وجه؛ لأنها 
تختلف بقلة المرافق وكثرتهاء فإن بيّن الثمن ألحقت بجهالة النوع» وإن لم 
يبيّن ألحقت بجهالة الجنس» والمتأخرون قالوا: في دارنا لا يجوز بدون بيان 
المحلة؛ لأنها تختلف باختلاف المحلة وبما سمي من الثمن» وكذا لو قال: 
اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان أو الثمن؛ لأآن الحنطة تتناول 
القليل والكثير فما لم يبين المقدار أو الثمن لا يصحء انتهى «شلبي») في 


«(الحاشية». 
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(وَكُلَهُ ِشِرَاءِ نُوْبٍ هَرَويّ أو فَرَسِ أو بَغْلٍ صَمٌ) يما يَتَحَمِله حال الآمر «رَيْلَعي) 


عو 


(وَإن َم يسَمْ) تيا لاهن لقم الول 


قوله: (هَرَويٌ) منسوب إلى هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان رضي 
الله تعالى عنه. ْ ١‏ 

قال «الإتقاني»: فإن قال: اشتر ثوبًا هرويًا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا 
ا م ا 

وكذلك كل جنس سماه من الثياب فإن سمى له ثمنًا فزاد على ذلك الثمن 
لم يلزم الآمر وإن نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآمر فإن وصف له صفة وسمى 
له كينا فاتبعرى الهاقلك العفة بأكن من ذلك العين» حجان ذلك علن الآمه 
انتهن. 

قوله : (أو فَرَس أو بَمْل) قيد بالفرس والبغل للاختلاف في الشاة فمنهم 
من جعلها من هذا القبيل وفي «التجريد» جعلها من المتوسط» وجزم به في 
«الجوهرة» فقال: الوكالة باطلة وما اشتراه الوكيل فهو لنفسهء وأما الحمار 
ففى «البزازية»): وفى الحمار تصير الصفة معلومة بحال الموكل» وكذا البقرء 
فلو كال تجوكل فال عرفا دلقتت رم دما را مص نا أو كاتا وعدا من العراء: 
فاشترى له فرسًا تليق بالملوك يلزم المأمورء انتهى «منح». 

قوله: (بِمَا يَتَحَمِله حَال الآمر) وذلك كما قلنا في الفرس. 

وقال «الإتقاني»: جعل جهالة النوع عفوًا لآن التفاوت بين النوع والنوع 
يسيرء فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة إلى ما يليق بحال الموكل» 
اندي 

قوله: (فَرَاجِعَهُ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن 
اي اكه 

قوله : (لأَنَهُ مِنَ القسْم الأَوَّلٍِ) أي: من أقسام الجهالة وهي اليسيرة. 


141 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


د 3 
ومست برع 


(وِشِرَاءِ دَارٍ أو عَبْدٍ جَارٌ إن سَمّى) المُوَكل (ثَمَنَا يُخصّص) نَوْعَا أو لا «بخر». 

(أو نَوْعًا كَحَبَشِيَ) زَادَ في «البَرَازِيّة) : أو قَدْرًا كَكَذَا قَفيرًا. 
أو دَابَةٍ لا) يَصِح وَِنْ سَمّى ثَمَنَا لِلجَهَالَةِ المَاحِمَةِ (وَبِشِرَاءِ ظَعَام وَيَبّنَ قَذْرهُ أو دَكَعَ ثَمَ: 

قوله: (وَبِشِرَاءِ دَارِ) هذه الجهالة المتوسطة» وجعل صاحب «الهداية» 
الدار من الجهالة الفاحشة لأنها تختلف اختلاقًا فاحشًا باختلاف الأغراض 
والجيران والمرافق والمحال والبلدان؛ فتعذر الامتثال وتبع المصنف كصاحب 
«الكنز» «قاضى خان)» ووفق صاحب «البحر» فحمل ما فى «الهداية» على ما إذا 
كانت تختلف في تلك الديار اختلاقًا فاحشًا وكلام غيره على ما إذا كانت لا 
تتفاحش» انتهى. 

قوله: (يُخَصّص نَوْعَا أو لَا) مقابله ما في «الجوهرة» عن بعض المشايخ أن 
محل الصحة بتعيين الثمن إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع. أما إذا وجد لا 
يجور. 

قوله: (رَادَ في «البَرَازِيّة ...إلخ) قال في «المنح» وبيان المقدار كبيان الثمن 
كما في «البزازية» وفيها: اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول: كذا 
قفيز أو يتعين البلد فيه» انتهى. 

وله (وَإِلَا يسم ذَلِكَ) أي : ما ذكر من الثمن والنوع والقدر. 

قوله: (لِلجهَالَةِ المَاحِمَّةِ) هذا هو القسم الثالث منها. 

قال السيد «الحموي»: الحاصل أنه إذا بين جنس الموكل به ونوعه وصفته 
تصح الوكالة قطعّاء وإن ترك الكل بأن ذكر لفظًا يدل على أجناس مختلفة لم 
تصح أصلاً لتمام الجهل» وإن ذكر لفظًا يدل على أنواع مختلفة فإن ضم إليه 
بيان النوع أو الثمن صح وإلا فلا» وكذا إن بين النوع ولم يبين الرصف 
كالجودة» انتهى. 

قوله: (وَبيّنَ قَدْرَهُ أَوَدَقَعَ نَمَنه) فلو قال اشتر لي طعامًا؛ أي: من غير دفع 


كِتَابٌ الوَكَالَة/ بَابٌُ الوَكَالَةٍ بِالبَيْع وَالشَرَاءِ 1 


وَقََ) في عُرْفِنا (عَلَى المُعْمَا) امهيا (للأكل) مِنْ كُلَ مَظعُوم يُنْكن أله بلا إِدَام (كلخم 
مظبوخ أو مَشْوِي) وَبهِ قَالّت الثَلَانّةء به يُفْتَى «عَيْني' وَغَبْره امُتبارًا لِلعُرْفٍ كُمَا فِي 
المي 

(وَفِي الوَصِبَةٍ يَهِ لَهُ) أي : لِشسَخْصٍ (بِطَعَامِ يَدْخُل كُلَ مَظْعُوم) وَلَو دَوَاء به حَلَاوَة 
كسكنجبين ١بَرَّازِيّة)].‏ 

قَالَ المُصَنَفُ: [(رَللوَكيل ارد بِالمَيْبٍ ما دام المَبْبع فِي يَدِو) لِتَعَلّقِ الحُقوق به 


(وَلِوَارِئِهِ أو وَصِيّهِ ذْلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ) مَؤْت الو 


ثمن ولا بيان مقدار لم يجز على الآمر أفاده صاحب «البحر). 
قوله: (وَقَعَ في عَرْفِنا) هذه عبارة البزازي: وفي عرف الكوفة إلى البر 


ودقيقه . 

وفي غرف القاهرة على الطبيخ بالمرق واللحم» انتهى «بحر). 

قوله: (وَبِهِ قَالَت التَلَانّة) عبارة العيني والقياس أن يتناول كل مطعوم؛ لأنه 
اسم له وبه قالت الثلاثة» وعليه الفتوى قاله الصدر الشهيد» 

قوله: (كَمَا فى اليّمين) أى : فإنه يعتبر فيه العرف» وقد علمت أن العرف 

قوله: (وَلَو دَوَاء ...إلخ) هذا إنما ذكره البزازي في الأيمان لا في الوصية. 

قال في «البحر»: ومن أيمانها؛ أي: «البزازية» لا يأكل طعامًا ؛ فأكل دواء 
ليس بطعام ولا غذاء كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث» 
التهين. 

ولعل الشارح قصد بذلك التنبيه على أن الوصية في حكم اليمين» 
والسكنجبين بالنون وباللام خل وعسل. 

قال الشارح: قوله: (وَلِلوَكيلٍ الرّدْ بِالعَيْبِ) ولو رضي به لزمه والموكل إن 
شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال 
الموكل بزازية. 


145 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


99 ن لَمْ يَكُونا تركو الك أ ال لتو وَكَذَا الوكيل بالبيْع» وَعَذَا اَم 
كلل زكلى قلمه إلى مو قله انتئم ده إلا بأَرِو) لانْتِهَاءِ ءِ الوَكَالَةٍ التَسْلِيم ٠»‏ بِخْلافٍ 
وَكيل يَاعَ فَاسِدًَا قَلَهُ الفَسْخ مُه مُظلْقَا لِحَقّ الشَرْع ميك 

00 للوّكيل (حَبّس المبيع بِثَمَنِ دفعه) الوَكيل (مِنْ ما لوا ولا) بالأولى 


قوله : (وَكَذَا الوّكيل بِالبَيْع) أ فإنه يرد عليه مادام الوكيل حيًا عاقلا من 
أهل لزوم العهدة فإن كان محجورًا يرد على الموكل والموكل أجنبي في الخصومة 
بالعيب» فلو أقر الموكل بالعيب وأنكره الوكيل» فإنه لا يلزم الوكيل ولا الموكل 
شيء؛ لأن الخصومة فيه من حقوق العقد والموكل أجنبي فيها وإقرار الوكيل 
بالبيع بالعيب يوجب رده عليه ولو أنكره الموكل لكن إقراره صحيح في حق نفسه 
لا في حق الموكل لانتهاء وكالته بالتسليم» فلا يكون قوله ملزمًا على الموكل إلا 
أن يكون عيبًا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل» وإن 
أمكن حدوث مثله فى المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان على كونه عند موكله 
وإلا يحلفه» فإن نكل رده وإلا ألزم الوكيل «بحر) عن «البزازية». 

قوله : (وَهَذَا إِذّا لم يُسَلَمُْ) لا حاجة إليه مع قول المتن مادام المبيع في 
يده» انتهى «حلبى». 

قوله : (بِالتَسْلِيم) أي : إلى الموكل. 

قوله : (قَلَهُ المَسْخ مُطْلَقَا) ولو سلم المبيع إلى المشتري» ولو دفع الثمن 
إلى الموكل فله الفسخ بغير إذن الموكل ويسترد الثمن منه بغير رضاه. 

قوله : (وَللوَكيل) أي: بالشراء. 

قوله: (بِثَمَنَ دَفعه مِنْ مَالِهِ) وإن لم يكن الدفع بأمره به صريحًاء فليس 
بمتبرع؛ لأن الحقوق لما كانت راجعة إليه» وقد علمه الموكل فيكون راضيًا 
بدفعه من ماله. 

قوله : (بالأولى) معناق بشرلءة ذأ (نا ووه الالرية انك الدع وهنا 
يتوهم أنه متبرع رع بدقع الثمن فلا يحيسه ) انتهى «حلبي) عن (البحر). 


كِتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةٍ بالبَيْع وَالشّرَاءِ 6 
نه كَالبَائع .(وَلّو اشْمَرَاه) الوكيل (يتَقْدٍ ؟ دنم أَجلَهُ البَايِع كان للوكيل المطالبة به حَالا) 
وَهىّ البحيلة «خلاصّة». 

وَلّو وَهَبَهُ كل النَّمَن رَجعَ بكُلَهِ وَلّو بَْضه رَجِمَ بالبَاتِي؛ لأَنّهُ حَط «بَخُرا. 


قوله: (لأنَهُ كَالبَائِع) علة لقوله وللوكيل حر حبس المبيع. 
قوله : (وَلَو اشْئَرَاه الوّكيل بِتَقِدِ) أي مو ا نا ع 1 
الموكل أيضّاء » فليس للوكيل طلبه حالاً «بحر). 


قوله: (وَهِيَ الجيلة) أي : في تأجيله على الوكيل وحلوله على الموكل. 

قوله: (وَلّو وَهَبَهُ كَل النَّمَنَ) أي: جملة واحدة أما لو وهب له نصفه ثم 
وهب له النصف الآخر لا يرجع الوكيل على الآمر إلا بالخمسمائة الآأخرى؛ 
لأن الأول حط والثاني هبة. 

قوله ولو بشضه) ولوداكم: كثره كتسعمائة من ألف. 


تتمة: 

الوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعدما سلم إلى الآمر ثم 
نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل؛ فالشراء 
للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي خلاصة ويطالب وكيل الشراء بالثمن ولو 
مرخ مال لفسة ل وكيل البيغ لو ل قتعي العق خعى لقي التمنو كل فقال + بست 
ثوبك من فلان» فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع ولا يرجع على المشتري. 

ولو قال: أنا أقضيكه عنه على أن يكون المال الذي على المشتري لي لم 
يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع يباع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها 
بثمن مسمى ؛ فعجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن أثمانها له إذا قبضهاء 
فأفلس المشترون؛ فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع» انتهى. 

الوصي إذا نقد الوصية من مال نفسه له أن يرجع في تركة الميت على كل 
حال سواء كان وارثًا أو كانت الوصية للعبد أو لم تكن» وعليه الفتوى» انتهى. 
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(مَلكَ المبيع مِنْ يَدِِ قَبْلَ حَبْيِهِ هَلكَ من مَالٍ مُوَكلِه وَلَم يق الثّمَن) لأَنَيَدَهُ 
كَيَدِهِ (وَلّو) هَلكَ (بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَّ كُمَبيع) فَيَهْلكُ بِالثّمَنِء وَعِنْدَ الثاني كَرَهْنِ. 


قوله: (هَلكَ المّبيع مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَْسِه) ولو هلك الثمن في يده فمن مال 
الآمر أيضًا وإن اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند 
الوكيل يهلك من مال الوكيل. 

وفي (الخانية» : رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن ي* يشتري له بها 
عبدًا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخخرج إلى السوق واشترى له عبدًا بألف 
درهم وجاء بالعبد إلى منزله فأراد أن يدفع الدراهم إلى البائع فإذا الدراهم قد 
سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن» وجاء الموكل 
يطلب منه العبد كيف يفعل قالوا: يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها 
إلى البائع والعبد والدراهم هلكا على الأمانة في يده. 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في 
يده. أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله» فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسهء انتهى. 

قوله: (وَلَو هّلك بَعْدَ حَبْسِهِ) قيد بالهلاك لأنه لو ذهبت عينه عنده بعد 
حبسه لم يسقط شيء من الثمن؛ لأنه وصف والأوصاف لا يقابلها شيء» لكن 
يخير الموكل إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه» انتهى. 

قوله: (فَهُوَ كمّبيع) هلك في يد البائع والبائع إذا حبس المبيع لاستيفاء 
الثمن يسقط بهلاكه فكذا هذا ولا رجوع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه أو 
تفاونا ولو كان وكيا بالاستتجاو :قيفي الوكيل الذاو ليش كله أن بحهها صن 
الموكل بالأجرة» ولو شرط تعجيلهاء فإن حبسها حتى مضت المدة فقيل 
الآجرة على الوكيل ويرجع على الموكل وقيل يسقط عن الموكل. 

قوله: (وَعِنْدَ النَانِي كَرَهْنِ) لأنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن 
وهو الرهن بعينه فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن حتى لو كان الثمن أكثر من 
قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته» انتهى. 
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(وَلَا اغتبار بِمُفَارَفَةٍ المُوَكل) وَلَّو حَاضِرًا كُمَا اعْتَمَدَهُ المُصَنْفُ تَبَعَا اللبَخْرا 
خلافًا الِلْعَئنِيَ) "ابن مَلك). 

(بل بِمْقَارَقَةٍ الوكيل) وَلُو صَبِيا (في صَرْفٍ وَسَلَم فَيبَظل العَفّْد بِمُقَارَقَةٍ صَاحِبهِ 
قَبْلَ القَْض) لك لكان جواليراة ِالسّلَم الإِسلام يوك اقح أنه ل كخور لين 
كمال (وَالرّسول فِيهمَا) أي الصَّرْف وَالسَّلّم. 

(لا تُعْمَبر مُمَارَقَته يل مُقَارَقَة مُرْسِله) لأنَّ الرّسالّة في العَقْدِ لا القَبْضِء 5 


قوله: (خِلَانًا «لِلْعَيْنِيَ؛) حيث قال: إن الوكيل نائب» فإذا حضر الأصيل 
فلا يعتبر النائب» وتعقبه الشريف «الحموي» بأن الوكيل نائب فى أصل العقّد 
أصيل في الحقوق وحينئذٍ فلا اعتبار بحضرة الموكل. 

قوله: (وَلُو صَبِيًا) أشار إلى أنه لا فرق في الوكيل بين كونه محجورًا عليه 
كالعبد والصبي أو لا وإن كانت الحقوق لا تتعلق به نظرًا إلى كونه عاقدًا. 

قوله: (فَبَبَطُلٌ العَقْد بِمُقَارَقَةِ صَاحِبهِ) أي : له؛ ع للوكيل» والذي فيما 
شرح عليه المصنف فيبطل العقد بمفارقته صاحبه وجعل الضمير للوكيل والمآل 
واحد. 

قوله: (وَالْمَرادُ بِالسَّلْم الإسلام) بأن يوكل رب السلم شخصًا يدفع رأس 
الى الى (العنيت اليه 

قوله: (لَا قَبُول السَّلّم) بأن يوكل المسلم إليه من يقبض له رأس مال 
السلم؛ لأن الوكيل إذا قبض رأس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع 
ووأسس: الحال 'ثمنة وقد وكل فى قبضه» ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط 
أن يكون الثمن لغيره» وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه فيجب المسلم 
فيه فى ذمته ورأس المال مملوك لهء وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه 
كان فرضا» ادي 

نعم! يجوز توكيل المسلم إليه بدفع المسلم فيه. 

قوله: (لأنَّ الرّسالّة فِي العَقَّدِ) وينتقل كلامه إلى المرسل؛ فصار قبض 
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وَاسْتّفِيدَ صِحََّة التّوكيل بِهمًا. 

(وَكلَهُبشِرَاء عَشَّرة أرْطال لحم يدهم كاه شَثْرَى ضِعْفَه يدِرْهَم مما يْبَاع مِنْهُ عَشَرة 
دِرْهَم لَرمَ المُكل بِنْهُ عر بِضفٍ وِرْهَم) انا لَهُمَا وَالَلائه. 

تقاء :إل عأمور بزظ ل امقكرة فينقد الزلقد بغت الوعيل ميلو شرق قال يقاو 
ذَلِكَ وَقَعَ للوّكيل إِجماعًا كَغَيْرٍ مَوْزُونِ. 


عع 


(وَلَو وَكُلَهُ بِشِرَاء شَيْءٍ بعَيْنه) 1 4131 1 4 41 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا 0ك 


الرسول قبض غير العاقد» فلم يصح ويترتب على ذلك حرمة العقد بين الرسول 
والآخر؛ لخلوه عن القبض؛ فالمخلص أن يوكله في الصرف» ولو بالأمر. 

قوله : (وَاسْتَمِيدَ صِحَّة التّوكيل بهمًا) الأولى تقديمها قبل مسألة الرسول. 

قوله: (فَاشَتْرَى ضِعْمَّه) قيد به ليفيد أن الزيادة كثيرة» فلو كانت قليلة 
كعقيرة أرظال وتسبع لزنيف الأمزه لذنها تيهن ببق الوزنية» قلا يتحمن 
حصول الزيادة» انتهى «غاية البيان»). 

قوله : (خْلَافًا لَّهُمَا) فألزماه العشرين لأنه زاده خيرًا. 

قوله: (وَلّو شَرَى مَالَا يُسَاوِي ذَِكَ) بأن اشترى ما يساوي العشرون منه 
درهمًا بدرهمين وقع للوكيل؛ لأنه خلاف إلى شر كشرائه مهزولًا؛ لأن الأمر 
ال ا ا ا 
و اا ل يه د لا الموكل؛ تمن كر 
واحد منهما مجهول؛ إذ لا يُعرف إلا بالحزرء بخلاف اللحم؛ لأنه موزون 
مقدر فيقسم الثمن على أجزائه. 

قوله : (وَلّو وَكَلَهُ بشِرَاءِ شَّيْءٍ بعَْنِه) مثله التوكيل بالاستفجار إلا أني لم أره 
صريحًا وهي حادثة الفتوى «حموي» وفي كافي الحاكم وإذا وكل رجل رجلا 
حا يا و ل لش ررارا ب للضي 
قإئه ندرا ععها الحةةوتكون الآمة وولنها نكي ولذيقت الست ولو اشترى 


كتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةِ بالبَبْع وَالشَرَاءِ 44 
بخِلَاف الوكيل بالتكاح إِذَا تَرَوَّجَهًا لِنَفْسِهِ صَحَّ ١مُنْيَة).‏ 
وَالمَرْقُ في «الوَانِي» (غَيْر المُوَكل 0 


نصف المعين؛ فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند 
أصحابنا الثلاثة ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل 
الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك لزم الوكيل 
بالإجماع» وكذا كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والأمة 
والدابة والثوب» وهذا بخلاف ما إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه أو جزأ منه 
معلومًاء فإنه يجوز عند الإمام سواء باع الباقي منه أو لاء وإن وكله في شراء 
شيء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب فاشترى نصفه يلزم الموكل 
ولا يتوقف لزومه على شراء الباقي. 

قوله: (بالتكاح) أي: بنكاح معينة والأنسب وضعها بعد قول المصنف لا 
يشتريه لنفسه. انتهى «حلبي). 

قوله: (وَالقَرْق فِي «الوَانِي») أي: الفرق بين التوكيل بشراء معين وبينه 
بنكاح معينة مذكور في «الواني» محشي «الدرر». 

أقول : ذكره الزيلعي حيث قال: لآن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل 
تحت أمره؛ لأن الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل» فكان مخالفا 
بإضافته إلى نفسه فانعزل. وفى الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد 
الا إلى النوقل دكن عارذ اليكو معالة 4 رذ لا بسر فى المطلن 
ةاعدو عقات نطاو د الدانك على و صفة كاقدا وركر را قوان اود هتكن لو 
خالف مقتضى كلام الآمر في جنس الثمن وقدره كان مثله» انتهى «حلبي). 

قلت: حاصله أن النكاح من العقود التي تضاف إلى الموكل» ولا تتحقق 
له بالإضافة بيخلاف الشراء فإنه يكون للموكل ولو أضافه الوكيل إلى نفسه كما 
يعلم مما مر. 

قوله: (عَيْر المُوَكل) بالجر نعت لشيء وهو مطابق له في التنكير؛ لأن 
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لا يَشْتَربه لِنَفْسِه) وَلَا | لِمْوَكلٍ آخَر ارده 

ادح حت ل يكن لجانا) تيتا لِلغَرَرِ]. 

قَاَ المُصَنّفٌ: [(فَلَو اذ شْئَرَاه بِثَْرِ النّقودٍ أو بخْافٍ مَا سَمّى) المُوَكّل (لَهُ مِنَ الَّمَنِ 


إضافته لا تفيده تعريمًا لتوغله في الإبهام واحترز به عما إذا وكله بشراء شيء 
بعينه وكان ذلك الشيء نفس الموكل كما لو وكل عبد رجلا بشرائه من سيده 
فاشتراه» فإن الشراء يقع للوكيل وسيأتي» انتهى «حلبي». 

قوله : (لا يَشْتَريه لِنَفْسِهِ) جواب لوء انتهى «حلبي». 

قوله : (بالأولّى) قال ذ ف الك كر شان تقولد نيه إلين المالا شير 
ل ل 
بحضرة الأول وإلا فهو للثانى وإن كان الأول وكله بشراته بألف والثانى بمائة 
دينار فاشتراه بمائة فهو للثانى لآنه يملك شراءه لنفسه بمائة فيملك شراءه لغيره 
أيضًا بخلاف الفصل الأآولء انتهى «حلبى). 

قال العلامة المقدسى : فلو أضافه إلى الثانى ينبغى أن يكون للثانى كما لو 
قبل وكالة الثانى بحضرة الأول أو شراه بما عينه الثانى مخالمًا للأول» انتهى. 

قوله: (عِنْدَ غَيْبَتِه) فإن صرح بأن يشتريه لنفسه والموكل حاضر كان 
المشترى له لآن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل» وليس له العزل من غير 
علمه» انتهى «حلبي» عن «(البحر). 

قوله : (دَفْعَا لِلعَرَرِ) أي: إنما منع شراؤه لنفسه لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر 
من يث أنه اعنمد عليه ولآن فيه غزل تفسة :ولا يسلكه إلا بتمحضر من 
الموكل» كذا في «الهداية». 

قال الشارح: قوله: (فَلّو اذ شترَاه) تفريع على قوله: : (حَيْتُ لَمْ يكن مُخَالِمً) 
انتهى «حلبى). 

قوله: (بِمَيْرِ النُّقوو) أي: فيما إذا لم يكن مسمى وقوله: أو (بِخِلَافٍ مَا 
50 : فيما إذا سمى الثمن «حلبي) عن «(الهداية» وأطلق في المخالفة» 


كَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةِ بالبَيْع وَالشَرَاءِ 44١‏ 


وَقَعَ) الشّرَاء (للوَكيل) لِمُحَالَميهِ أَمْره وَيَنْعَرِل في ضمن المْحَالمَة ا غَيّني). 

(وَإِنْ) بِشِرَاءِ شَيْءٍ (بعَيْرِ عَيْنه؛ كَالشّرَاءُ للوّكيل إِلّا دا نَوَاه للمُوَكْل) وَقْتَ الشّرَاء 
اشر اهيف ب ا ركان لقو درم وى تكانه وى الاعف اللي فاه ل 
عو افق نيا لَمْ تَخْضِرْهُ قَرِوَايَتَان. 


فشمل المخالفة فى الجنس والقدر. 


تنه : 


و 


فى «البحر» عن «الواقعات الحسامية»: قال الأسير لرجل #افتري يالك 
فاه تعر ناته ديغار ا يحره و يها زيزل ادير جع على الست با لانت والوكيل 
بالشراء بألف درهم إذا *١‏ شترى بمائة دينار أو بعرض لا يلزم الموكل شيء انتهى. 
وفي «خزانة المفتين») من الصرف الأسير إذا أمر ل أن يفديه بألف ففداه 
بألفين يرجع بالآلفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء» انتهى. 
قوله + (إلا إذَا نوه للفوكل أو شراة بعاله) التعفنيل كماقرج«العييهة 
و«البحرا: أن يقال: إن قف ال مال أحدهما كان لكشتي له وإن 
أضاف إلى مال مطلق فإن اتفقا على نية أحدهما كان له وإن اختلفا حكم 
النقدء وإن اتفقا على عدم النية كان للعاقد عند محمد وحكم النقد عند أبي 
يوسف. إذا عرفت هذا فقوله إلا إذا نواه للموكل يجب حمله على ما إذا لم 
يضف العقد إلى مال نفسه سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق 
وهر تله الع جو انه ان مون كاله قمر كن وله( أو كرام اله 1 براك امن 
الإضافة إلى قاد الموكل اكقاو اليه ارك و سي امنا ولا ملل وود لني 
لسعم عن ان الت وي مودي ابد كان و 
وقوله: (وَلَو تَكَاذَيَا في النْيّة) يعني عند الإضافة إلى مال مطلق ومثله قوله : 
(وَلَو تَوَاققَا) وقوله روايتاك أزاد.به قولى الصاتيين كما قدمنك انتهى احلبي», 
وفي هذا ما يفيد صحة تعيين الوكيل فلو وكله واحد بشراء عبد وبين جنسه 


وثمنه والآخر بمثل ذلك فاه تعرى عدا ؤاهذا ذلك الحسن دوا كمون » فإنه يعمل 
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(رَعَمَ أنَهُ اشْترَى عَبْدًا لِموَكلِِ مَهَلكَ وَكَالَ مُوَكُلُهُ: بل شَرَْهُ لِتَفْسِكَء كَإِنْ) كَانَ 
العَبْد (مُعيْنَا وَهُوَ حَين) َائِمٌ (كَالقَوْلُ لِلمَأَمُورِ إِجْمَاعًا مُظلَمًا تَقَدَ لمن أو لا) لإخْبَارِه 
(وَإِنْ مَيْكَا وَ) الال أن (النَّمَن مَنْقُود فَكَذَِّكَ) الحم (وَإِلَّا) يَكُن مَنْقُودًا (فَالقَوْلُ 
لِلمُوَكل) أنه ُذكر الرّجُوع عَلَيِْ بالَّمَنِ (وإن) العَبْد (غيْرمُعيّن) وَهْوَ حي أو مَيْتَ (فَكُذَا 


بتعيينه وإن مات فعلى من عين. 

وذكر الشارح أنه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه 
الضمان» انتهى. 

وذكر في بيع الفضولي أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضًا في 


3-3 2 
اه 


ضمن القضاء فيضمن مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميّاء انتهى. 

ومن بيوع «الخانية» امرأة أمرت زوجها أن يبيع جاريتها ويشتري بها أخرى 
ففعل ثم قال الزوج اشتريت الجارية الثانية لنفسي وجعلت ثمن جاريتك ديئًا 
على نفسي قالوا الجارية الثانية للمرأة ولا يصدق الزوج أنه اشتراها لنفسه وكذا 
لو قال الزوج بعد الشراء: هذه الجارية التي أمرتيني بشرائها اشتريتها لنفسي» 
فالجارية للمرأة ولا يتقبل قول الزوج» انتهى «حلبي). 

قوله > (فَهَلكُ) الضوات إسقاطه لمتاقاته لقوله وهو ىن انيى حلي ار 

قوله: (قَائِمٌ) لا حاجة إليه» انتهى «حلبي». 

قوله : (لإخْبَارِهِ عن أمْر يَمْلك اسْبَئْنَافِهِ) بجعل الشراء للموكل وذلك لأن 
الوكيل بشراء شىء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن فى حال 

قوله : (فَكَذَلِكَ الحُكم) أي: يكون القول للمأمور؛ لأنه أمين يريد الخروج 
عن عهدة الأمانة فيقبل قوله. 


َو وه 


قوله : (لأنّهُ كر الرّجُوع عَلَيْهِ بِالَّمَنِ) والقول للمنكر. 


كِتَابُ الوَكالَة/ يَابُ الوَكَالَةِ بالبَيِع وَالشَرَاءِ 4 
أ بكرن للمأمرر رن ال قوق ١‏ م د 
(قَالَ: بِعْنِي هَذَا لِعمُروء فَبَاعَهُ ُمَ أنْكُرَ الأمر) أي أَنْكَرَ المُشْتَرِي أَنَّ عَمْرًا أَمَرهُ 
ِالشّرَاءِ. 
(أَحَذَّهُ عَمْرو وَلَمَا إنُكاره) الأمر لِمُنَافَضَيِهِ لإقْرَارِه بتؤكيله بقَوْلِهِ : بغني لِعَمْرو. 
(ِلّا أن يَقُول عَمْرو لَمْ آمُرهُ بو) أي الشَّرَاء (قلا) يَأَحذَهُ عَمْرو؛ لأنَ إِثْرَار 
المشترئ ازند برذ[ إلا .أن تشلمه المشتري إلئه) أي :إلى عنزو» لآن اللشليح على 
َه ايع بيْع بالتنّعاطي» وَإِنْ لَمْ يُوجَد تَقْد النّمَن لِلعْرْفٍ. 


قولة © (6إ]0) أي وإن لم يكن العمن متقودا سواء كان العبد حا أو.مياء 
انتهى «حلبي»). 

قوله: (للتومة) فإنه يعمل انهم شتزاء لنفسة فلما رأئ الضفقة خاسيزة أراد 
إلزامه للموكل » انتهى «حلبي». 

قوله: (خِلَافًا لَهُما) يوهم أن خخلافهما في الصورتين الداخلتين تحت إلا 
مع أن خلافهما فيما إذا كان منكرًا حيًًّا والثمن غير منقود فقطء انتهى «حلبي» 
فقالا: إن القول في ذلك للمأمور لأنه يملك استئناف الشراء»ء فلا يتهم في 
الإخبار عنه (بحر»). 

قوله : (يِتَوَكيله) متعلق بالإقرار. 

قوله: (بِقَوْلِهِ: بِعْيِى) تصوير للإقرار ودلت المسألة على أن يعنى لفلان ليس 
اضافة إلن ددن و لا كاعد فير ؟: دونه دة يسع اسكرن 
لشفاعة فلان» كن وصور الإضافة اقول يد عددة مق دلا كما في 
«الفتح) من «الفضولي). 

قوله: (إلَّا آن يُسَلَمهُ المُشْتَرِي إِلَيْه) قيد بالتسليم لأن عمرًا لو قال أجزت 
بعد قوله لم آمره لا يعتبر والعبد للمشتري لأن العقد نافذ على المشتري 
والإجازة إنما تلحق الموقوف لا الجائز «معراج). 

قوله: (لِلعُرْفٍ) أي : ولوجود التراخي وهو المعتبر في باب المعاوضات 
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000 بحر وميه عرقي 5 2ه عشهه كو لق 6ن قز موا د .للك ا رون ال لات و 

(أمَرَه بِشِراء شيكَينِ معينين) أو غير معينين إذا نواه لِلموَكلٍ كما مر «بخرا. 

- هه ع عه 1 ال دا مين 5 وراءه 5 .ام ًَ ا 2 
(وَ) الحَالَ أنْهُ (لم يُسَمْ َمَنَا فَأشَتَرَى لَهُ أَحَدَهما بِقَذْرِ قِيمَيِهِ أو بِزِيَادَةٍ) يسيرةٍ 


(َتََابَنَ النّاس فِيهَا صَحٌ) عَن الآمرٍ (وَإِلّا لا) إذ لَيْسَ للوّكيل الشّرَاء بِغَبْن فَاحِشٍ 
إِجْمَاعَاء بخِلّافٍ وكيل البَيْع كَمَا سَيّجِيء]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [() كُذَا (بِشِرَائِهِمَا بألف وَقِيمَيها سَوَاء فَاشْتَرَى أحدهما 
بِيِضْفِهِ أو أَكَلّ صَحّء و) لو (بِالأكْئرٍ) وَلَّو يَسيرًا (لا) يَلْرَّم الآمر (إلّا أن يَسْتَري 
الثَّانِي) مِنَ المُعَيِّين مَتَلُا (بمَا بَقِيَ) مِنَ الألف (قَبْلَ الخُصُومَة) لِحُصُولٍ المَفْصُود 
المالية لقوله تعالى : «إلَّة أن تكرت تحدرءً عن راض ينكد [النساء: 79]. 

قوله: (مَعَسِّتَيْنِ) إنما اقتصر عليه ليتأتى له الكلام عند تعيين فإنه في 
المعينين فقط. 

قوله : (إِذَا نَوَاهُ لِلمُوَكل) قيد في غير المعينين. 

قوله : (كَمَا مَمّ) قريبًا فى قوله وإن بغير عينه؛ فالشراء للوكيل إلا إذا نواه 
للموكل وأتى به تنبيهًا على ذكر الحكم هنا قريبًا وإن لم يكن في عبارة «البحر). 

قوله: (صَمَّ عَن الآمِر) لأن التوكيل مطلق؛ أي: عن قيد المعية وقد لا 

قوله: (بخلافٍ وكيل البَيْع) فله أن يبيع بغبن فاحش عند الإمام «حموي). 

قال الشارح: قوله : (أو أَقَلَ صَحّ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء 
فيقسم بينهما نصفين دلالة فكان آمرًا بشراء كل واحدٍ منهما بخمسمائة» ثم إن 
الشراء بها موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر» قلت الزيادة أو 
كثرت» انتهى (بحر). 

قوله: (بِن المعتنين مقل) أي + أو الجماعة» ولينن المزاد غير التعيثين 


قوله: (لِحُصّولٍ المَفُْصٌود) وهو تحصيل العبدين. 
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5 
000 عماس 


وَجَوّز إن نوي اب بحري يله الآخز (9) لو أَمَرَ رَجُل مَدْيونه (بِشِرَاءِ شَئْء) مُعَيِّن 
(بدَيْنِ لَهُ عَلَْهِ و عَينهُ أو) عَيِّنَ (البَائِع صَحٌ) وَجعَلَ البَائِع وَكيلًا ِالقَيْض ذلالة فَيَبْرَأ 
يي مم ِلَبّه بخلاف غَيْرٍ المُعَيّن؛ لآأن تؤكيل التخيول بطل ويد 
قَالَ: (وَإِلُا) يعين (آا) يرم الآمر (وَتَقَدَ عَلَى المَأمُورِ) فَهَلَاكْهُ عَلَيْهِ خلافًا لَهُمَاء 
وَكَذَّا الخلاف لو أَمَرَهُ أن يُسَلّم ما عَلَيْهِ أو يَصْرفهُ بئاء عَلَى تَعَيّن القود في 
الوَكَالَاتِ عِنْدَهُ وَعَدَم تَعَيّيها في المُعَاوَضَاتٍِ عِنْدَهُما. 

قوله : (وَجَوّرْاه ...إلخ) فيجوز شراء أحدهما يغبن يسير عندهما. 

قوله : (بشِرَاءٍ شَيْءِ مَعَيَّن) لا حاجة إليه مع قول المتن وعينه» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَعَيَّهُ) إنما جاز لأن في تعيين المبيع تعيين البائع ولو عين البائع 
يجوز انتهى. 

قوله : (وَجَعَلَ البَائع وَكيلا بِالقَئْض) راجع إلى الصورتين. 

قوله: (بخِلافٍ غَيْر المُعَيّن) أي: من مبيع وبائع. 

قوله: (لأنَّ تؤكيل المَجهُول بَاطِل) هذا تعليل غير الآتي له من قوله: 
(بنَاء ...إلخ) على أنه جاز فيما ذكره لأن البائع قد يكون مجهولاً في الصورة 
الأولى فالأولى الاقتصار على ما يأتي. 

قوله: (قَهََاكُهُ عَلَيّْ) إذا لم يقبضه الآمر وإن قبضه الآمر فهو بيع له 
بالتعاطى. 

قوله : (خلافا لَهُمَا) مَثَالَا : يَْرَمْ الآمرَ بقَيْض الْمَأْمُورُ ابَخر». 

توله: أن يَسلم) آي: يقد عقد السلم يما عليه أو يعقدعقد الصف يما 

قوله: (بتاء ...إلخ) هذا بيان للدليل لكل أما الصاحبان فقالا: إن الدراهم 
والإناع لا سناد فى اعنم ونان بدي" فارحنا الأ شو بو ديك عون 
بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد. فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء 
فيصح التوكيل ويلزم الآمر لأن يده كيده وللإمام أنها تتعين في الوكالات أن لا 
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(وَلَو أَمَرَهُ) أي امو رخل امديوقة (ِالتَصَدُّقٍ بِمَا عَلَيْهِ صَعٌ) أَمْرهُ بِجعْلِهِ المَال لِلَّه 
الى وَعَْمَعلوم (كمَا) صَحٌّ أثرء لو أَمر) الآخر (المشتأجر ممما جره نا 
0 0 وَكَذَا لو أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدِ يَسُوق الدَّابّة» وَيُنْفِق عَلَيْهَا صَمَّ اّقَاقَا 
لِصَّرُورَةٍ؛ لأنّهُ لا يَجد الآخَر كُلَ وَهْت فْجَعَلَ المُوَجْر كَالمُوَجَرٍ في القَبْضٍ. 


عو 


قَلتٌ: وَفِي «شَرّح الجامِع الصّغيرا لقاضي خان : إن كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجوب كَبُوَلِه 


ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين ثم استهلك العين أو أسقط الدين 
بطلت الركالة» وإذا تعبدت كان.هذا تملبك الدين من غير من عليه الدين من 
غير أن يوكله بقبضه؛ وذلك لا يجوز كما إذا اشترى بدين على غير المشتري» 
انتهى «بحرا. 

وفي «الحموي»: والتعليل الصحيح أن تمليك الدين من غير المديون لا 
يجوزء فكذا التوكيل به وإنما جاز في المعين؛ لكونه آمرًا له بالقبض ثم 
بالتمليك لا توكيلًا للمدين بالتمليك. 

وفي الآمر بالإسلام والشراء والصرف جهالة المتملك فلم يصح؛ وذلك 
لأن دراهم الوكالة لا تتعين قبل التسليم بلا خلاف وبعده على الصحيح» فلو 
قال لغيره: اشتر لي بهذه الألف الدراهم جارية وأراه الدراهم ولم يسلمها إلى 
الوكيل حتى سرقت أو اشترى جارية بألف لزمت الموكل» ولو كان الموكل 
دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه» فإن اشترى بعد ذلك 
نفذ الشراء عليه» وإن هلكت بعد الشراء؛ فالشراء للموكل ويرجع بمثله» فإن 
اختلفا في كون الهلاك قبله أو بعده؛ فالقول للآمر مع يمينه 

قوله : (بِجَعْلِهِ المَال لِلَّ) أي : والفقير نائب عنه والباء للسببية. 

قوله: (وَكَذَا لو َمَرَهُ بشِرَاءِ عَبْي) أي: من الأجرة. 

قوله (لآله لا تحد الآخن) أ : الموعر وهو يدل :ما قبله. 

قوله : (فْجَعَلَ المُوّجَر) ,: بفتح الجيم؛ أي : العين المستأجرة» انتهى «حلبي». 

قوله : (كَالمُوّجَر) بكسر الجيم» انتهى «حلبي). 
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الأَجْرّة لا يَجُوزء وَبَعْدَ الؤُجُوب قِيلَ عَلَى الخلّافٍ . .. إلخ» قَرَاجعه. 

(َ) وَل أَمَرَهُ (بِشِرَاتِهِ بألف وَدَهَمَ) الألف (تَاشْترَى وَقِيِمَته كَذَلِكَ) فَقَالَ الآمِرٌ: 
(اشْتَرَيْتُ بِيِضْفِهِ وَقَالَ المَأَمُورُ): بَل (بِكُلْهِ صَدَقَ) لأَنّهُ أمين (إن) كَانَ (قِيمَتْهُ نِضفهُ ف) 
القَوْلُ (للآمرِ) بلا يَمِينِ در وَةابنُ كَمَال» تبَعَا لِصَدْرٍ الشَرِيعَةٍ حَيْتْ قَالَ: صَدَقَ في 
الكل بِغَيْرِ الحلف 2 المُصَنْفء لكن جَرّمَ «الوَانِي» أنه تخريف». وَصوَابه بعد 
الحَلفٍ. 


قوله: (وَيَعْدَ الؤّجوب) بأن مضت المدة أو شرط تعجيلها وهذا في 
المصنف لأنه قال مما عليه ومفهومه إذا لم يكن عليه لا يجوز وهو ما صرح به 
«قاضى خان)» فتنبه. 

قوله: (قِيلَ عَلَّى الخِلَافٍ) فالإمام لا يجيزه إلا إذا عين المبيع أو البائع 
وإلا ينفذ على المأمور عنده ونفذ عندهما على الآمر فيهما. 

قوله: (لأنهُ أمين) اذَعَى الْخْرُوجَ عَنْ عُهْدَة الْأَمَانَةِ وَالآمرُ يَذَعِي عَلَيْه 

قوله: (فَالقَوْلُ للآمِر) حَيْتْ اشْتَرَى جَارِيَة؛ أق: مكلا شناقئ مسهاكة 
بألف» وهو غبن فاحش فيقع له فيضمن خمسمائة «درر). 

قوله: (فِي الكل) أي : في صورتي الدفع وعدمه إذا كانت القيمة مقدار 

قوله : (لكن جَرّمَ «الوَاني» بِأنّهُ تَخريف) وهو غير مستند فيما قاله إلى نص 
صريح بل قال أثناء كلامه مؤيدًا لبحثه لا يقال إذا كان الغبن فاحشًا لا يلزم 
العبد على الآمر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون لليمين فائدة ويكون قول 
العبد. فلو استخلف الآمر يحتمل أن يقر باشترائه بأكثر من خمسماتة بما 
هذا الغرض مع ما فيه من رعاية حق خفي وهو كون مقدار الغبن اليسير 
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مهمه 


(وَإِن لَمْ يَدْمْغْ) الألف (وَقِيمَته يِصْفةٌ ف) القَوْلُ (لِلآمِرِ) بلا ب يَمِينِ. 
قَالَّهُ المُصَنفْ تَبَعًَا ما 
قَلْتُ: لكن فى «الأشْبَاه؛ : القَولُ الوك ل في أَرْبَع : َلبَق قَتَبّه]. 


موضوعًا عن الوكلاء» انتهى وادعاء التحريف من الأفاضل من غير نقل من 
مدعيه سوء ظن بهم وتخطئة لهم في غير محلها. 

قوله: (القَوْلُ للآمِر) لكون المأمور مخالمًا بشرائه بالغبن الفاحش. 

قوله: (لَكن فِي «الْأَشْبَاه» ...إلخ) أي : وهذه المسألة الأولى التي جعل 
القول فيها للمأمور وهو الوكيل ليست من المستثنى لكن قوله صدق؛ لأنه أمين 
لا يفيد نفي اليمين عنه ولا يصح أن يكون استدراكًا على ما قبله؛ لأنه في 
الموكلء وهذا في الوكيل فلا حاجة إلى هذه العبارة وقالوا: إن الوكيل إذا 
اذا كزوج من الفجه رن ارقا لقول ووالده راك زان الر جرع 4 ولد يترون البينة, 

قوله : (إلَا فِي أَرْبَع) الأولى الوكيل بقيض الديخ إذا ادعى بغد موت 
الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله : إلا ببينة كما في 
«الولوالجية» وقيل: على صاحب «الأشباه» ليس لهذا الاستثناء أصلاً بل هو 
مكالت لما مرحوااية: 

وقد اغتر بعض المفتين بظاهر عبارة ١‏ (الأشباه) وتقرير الكلام بما يدفع الويهام 
ع 
الفوكل متيو على قبهه وإذا دعق الوكال رداك ما قيقع لمر كلس زه اه 
تكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته» وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه 
لبراءة ذمته منه بكل حال وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا 
ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته» فلا تثبت به براءة الغريم إلا 
ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل ولو أنكروا إيصاله لموكله. 

وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل» فلا يسري قوله على موكله حال 
حياته إذا أنكر قبضه على المفتى به كما بعد موته» فلا بد من «البرهان» انتهى 
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قَالَ المُصَئفٌ: [(وَإن) كَانَ (قِيِمَتهُ آلا يَتَحَالَقَان ثُمَ يُفْسَخ العَفْد) بَيْنَهُما (فَيَلْرَم) 
المبيع (المأمور) وَكَذَا لو أَمَرهُ (بشرَاءِ مَُيّنِ مِنْ غَيْرِ يان ثَمَنِء كَقَالَ المَأْمورٌ: اشْتَريُهُ 
«حموي» مستشهدًا على ما ذكره بعبارة «الولوالجية». 

الثانية: إذا ادغى الوكيل بعد موت الموكل أله اشترى لنفسه وكان'الثمن 
متقودً! 4 لآن تقدمال الآمردليل علئ أنهاشترئ للامن بخلاف ما إذا لم يكن 
الثمن منقودًا حيث يكون القول للوكيل أنه اشترى لنفسه؛ لأآن الشراء ظهر الآن 
والوارث يدعيه في زمن سابق والوكيل ينكر فلا تقبل الدعوى إلا ببينة. 

الثالثة: إذا قال بعد عزله بعثه أمس وكذبه الموكل صورته وكله بالبيع ثم 
قال له في غد أخرجتك عن الوكالة فقال: قد بعته أمس لم يصدق؛ لأنه حكى 
أمرًا لا يملك إنشاءه للحال وكذا الوكيل بالإعتاق. 

ل ل 

الرابعة: إذا قال الوكيل بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها 
وهلكت وكذبه الورثة في البيع» فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائمًا بعينه» بخلااف 
ما إذا كان مستهلكاء فإذا كذبه الورثة في البيع لا يصدق إلا أن يقيم بينة أنه باع 
في حياة الآمرء فإن لم يقم البينة رد البيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري كذا في 
كافي الحاكم هذا إذا كان المبيع قائمًا لأن ملك الورثة ظاهر فيه فالوكيل بهذا 
الإخبار يريد إزالة ملكهم ظاهرًا فيه» فلم يصح إخبار أما لو كان هالكًا فالوكيل 
بهذا الإخبار لاا ير يد إزالة ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى 
الموكل حال الحياة والورثة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت» فيكون القول قول 
المنكر» انتهى (بيري). 

قال الشارح: قوله: (يتَحَالَقَانَ) لأن الموكل والوكيل نزلا منزلة البائع 
والمشتري» وقد اختلفا وموجبه التحالف» ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما 
حكمًا ؛ فيلزم المبيع المأمور انتهى 

قوله : (وَكذَ1ا) أي : يتحالفان. 
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بكَذَا وَ) إن (صَدَّكَهُ بَائِعَُ) عَلَى الأَظهّر. 

(وََالَ الآمِرُ بنِضْفِهِ تَحَالََا) لوقوع الاختلافٍ فِي النَّمَْنِ وَمُوجبه التّحالُف (وَإن 
اخْتَلَمًا في مِقْدَارِ) أي النَّمَن. 

(قَقَالَ الآمِرٌ: أَمَرْتكَ بِشِرَائِهِ بمّائة وَكَالَ المَأَمُورُ: بألف كَالقَوْلُ للآمِرِ) بيَمينِه. 

(فَإِن يَرْهَنَا قدّمَ بُرْهَان المَأمُور) لأَنَّهَا كر إنَْانًا. 

(و) لو أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ أخيو فَاشْتَرَى الوّكيل فَقَاكَ: الْأمْرٌ نَيْسَ هَذَا) المُشْتَرِي 
(بِأَخِي كَالقَوْلُ لَهُ) بِيّمينِهِ (وَيَكُون الوكيل مُشْتَرِيًا بنَفْسِو) وَالِأَصْلْ أن الشّراء مَنَى لَمْ 
ينْقَذْ عَلَى الآمر يَنْقّذ عَلَى المَأمُور بخِلَاف البَبْع» كَمَا مَرَّ في حََيَارٍ الشَّرْط. 

(وَعِْنُ لعب َيِه أي عَلَى الوكبل (لرَعْمو) ثقه عَلَى مُوَكله قاذ به «تانية». 


(3) لو أَمَرَةُ عبد (بَقِرَاء تفسن الآمر فق مو لاه يكذا ررزذزدد050 000 


استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل ؛ إذ لم يجر بينهما عقدء فلا 
يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان وقيل: لا تحالف لأنه ارتفع الخلاف بتصديق 
البائع » وصححه «قاضى خان» تبعًا للفقيه أبى جعفر ؛ فالتصحيح قد اختلف. 
قوله : (وَلَّو اخْتَلَمَا ني مِقَدَارِهِ) أي : في تسمية مقداره كما دل عليه التصوير. 
قوله: (فَالقَوْلُ للآمر بيَمِينِهِ) لأن ذلك يستفاد من جهته؛ فكان القول قوله» 
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ويلزم العبد المأمور لمخالفته» انتهى. 


قوله: (لأنهَا أكثر إثباتا) أنث الضمير باعتبار كون «البرهان» بينة. 


قوله: (بِشِرَاءٍ أخيه) المراد به قريب ذو رحم محرم منه. 
قوله : (وَيَكُون الوكيل مُشْتَريَا) هذا يفيد أن الولاء للوكيل. 
قوله : (بِخِلافٍ البَيْع) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل. 
وم ولو أنه 1ن لأرلى مده اع ارشع كاف نعلي فر 


المقصود أن العبد أمر رجلاً أن يشتريه من سيده. 


كتَابٌ الوَكَالَةِ/ بَابُ الوَكَالَةِ بالبَيْع وَالشَرَاءِ 6.١‏ 
وََفُع) المَبْلّعْ (قَقَالَ) الوَكيلْ (لِسَيّدِِ اشْترَيْته لِتَفْسِهِ قبَاعَهُ عَلَى هَذَا) الوَجْهِ (هُيَقَ) 
عَلَى المّالٍ (وَوَلَاؤُهُ لِسَيّدِ) وَكَانَ الوكيل سَفِيرًا. 

(وَإِنْ قَالَ) الوّكيل (اشْتَرَيْته) وَلَّم يَقُلْ لِنَمْيِهِ (فَالعَبْدٌ) مُلْكُ (لِلمُشْتَرِي وَالألف 
لِلسّيّد ِيهمًا) لأَنهُ كسب عَبْدِهِ (وَعَلَى العَبْدِ ألف أُخْرَى فِي) الصُورَة. 

(الأولّى) بَدَل الإغْتاق (كُمَا فِي المُشْئَرِي) ألف (مثْلها فِي النَانِيَة لأنَّ الأول 
مال المَوْلَى فَلَا يَصْلّحُ بَدَلُا. 

(وَشِرَاءُ العَبْدِ مِنْ سَيِّدِه إِعُتَاق) فَتَلْعُو أَحَْكَامُ الشّراء؛ قَبِذَا قَالَ: (كَلّو شَرَى) 
العَبّْد (نَفْسَهُ إلى العطاء صَعّ) الشراء ار 

(كمَا صَمَّ في حُصّتَهِ إِذَا اشْترَى لِتفْسه مِنْ مَوْلَاه وَمَعَهُ رَجُْل) آخَر. 

(وَبَظلَ) الشّرَاء (في حُصّةٍ شَريكوِ) بخلافٍ ما لو شَرَى الأبٌ وَلَدَهَ مع رَجْلٍ 
آخَرء َإِنَهُ يَصِحُ فيهمًا بيوع (الحَانِية» مِنْ بَحْثْ الاسْتِحْمَاقٍ. 


قوله: (وَدَفْع المَبلّغ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة. 

قوله: (عَتِقَ عَلَى المَالِ) لأن بيع العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول 
الإعتاق مدل قضار: كان «اشتوف نفشة لنفسة. 

قوله: (وَكَانَ الوّكيل سَفِيرًا) فلا ترجع الحقوق إليه؛ فالمطالبة بالألف 
الأخرى على العبد لا على الوكيل» وهو الصحيح. 

قوله: (فِيهمَا) أي: في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا. 

قوله : (ثَلَا يَصْلّْحُ بَدَلَا) لبطلان الأداء فيهما لأن المؤدي مملوك للسيد قبل 
الشراء وقبل العتق. 

قوله: (صَمّ الشرّاء) ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدًا لجهالة الأجل» 
وكذا قال فى «البحر» ولا يبطل بالشرط الفاسد فلا يدخله خيار الشرط. 

قوله : (وَمَعَهُ رَجُل آخَر) صفقة واحدة. 


قوله : (فَإِنَهُ يَصِحٌ فِيهِمَا) أي : في الحصتين وعتقت حصة الأب ولا يضمن 


01 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 

وَالفَرْقُ الْعِقَاد البَيْع في النَّانِي لا الأول لأنَ الشَّرِع جَعَلَهُ إِعْمَاكًا؛ وَلِذَا بَظلَّ في 
خْصّةٍ شَرِيكه م وَالمَجَازٍِ 

(َالَ لِعَْدٍ اشْئَرِ ِي نَفْسكَ مِنْ مَوْلَاكَ كَمَاَ لِمَؤْلَاه: بني نسي ثلان َمَعَلَ) أي : 
بَاعَهُ عَلَى هَذَا الوّجْهِ (كَهُوَ لِلآمِرِ) فَلَّو وَجَدَ به عَيْيّاء إن عَلِمَ بو العَبْدُ فَلَا رَد؛ِ لأنَّ عِلْمَ 
الوكيل كَعِلْم المُوَكُلء وَإن لَمْ يَعْلَمْ؛ فَالرّدُ للعَبْدٍ «الختيّار». 

(وَإن لَمْ يقل لِفْلَانٍ عُيَقَ) أنه أنَى بِتَصَرّفٍ آخر قَتَقَدَ عليه ش55 


عند الإمام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله أولاء انتهى «درر» من 
الإعتاق. 

قوله: (لأَنَّ الشّرع جَعَلَهُ إِعْتَاقَا) لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد 
الشراء فلم تفد انعقاد البيع في حق العبد. 

قوله: (لِلْوُوم الجَمْع) جواب سؤال حاصله لماذا لم يجعل إعتاقًا في حق 
العبد ومفيدًا للملك في حق صاحبه. 

وحاصل ما أشار إليه من الجواب أن ذلك لا يستقيم لأنه يلزم منه 
استعمال اللفظ الواحد وهي الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الإعتاق 
ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما. 

قوله: (فَفَعَلَ) أشار به إلى أنه يتم بقول المولى: بعت ولا يحتاج إلى قول 
العبد قبلت. وهو الذي في «المعراج» معزيًا إلى «الظهيرية». 

قوله: (فَهُوَ للآمِر) لأن العبد يجوز توكيله في شراء نفسه؛ لأن الشراء يقع 
على ماليته وهو أجنبي عن نفسه من حيث المالية وليس للبائع حبس العبد لأخذ 
الثمن ؛ لأن العبد في يد نفسه والمبيع إذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرًا في 
مجلس العقد لا يكون للبائع حق حبسه لأنه بالعقد يصير مُخْلَيًّا بينه وبين 
المشتري» فصار قابضًا بالشراء (حموي». 

قوله : (قَالرَدُ لِلعَبْي) لأن الوكيل أصل في الحقوق والرد منها 

قوله: (وَإِن لَّمْ يَغْلْ لِفْكَانِ) بأن قال: بعني نفسي أو أطلق بأن قال: بع 


كِنَابُ الوَكَالَةِ/ بَابُ الوَكَالَةِ بِالبيْع وَالشَّرَاءِ .0 
فَرْعَّ: الوّكيل إِذَا خَالَفَء إن خِلَافًا |[ م ف سك فَبَاعَهُ 
بألف وَمَائَة تَقَذَّ وَلَو بِمَائَةِ ديار أ لا ولو حَيها «خُلاصَة) وادُوّر) وَاللَهُ أَغْلّم]. 
فَصْلٌ: لا يَعْقِد كيل البَيّْع وَالشَرَاء 
قَالَ المُصَنّفٌ: [فَصْل : لا يَعْقِد وكيل الْبَيْع ما 2171111100 


نفسي» أما الأول؛ فلآنه قبول للعتق؛ لأن بيعه من نفسه إعتاق معنى» وإن كان 
بيعَا لفظًا فلم يقع امتثالاء وأما الثاني؛ فلأن المطلق يصلح لذا ولذاء فلا يقع 
امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء» انتهى. 

قوله: (وَعَلَيْهِ الَمَن فِيهِمًا) أما الأولى؛ فلكونه وكيلاً ويرجع بما دفع على 
لآم و اماق الثانية فلكونة حيياة. 

قوله: (لِرَوَالِ حجرو) جواب سؤال حاصله أن الوكيل هنا محجور عليه؛ 
فلا ترجع الحقوق إليه» وهو إنما يظهر في المسألة الأولى. 

قوله: (وَمَانَة) أي: من الدراهم. 

قوله: (وَلَو بِمَانَةِ دِينَارِ) قال الشارح في باب ما يجوز من الإجارة: أن 
الوكيل بالبيع بألف درهم لو باعه بألف دينار لا ينفذ بيعه. 

قوله: («خلا2 صَة) و«دْرّر)) نقله في «الدرر) عن «الخلاصة» فالأولى 
الاقتصار على «الخلاصة» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَضْلٌ: لا يَعقِد وكيل البَيْع وَالشَرَاءِ 

قال الشارح: قوله: (وَكيل البَيْع ...إلخ) شمل المضارب إلا إذا كان بمثل 
القيمة فإنه يجوز اتفاقًا لأنه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل؛ لأن الوصي 
لو باع منهم بمثل القيمة فإنه يجوز وإن حابى فيه لا يجوزء. وإن قل» 
والمضارب كالوصي ااسراج» وفي «جامع الفصولين)») لو باع القيم مال الوقف 
أو آجر ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز عند الإمام» فإذا آجر دار الوقف من 
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وَالشْرَاءِ وَالإِجَارَةٍ وَالصَّرْفٍِ وَالسّلَمٍ وَنَحُوِهًا. 

(مَع مَنْ ترد شَهَادَهُ لَهُ) لِلتّهْمَةِ وَجَوَّرَاهِ بِئْل القِيمَة. 

(إِلّا مِن عَبْدٍ وَمُكَائَِهِ إِلَا ذا أَظلَقَ لَهُ الموكل) كَبعْ مِمَّن شِئْتَ (فَيَجُورٌ بِعَهُ لَهُم 
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ابنه البائع أو أبيه لم يجز عنده إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي ولو آجر من 
تفبيية بمو لى 1لا 0 لعش : 

وقيد بوكيل العقد احترازًا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصًا بقبض دين 
على أبيه أو ولده أو مكاتب لولده أو عبده فقال |! لوكيل : قبضت الدين وهلك» 
وك هد لط البياة فالقول قول الوكيل» انتهى. 

قوله: (وَنَحُوِهَا) كالتزويج» فلو وكله بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة أو من 
لا تقبل شهادته لها لا يجوز «بزازية». 

قوله: (مَع مَنْ ترد شَّهَادَئَهُ لَهُ) ولو بمثل القيمة في إحدى روايتين عن الإمام 
وقيد بقوله له لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده 
المديون جاز وكذا الوكيل العبد !| ذا باع من مولاه ويعلم حكم عدم بيعه لنفسه 
بالأولى «بحر). 

قوله: (لِلتّهْمَةِ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة؛ ولأن المنافع 
بينهم متصلة فصار بيعًا من نفسه من وجهء انتهى. 

قوله: (إلّا ِن عَبْدٍ وَمُكَائَبه) وابنه الصغير وشريكه مفاوضة» أما شريكه 
غدانا فيجوز عقده مه إذا لم يكن ذلك من : تجارتهما. 

وقيد في «المبسوط» العبد بغير المديون» أما لو كان مديونًا فإنه يجوز معراج. 

قوله: (كبغ مِمَّن شِنْتَ) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع 
نبز ناد فلااسيعو إلا نه رنسى شاك تع درن عوالاء عقن وكوق اعلا قا 

ورده «الحموي» بأن كون الوكبل يبع لمن شاء مضتو قَإِنَّ مَوَاضِعَ م الَتْهُمَةَ 
مُْعَثْنَاةٌ عَن الْوَكَالَةِ وَالْيبْع مِمَنْ ذكرٌ مَوْضِعُ تُهْمَةِ. 


كِتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكالَةِ بالبَيْع وَالشَرَاءِ 6.6 
ِوِثْلٍ القِيمَة) اثَنَانًا (كُمَا يَجُور عَفْده م مَعَهُم بأَكثّر مِن القِيمَةِ) اتّقَانا ل ل لا 
ِأَكْثر را لاا وَكَذَا ِيَسِيرٍ عِنْدَهُ 
خلاقًا لَهُما١ا‏ بن مَلَّك) وَغَيْره. 

رَفِي «السرّاجية»: لّو صَرَّحَ بهم جار إِجْمَاعًا إِلّا من نَفْسِهٍ وَطِفْلِهِ وَعَبْدِهِ غَيْر 
الْمَذِيون. 
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(وَصَحٌ بَبعهُ مَا قَلَ أو كَثْرَ وبِالعَرْضٍ) وَحَضَاهُ بالقِيمَة وَبالتُقود وَبِهِ يُفْنَى 

قوله : (كَمَا يَجُور عَفْدهُ مَعَهُم بأكثَر من القِيمَةِ) أي عند عدم الإطلاق. 

قوله: (أي بَبْعُّ) أشار به إلى أن المصنف أطلق في محل التقييد. 

قوله: (لَا شِرَاؤٌهُ بكر مِنْهَا) أي : ممن ترد شهادته لهء والحكم كذلك إذا 
عقد شراء مع من لا ترد شهادته له كما يأتي. 

قوله : (كَمَا لو بَعَ كَل مِنّْهَا) أي : ممن ترد شهادته له وجاز مع غيره عنده. 

قوله: (وَكَذَا سير عِنْدَهُ) أي : لا يجوز عنذه. 

ولد (إللامن تشيد) أي« وقد ةنرد بابي مدن لا تنكل شهانقله: 

قال في «السراج»: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعًا إلا أن يبيعه 
من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا عين عليه فلا يجوز قطعًا إن صرح به 
امك اين 

وهذا لا ينافي ما في «البزازية» أنه يجوز لنفسه فإن محله إذا صرح له 
بالط و 

فونه :زنها قن أن كثر )تون يكن اذل عدوت "وآ الوفان مطلى عرق 
على إطلاقه 00 الإنسان من الشيء» فيتجاوز فيه بغبن. 

قوله: (وَخَصَاهُ ...إلخ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها 


والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد 
والأضحية بزمانها ففي الفحم بأيام الشتاء والجمد بأيام الصيف والأضحية بزمانها. 
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َو 


ابَوَازِيّة) وَلَا يجوز في الصَّرْفٍ كَدِينَارٍ بِدِرْهَم بعْبْنٍ فاحشٍ إِجْمَاعَا لأنه بَيْعٌ مِنْ وَجْهِ 
شِرَاءٌ مِنْ وَجَْهِ (صَيْرَفِيّة). 

(و) صَمّ (بالنّسيكَةٍ إنَّ) التؤكيل ِالبيْع (لِلتَجَارَةٍ وَإِن) كَانَ (لِلحَاجَةٍ لَا) يَجُوز 
(كَالمَرْأَة إِذّا دََمَت غَرْلَا | إِلَى رَجُل لِببيعَه لها وَيَتعَيّن التّقْد) به يُْتَى «خلاصّة». 

ركذا في كُلَّ مَوْضِع قَامَت الدّلَالّة عَلَى الحَاجَةٍ كُمَا أَفَادَهُ المُصَنْفُء وَهَذَا أَيْضًا 
إن بَاعَ يما يب بيع النّاس تسيئّةء فَإِن طَوَّلَ المّدّة لَمْ يَجُرْ به يُقْتَى «ابنُ مَلّك)». 

وَمَتَى عَيّنَ الآمر شَيْنًا تَعيّنَ إلا في بعه بالنَّسيَةِ بألف فَبَاعَ بالنَقْدِ يألف جار (بَخر). 

قُلْتْ: وَكَدَمْنا أنُّ إن حَالّف إِلَى حَبْرٍ في ذَلِكَ الجئس جَارَ وَِلّا لا 522010 

قال الفقيه أبو جعفر: فى زماتنا الإجارة تكون على الخلاف أيضًا؛ٍ لأن 
الميعا رف الجا ره بالدو اهم و لونائير: 

وفي «الخلاصة»: الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الخلاف ومحل 
الخلاف عند عدم التقييد من الآمرء فإن عين شيئًا تعين» انتهى. 

قوله: (كَدِينَارٍ بِدِرْهَم) أما إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا. 

قوله: (شِرَاءٌ مِنْ وَجْهِ) أي : ولا يجوز أن ب يشتري بالغبن الفاحش. 

قوله: (كُمَا أَقَادهُ المُصَنْفُ) حيث قال: وينبغي أن يكون الحكم كذلك في 
كل موضع قامت الدلالة على الحاجة. وقد أفتيت بذلك في جندي عيّنه 
السلطان للسفر مع جماعة لمقاتلة بعض الأعداء والمكان المعين إليه بعيد 
يحتاج إلى مصرف كثير فوكل رجلا ببيع غلاله فباعها نسيئة» فكتبت في رقعة 
الفتوى لا يجوز ذلك لوجود الدلالة الظاهرة على إرادة خلافه» انتهى. 

وفي «أبي السعود»: ومقتضاه أن البيع بالنسيئة إذا لم يكن متعارفًا كبيع 
الأمين الغلال ببولاق لم يكن له ذلك على ما عليه الفتوى ويضمن وهي حادثة 
الفتوى» انتهى. 

قوله : (إِلّا في بعه بِالنَّسِيئَةِ بألف ...إلخ) وأما لو قال بعه إلى أجل من غير 
تعيين الثمن فباع بالنقد. 
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وَإِنّهَا ب تَتَقَمَّد َتَمَيِّد برَمَانٍ وَمَكَانِء لكن فِي «البَرَازِيّة» الوكيل إِلَى ءَّ خشره انام كيل قن 
العَشَرَةِ وَبَعْدها فِي الأَصَحٌ وَكَذَا | اليل لكِنهُ ا يُظالب إلا بَعْدَ الأجل كما في 
«تَنُويرٍ البَصَائِر) وَفِي زواع الشوافره لايق شوو أو اق فلان أو عِلْمِهِ أو 


قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع» انتهى. 

قوله: (وَإِنْها تَتقَيّد) بكسر الهمزة عطمًا على وقدمنا لعدم تقدم هذه المسألة 
في كتاب الوكالة» انتهى «حلبي). 

قوله: (لكن فِي «البَرّازِيّة») استدراك على تقيدها بزمان والأولى عدم ذكر 
هذه العبارة وعدم قوله ومن عين الآمر إلى آخره استغناء عنهما بما في الزواهر 

قوله: (وَبَعْدها في الم صَمٌ) ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسهيل على 
الوكيل وللموكل عزله متى شاء»ء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها. 

قال في (الخانية» : دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة 
فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنًا مال الميت لأن ذكر 
النقة يكوك للامتعجا :دوق التفييد كنا لواو كل راجلا بأنيتى عندة أو عه غذا 
ف عتق أو باع بعد الغد جازء انتهى؛ أي : ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت 
قولّا واحدّاء ولوقال بعأوا” شتر أو اعتق اليوم ففعل ذلك غدًا فيه روايتان» 
والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم وقال بعضهم تبقى إلا أن يدل الدليل على خلافه. 

قوله: (وَكُذَا الكفيل) أي : بالنفس كما تقدم هناك» انتهى «حلبي». 

قوله : (لَكِنَّهُ لا بُطَالب إِلّا بَعْدَ الأجَل) فإن قلت : ما فائدة كونه كفيلًا قبل 
الآجل قلت فائدته أنه إذا سلمه قبل اللأجل برئ كما تقدم هناك» انتهى احلبي». 

فلو قال: كفلته إلى ثلاثة أيام كان كفيلا بعد الثلاثة» كما لو قال لامرأته: 
أنت طالق إلى ثلاثة أيام يقع الطلاق بعدها أو باع عبدًا بكذا إلى ثلاثة أيام 
يصير مطالبًا بعدها. قال الحلوانى: وهذا على خلاف ما يظنه الناس» وهذا إذا 
لم يذكر الغاية الأولى» فلو قال: أنا كفيل من هذا اليوم إلى عشرة أيام كان 
كافلا حالا إلى انتهائه» وانتهت الكفالة في قولهم. 
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معو لاو سم لم اي تداك 124 يار ننم م اليه 7 
تع ا يا ا ا ال 


قلت : وَبهِ عُلِمَ حُكُمٌ وَاقعة المَتْوَى : دَفَعَ لَهُ مَالَا وَقَالَ : اشْمَرِ ِي رَيْنَا بمَعْرِقَةٍ 
ل ا ا ل َرِ إلا بمَعْرَِة 
لذن تلتخفظ 1]. 


َانَ المُصَنْفُ: [() صَمَّ (أَخْدَهُ رَهْنَا وَكَفِيلًا ِالتَّمَنِء فا ضَمَان عَلَيْهِ إن ضَاعَ) 


قوله : (بخِلَانٍ لَا تَبع إِلّا بشهُودٍ ...إلخ) قال في «الهندية»: إن شرط في 
العقد شرطًا لا يفيد أصلاً بل يضره لا يجب على الوكيل مراعاته أكد بالنفى أو 
لم يوعد قي زو قافية يالك ضيف أن قال الث نبي إلا بالك سيط قاف 
بألف. فقد يجوز على الآمر» وإن شرط شرطًا يفيد من وجهء ولا يفيد من وجه 
إن أكده بالنفى يجب مراعاته» وإن لم يؤكده بالنفىي لا يجب مراعاته كما إذا 
قال+ ايه في ميوق كذ قباعة فى ستوق أخن) فإنا لم يؤكدة بالدني ينقد على 
الآمر وإن أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر كما في «الذخيرة» وترك قسمًا ثالثاء 
وهو ما إذا كان مفيدًا محضّاء والظاهر من نصوصهم تعبين ما عينه حيتئلٍ. 

قوله : (وقُلْتٌ: وَبهِ عُلِمٌ ...إلخ) جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم 
الواقعة وليس بكلي ففي «الهندية» عن (المحيط» إذا أمر أن يبيع برهن أو بكفيل 
فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكده إلا أنه فيما 
ذكره الشرط دائر بين الإفادة وعدمها وما في «الهندية») مفيد محضص. 

قوله: (لَمْ يَضْمَّنْ) لأنه لم يكن مخالقا؛ أي: وقذ اشعراه يقير غين 
فاحش» ولا عيب وإلا فلا يمضي على الموكل. 

قوله : (بخِلَافٍ لا تَشْتَر َشْتَر إلا بمَعْرفَةٍ فُلّان) فإنه يضمن بانفراده؛ لأن فلانًا قد 
يكون أعرف بالطيب من الزيف والرديء وبالأسعار» فهو مفيد من وجه. 

قال الشارح: قوله : (صِمٌ أَحْدَهُ) أي: الوكيل وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله. 


قوله: (رَهْنَا وَكَفِيلًا) إنما جاز له ذلك؛ لأنه أصيل فى الحقوق وقبض 


كتَاتٌ الوَكَالَةَ/ تاب الوَكالة بالميع وَالشرَاءِ وده 
كتاب رياب الو كالة بالبيع او 


الرَّمْن (فِي يد أو تَوَى) المّال (عَلَى الكفيل) لأَنَّ الجَوَاز الشَّرْعِي يُنَافي الضَّمّان. 

(وَتَقَيّد شِرَاؤُه بِمِذْلٍ القِيمَةٍ وَعَبْن يسير) وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ مُقَرَم وَهَذَا (إذا لَمْ يكن 
ضمان عليه إن ضاع الرهن؛ أي: للموكل. 

قوله: (أُوتَوَّى المّال عَلَى الكفِيل) وصورة: التوي أن يرفع الحادثة إلى 
قاض يرى براءة الأصيل بالكفالة ثم مات الكفيل مفلسًا ومن هنا قيل : المراد 
بالكفالة الحوالة» وقيل بل الكفالة على حقيقتهاء فإن التوي يتحقق فيها بأن مات 
الكفيل والمكفول عنه مفلسًا كذا في شرح «الهداية»» انتهى «وانى» وتمامه فيه. 

قوله : (وَتَقَيِّد شِرَاؤَهُ بِمِثْلٍ القِيمَةِ) قيد بالشراء؛ لأن الوكيل بالنكاح إذا 
زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة وللوكيل أن يشتري بالنسيئة 
ويكون التأجيل الواقع في العقد لا بعده حقا للوكيل والموكل أما الواقع بعده 
فهو حق الوكيل خاصة كما سبق والمراد أنه يشتري بنقد مثل القيمة» فلا ينفذ 
بغير النقدين كمكيل وموزون دين في الذمة كما في «الحموي). 

قوله : (وَعْبْن يَسير) الواو بمعنى أو قال في «القاموس» غبنه في البيع يغبنه 

فالمراد بالتغابن: الخداع فقولهم: لا يتغابن الناس فيه؛ أي: لا يخدع 
بعضهم بعضًا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه؟؛ أي: يخدع بعضهم 
لقلته انتهى (بحر) بتصرف. 

قوله : (وَهُوَمَا يَُومُ به مُقَوَم) هو الأصح وقال نصر بن يحيى: ما يتغابن الناس 
فيه في العروض نصف العشر وفي الحيوان العشر وفي العقار الخمس وما يخرج 
عنهما فهو مما لا يتغابن الناس فيه ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض 
ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف» انتهى ولا يملك 
الشراء بالغبن» ولو كان وكيلاً بشراء معين وإن كان لا يملك الشراء لنفسه. 

وفى «الهداية» أنه ينفذ على الآمر وهو قول العامة ولا نص فيه عن السلف. 


١ه‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


سِغره مَعْرُوفَاء وَإِنْ كَانَ) سِعْرُهُ (مَعْرُوفًا) بَيْنَ النّاسِ (كَخْبْرِ وَلْحْم) وَمَوْزٍ وَجَبْنٍ (لا 
يَنْقَد عَلَى المُوَكُل وَإِن قَلّت الرُيَادَهُ) وَلّو فِلَسَا وَاحِذَاء به يُقْنَى «بخر» واعِنَايّة». 

(وَكَلَهُ يببْع عَبٍْ قَبَاعَ نضفه صَحّ) لإظلاقٍ التّؤكيل. وَقَالَا: إن بَاعَ البَاقِّي قَبْلَ 
الخطنومة جار وَل لاء وهو السمكيان 20 » وَ١هِدَايّة).‏ 


قال في «البحر» : حاصل مسائل الغبن أن منها ما يعفى فيه عن د يسير الغبن 
دون فاحشه وهو تصرف الأب والجد والوصي والمتولي والمضارب ووكيل 
شراء شيء بغير عينه وما يعفى فيه يسيره وفاحشه؛ أي: على قول الإمام في 
تصرف الوكيل بالبيع وشراء شيء بعينه والمأذون له صبيًّا أو عبدًا والمكاتب 
وشريك العنان والمفاوض وما لا يعفى فيه يسيره وفاحشه في تصرف الوكيل 
بالبيع ممن لا تقبل شهادته له وفي بيع رب المال مال المضاربة وفي الغاصب 
إذا ضمن القيمة مع يمينه ثم ظهرت العين وقيمتها أكثر وفيما إذا أوصى بثلث 
المريض المستغرق بالدين وفي بيع المريض من وارثه. وتمامه في «جامع 
الفصولين)». 

فوته (لآ بنفذ) لآأنة ليا كان معلوما كيق النام عبان نخد له المعين سن 
فلا يقبل الزيادة. 

قوله: (لإِطْلّاقٍ التّؤكيل) أي: عن الاجتماع والافتراق فصار كما لو وكله 
تبيخ مكيل ونحوه أفاده (الحموي». 

قوله: (وَإِلا لا) لضرر الشركة وهي عيب تنقص به القيمة فلا يراد بالمطلق. 

قوله: (وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ) قال «الإتقانى»: وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر 


العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع؛ وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف 


الذى لا ضون فيه.ولا تهمة وعندهما كالاهنا سواء انتهن: 
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وطائزا: اسع تزليها للق لقال لخر 

وَقَيّدَ ابن الكَمّال الخلاف ما يَتَعيِّبٍ بِالشّرِكَةٍ وَِلّا جَارٌ الَقَانَا فليْراجَع. 

(وَفِي الشَرَاءِ يتقف عَلَى شِرَاءِ بَاقِبه قبْلَ الخُصُومَةِ) اانا 

(وَلَو رد مَييع بِعَيْبٍ عَلَى وكيله) بِالبَيِع (بَيٍَْ أو نُكُولِهِ أو إِفْرَارِِ فِيِمَا لا يَحْدُث) 
مِثْله في هَذِهِ المُدّة (رَدَهُ) الوّكيل (عَلَى الآمِرء ا 00 


قوله: (وَالمُفْتَى به خلافة) الذي فى «البحر»: وقد علمت أن المفتى به 
واف قوب انون رن انهو من الرهز (ونياين فوليها انال به عند 
كا ل ال 

قوله : (وَقَيِّدَ ابن الكمّال الخلاف بمًا يَتَعَيِّب) حيث قال: وبما قررناه يتبين 
وجه اختصاص الخلافية بما حب الشركة انتهى. 


قال في «البحر؛: والمراد من العبد ما في تبعيضه ضرر احترارًا عما لا 
ضرر في تبعيضه كالحنطة والشعير فيجوز اتفاقا كذا في «المعراج». انتهى 
وضمن المؤلف قيد معنى جعل فعداه بقي. 

قوله: (اتمَانَا) أي: من الإمام وصاحبيه والفرق له أن في الشراء تتحقق 
التهمة فلعله شراه لنفسهء فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره. أما التوكيل بالبيع 
فيصادف ملكه فيعتبر فيه إطلاقه والأمر بالشراء يصادف ملك الغير» فلا يعتبر 
فيه الإطلاق والتقييد. 

قوله: (بعَيِبِ) قيد به؛ لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو على الآمر 
ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض» فإنه جائز على الآمر. 

قوله: (بالبَيْع) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أمر وسلم ثم طعن المستأجر 
فيه بعيب فقيل الوكيل بغير قضاء فإنه يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة ابحر». 

قوله: (يِبَيْنَة) إنما رده عليه بها؛ لأن البينة حجة مطلقة متعدية. 


قوله: (رََهُ الوّكيل عَلَى الآمِر) سواء كان قبل قبض الثمن أو بعده 


اه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
و) لو (بإفْرَارِه فِيمَا يَحْدَّث لَا) يده وَلَرِمَ الكيل]. 

نَالَ المُصَنْفٌ: [(الأضلٌ فِي الوَكَالَةٍ الخُصُوص.ء وَفِي المُضَارَبَةٍ العُمُوم وَقَرَءَ 
عَلَيْه بِقَوْلِِ : (كَإِنْ بَاعَ) الوّكيل (تسيئّة فَقَالَ: أُمَرْتكٌ يتَقْدٍ وَكَالَ: أَظلَقْتُ صَدَقَ الآمرٌ 
والخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب» 
تلو أن الموكن يعي فب وَأنْكره الوكيل لا يرم الوكبل ولا الكل شنةه الأن 
الْخُْصُومَةَ فيه مِنْ حُفُوقٍ الْعَقْدِ وَالْمُوَكُلَ أَجْنْبِيٌ فِيه» وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيل وَأنْكَرَ 
الْمْوَكُلَ رَدَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكيلٍ وَإِْرَارُهُ صَحِيِحٌ فِي حَقّ نَفْسِهِ لَا الْمْوَكَلٍ 
لبزازية» وبعد الرد يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان نقده» وعلى 
الموكل إن كان نقده» ولو أعطى الوكيل الثمن للموكل ثم وجد المشتري 
العيب؛ فالمفتى به أن الرد على الوكيل. 


قوله: (لا يرد إلا أنه إن كان الرد بقضاء للوكيل أن يخاصم الموكل» 
فيلزم ببينة أو نكوله لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن الإقرار 
حجة قاصرة فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم ومن حيث القصور لا يلزم 
الموكل إلا بحجة ولو كان الرد بغير قضاء لا يكون له أن يخاصم بائعه؛ لأنه 
بيع جديد في حق ثالث والبائع ثالثهما. 


قال الشارح: قوله: (الأَضْلْ فِي الوَكَالَةِ الخُصُوص) حتى لا تصح ببيان 
السلين ببستي يون القو أل القموه وق التشدارية العم شجلك الجاع 
والإرعاء توعان فيه لل اورت" انال لمعا زية فى بترم با خافن 
نوع آخر حبك ركو القول لرت الماك لذن سقط الأظلاق بتصادقهما” فقول إلى 
الوكالة اليف 


لدي 


قوله: (فَإِنْ بَاءَ الوَكيل تسيئّة) لو قال المصنف فلو اختلفا فيما عينه 
الموكل؛ فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكر ويشمل ما إذا باع الوكيل 
قال: بكفيل وقال الوكيل بغيره؛ فالقول للآمر كما إذا أنكر أصل الأمر. 


كِتَاتُ الوَكَالّة/ بَابُ الوَكَالَةِ بالبَيْع وَالشْرَاءِ 0 

وَفِى) الاختِلافٍ فِى (المُضَارَبَةٍ) صَدَقَ (المُضَارب) عَمَلُا بالأضل (لَا يَنْفَذ تَصَرّف 

أحد الو كلتن) مكا كركتتكةا ركذا (وغذه) وَلو الاخر عدا أو نضا أوامات أو جنل 
(إلا) فِيمَا إِذَا وَكَلَهُما عَلَى التّعاقْبِء بخِلاف الوَصِيّين كَمَا سَيَجِيء فِي بَابه. * 


١ه‏ بجع مهم 2ه م م كه جيه ع اك 3 
وَ(ْي خصومة) بشرط رَأي الآخر لا حضرَتِهِ على الصّحيح ز ز ز ز ز 1 0 


قوله : (عَمَلُا بالآضل) علة للمسألتين. 

وقد لأ د تقد ناخد ارات اغاربالتشير با لنقاة إن أن عير 
أخدهها تقرف شرت سكير ماحيو فاق اجا فاده جاد و لاقل ولق 
كان غائبًا فأجازه لم يجز في قول الإمام وقال أبو يوسف: يجوز. 

قوله: (مَعَا) ينبغي إسقاطه ليحسن استثناء ما إذا وكلهما على التعاقب 
«حلبى». 

قوله: :(أوامات أو خن) أى #الآخخرة دلا حور لاخر التصدرت وسدة؛ 
لعدم رضاه برأيه وحده ولو كانا وصيين فمات أحدهما لا يتصرف الحي إلا 
بأمر القاضي » انتهى «بحر). 

قوله: (إِلّا فِيمًا إِذَا وَكَلَهُما عَلَى التّعاقُبِ) فإنه يجوز لأحدهما الانفراد؛ 
لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك. 

قولهة (بخِلَافٍ الوَصِيِّينَ) فإذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم 
يجز لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة» 
وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل» انتهى. 

قوله: (كَمَا سَيَجِيء فِي بَابو) سيجيء قريبًا أيضًا في قوله بخلاف الوصاية» 
انتهى «حلبي) مزيذا. 

قوله: (فِي خُصُومَةِ) أي : فإن لأحدهما أن يخاصم وحده لأنها وإن كانت 
تحتاج إلى الرأي إلا أن اجتماعهما على الخصومة والتكلم يتعذر؛ لآن يلعيين 
على القاضي ويصير شغبًا. 


اربوا شرق راي لكر نس روجاكس اتورهما يدوه راي الاخدر لالستوز 


1ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
إِلّا إذَا انْتَهَيَا إِلَى القَبْض فَحَنَّى يَجْتَوِعَا «جَؤْهَرَة» .(وَعِنْقُ مُعَيّن وَطَلَاقٌ مُعَيّنة لَمْ 
يُعَوَضا) بخِلافٍ مُعَوَض وَغَْر مَُيّن .(وتَغْليق بِمَضِيئيِهِمَا) أي الوَكِيلَينء فَإنّهُ يَلْرَم 
اجُتِمّاعهما عَمَّلّا بِالتَعْلِيقِ. قَالَهُ المُصَنْف. 

فلت وظاهر : عكلمة علي طخ يَعَوَضا كما يُعْلَم مِن «العَيْنَِ) وُالْدُرر) فق 
العِبَارّة: وَلَا علّقا بِمَشِيكَتِهِمَاء فَتَدَبّر! 

() في (تَذَبِيرٍ وَرَدْ عَيْنِ) كُوَدِيِعَةٍ وَعَارِيَةِ وَمَعْضْوب وَمَبيع فَاسِدٍ «خلاصّة». 
اق ان ايها 2 12 1ذ[1ذ[1ذ[1[ |[ 1[ [ 1[ 12121111 


عندنا ذكره الإمام العيني في رمزه» انتهى «منح). 

قوله : (إلَّا إِذا الْتَهََا إِلَى الَبْض) الأولى إلا إذا انتهت؛ أي: الخصومة. 

قوله: (لَمْ يُعَوَضا) أي: بلا بدل لأنه مما لا يحتاج إلى الرأي» وتعبير 
المثنى فيه كالواحد. 

قوله : (بخلافٍ مَعَوّض) ظاهره ولو العوض معيئًا وغير معين فإنه لا ينفرد 
أحدهما 00 الآخر لأنه مما يحتاج إلى الرأي. 

قوله: (وَتَعْليق بِمَشِيتَتِهِمَا) كما إذا قال: طلقاها إن شئتماء ومثل ذلك إذا 
جعل أمرها ا يكون تفويضًا فيقتصر على المجلس؛ أي: الذي 
هما فيه لكونه تمليكًا في التفويض أو يكون تعليقاء فيشترط فعلهما لوقوع 
الطلاق؛ لأن المعلق بشيئين لا ينزل عند وجود أحدهما. 

قوله : (قَلْتٌُ: وَظَامِرُة عَطْفَهُ عَلَى لَمْ يُعَوّضا) أي: نظرًا إلى المعنى كأنه 
قيل : لم يقع فيهما تعويض ولا تعليق بمشيئتهما. 

قوله: (فَحَقٌّ العبّارّة» أي : حقها الواضح وإلا فهي صحيحة على ما سلف. 

قوله: (وَفِي تذبير) أي : لمعين لأنه كالإعتاق لا يحتاج إلى الرأي» انتهى 
(منح») فلأ حدهما الانفراد به. 

قوله: (بخلافٍ اسْتِرْدَادِها) فليس لأحدهما القبض بدون صاحبه؛ لإمكان 
اجتماعهما وللموكل فيه غرض صحيح لأن حفظ اثنين ليس كحفظ واحد. 


كِتَابُ الوَكَالَة/ بَّابُ الوَكَالَةِ بالبَيْع وَالشَرَاءِ وه 
َلَّوْ قَبَضَ أحدهما ضَمِنَّ كُلَّه لِعَدَم مر شَيْءِ مِنْهُ وَحَدهُ «سِرّاج)». 

(9) فِي (تَسْليم هبَة) بخِلَافٍ قَبْضِهًَا قَبْضِهًا. وَلْوَالِجيّة (وَقَضَاء ديْن) بِخْلَافٍ افْتِضَائه 
(عَبنِيّ). 

(َ) بخِلَافٍ (الوصَابَةِ) لاننيْنٍ. 

(2) كَذَا (المُضَارَبَة وَالقَضَاء) وَالنحُكيم (وَالتَؤْلِيّة عَلَى الوَّقْفي) فَإِنَ هَذْهِ السُنَّه 


وفيه: أن هذا يأتي ذ في القبض. 

قوله: (فَلَو تبص لحدهما) أي : وهلك المقبوض في يله. 

قوله: (لِعَدَم أَمْره بقَبْضٍ شَيْءٍ مِنْهُ) جواب عن سؤال ورد على قوله كله. 

حاصله: ينبغي أن يضمن النصف؛ لأآن كل واحد منهما مأمور بقبض 
النصف. 

قوله: (وَفِي تَسْليم هِبَةِ) أي: لموهوب له معين» فإن لأحدهما الانفراد 
اتفاقا» وإن لم يعين الموهوب له لا ينفرد أحدهما عندهماء وينفرد عند الثاني. 

قوله: (بخلافٍ اقْتِضَائِه) فليس لأحدهما الانفراد» والعلة ما ذكر فى 
الانغرداة وح العلة ني الافقتاء. ْ 

قوله : (وَبِخِلَافٍ الوصَايّة يَهِ) عطف على قوله» بخلاف افتضائه. 

قوله : (لانَْيْنِ) ولو متعاقبًا. 

قوله: (وَالمضَارَيَة) أى ذا عقد معهما عقدالمضارية معّاء فليس 
لأحدهما الانفراد لأن 0 مما تحتاج إلى الرأي. 

قوله : (وَالقَضَاء) أي : إذا ولاهما قضاء محلة أو حادثة. 

قوله: (فَإِنَّ هَذِهِ السَّنّة) لعله جعل الوصاية لاثنين صورتين ما إذا وكلهما 
معًا أو متعاقبًا وإلا فهى فى ظاهر العد خمس وإن اعتبر قوله بخلاف اقتضائه 
ونا مرو د كود ف لعن افطع او ل امد فالناضيي حييل أن 
تجعلها ثمانية: 


1ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 


(كَالوَكَالَةِ كلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الانْفِرّاه) «بخر» إِلّا في مَسْأَلَةٍ مَا إِذا شَرَط الوَاقف النّظر لَهُ 
أو الاسْيبْدَال مَعَ فُلَان فَإِنَّ لِلوَاقِفٍ الانْفِرَاد دُونَ فلا «أَشْباه)]. 
قَالَ المُصَنّفُ: [(والوَكِيلٌ بِقَضَاءٍ الدَيْن) مِنْ مَالِهِ أو من مَالٍ مُوَكَله (لا يُجْبَرْ عَلَيْ) 
ذال 2 مَل عَلَى الوكِيل كين وَعِيَ وَاقِعَةُ اللَوَى كُمَا بسَطهُ الِمَاديَ وَاعْتمَدَ 
َالَ: وَمَمَادهُ أن الؤكيل يّبيع عَيْن مَال المُوّكُل لو قَاءَ دَيْنه 6 طش*ظ152 


قوله: (فَلَيْسَ لأَحَدِهِمًا الانِرّاد) لأن ما ذكر يحتاج إلى الرأي 

وفى «الأشباه»: الشىء المفوض إلى الاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين 
والوصيين والناظرين والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما 
الاستبدال والإدخال والإخراجء انتهى ومحله إذا كان الناصب للناظرين قاضيًا 
واحدًا أو الواقف أما لو كان كل منهما منصوب قاضى بلد فينفرد أحدهما 
بالتصرف كما فى الوصيين فإنهما على هذا التفضيل. 

قوله: (فَإِنَّ لِلوَاقِفٍ الانْفِرَاد دُونَ فلّان) لأن الواقف هو الذي شرط لذلك 
الرجل وما شرطه لغيره فهو مشروط لنفسه «بيري)». 

قال الشارح: قوله: (والوكيل بم بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ...إلخ) أعم من هذا 0 
«الأشباه» حيث قال ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في 
مسائل وهى الثلاث الآتية» انتهى. 

وعلله فى «الملتقطات» بأن فعل ذلك ليس بواجب عليه. 

قوله: (أو من مَالٍِ مُوَكّله) فيه نظر! فقد ذكر في "تنوير البصائر» أنه يجبر 
على الدفع إذا كان عنده مال الموكل وسيتضح. 

قوله: (ِذَا لَمْ يكن لِلمُوَكل عَلَى الوكيل دَيْن) أي: وقد أمره بقضاء دينه 
مما له عليه فإنه يجبر كما يفيذه مفهومه. 

قوله: (قَالَ) أي : المصنف. 


كِتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَة بالبيِع وَالشَرَاءِ 1ه 


لا يُجْبَر عَلَيّه كَمَا لا يُجْبّر الوكيل بِنَخو طَلَاقِء وَلو بِطَلَبِهَا عَلَى المُعْتَمَدٍ وَعِنْقِ 
وَهِبَةِ مِنْ قُلَان وَيَبْع مِنْهُ لِكَوْنِه متَبَرَعَا إِلّا في مَسَائِل : 


إذا وَكَلَهُ بدّفع عين ثم غَابَء أو بِبَيْع رَهْنِ شَرَط فِيهِ أو بَعْده فِي الأصَحٌّ 


قوله : (لا يُجْبَر عَلَيْه) أي: على البيع. 

قوله: (وَلّو بِطَلَبِهَا أي: ولو كان التوكيل بطلبهاء وقوله على المعتمد 
راجعٌ إليه؛ أما إذا لم يكن بطلبهاء فلا خلاف في عدم الإجبار. 

قوله : (وَعِتَقِ) مثله التدبير والكتابة كما في «الأشباه». 

قوله : (لِكَوْنِهِ مُتَبَرَعَا) علة لقوله: لا يجبر. 

قوله : (إِذَا وَكُلَهُ بدَفع عين) كما قال ادفع هذا الثوب إلى فلان فيجبر على 
الدفع ؛ لآن الثوب يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه» انتهى «خانية» 
وكذا رد الوديعة؛ لأنه من باب دفع الأمانة إلى أهلها وهو قادر فيجبر عليه وهل 
يبرأ الموكل عن عهدة ضمانها بمجرد الدفع للوكيل أو لا إلا إذا وصلت 
للمالك لم أره. 

والظاهر الثانى إلا إذا كان وكيلاً من جانب المالك فى استردادهاء فحينئلٍ 
وا سيان انها ادر ادك ل 1 

قال في «الأشباه»: والمغصوب والأمانة سواء لكن لا يجب عليه الحمل» 
انتهى (حموي). 

قزل (شرط فيه أوتغلة) قال النسفى رحمه الله تعالى فى «الكافى) : هذا 
إذاكاك العطليط على البيم مشروظا في عفد الرطق تإناكان سد نمام الرمي ذكر 
شمس الأئمة السرخسي أنه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل على البيع ؛ لأن رضا 
المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل 
العقد ويصير كالمشروط فيه. 

قال شيخ الإسلام خجواهر زاده وفخر الإسلام البردوي: هذه الرواية 


14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
خلافًا لِمَا أَفْنَى به قَارِئ «الهدَايّة). 
ثُلْتُ: وَطَاهِرٌ الأشبّاه أن الكيل بِالأَجْر يُجْبّرء كَتَدَبَّرَ! وَلَا تَنْسَ مَسْأَلَة 522 


أصح؛ لأن محمدًا رحمه الله تعالى أطلق الجواب في «الجامع الصغير) 
و«الأصل» ولم يفصل بين أن يكون البيع مشروطًا أو غيره؛ فظاهر ما أطلق يدل 
على أنه مجبر في الحالتين» انتهى من «تنوير البصائر). 

قوله: (أو بطَلَّبِ المُدَّعي) متعلق بوكيله المقدر والمواد ان ادص عليه 
وكل بطلب المدعي وإنما أجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير» وهو المدعي 
بالوكيل» ولو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق 
حقه بالوكيل؛ انتهى. 

قوله: (خِلَامًا لِمَا أَفتَى به قَارِئ «الهدَايّة») هذا التركيب ظاهر فى أن «قارئ 
الهداية» مخالف في هذه الصون الثلاث مع أن مخالفته في مسألة المت 

قال في «المنح»: أقول ما ذكره مولانا من أنه لا يجبر هو الذي عولنا عليه 
في هذا المختصر؛ مخالف لما أفتى به شيخ الإسلام سراج الدين قارئ 
«الهداية» فإنه سكل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل 
مال تحت يده؛ أي : يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل غائبًا 
أو حاضرًا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن 
الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا لا يحبس» انتهى «حلبي» 
والذي في تنوير البصائر أن عدم الجبر إنما هو إذا كان مأمورًا بالدفع من مال 
نفسه وهو مراد قارئ «الهداية» فيكون هو المعتمد. 

قوله: (وَظَاهِرٌ الأشبّاه أن الوّكيل بالأخْر يُجْبّر) قال في «الأشباه»: ولا 
يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل. 

قال في «الخانية»: الوكيل بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي 
لا يجبر على ذلك ولكن يقال: وكل؛ أي : الموكل باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل 


كتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةِ بالبَيْع وَالشَّرَاءِ د 
وَاقَعَة الفَنُوَىء وَرَاجع انوي البَصَائِر) فَلْعَلهُ أؤفى. 


بالبيع وكيلاً بالأجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا 
المضارب إذا باع مال المضاربة وفي المال ربح يجبر على التقاضي واستيفاء 
الثمن» وإن لم يكن في المال ربح يقال له: وكّل رب المال بالاستيفاء وذكر 
المصنف؛ أي: صاحب «الأشباه» في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي 
أنه لو استأجر الموكل للوكيل فإن كان على عمل معلوم؛ صحت وإلا لاء انتهى. 

وفي اشرح المجمع» لابن الضياء: وأما الذي يبيع بالأجر كالبياع 
والسمسار» فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة» ويجبر على التقاضي 
والاستيفاء؛ لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال 
ربح» أنتهى حموي. 

قوله: (وَاقِعَة القَنْوَى) وهي ما إذا كان وكيلًا بقضاء دين مما عليه أي فإنه 
يجبر أي فتزاد على ما تقدم من مسائل الإجبار وهي بها خمس. 

ولف (نلقله از قل نوها دامس وعدا و اس 

وظاهر إطلاق المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون مأمورًا بقضاء الدين من 
مال نفسه أو من مال الآمرء وليس كذلكء فإنه إذا كان مأمورًا بقضاء الدين من 
مال نفسه لا يجبر» ولو من مال الآمر يجبر. 

قال في «الفصول العمادية»: وكذلك لا يجبر الوكيل على البيع وكذا 
المأمور بقضاء الدين من مال نفسه. 

وفى متفرقات كفالة «الذخيرة»: إذا قبل الاتفاق أو قضاء الدين من مال 
قربا ابتقة لا يجبر إذا كان وكيلاً بقضاء الدين وقبل الوكالة» انتهى. 

ثم قال: فقد ظهر لك أن الذي ذكره المصنف محله ما إذا كان مأمورًا 
بقضاء الدين من مال نفسه وهو إطلاق في محل التقييد وهو غير مناسب وبما 
ذكرنا تير له أذ اطق الرودكك كمه القعاوى ا معيو لاعن فا اذا كان مأمورًا 
بقضائه من مال الآمر» تمقويدم لعانه انيه 
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وَفِي «فُرُوق الأَشْبَاه) : التؤكيل بِغَيْر رضًا الخضم لا يَجُوز عِنْدَ الإمَامٍ» | ِلَّا أن 
لي ل ا 


با 


(١‏ إلا 0 (فِي قَبْضٍِ سن المي إِذَا وَكُلَ 9 في عِيَالهِ) صَحَ 0 مَلَك). 


(و) إِلّا (عِنْدَ تفْدِيرٍ النّمَنِ) مِن المُوَكل الأول (لهُ) أي لوَكيله فَيَجُوزُ بلا إِجَارَتهِ 
لِحُْصُولٍ المَقُصُود «ذرَرا] 5 


قوله : (وَفِي «فُرُوق الأَشْبَاوه) هذه المسألة مكررة مع ما تقدم أول كتاب 
الوكالة» انتهى «حلبي). 

قوله : (لَا يُوَكل إِلّا بِإذْنِ آمرو) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به وقد 
رضي برأيه والناس مختلفون في الآراءء انتهى والمراد أنه لا يوكل في ما وكل 
فيه فخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع فيه الحقوق إلى الوكيل» فله التوكيل 
بلا إذن لكونه أصيلا فيها. 

قوله : (لوجُودٍ الرّضًَا تعليل لمحذوف تقديره فيصح التوكيل. 

قوله : (فِي دَفْع رَكَاةٍ) اممف البو لمووار وسيع 

قوله : (بخِلَافٍ شِرَاء الأ ضحِيَّة) أي: إذا وكل الوكيل فيها فاشترى. فإنه 
يكون موقوفًا على إجازة الأول إن أجاز جاز وإلا فلاء انتهى. 

قوله: (صَحٌ) وبرئ المديون بالدفع إليه؛ لأن يده كيده ذكره الشارح» وإذا 
وكل الوكيل بالقبض؛ أي: بقبض الدين بلا إذن فدفع له المديون» فإن وصل إلى 
الوكيل الأول برئ وإلا فإن وكّل من في عياله برئ وإلا لاء فإن هلك المال في 
يد الثاني كان للغريم تضمينه» وللثاني الرجوع على الوكيل الأول . ..إلخ. ْ 

قوله : (لِحُصُولٍ المَفُْصُود) لأن الرأي يحتاج إليه لتقدير الثمن ظاهرًا وقد 
حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن؛ لآنه لما فوض إليهما مع تقدير 
الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري «هداية». 


كِتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةِ بالبَيع وَالشَرَاءِ اه 

00 ا وه 022 ص - ع 3 3 3 ا 

قَالَ المُصَئف: [(وَالتَفُويض إلى رَأَيوِ) كَاعمّل بِرَأيكَ (كالإذن) فِي التؤكيل (إلا 
في طلاقٍ وَعَتَاق) لآنهمًا مما يَحلف بوء فلا يقوم غيره مقامه (قنية». 

(َإِنْ وَكل) الوكيل غَيْره (بدُونِهِمًا) بدُونٍَ إِذْنِ وَتَفُويض. 

(مَفَعَلَ الثَّانى) بِحَضْرَيِهِ أو غَيْبَتَهِ (فَأَجَارَهُ) الوكيل. 

11 9 ا 7 ل ا 1 2 1 ل عماس 2 

(الأول صَح) وَتتعَلق حقوقه بالعَاقَِدٍ عَلَى الصّحيح (إلا فِي) ما ليس بعقدٍ 
تخو: (طلاقٍ وَعِنَاقِ) لِتَعَلّقِهِمَا بِالشَّرْطِء فَكَأَنَ المُوَكل عَلَقَهُ بِاللّْظٍ الأول دُونَ 
التَانِى (وَإِيْرَاء) عَن الدَّيْن ١فية).‏ 

)و وي وَقَضَاءُ دَيْن) قَلَا كف الحَضرَة (ايِنُ مَلَّك» خلاقًا «للخانية»). 


قال الشارح: قوله : (وَالتَّفُويض) في «البحر' عن «البزازية» قيل للوكيل اصنع 
ما شئت له التوكيل ولو قال الوكيل ذلك لوكيله لا يملك الثاني توكيل ثالث. 

قوله: («قُنْيّةة) محصل ما فيها أن الإذن في التوكيل بقوله: (اصنع ما 
شئت) يختص بما يصح التوكيل فيه كالبيع والشراء دون ما لا يصح توكيل 
الوكيل فيه كالطلاق» فإنه مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه بخلاف البيع» فإنه 
لا يحلف به فيقوم غيره مقامه انتهى. 

قوله : (فَأَجَارَهُ الوّكيل الأَوّل صَح) وهو المعتمد وقيل تكفي الحضرة من 
غير توقف على الإجازة ووجه المعتمد أن توكيل الوكيل لما لم يصح التحق 
بالعدم» فيكون الثاني فضوليًا لا يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيز. 

قوله: (صح) لأن المقصود حضور رأيه وقد حضر. 

قوله : (إلّا في طَلَاقٍ وَعَمَاقِ) إلى آخر المعاطيف هذا بالنظر إلى التفويض 
وانانإنا اق اماعويكا من اقرع ها تاسيف اكه 

قوله : (وَإِبْرَاء عن الدَّيْنِ) كان ينبغي أن يصح؛ لأنه لا يقبل التعليق بالشرط 
كالبيع ؛ انتهى (بحر). 

قوله : (خِلَافًا «لِلخَانِية») راجع إلى الخصومة فقط قال فيها وإن خاصم 
الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لآن الأول إذا كان حاضرًا كان الأول 


011 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
(وإن 0 أختِينٍ 0 5-7 الأدَدِ (جارَ إلا ١‏ في راي 0 نهذ قله و 


و بو مس 3 


2ج رهس 


00 

وَفي «البَحَرِ) ع عَن «الخُلَاصّةَ) ) وَ(الْخَانِيةً) : لو عَرَّلَهُ في قَوْلِهِ : : اضْنْعٌ ما شِعْتَ 
لِرضّاه وَعَزَّلَّهُ من صنعو» بخِلافٍ اغمّل بِرَأْيكَ. 

قَالَ المُضْنف: فَعَلَيْهِ لو قِيلَ لِلقَاضِي: اضْنَعْ ما شِعْتَء فَلَهُ عَزْلَ نَائِِهِ بلا تَفُويضِ 
العْؤل شيك #الأن الثامنك كوكيل الوكيل: 

وَاعْلَّم أَنَّ الوكيل وَكَالَّة عَامّة مُظلَّقّة مُمَوَضَة إِنّمَا يَمْلْك المُعارّضات لا الصَّلّاق 
وَالعَتَاق وَالتَبرّعات» به يُفْتَى ازَوَاهِر المبَوَاهِر) وَاتَنُوير البَصَائْر»]. 


خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع. 

فول : (وَإن فَعَلَ أَجْئبيٍ فَأَجَارَ ه الوّكيل الأَوّل جار ظاهره: أن الأجنبي 
وكيل ثان وهو كذلك مآلا لأن الفضولي بعد إجازة عقده يصير وكيلاً لما علم 
أن الإجازة اللاحقة حقة كالوكالة السابقة أفاده الحلبي. 


قوله: (فَإِنَه ب يَنْمَذ عَلَيْه) أي : على الأجنبي الابحر). 


قوله : (فَهُوَ أي: النَانِي وَكيلْ الآمِر) فللآمر إخراجه سواء كان الوكيل الأول 
حيًا أو ميئّاء انتهى (بحرا. 

قوله: (بمَوْت الأوّل) أي: الموكل الأول وكان ينبغي التصريح به» انتهى 
«حلبى». 

قوله: (وَفِي «البَخر) ...إلخ) كالاستدراك على قوله؛ فلا ينعزل بعزل موكله. 
قوله: (وَعَرَلَهُ من صنعه) مبتدأ وخبر. 
قوله: (بخِلاق اغمّل برَأيكُ) فليس له العرل؟ لأن العزل كف عن العمل. 
قوله: (وَاعْلَم) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب» انتهى ١حلبي».‏ 


كَابُ الوَكَالةِ/ بَابُ الوَكَالَة بِالبيْع وَالشَرَاءِ فد 


قَالَ المُصَنْفُ: [(قَالَ) لِرَجْلٍ : (فَوَضْتٌ إِلَنِكَ أئر امْرَأتِي صَارَ وَكبلًّا بالطّلّاقٍ 
00 بخان قَوْلِهِ وَكَلتَكَ) في أَمْرٍ 0 ني قلا يَتَقَيّد به ادُرَرا . 
من لاو على رواج ندر لزه يي تسوه رودو 
(كَإِذًا ا ء عَبْد أو مُكَاتِب أو ذِمّيَ) أو حَرْبَِ ١عَيْني).‏ 
(مَالَ صَغْيرِِ الحُرّ المُسْلِم أو شَّرَى وَاحِد مِنْهُم بو أو 32 صَغيرَّة كَذَيِكَ) أي 
خْرّة مُسْلِمّة (لم يَحْوْ) لِعَدَم ا 
وَصِيَ وَصِيّ) إذ الوَصِي يَمْلُك الإيصًاءٍ (ثُمَّ إِلَى) الجَدٌ (أب الأب ثُمَّ إِلَى وَصِيْه 


قال الشارح: قوله: (وَتَقَيِّدَ تَقَيّدَ طلاقه بالمجْلِس) أي : إن طلق في المجلس 
صحء وإلا لا «درر). 


قوله: (فلا يقد بو) فإن طلق بعده صحء انتهى ادرر». 
قوله: (لَمْ يَحْرْ تَصَرّفه في حَقَِّ) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية؛ لأن 


الأولوةاخيى دوو 

تومه نان شيو راسم إل !لعفي لماش ونوا القن ارام 
إلى الذمي والحربي. 

أرله ل( أو شري واحة يلقم يدا آي اطال لهي تارية» أنه لى شري لك 
بمال نفسه كان مشتريًا لنفسه» انتهى «بحر) وتبعه (الحموي». 

ا (لِعَدَمِ الولاب يَه) لأن شرطها على الصغير في نفسه وماله حرية الولي 

مظلناكو لام إن كان الصكين مره ادر از لخكرا ل كدر كني قطن فا روا ال 

ترى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره وكذا الكافر لا 
ولاية لنا على المتاتم بحن لا تقل النهادتها عليه 

قوله: (إذ الوَصِئَ يَمْلّكِ الإِيصَاءِ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي 
وفي الثاني خلاف «منح» وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الإيصاء ولو 
تعدد. 
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مّ وَصَِ وَصِيِّ (نم إِلَى القَاضِي دُمٌ إِلَى مَنْ تَصّبَهُ القّاضِي) ذم وَصِيَ وَصِيّه. 

(وَلَيْمَنَ لوَصِيَ الأم) وَوَصِيٌّ الأخ (ولَايّة التَصَرّف فِي تَرِكَةٍ الأمّ مَع حَضْرَةٍ الأب 
أو وَصِيِّهِ أو وَصِيَ وَصِبَّهِ أو الجَدٌ) أب الأب (وَإن لَمْ يَكُن وَاجِد مِمّا دَكَرْ كَلَهُ) أي 
لِوَصِيَ الأمّ (الجفظ) وَلَهُ (بَبْع المَنْقُول لا العَقّار) وَلَا يَشَْرِي إِلّا الطَّعَام وَالكسْوَة 
ال ل ا ةا 


قوله: (نمَّ إلَى مَنْ نَصَّبَهُ القَاضِي ثم وَصِيَ وَصِيّه) قال في «المنح» عن 
«العمادية»: ووصي الجد أب الأب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي 
وصيه بمنزلة وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل وصيًا في نوع 
كان وصيًّا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيًّا؛ أي: في نوع كان 
وصيًا في الأنواع كلهاء انتهى. 

وفيها: قال في الكتاب: إذا مات الرجل وترك وصيًا وأبًا كان الوصي 
أولى من الآت» أن لوك لوم ؛ فالآب أولى» انتهى. 

قوله : (وَلَيْسَ لِوَصِيّ الأمّ وَوَصِيٍّ الأخ) أي مقاذ. 

قوله : (فِي تَرِكَةٍ الأمّ) الأنسب زيادة الأخ» والمراد بالتصرف ما يعم 
الحفظ. كما يؤخذ مما بعد. 

قوله : (وَإِن لَّمْ يكن وَاجِد مِمّا ذْكَرْ) أي : من الأربعة. 

وظاهره: أنه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه. 

وفي «التنوير؛ من كتاب المأذون ما نصه: ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم 
وصيه ثم القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيهاء انتهى. 

قوله : (وَلَهُ بَيْع المَنْقُول) لأنه من الحفظ. 

قوله : (لا العَقّار) يفيد أن وصي غير الأم يملك بيع العقار مطلقّاء وليس 
كذلك بل لا يملكه إلا بمسوغ كأن يكون الثمن ضعف القيمة أو يكون في يد 
متغلب أو أشرف على الخراب أو يكون على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو 
يكون لنفقة الصغير أو لوصيه بدراهم مطلقًا ليس لها نفاذ إلا من ثمن العقار أو 


كتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَة بالبَيِع وَالشْرَاءِ ا 

قَالَ المُصَئّفُ:[فرُوعٌ: وَصِِنٌّ القَاضِي كَرَصِيٌ الأب إِلَا قَيَدَ القَاضِي بنع تَقَيِّدَ 
بهء وَفى الأب يَعُمَ الكل (عِمَادِيّة). 

وَفِي مُتَمَرْقاتٍ «البَحْر) القَاضِي 1 امي تَرْجِع قوق عَمَدٍ بَاشَرَاه لِليّتيم 
ِلَيْهِمَاء بخلَافٍ وكيل وَوَصِيٌّ وَأبء فَلّو ضَمِنَ القَاضِيٍ أو أمينهُ ثَّمَنَّ ما بَاعَهُ لليّتيم 
بَعْدَ يُلوغِهِ صَمَّ بخلافهم. 

وَفِي «الأَشْبّاه»: جَارَّ التؤْكيلُ بَكُلّ مَا يَغقده الوكيل لِنَفْسِه إِلّا الوَصِىّ» 000 


تزيد مؤنته على غلته. وفي «الواقعات»: الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمثل 
القيمة» فإن كان الأب محمودًا عند الناس يجوزء وليس للابن نقضه بعد البلوغ 
بخلاف ما إذا كان فاسقًا حيث يملك نقضه هو المختار» ذكره أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (وَصِِئْ القَاضِي) سبق ما فيه قريبًا. 

قوله: (لا تزجع حُقوق عَقْدٍ بَاشَرَاه ...إلخ) فلو باع القاضي أو أمينه عبدًا 
للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو أمينه 
للمشتري» وإنما يرجع على الغرماء لأنهما كالإمام وكل منهم لا يضمن كي لا 
يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة بخلاف ما إذا أمر القاضي الوصي ببيع 
العبد والمسألة بحالها فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماءء 
وكذا لو ضاع العبد من أحدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال أمينه: بعت 
وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضيء انتهى. 

قوله: (صَحَّ) لأنهما أجنبيان عن الحقوق بخلافهم» فإن حق الاستيفاء 
لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم. 

قوله: (بِكل ما يَْقده الوكيل لِتَفْسِهِ) الذي كتب عليه» أبو السعود. 

كوا ان الج نقد 5 ترق اعرف يد 

قوله: (إِلَا الوَصِئ ...إلخ) فيه أن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي 
ذكره حتى تخرج عنه» فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي» وإنما وقع من 
الوصي بطريق وكالته عن الغير. 


00 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
ن يَشْتَرِي مَال اليّتيم لِنَفْسِهِ لا لِغيْرِهِ بوَكَالَةٍ وَجَارَّ التؤكيل بالتّؤكيلٍ]. 
بَابُ الوَكالَّةِ بِالحُصُومَةٍ وَالقَبْضْ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ الوَكَالَةٍ ِالخُصُومَةِ وَالقَنْضِ . 
(وَكيلٌ الخُصُومَةٍ وَالنَقَاضِي) أي أَحَدَ الدّين (َا يَمْذّك القّض) 577 


َلَهُ أ 


قله 


قوله : (َلَهُ أن يَْ يَشْتّرِي مَال اليّتيم لَِفْسِهِ) أي : إذا كان التفع ظاهرًا «(أشباه). 

قوله: (لا لِمَيْرِ بوَكَالَة) وذلك لأن الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه 
ومن جانب الآمر كذلك والأصل أن من تملك تصرفًا بالأصالة أو الولاية 
العامة يملك تمليكه اعتبارًا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض 
إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى 
الإيجاب والقبول فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيًا ومقتضيًا ومسلمًا 
ومتسلمًا وذلك متحقق هنا. 

قوله : (وَجَارَ التَؤكيلٌ بالتَؤكيل) فإذا وكله أن يوكل فلانًا في : شراء كذا ففعل 

درت الوك ل و اليو بتي لم موار واو علي مودو لوجع الوكيل على 
الآمر؛ أي: الأول» انتهى «أشباه» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الوَكالَّة بِالحُصُومَةٍ وَالقَبْضْ 

لما كانت الخصومة مهجورة شرعًا آخر بابها «(حموي» والخصومة هي 

قال الشارح: قوله : (والقَبْض) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع وقد زاد في 
المسائل على الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضى وغير ذلك. 

قوله: (وَالتَقَاضِي) ذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل 
بأحدهما بالأولى. 

قوله: (أي أَخَدَ الدّين) هذا بالنظر للوضع ومعناه في العرف المطالبة قال 
في «العناية» يقال تقاضيته ديني واقتضيته واقتضيت منه حقى؛ أي: أخذته إلا 
أن العرف بخلافه لأن الناس يفهمون من التقاضى المطالبة لا القبض والعرف 


كتَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةِ بالخُصُومَةٍ وَالقَبْضِ فد 
عِنْدَ زُفْرء وَبِهِ يُفْتَى لِفَسَادٍ الزَّمَانِء وَاعْتَمَدَ في «البَخر) العُرْف (5) لَا (الصُلّْح) 
إِجَمَاعًا (بخر). 

0 0 0 لا ال 0 لمعا ا 

(وَلَا يَمْلكهمًا) أي الشركة وَالقَبْض (وَكيل “ الام + كما الى اطق 
وَكيل الصّلّح) ب بحر (وَوَكيل َبْضٍِ الدّينٍ اا 0000 


قاض على الوضع. انتهى «حلبي). 

قوله: (عَنْد زُفر) وعهد علماتنا القلاثة يلك القيضن وغو ظاعر الرواية عينًا 
كان المتقاضي أو دينًا حتى لو هلك المال في يده يهلك على الموكل لأن 

قوله : (وَاعْتَمَدَ في «البَحْرا العغزف) أي : نقل اعتماده عن الفتاوى الصغرى 
حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة 
كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين لأن التوكيل بالتقاضي 
توكيل بالقبض وإلا فلاء انتهى» ونقل في «المنح» عن «السراجية» أن عليه الفتوى. 

قوله : (وَلَا الصّلْح) لأنه غير ما وكل فيه. 

قوله: (يمْلك القَبّض) لأنه بمنزلة الرسول في القبض «منح). 

قوله: (خلاقًا لِلزَيْلْعِيَ) حيث جعل (أمرتك بقبضه) ما انتهى «حلبى) 
ورد عليه بأن (افعل كذا) توكيل ولا فرق بينه وبين (أمرتك بكذا). 

قوله: (ولا يتلكييا وَكيلٌ المُلَارّمَةِ) لأن الملازمة لا تنتظمهما انتهى «منح). 

قوله : (كُمَا لَا يَمْلّك الخُصُومَة وَكيلُ الصَّلْح) لأنها غير ما وكل به. 

قوله : (وَوَكيلُ قَبْض الدَّينِ يَمْلكهًا) من أحكامه أنه يقبل قوله في دعوى القبض 
والهلاك في يده والدفع إلى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع 
على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
يَمْلكهًا) أي الخْصُومّة خِلَاًا لَّهُمَا لو وَكيل الدَّائِنَء وَلّو وَكيل القََاضِي لا يَمْلكهًا 
اثَمَاقَا 00 َبْض العَيّْنِ اتَقَاهَا. 
نا وكيل ِسْمَة وَأَخَلٌ شفْعَة وَرُجُوع جبّة وَرَدَ بعيْبٍ َيَمْلكها مّع القَبْضٍ اثْمَاقَ 

«ابنٌ 7 

(َمَرَهُ بِقَيْضٍ دَيْيهِ وَآن لَا يَفْبِضه إِلّا جَميعًا فَقَبِضْهُ إِلَا رْهَمًا لَمْ يجو َنِضْه) 
المَذكور (عَلَى الآمر) لِمُحَالَمَيِ آ لَهُ قَلَمْ و يَصِرٌ وَكيلا (وَ) الآمر (لَهُ الرّجُوع عَلَى العَريم 
بكله) وَكَذَا لا يَقُبض دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ «(بخر». 

(وَلَو لم يكن لِلعَريم , بَيْنَةَ عَلَى الإيمَاءِ َقَضَى عَلَيْه) ِالدَّيْنٍ (وَكَبَضِهُ الوكيل نَضَاعَ 


هر 


مِنْهُ ثم بَرْهَنَ المَظْنُوب) عَلَى الإيمّاء اندو ركلا شيل ل لِلمَدْيونِ (عَلَى الوكيلٍ 
وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله «بحر» عن الصغرى. 

قوله: (يَمْلِكهًَا) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه 

قوله: (خِلافًا لَهُمَا) لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال 
يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضّى بها فلا تقبل البينة عليه فلا يبرأ 
لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الأمر إلى حضور الغائب. 

قوله: (وَلّو وكيل القَّاضِي) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب. 

قوله : (كوّكيل قَيْضٍ العَيّْن) فإنه لا يلى الخصومة لأنه أمين محض فأشبه 
الزفر لوسك انرس وكل كنال يكن عيد له ماقام دو الي تفع | د الجر كال ناه 
وقف الأمر حتى يحضر الغائب. 

قوله: (فيَمْلكها) فتسمع البينة عليه أن موكله سلم الشفعة أو أبرأ عن 
العيب وأن الهبة بعوض وأن حصته في القسمة كذا. 

قولةة (وَكَذَا لا يَفُبض دِرْهَمًا دُونَ دِرْمّم) فيكون به مخالقًا ولق اسعوقى 
جميعه بعد فلو هلك يهلك عليه لمخالفته ويرجع الآمر على الغريم كما في 
المسألة السابقة 


كتَابُ الوَكَالةِ/ بَابُ الوَكَالَةِ بالخْصُومَةِ وَالقَبْضِ 1ه 
وَإِنْمَا يرّجع عَلّى المُوَكُلِ) أن ينه ك6 دجي ا 

(الوَكيل بِالخُصُومَةٍ ! ذا أَبَى) الْخْصُومّة (لا يُحْبَّر عَلَيَْا) في الا ا ار 
الوكيل إِذَا اموق لجل اول ما لالع رلا لكي مر 

(بخلافٍ الكفِيل) فَإِنَّهُ يُجْبَر عَلَيْهَا لِلالْيَرَام. 

(وَكلَهُ بخحْصُومَاتِهِ وَأَخْذٍ حُقُوقه من النَّاسِ عَلَى أن لا يَكُون 0 
عَلَى المُوَكُل جَارً) هَذَا التؤكيل (قَلَوْ أنْبَتَ) الوَكيل (المّال لَهُ) أي : لِمُوَكلهِ ما أرَا 
الخََضْم الدّفْع لا يسمّع عَلَى الوكيل) 0 بوَكيل فيه (درَر)]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَصَحَ إِقْرَارٌ الوّكيل بِالخُصُومَةِ) ماعو اط ام ا 


قوله : (كَيّدِهِ) وفي نسخة يديه لأن يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو الذي 
في «المنح» والبحر وغيرهما وفي نسخة لأن يده يد أمانة ولا يصلح تعليلًا لما 
قبله وإنما يحسن لقوله فلا سبيل له على الوكيل. 

قوله : (إلّا فِي َلَاثْ) إذا وكله في دفع عين ثم غاب لكن لا يجب الحمل 
عليه والغصب والأمانة سواء وفيما إذا وكله ب ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه 
أو بعذه وفيما إذا كان وكيلاً ل لسوتسسا الع م ا ل به 
انتهى (منح». 

قوله: (كُمَا مَرَ) أي : في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه. 
تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر بخمسمائة وادعى الطالب ألما 
فإنه يخاصم فيما ثبت على المديون. 

قؤالة: (لا يسمّع عَلَى الوكيل) أي : ويحكم بالمال على المدعى عليه ويتبع 
الدائن بدفعه لحلبي) عن «الشرنبلالية». 

قال الشارح: قوله : (بِالخُصُومَةِ) متعلق بالوكيل» انتهى «حلبي». 

قال.فى «الدررة ونواء كان موكلة المداغى ؛"فأقن باستيفاء الححق أو 


اه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثامن 
لا بعَيْرِهَا مُظلَّمَا (بعَيْرِ الحُدُودٍ وَالقصاص) عَلَى مُوَكَلِهِ (عِنْدَ القَاضِي دُونَ غَيْرِو) 
(وَإِن انْعَرّكَ) الوّكيل (بهِ) أي : بِهَدَا الإفْرَار حَنَّى لا يَدَْع | ليه المَالء وَإِنْ بَرْهَنَ 
بَعْدَهُ عَلَى الوَكَالَةٍ 0 «درَرا. 
(وَكَذَا إذا متشي الدوكل (إقْرَاره) بأن قَالَ: وَكَّلْثْكَ بِالخُصُومَةِ غَيْر جَائِز 
الإقوّار صَحَ م التؤكيل وَالاسْيَثناء عَلَى الظاهِر (يَوَازِيّة). 


المدعى عليه» فأقر بشبوته عليه» انتهى. 

قوله: (لَا بعَيْرِهَا) أي: لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة كالوكيل 
بالصلح أو بالقبض أو بالملازمة. 

قوله: (مَطْلَقَا) أي : سواء كان بمجلس القاضي أو غيره وفي الحلبي أي 
بحد أو قصاص أو غيرهماء انتهى. 

قوله: (بمَيْر الحُدُودٍ وَالقصاص) أما هما فلا يصح إقرار الوكيل بهما على 
موكله للشبهة «بحر). 

قوله : (اتحمانا) راء ل الوم 
ا د لماو اويل 
مطلمًا وأبطله زفر مطلمًا وهو القياس لأنه وكيل بالمنازعة والإقرار مسالمة 
والأمر بالشيء لا يتناول ضده. 

قوله: (أي: بِهَذًَا الإقْرّار) الواقع في مجلس القاضي ومثل ذلك الأب 
والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما ولا يدفع المال إليهما 
كما فى «الهداية». 

قوله: (حَنَّى لا يَدْفَع إِلَيْهِ المَال) أي : بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى 
ا ا ا ل ل 

قوله : (وَكَذَا إِذَا اسْءَ سْتَثْنَى المُوّكل إِقْرَاره) موصولًا ومفصولًا قال في «البحر): 


كمَابُ الوَكَالّة/ بَابُ الوَكَالَةٍ بالخُصُومَةٍ وَالقَبِضٍ ١ه‏ 


(َلّو أَكَرَّ عِنْدَهُ) أي : القَاضِي (لا يَصِح وَكَرَجٌ بِهِ عن الوَكالَةِ) فلا تُسْمَع خُصُومَته 
«ذُوّر)]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَصَمّ التَؤكيلٌ بِالإِقْرَارٍ وَلَا مَصِيرٌ بو) أي: بالتؤكيل (مُقِرَا) 
«(بخرا. 
(وَبَظلَ تؤكيلُ الكَفِيل بِالمَالِ) لِعَلّا يَصيرٌ عَامِلًا لِتَقِْهِ 8ب 770 


والحاصل أنها على خمسة أوجه: 

الأول: أن يوكله بالخصومة فيصير وكيلاً بهما. 

الثاني : أن يستثنى الإقرار فيكون وكيلاً بالإنكار فقط. 

الثالث: عكسه فيصير وكيلاً بالإقرار فقط في ظاهر الرواية؛ لأن الموكل 
ربما يضره الإنكار بأن كان المدعى به أمانة ولو جحدها الوكيل لا يصح دعوى 
الرد بعده» ويصح قبله ففيه فائدة. 

الرابع : أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار» فيكون وكيلاً بهما. 

الخامس : أن يوكله بها غير جائز الإقرار والإنكار» ففيه اختلاف المتأخرين 
كين 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَصِيرٌ بِهِ مُقِرَا) لأنه يمكن أنه وكله بالإقرار خوف 
الشغب والخصومة وإن لم يكن عليه شيء فإن كل أحد لا يقدر عليها كذا ظهر 
لي في توجيهها فإن أراد الخصم إثبات المال عليه بسبب التوكيل فالإقرار لا 


يقضي القاضي به. 
قوله: (وَبَطْلَ تَؤكيلٌ الكَفيل بالمّالِ) صورته إذا كان لرجل دين على آخر 
وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من المدعى عليه الأصلي 
لم يصح التوكيل؛ انتهى (عيني». 1 
قوله : (لِعَلُا يَصيرُ عَابِلَا لِنَفْسِهِ) قال العلامة العينى لأن الوكيل هو الذي 
يعبل: كيرو رو ل جتحا عله الوك لجار ساملة انفده لاما فى وراد وقد 
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(كَمَا) لا يَصِحٌ (لو وَكَلَّهُ بِقَبْضِه) أي: الدَيْن (مِنْ نَفْسِهِ أو عَبْدِ) لأنَّ الوكيل مَنَى 
عَِلَ لِنَفْسِهِ بَطْلّت إِلّا إِذَا وَكَلَ المَذيون بِإِبْراءِ نَفْسِهِ فَيَصِحُ وَيَصِح عَزْله قَبْلَ إِبْرَائِهِ 
شين اانا 


(أو وَكَلَ المُحْتَالُ المُحيل بِقَّبْضِهِ مِنَ المُحَال عَلَيْ) أو وَكُلَ لِمَدْيِونٍ وَكيل 


فانعدم الركن فبطل» انتهى. 

قال في «البحر»: وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين 
وهلك في يده لم يهلك على الطالب انتهى. 

وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب. 

قوله: (كُمَا لا يَصِحٌ لو وَكَلَهُ بِقَيْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ) لما سيأتي من استحالة كونه 
قاضيًا ومقتضيًا. 

قوله زار عند»):! 4ه التاذواة النديوة لأأنه نصيرا قا قله انشينه بن عي 
أنه حفظ العبد على نفسه من بيع الغريم له كذا ظهر لي. 

قوله : (إلَّا إِذَا وَكَلَّ) فيه ضمير يرجع إلى الدائن والمديون بالنصب مفعول. 

قوله: (قَيَصِحُ) قال في «البحر» وأورد على بطلان توكيل الكفيل بالمال 
المعلل بأنه عامل لنفسه توكيل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح مع كونه عاملا 
لنفسه والتحقيق في جوابه ما في «منية المفتى» من قوله ولو وكله بإبراء نفسه 
يصح لأنه وإن كان عام لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين بإسقاط دينه 
وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه. انتهى إذا علمت ما 
ذكر فلا وجه لقول المؤلف لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا أن يحمل 
على ما إذا كان العمل لنفسه محضًا. 

قوله: (وَيَصِحٌ عَزْله قَبْلَ إِْرَائِهِ تفسه) ولو كان ذلك تمليكًا كما قال الزيلعي 
وتبعه العيني لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرائه نفسه «بحر). 

قوله : (أو وَكَّلَ المُحْتَالُ المُحيل ...إلخ) فيه أن المحيل انتقل الدين من 
ذمته بالإحالة وصار أجنبيًًا فلم لم يصح توكيله بالقبض وأجيب بأنه ساع في 


كمَابُ الوَكَالَة/ بَابُ الوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةٍ وَالقَبْضِ بيد 
الطَالِب ِالقَيْض لم يَصِحّ لاسْتَحَالَةَ ة كوْنه قَاضِيًا وَمُقْنَضِيًا (قنيَة). 

(بخلاف الكفيل بالتفْسٍ وَالرّسول ووكيل الإمام بيع القَتَائِم وَالوكيل بالتَرُويج) 
حَيْتُ يَصِحّ ضَمَانْهُم أن كُلّا مِنْهُم سَفِير. 

(الوَكبل بِمَبْض الدَّيْن ذا كَفِلَ صَع وَتَبْل الوكآلة) لأنْ الكمَاله أذ فَوَّى #لدزويها 
َتَصْلْح نَاسِكَة (بخلافٍ العكس.ء وَكَذَا كُلَّمَا صَحّت كَفَالَة الوؤكيل بِالقَبْض بَظلّت وكالته 


تحصيل براءة نفسه فإنه إذا مات المحال عليه مفلسًا أو أنكر الحوالة ولا بيان 
رجع الدين على المحيل. 

قوله : (١قَنْيَة))‏ عبارة «القنية») كما في (المنح) ولو وكله بقبض دينه على فلان 
فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن 
وهلك. هلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيًا ومقتضيًا والواحد لا 
يصلح أن يكون وكيل المطلوب والطالب في القضاء والاقتضاءء انتهى. 

قوله: (بخلافٍ الكفيل بالنفس) محترز الكفيل بالمال قال البدر العيني وقيد 
بقوله الكفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لأن الواحد 
يقوم بهماء انتهى والأولى أن يقول بدل الخصومة بقبض المال. 

قوله: (وَالرّسول)؛ أي : بقبض الدين يصح ضمانه وكذا ما بعده» انتهى. 

قوله: (وَوَكيل الإمَام) مقتضى كونه سفيرًا أنه لا يلحقه عهدة وهو كذلك 
كنا اسياني: 

قوله: (حَيْتُ يَصِحَ ضَمَانَهُم) العبارة هكذا في ال ل 
«التبيين» ولا يخفى أن المقابلة تقنضي أن يقول حيث يصح توكيلهم» انتهى 
(حلبي» وتجوز كفالة الوكيل بالقبض والوكيل بالنكاح بالمهر لاندفاع "0 
بصرف الحقوق عنه كما علم من «التلخيص»» انتهى. 

قوله: (بخْلَافٍ العَكُس) يعني إذا كان كفيلًا بالدين فوكل في قبضه فإنه لا 
تينع الوكالة ,لتيل :ندا لاومو تلجع 11 ورطن تر كال الكقرل لبان 

قوله: (وَكَذَا كُلَّمَا صَحّت) إلى قوله : (بَطْلَّت وَكَالَّته) تكرار محض مع ما 
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تَقَدَّمَت الكمَالّة أو تأَخَرَت) لِمّا قَلْنًا 

(وَكيلُ البيْع ذا ضَيِنَ النَمَن لِلبَاِعٍ عَن المُشْمَرِي لَمْ بَجُْ) لِمَا مر 
َيه (كإنْ أدّى بسكم الضّمَان رَجع) لبْظلانه (وَبدُونه لا) لِتَبَرَعِهِ .(ا 1 عى أنه وكيا 
الغَايْبٍ يَقْبض دَيْنه فَصَدَقَهُ العَريم أَمَرَ بدَقْعه ِلَنْهو) عَمّل بإِقْرَارِء 1298 


قبلهاء انتهى احلبي) ' والذي في متن «المنح)» الذي بيدي الوكيل بقبض الدين 
إذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت عن الكفالة أو تأخرت انتهى ولا تكرار 
فيها ولا تدافع. 

قوله : (لِمَا قُلْنَا) من أنها أقوى. 

قوله: (لمَا مر أنه يَضِيَد عَامْلا لتفبه) فإن نحن الأقتضاء له لأنه من حقوق 
العقد. وهو أصيل فيها ولا يشكل هذا بوكيل الإمام ببيع الغنائم لأنه سفير 
ومعبر فلا تلحقه عهدة أبو السعود. 

قوله: (رَجِعَ) أي: على المشتري. 

قوله: (لِبُطْلَانِه) هذا يقتضي التبرع كالذي بعده كما صرح به في 
«الشرنبلالية»» انتهى «حلبى» وقد ذكر المسألة فى «الخانية» ونقلها عنها فى 
«الودديةاادن غير تحرضن: لهذ الاتسيل بوضدارة الأريخ الو كيل بالنيم إذا باء 
وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته» انتهى وفي «الهندية» ولو صالح 
الآمر عن الثمن الذي على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل 
الثمن عن المشتري كان:ذلك جائرًا ؤيبرأ المشتري ويصير العبد للموكل ولا 
يكون للوكيل أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري» انتهى. 

قوله: (ل) أي: لا يرجع على المشتري. 

قوله : (قَصَدَّكَهُ الَريم) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديون به 
ابحر). قوله: (أَمَرَ بدَفْعِهِ) أي : أمر إجبار سراج. 

قوله : (عَمَلَا بِإقْرَارِو) لأن ما يدفعه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالهاء 
انتهى (منح). 


كِتَابٌ الوَكَالَةِ/ بَابُ الوَكَالَة بِالْخُصُومَةِ د د 
وَلَا يُصَدَّق لو اذَّعَى الإيمَاء (قإن حَضَّرٌ الغَاِب قَصَدَّكَهُ) في التؤكيل. 

جه وَنِعمت (وَإِلَّا أَمرّ الغّريم دَق الدَيْن إِلَيْو) أي الغَايِب ١نَانيًا)‏ لَِسَادٍ الأَدَاءِ 
بإِنْكَارِهِ مّع يَمِينِهِ (وَرَجِعٌَ) العَريم (بِه عَلَى الوَكيلٍ إن بَاقِيًا فِي يد وَلّو حُكُمًا) بأن 
اسْتَهْلَكهُ إن يَضْمَن مِثْلهُ لخلاضّة». 

(وَإِنْ ضَاعَ لَا) عَمَلَا بتصدِيقِهِ (إلّا إِذا )١‏ كَانَ 


مس 
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كَذْ (ط ضَمِبَُ عِنْدَ الدّفع) ِقَدْرِ ما اذ 


5 
7 # قر عو ا مر 


الذائن تَانا لا كلخد الو لأنّهُ أَمَائَ لا تجوز بها الكفَالَةَ «رَيْلَعي) وَغْيْره. 


قوله: (وَلَايُصَدَّق لَوَادَّعَى الإيمّاء) أي: لا يثبت الإيفاء بمجرد دعواه 
المنح). 

قوله: (وَإِلا أَمَرَ العَريم بدَفع الدَيْن إِلَيْه) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر 
الوكالة ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض 
وفوف فيل 0 وإن أنكر حلفه فإن نكل برئ» انتهى «بحرا وبه يظهر قوله: 
(بِإِنْكَارِه مع يَمِينه 


قوله: 8 وهذا إذا دفع مع تصديق وإن دفع عن سكوت ليس له أن 
يحلفه إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلف وإن عاد 
إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل. 

قوله : (هَمَلَا بِتَصْدِيقِه) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق ة فى القبض وهو 

مظلوم في هذا الأحذ منه ثانيًا ؛ أي باعتبار زعمه والساوة ارس ره 

قوله: (إلَّا إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِئَُ عِنْدَ الدّفُع) يجوز في ضمنه التشديد والتخفيف 
فمعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عائد إلى الغريم 
والبارز إلى الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه 
وصورته أن يقول الغريم للوكيل نعم أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة 
ويأخذ مني ثانيًا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر عائد إلى الوكيل 
والبارز إلى المال» انتهى «بحر). 


رع وجو 


قوله : (بِقَذْرِ مَا يَأَحَذَةُ) في نسخ باللاء وفي نسخ بالباء واللام تناسب التشديد. 
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(أو قَالَ لَهُ نَبَصْتُ مِنْكَ عَلَى أَنَى أَبْرَأَنْكَ مِنَ الدّيْنَ) فَهُوَ كَمَا لو قَالَ الأَبُ لِلِحَدْ 


ا 6 ل م اأسوة اوام دارم م .6 0 5 7 
عِندَ أخْدٍ مَهر بنتّه اخذ منك على أنى أبراتك مِنْ مَهر بنتى» فإن أخذته البنت ثانيًا 


3 


رَجِعَ الْحَيْن عَلَى الأَبُ فَكَذَا هَذَا «يزّازِيّة». 

(وَكَذَا) يَضْمَنْهُ (إذَا لَمْ يُصَدّقَهُ عَلَى الوَكَالَةِ يَعمٌ) صُورَئَي السّكُوت وَالتَكُذِيب 
(وَدَفَعَ لَهُ دَلِكَ عَلَى رَعْوِهِ) الوَكَالّة» فَهَذِهِ أَسْبَابٍ لِلرجوع عِنْدَ الهَلَاك. 

(فَإِن ادَعَى الوَكِيلٌ مَلَاكَهُ أو دَقْمَهُ لِمُوَكَلِهِ صُدَّقَ) الوكيل (بِحِلْفِهِ وَفِي الوّجُووِ) 
المَذْكُورة (كُلّها) العَريم (لَيْسَ لَّهُ الاسْيِرْداد حَنَّى يَخْضّر القَائِب) وَإن بَرْهَنَ أنه لَيِسَ 
بوَكيل أو عَلَى إِفْرَارِهِ بذَلِكَ أو أَرَادَ اسْتِحُلافه لَمْ يَقْبَل لِسَعْيهِ في نَقْض ما أَوْجَبهُ للعَائْتِ. 


قوله: (عَلَى أن أَبْرَأنْكَ مِنْ مَهْر بنْتي) ومثله فيما يظهر إذا ضمن له. 

قوله : (وَدَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى رَعْمِهِ) فإنه يرجع عليه لأنه إنما دفع له على رجاء 
الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه فهذه أسباب الرجوع وهي ثلاثة. 

قوله : (فَإِنِ اذَعَى الوَكِيلٌ هَلَاكَهُ) فيما عدا مسائل الرجوع الثلاثة. 

قوله: (وَفِي الوّجُوءِ المَذُكورة) وهوما إذا دفع مع تصديق أو تكذيب أو 
سكوته ضمنه عند الدفع أو قال الآخذ قبضت منك على أني أبرأتك من الدين 
التي 

قوله: (لَيْسَ لَّهُ الاسْتِرْدَادِ حَنَّى يَحْضْر العائب) لأن المؤدي صار حقًا 
للكانت إن ظاهرًا أن محتملة فصنار كنا إذا:ذقيه إلى فضبول على وجا الاجازة 
لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة هداية وهو أحد فرلين كنا في ١جامع‏ 
الفصولين» قال العلامة المقدسي وعندي إشكال في المنع لا سيما إذا سمع عنه 
عدم الأمانة» انتهى (حموي). 

قوله: (لَمْ يَقْبل) أي : ما ذكر أما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر وأما 
بالنظر إلى إرادة الاستخلاف فالمراد به أنه لا يمكن من استخلافه ولو قال لم 
يقبل وليس له استخلافه لكان أظهر. 

قوله : (مَا أَوْجَبهُ للغَائب) وهو المدفوع فإنه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه. 


كِتَابُ الوّكَالَةِ/ بَابُ الوَكَالَةٍ بالخُصُومَةِ وَالقَبِضٍ ااه 
نَعَمء لو بَرْهَنَ أَنَّ الطَالِب جَحَدَ الوَكَالَّة وَأَحَدَّ مني المَال قبل «بخر). 
وَلُو مَاتَ المُوَكّل وَورِئهُ غُريمه أو وَعَبَهُ لَهُ أَحَذَهُ قَائِمّاء وَلّو هَالِكًا ضِمِئَهُ إلا إذَا 
صَدَّفَهُ عَلَى الوَكَالَةَء وَل أَقَرَّ بالدّيْنَ وَأَنْكَرَ الوَكَالَة حلف ما عَلم أن الدّائِْن وَكلهُ 
لغيني). 


(قَالَ 5 كيل بِقّيْضٍ الوَدِيعَةٍ مُصَدَقَه المُودع لَمْ يُؤْمَر يالدَمَع إِلَيْه) عَلَى 
المشهور عل فا لابن الشخنةء وَل دَقَعَ لَمْ يَمْلّكَ الاسْتَرْدَاد مُظلَقًا لِمَا مَر]. 


قوله: (تَقْبّل) لأن النقص من الموكل لأن الثابت بالبيان كالثابت بالعيان. 

قوله : (وَورِئه غُريمه) أي : مديونه. 

قوع (أووهية ل أع روهت الترفل الدرع للمديوة: 

قوله: (إِلّا إِذَا صَدَقَهُ عَلَى الوَكَالَةِ) فيأخذه قائمًا ولو كما لا هالكا: 

قوله: (حلف ما عَلم) الذي في عبارة العيني ما يعلم أن الطالب وكله 
بقبض دينه فإذا حلف لم يدفع إليه وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل» انتهى » 
ل 

قوله : (فَصَد َصَدَّقَهُ المُودع) وإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى. 

قوله: (لَمْ يُؤْمَر بالدّقَع إِلَيْه) لأنه إقرار بمال الغير» انتهى «منح». 

وله (خلانا لأين الاشكتة)فيه أن "ابن الشتحتة تقل رواية عن أي يوسك 
أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة» انتهى «حلبي). 

قوله : (مُطْلََا) أي: صدقه أو كذبه أو سكت. انتهى «حلبي» وفى «البحر) 
عن كافي الحاكم وإذا قبض رجل وديعة فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف على 
ذلك وضمن المستودع رجع على القابض إن كان بعينه وإن قال قد هلكت مني 
فإن كان كذبه في الوكالة أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وضمنه المال كان له 


أن يضمنه» انتهى. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَذَا) الحَكم (لو اذَّعَى شِرَاءهًا مِنَ المَالِكِ وَصَدَّقَهُ) المُودع لَمْ 
يُؤْمَر بالدَّهُم ؛ لأَنَهُ إفْرَار عَلَى العَيْ. 

(وَلَو اذى الْيقَالها الإرْثِ أو الوَصِية ِنْهُ وَصَدَكَهُ أمر الدع إَِبْه لاثمَاقِهِما 
عَلَى مُلْكِ الوَارِثِ. 1 

(إذَا لمْ يَكُنْ عَلَى الميْتِ دَيْن مُسْتَفْرق) وَلَا بُدَّ مِن التَلَوَم فِيهمًا ا 


ولو هلكت الوديعة عنده بعدما منع قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه 
منعها من وكيل المودع في زعمه؛ أي: والمنع من وكيل المودع كالمنع من 
المودع قيل هذا قياس مع الفارق لأن المنع من المودع فيه جبر ومن وكيله لا 
عبر فب فالى يعاق القياس + انتوق لاسرا الدين: 

ولو أثبت الوكيل أنه وكيل في قبضها فادعى الأمين دفعها إلى الموكل أو 
إلى الوكيل فالقول له في براءة نفسه» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (لْأنّهُ إفْرَار عَلَى العَيْرِ) أي : بأنه باع ماله؛ أي: 
وكله في قبضه فهو علة للمسألتين. 

قالط رولى ادغ أن الوارت" أن لشوصئ لمالا الوك هما ترهينه 
العيني لأن المودع لا يؤمر بالتسليم إلى مدعي الوكالة أصلاء انتهى «حلبي» 
عن شرح «الهداية» لقاضي زاده وفيه: أن الوكيل بهذه الدعوى صار وارثًا أو 
موصى له وتخرج عن الوكالة. 

قوله: (لاتَقَاقِهِمَا عَلَى مُلْكِ الوّارث) أو الموصى له. 

قوله: (إِذَا لَمْ يَكْنْ عَلَى المَيْتِ دَيْن مُسْتَفْرق) فإن كان ودفع الوديعة إلى 
الوارث بغير أمر القاضي ضمن ولو أدى مديون إلى الوصي يبرأ أصلاء انتهى 
«جامع الفصولين» ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها أو بعضها في قضائه. 

قوله: (وَلَا بْدَّ من التَلَوّم ...إلخ) لم يبين مدته والظاهر تفويضه إلى رأي 
القاضي. 


قوله: (فِيهِمَا) أي: في صورتي الوارث والموصى له. 


3 


أو أنه 


كتَابُ الوَكَالّة/ بَابُ الوَكَالَةِ بِالخْصُومَةٍ وَالقَبِضِ ليد 
لاخْتِمَالٍ ظهُور وَارِثْ آخَر. 

(وَلَو أَنْكَرٌ مَْته أو قَالَ لا أذري لَا) يُؤْمَر بِهِ ما لَّمْ يُبَرْهِنء وَدَعْرَى الإيضّاءِ 
كَوَكَالةٍ فلِيْسَ لِمُودع مَيْت وَمَذْيُونه الذفع قَبْلَ تَبُوتٍ ألَهُ وَصَّى وَلؤْلَا وَصَّى فَدَفْعَ إلى 
بَعْضٍ الوَرَنْةِ برِئ عَنْ حِصَّيَه قَقَط. 

(ولّو وَكُلَهُ بِمَئْضِ مَالٍ فَادَّعَى الّريم مَا يُسْقِط حَقٌ مُوَكّله) كَأَدَاءٍ أو إِبْرَاءٍ أو 
ِفْرَارِهِ بِأَنَهُ ملكي (دَقَعَ) الغَّريم (المَال) وَلو عمّارًا. 

إلَبْو) أي الوّكيل لأن جَوَابه تَسَليم مَا لم يُبَرْهِنء وله تخليف الموّكل 


قوله : (لا يُؤْمَر به) أي : بالدفع لعدم اتفاقهما على ملك المدعي. 

قوله : (قَلَيْسَ لِمُودع مَيْت وَمَدْيُونهِ الدّفْع) إن كان عيئًا في يد المقر لأنه أقر 
أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر 
أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان ديئًا على المقر فعلى قول محمد الأخيرء 
وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم» انتهى «بحر). 

قوله: (فَدَفْعَ لِبَعْضٍ الوَرَثَةِ) أي : جميع ما عليه. 

قوله: (أو إِقْرَاره) أ إقوان الهر كل 

توله: (لأنّ جَوَابه) أي * المطلوت يما تقدغ. 

قوله: (تسْليم) أي: إقرار بالدين وبالوكالة قال السيد «الحموي»: وقد 
جعلوا دعواه الإيفاء لرب المال جوابًا للوكيل إقرارًا بالدين وبالوكالة وأنت 
ترق أن هذا لأ يضلح تعليلا والتعليل ما :ذكروه من أن الوكالة تثبت ولم ينبت 
الإيفاء بمجرد دعواه فلا يؤخر حقه. 

قوله: (مَالَمْ يُبَرْهِنَ) فإذا برهن على دعواه الإيفاء مثلاً قبل على الوكيل 
وان كات وكيلا :القفي لأنالركرننوقين بالخصوعة. 

قوله: (وَلَهُ تَخليف المُوّكل) أي: على أخذه واستيفائه» فلو كان غائبًا 
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لا الوكيل؛ أن النيابّة لا تَجري في ال ين خلانًا لكر 
(وَلَو وَكَلَهُ بِعَيْبٍ فِي َمَةٍ وَاذَعَى البَائِعُ أن المُشْئَرِي رَضِيَ بِالعَيْبٍ لَمْ يرد عَلَيْه 


فللقاضي أن يحكم له بالدفع فإذا حضر وحلف أنه لم يقر له مثلاً بقي الحكم 
على حاله وإن نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فإن كان المال هلك 
عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو أقام البينة على القضاء فإن شاء أخذ به 
الموكل وإن شاء أخذه من الوكيل لو قائمًا فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل 
أو هلك مني فالقول قوله مع يمينه وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم 
أو وهبه لي أو قضاء من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المالء انتهى. 

قوله: (لا الوّكبل) ولو على العلم قال في «البحر» أشار المؤلف إلى أنه لا 
يمين على الوكيل على عدم علمه باستيفاء الموكل» انتهى ولكن العلة لا تظهر 
فيه لأن هذه اليمين على هذا الوجه لا نيابة فيها ثم رأيت «الواني» نقل عن 
صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وأفاد أن المدعى عليه يريد بذلك إبطال 
وكالته كأنه يقول له إن صحة وكالتك وحق خصومتك معى موقوفة على بقاء 
الدين وأنت تعلم أدائي إياه فوكالتك باطلة فإنه إن أنكرت أدائي فاحلف بالله 
ما تعلمه قال: والحق أن ما قاله زفر قريب إلى الصواب. 

قوله : (خِلَاقًا لِرُمْر) فقال أحلفه على علمه» فإن أبى خرج عن الوكالة؛ لأن 
البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه فى الخصومة جاز أن يستحلف 
لينكل فيثبت هذا المعنى ولنا أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقائم عن 
غيره لا يستحلف فيما يدعى قبله من الاستيفاء كالوصى » انتهى «شلبى). 

قوله : (وَلَو وَكُلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَة) أي : فى رد أمة بسبب عيب» انتهى (درر). 

قوله: (لَمْ يرد عَلَيْه) أي : لم يرد الوكيل على البائع» انتهى «حلبي». 

قوله: (حَتَّى يَخْلف المُشْتَرِي) يعني لا يقضي القاضي بالرد عليه حتى 
يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب» انتهى احلبي). 


كتَابُ الوَكَالَةِ/ بَابُ الوَكَالَةِ بِالخُصُومَةٍ وَالقَِضِ 04١‏ 
وَالمَرْقُ: أَنَّ القَضَّاء هُنَا فَسْحٌ لا يَقْبّلُ النَفْضء بخلاف ما مَرّ خلاهًا لَّهُمَا]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(قَلَو رَدَمَا الوكيل عَلَّى البَائِع بِالعَيّبِ فَحَضَرَّ المُوَكْل وَصَدَّفَهُ عَلَى 
الرَضًا كانت لَه لا لِلبَائِِ» انََاق فِي الأصَحٌ ؛ أن القضَاء ء لاعن دَليل» بل لِلجَهْلٍ 
بالرّضًا ّم ظَهَرَ خلافه قَلَا يَنْفْلْ بَاطْئًا ١نْهَايّة).‏ 

(وَالمَأْمُورٌ الإِنْقَاق) عَلَى أَهْل أو بناءِ (أو القَضَاء) لِدَيْن (أو الشّرَاء أو التُضْديق 
عَن رَكَاةٍ إِدا آَمْسَكَ ما دفع إِلَيْهِ ونَقَدَ مِنْ مَالِهِ) نَاوِيًا الرُجوعء كُذَا قَيِّدَ الخَامِسَة في 
«الأَشْبَاه) (حَالَ قِيَامِهِ لَمْ يَكَنْ مُتبرَعَا) بَل يَقَعْ النَقْصَان اسْتِحْسَانًا. 


قوله: (وَالقَرْقُ) أي: بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين 
الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل» انتهى «حلبي). 

قوله : (أَنَّ القَضَاء هُنَا فَسْحٌ لَا يَقْيَلُ النَفْض) يعني لو قلنا هنا بالرد لكان 
القضاء فسحًا لأنه رد بعيب بقضاء والرد كذلك فسخ والقضاء بالعقود والفسوخ 
ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ؛ لأنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا عند الإمام» انتهى 
(حلبى). 

قوله: (بِجْلَافٍ مَامَيٌ) أي: من مسألة الدين لأن التدارك فيها ممكن 
باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله إذ القضاء لم ينفذ باطنًا لأنه 
ما قضى إلا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء ف في العقود والفسوخ. 

قال الشارح: قوله : (خِلَانًا لَُمَا) حيث قالا لا يؤخر القضاء فى الفصلين؛ 
لأن قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرًا فقط إذا ظهر الخطأء انتهى «حلبي). 

قوله: (قَلَو رَدّهَا) مناف لما تقدم من أن القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن 
يقال معناه لا ينبغى له ذلك فلو فعل كان القضاء موقوفًا فإن حضر المشتري وكذب 
البائع مضى القضاء على الصحة وإن صدق استردها تأمل» انتهى «حلبي». 

قوله : (عَن رَكَاةِ) الظاهر أن هذا اتفاقى وبعد رقمه وجدت الحلبى ذكر مثله. 

قوله: (نَاويًا الرُجوع) أي: ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما 
تصدق به من مال نفسه» انتهى «أبو السعود). 
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(إِذَا لَمْ يضف إِلَى غَيْرِ) فَلّو كانت وَفْتَ إِنْمَاقِهِ مُسْتَهْلّكة وَلَو بِصَرْفِهًا لِدَيْنِ نَفْسِهِ 
أو أضَاف العَقْد إِلَى كَرَاهِم نَفْسِهِ ضَمِنَ وَصَارَ مُشْتَريًا لِنَفْسِه مُتَبْرعَا بالإنْمَاقٍ؛ لأنّ 
التّراهِم تَتَعيّن في الوَكالَة ١نهَايّةا‏ وَابَرَازِيّه نَعَمء في «المُلْتَقَى»: لو أَمَرَُ أن يض 
مِنْ مَدَيُونِه ألا وَيتَصَدَقْ بألف لِيَرْجع عَلَّى المَذيونٍ جَارٌ اسْتِخْسَانًا]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَصِينٌ أَنْمَنَّ مِنْ مَالِهِ وَ) الحَالُ أَنَّ (مَالَ اليتيم عَايْب فَهُوَ) أي : 


قوله: (إِذَا لَمْ يضف إِلَى غَيْرِ) أي : إلى غير ما دفع إليه وذلك صادف بأن 
يضيفه إلى دراهم الموكل أو يطلق ومفهومه صرح به المؤلف في قوله أو أضاف 
العقد إلى دراهم نفسه. 

قوله: (فَلَو كانت وَقْتٌ إِنْفَاقِهِ مُسْتَهْلّكة) ومثله الشراء والصدقة وبهما صرح 
فى «البحر). 

قوله : (لأَنَّ الدّراهِم تَتَعَبَّن في الوَكَالّة) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو 
قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فإذا أنفق عشرة من عنده كان 
متبرعًا فلا يكون له أن يرجع على الموكل ولأنه خالف الآمر فيرد مال الموكل 
لأن الموكل أمره بأن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما أنفق من مال نفسه 
خالف وكان متطوعًاء انتهى إتقاني. 

قوله : (نَعَم في «المُلْتَقَى)) الذي في «البحر» عزوه إلى «المنتقى» بالنون وهو 
كذلك في بعض النسخ وكذا في «المنح» ومن غير استدراك بنعم والوجه فيها أن 
الدراهم التي أمر بقبضها من مديونه كأنها قائمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا 
يكون متبرعًا وبعد رقمه وجدت الحلبي ذكر مثله. وفي «الخلاصة»: الوكيل ببيع 
الدينار إذا أمسك الدينار وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء إذا اشترى ما أمره 
به» ثم أنفق الدراهم بعدما سلم للآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو اشترى بدنانير 
غيرها ثُمَََدَدنَاِيرَ الْمُوَكْلٍ فَالشْرَاءُ ِْوَكِيلٍ وَضَمِنَ الْمُوَكُلٍ دََانيرهُ لِلنَعدي» انتهى. 

قوله: (مَالَ اليّتيم غَايِب) قيد به لأنه لو كان حاضرًا كان متطوعًا بالأولى» 
انتهى «حلبي). 
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الْوَصِىّ كَالأّب (مَمَطوّع إِلّا أن تشهداة كَرْضٍ عليه أو أَنَّهُ يرجع) عَلَيْهِ لجَامِع 
الفُصُولين' وَغَيْره. 

قله فِي «الخلاصَة» بِأنَّ قَوْل الوَصِيَء وَإن اغْتَبرَ في الإنْمَاقٍ كن لا يَقْبَل في 
اليجُوع فِي مَالٍ اليتيم إِلّا بالبئتة. 
0 الوَكَألَةٌ الْمُجَرَدءُ ا تَدْخُل نحت الحُكُم. وَبَيَانُهُ فِي «الذَّرَرا: وَصَحَّ 


قوله : (١جَامِع‏ الفُضُولين») عبارته كما في «البحر» نقد من ماله ثمن شيء 
شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبًا أو طعامًا 
وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه «حلبي» ولو قنَا أو 
شيئًا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا ولو أنفق عليه الوصي من 
ماله ومال اليتيم غائب فهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع انتهى. 

قوله : (وَبَيَانَهُ ني «الدَرَرِ)) يستغنى عنه بما سيأتي من قول المصنف أول 
الباب ا الآقي ولا جح اس رو شع ل ديا مد ع المخر الوتال 
بقبض الدين إذا أحضر خصمًا فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة حتى 
لو ارا لركين إقاامة ليله شل الدين لا من واذا اأفعى أن قاذ نا كله بقلت 
كل حق له بالكوفة ويقبضه والخصومة فيه وجاء بالبينة على الوكالة والموكل 
غائب ولم يحضر الوكيل أحدًا للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من 
شهوده حتى يحضر خصمًا جاحدًا لذلك أو مقرًا به فحينئظٍ يستمع ويقرر الوكالة 
فإن أحضر بعد ذلك غريمًا؛ أي: آخر يدعي عليه حقًّا للموكل لم يحتج إلى 
إعادة البينة ولو كان يدعي أنه وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط 
حضرة ذلك بعينه ولو أثبت ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم آخر 
يدعي عليه حمًا يقيم البينة على الوكالة مرة أخرى» انتهى. 


قوله: (وَ2 اط اسل ادر ا سين 
مثلاً فهو جائز كالبيع وَالشْن 
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ا بقُبُولٍ عَقْدِ السَّلم؛ فَلِلنَاظِرِ أن يُسَلَم مِن رَنِعِهِ فِي رَيْتِه وَحُصروء وَلَيْسَ لَهُ أن يُوَكل به 
مَنْ يَجْعَلهُ بجُغْل أمينًا عَلّى القَرية فيَأمْرْه عفد السَّلمء وَيَسْتَلِم مِنْهُ عَلَى مَا قَرَرَلَهَُاِنا 

ولك (لَا بِقَبُولِ عَقّدٍ السّلم) فإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى 
فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل 
الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل فإن المسلم إليه أمره ببيع الطعام من 
ذمته إلى ذمة الوكيل ولو أمره أن يبيع؛ أي: الوكيل عين ماله على أن يكون 
الثمن للآمر كان باطلًا فكذلك إذا أمره أن يبيع طعامًا في ذمتهء انتهى. 

قوله : (أن يُسَلم من رَيْعِهِ) أي : من ريع الوقف كما إذا تحصل عنده دراهم 
أو .ذتائير فأشلمها على زيت لوقؤة الميجد أو على خفير لتقرقن فيف 

قوله: (وَلَيْسَ لَهُ أن يُوَكل به) أي : بعقد السلم. 

قوله : (أميئا عَلَى القَرْيّة) يحفظ ما يخرج منها. 


قوله: (فَيَأمْرُهُ بِعَقْدٍ السَّلم) فيما يخرج من حبوب أرض الوقف وهذا هو 
محط الفائدة وإنما لم يجز لأنه توكيل بقبول عقد السلم. 

قوله : (وَلَيْسَ لَهُ أن يُوَكل بهِ) الأولى حذف به لأن التوكيل إنما هو بقبض 
مااغلن القرية: 

قوله: (وَيَسْتَلِم) أي : يأخذ رأس مال السلم من ذلك الآمين وهذا زيادة فائدة. 

قوله: (عَلَى مَا قَئَرَ لَّهُ)؛ أي : على ما جعل له من مال الوقف وصورته أن 
يكون للوقف قرية تحت يد الناظر قرر فيها أميئًا بجعل يأخذه منه ويبيعه به وكالة 
القرية؛ أي : وكالة قبض ما فيها فإنه لا يصح لأن بيع الوكالة؛ أي: وكالة الناظر 
لهذا الأمين بجعل لا يصح فلما علم النظار بعدم صحة ذلك أخذوا هذا الجعل 
المجعول على الآمين منه على أنه رأس مال سلم عنه وعينوا له المسلم فيه بقدر 
ما يجعلونه له من بدل الجعل على البلد تحيلًا ويأمرونه بعقد السلم ليأخذوا منه 
ما تحصل من رأس مال السلم فلو فعله الناظر ثبتت الغلة في ذمته ولو صرفها من 
غلة الوقف رجع عليه ولو صرف مال السلم على المستحقين لم يرجع به في غلة 
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أنه وَكيل الوَاقف وَالوَكَالَة أَمَانّة لا يَصِمٌ بَيعها. وَتَمَامُهُ في «شَرْح الوَهْبَانيّة) الَْهَى 
وَاللّه أغلم]. 
بَابُ عَرْلٍ القكيل 

قَالَ المُصَنَّفُ: [بَابُ عَرْلِ الوكيل (الوَكَالّة مِنَ العُقُودِ المَيْر اللّازِمَة) كَالِعَارِيَةِ (قَلا 
يَدُخُلها خبّار شّرط وَلَا يَصِعٌ الحُكُم بها مَقْصِودًاء وَإِنْمَا يَصِحْ فِي ضْمْنٍ دَعْوَى 
صحيحة عَلَّى غريم) َبيَانهُ في «الذَّرَرِ). 

(كلِلمُوَكَلٌ العَؤْل مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَعَلّقَ به حَقّ المبْر) 11011111 
الوقف وكان متبرعًا لأنه صرف مال نفسه فى غير ما إذن له فيه. 

قوله : (لأنهُ وَكيل الوّاقف) الضمير يرجع إلى الناظر وهو تعليل لقوله وليس 

قوله: (لَا يَصِحٌ بَيعهًا) أي: وقد باعها بالجعل الذي يأخذه من الأمين 
يدفعه الأمين ليأخذ المقرر له فى القرية والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌ عَرَلِ الوكيل 

جر العزل عن الوكالة لما أنه يقتضى سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره 
آخرّاء انتهى «حموي» والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله. 

قال الشارح: قوله: (فَلَا يَدْخُلها خيّار شّرط) لأنه إنما يحتاج إليه في عقد 
لازم ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد «منح». 

قوله: (وَلَا يَصِحْ الحُكم بها مَفُصودًا) لأنها من الحقوق المجردة التي لا 
تدخل تحت الحكم استقلا لَّا. 

قوله: (وَلايَصِحّ الخكم بها مَفْصودًا) لأن الحكم بها يلزمها واف غير 
لازمة شرعًا. 

قوله: (وَبَيَائْهُ في «الدّرَرِ)) تكرار مع ما تقدم له وقد سلف بيانه. 

قوله: (مَلِلموَكُلٌ العَزْل) إنما يتوقف بطلان الوكالة على العزل إذا لم ينته 
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كَوَكيل خُصُومَةٍ بِطَلَبٍ الخضم كما سَيَجِيء وَلُو الوَكَالّة دَوْرِيّة في طلّاقٍ وَعِنَاقٍ عَلَى 
مَا صَحَحَهُ البَرَازِيْء وسَّيّجيء عَن العَيْنِيَ خلافه فته ! 
الآمر فإن بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي. 

قوله: (كوَكيلٍ خَصُومَةِ) أي : عن المطلوب وقوله بطلب الخصم؛ أي: 
المدعي قال في «البحر» ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل منها الوكالة 
ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في العقد أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن 
ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لأنه إنما خلى 
سبيله اعتمادًا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاء فلو جاز عزله لتضرر به 
الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما إذا كان المطلوب حاضرًا أو كانت 
الوكالة من غير التماس الطالب أو من جهته لتمكنه من الخصومة مع المطلوب 
في الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني إذ هو لم يطلب وفي 
الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق فله أن يعزله ويباشر 
الخصومة وله أن يتركها بالكلية» انتهى. 

قوله: (كُمَا سَيّجيء) أي : قريبًا. 

قوله: (وَلَو الوّكَالّة دَوْرِيَّة) لو قال كوكالة دورية لكان أولى والمعنى أنه 
ليس للموكل عزله لكن مقتضى تركيبه أن علة عدم صحة العزل تعلق حق الغير 
وليس كذلك بل العلة عدم الإمكان هذا ولا وجه للمبالغة بلوء انتهى «حلبى». 

قوله : (فى طَلَاق وَعِنَاق) مسألة أخرى ولو داخلة على الظرف أيضًا فكأنه 
قال ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق؛ أي: فإن العزل فيها لا يصح أفاده 
الحلبي ولكن قال في «الخلاصة» المختار أنه يملك عزله بمحضر منه إلا في 

وفى (منية المفتى») قال مشايخنا : يملك عزله فى الفصول كلهاء انتهى. 

وهذا إن شاء الله هو المعتمدء انتهى «بحر)؛ أي: في غير التوكيل بسؤال 
الخصم. 


قوله: (وسَبّجِيء عن العَيْنِيَ خلافه) يأتي قريبًا لكنه ساقه في مقام عزل 
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(بشَرطٍ عِلّمِ الوكيل) أي: فِي القَضْدِيَء أما الحُكويء فَيَْبت وَيَنْعَزِكُ قَبْلَّ العِلّم 
كَالوّسِولٍ (وَلّو) عَرَلَهُ (َبْلَ وجُود الشّرط فِي المُعَلّق بو) أي: بالشَّرْطء به يُفْتَى ١شَرْح‏ 
وَهْبَانيّة]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَيَنْبْتُ دَلِكَ) أي: العَزْل (بِمُشَافَهَةٍ بو وبكتابة) مَكْنُوب بِعَذْلهِ 


0-0 


ل (حَذْلُهُ أو غَيَرَةُ) اتْقَاقًا (خُرًا أو عَبْدَا صَغِيرًا أو كَبِيرًا) 0 
ا ذَكَرَهُ المُصَنْفٌ فِي مُتَمَرّقاتِ القَضَاءِ. 


(إذَا قَالَ) الَسولُ (المُوَكل أَرْسَلَيى إِلَبْكَ لأَبَلَغْكَ عَرْله إِنّاكَ عَن وَكَالَيه. وَلّو 


الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله. 

قوله: (بشَرطٍ عِلْم الوّكيل) أي: بالعزل فإن لم يبلغه لا ينعزل لأنه نهي بعد 
الأمر فلا يعمل بدون 0 وفقهه أنه اقب 00 ضررهء انتهى (حموي). 
اع ا كل 

قوله : (كالرسولٍ) فإنه ينعزل وإن لم يعلم احموي). 

قوله : (وَلَو عَبَلَهُ) بصيغة المصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل. 

قوله: (بِهِ يُفْنَى) وقيل لا يصح؛ لأن العزل لا يتصور إلا بعد تحقق الوكالة 
وهي لم تتحقق بعد» انتهى (حلبي). 

قال الشارح: قوله: (وَبِكِتَابهِ مَكَنُوب بِعَزْلِهِ) بقوله له في الفروع عزل وكتب 

قوله : (ممَيَرَا) خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز. 

قوله الكل ارسي ا مساك عاص لوسر 
م ال ا 0 11 


فائدة الاحتراز. 
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أَخْبَرَهُ فُضُولِي) بِالعَزْلٍ (كلا بد ِن أحَد مَظْرّي الشَّهادة) عَدَدَا أو عَدَالّة (كَأَحَوَاتِهَا) 
المُتَقَدَمَةَ 8 المُتَمرقات» وَقَدَّمْنَا أَنَهُ مَنَى صَدَّفَهُ قبل وَلّو فَاسِهًَا اتَمَانَا «ابنُ مَلّك). 
وفرع عَلَى عَدَم لُرُومِهًا مِنَ الجَانِبيْنِ بقَوْلِهِ : (فيلوّكيل) أي : بِالْخُصُومَةِ وَِشِرَاء 
المعيّن لا الوكيل بِيكاح وَطَلَاقٍ وَعِمَاقِ 1111111 


007 


قزله عدا او عذالة) تضرف غلى الهاك الميقة ا وموك لدف 
تقديره أعني أو على تمييز المنبهم في أحد شطري العدالة. 


06 
02 


قوله : (كَأَخْوَاتِهَا المَتَقَدَمَة فِي المَتَفْرّقات) وهي إخبار السيد بجناية عبده 
والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والإخبار بعيب 
لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف»ء انتهى. 

قوله : (قبل) ؛ أي : خبره. 

قوله : (وقرَع عَلَى عَدَمِ لَرُومِهَا مِنَ الجَانِئيْنِ) لم يذكر المصنف سابقًا إلا كونها 
من العقود الغير اللازمة وأما كون عدم اللزوم من جانب أو من جانبين فلم يتعرض 
له فلا وجه للتفريع والأولى كما فعله المصنف أن يكون قوله وعدم لزومها مبتداً 
وقوله من الجانبين خبر؛ أي : وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثابت من الجانبين 
فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل. 

قوله : (فَلِلوّكيل؛ أي: بِالخُصُومَةِ) عزل نفسه إذا علم موكله فإن علم انعزل 
إلا إذا تعلق به حق الغير كما تقدم فإنه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح إلا بعلم 
الخصم فكذا هذا وتاطله. 

قوله: (وَبِشِرَاءٍ المعيّن) كما إذا وكله أن يشتري له عبدًا معيئًا فإذا أراد 
الوكيل أن يشتريه لنفسه أو يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للأول لأنه لا يملك 
عزل نفسه عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكل به أو بخلاف جنس ما 
وكل به»ء انتهى بزازية. 

ل (لا الوّكيل بيكاح) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم 
الموكل لعدم تضرره انتهى «حلبي» والآولى أن يذكر هذه الجملة بعد قوله 
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- مله 4 وَبِشِرَاءِ شَِيْءِ بِغَيْرِ عَبنه كما فِي «الأشْبّاه»]. 
(عَرَكَ نَفْسَهُ بشَرْط عِلْم مُوَكَله) وَكَذَا يُشْتَرَط عِلّم السُلْطان بِعَرْلٍ فَاضٍ وَإِمَام 


م 


نَفْسهمًا 0 لاء كما بَسَطْه في «الجواهِر». 


بشرط علم موكله. 

قوله: (وَيبَيْع مآله) أي : مال الموكل. 

قوله: (وَبشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْر عَيْنِه) فإنه يصح عزله نفسه من غير علم الموكل 
حتى كان له أن يشتري لنفسه. 

قوله : (وَإِمَام) أي : إمام جمعة وعيد. 

قوله: (كُمَا يَسَطَّهُ في «الجَوَاهِر)) قال في «المنح) : وفى «جواهر الفتاوى» 
قال< لما سئل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء 
في بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه. حتى لو جلس في بيته أيامًا ويقول: عزلت 
نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ قضاؤه. 

قال: لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه » وهذا كالوكيل 
بشراء شيء معين لما فيه من تغرير الموكل» كذلك هنا الإمام والسلطان لما 
فوض هنا الأمر إليه فقبل» فقد انتقل هذا الأمر عن السلطان إليه» ووجب عليه 
القيام , كذا الإمام في باب الصلاة إذا صار إمامّاء 0 ولم يكن له 
أن يعزل نفسه إلا إذا صار بحال لا يمكنه المضي فيهاء فحينئل ب يستحق العزل» 
وإنما ينعزل بإقامة غيره مقام نفسه. حتى لا تبطل صلاة القوم؛ فكذلك هنا ما 
دام أهلاً للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير السلطان وإبطال حقوق 
المسلمين فإذا عزل نفسه وعلم السلطان أنه يعجز عن القيام به فإنه يخرجه عنه 
ويكون إخراجه بإقامة غيره مقامه كما في الصلاة إذا سبقه الحدث ينعزل 
بالاستخللاف» وإلا فلاء وإن لم ينعزل بعزله نفسه فله أن يعود لقضائه لقيام 
ولايته كما كانت» انتهى نقله الحلبى. 
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إن بِعَيْرِ حَضْرَةٍ المَدْيُونَء وإن) وَكَلَه (بِحَضْرَيِه لا) لتعلق حقه به كما 0 

إلا ذا عَلِم بو) با لعَزْلِ (المَدْيُون) فحِيَذٍ يَنعَزل. ْم قرع عَلَيِْ بقل : (قلو مَك 
المَدْيُون دَيّنه إِلَيّه) أي الوكيل (قَبْلَ عِلْمِو) أي المَدْيُون (بعَوْلِهِ يَبْرَا) وَبَعْدَهُ لَا لِدَفْعِه 
لِغَيْرٍ وَكيلٍ (وَلُو عَرَلَ العَذل) المُوَكل بِبَبع الرّمْنِ (نفسه بِحَضْرَةٍ المُرتهن إن رَضِيَ بو) 
بِالعَزُلٍ (صَمّ وَإلّا ا) لِتَعَلَّق حَقَّه بو وَكَذَا الوَكالّة بِالحُصُومَةِ بَظَلَّبٍ المُدَّعِي عِنْدَ 
َب كمَا مَرٌ وَلَيْسَ مِنْهُ تؤكيله بطَلَاقِها بطَلّبها عَلَى الصّحيح لأنَهُ لا حَقَ لها فيد 
وَلَا كله كلما عرَلتك انك وكيني ل ا 


قوله: (إن بعَيّْر حَضْرَةٍ المَدْيُون) ؛ أي: أين صدر التوكيل في غير حضرة 
0 

قوله: (وَإن وَكَلَهُ بحَضْرَتِهِ لَا) انظرء ما لو وكله بالقبض في غيبته» وعلم 
هل العلم مثل الحضورء الظاهر» نعم. 

قوله: (لتعلق حقه)؛ أي: المديون؛ لأنه يصير بعزله من غير علمه 
مغرورًاء فإنه قد يدفع ما عليه له والأوضح أن يقول لما فيه من الغرور. 

قوله : (وَلّو عَرَّلَ العَدْل) الظاهر : أن التقييد بالعدل جرى على الغالب وإلا 
فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر على العدالة. 

قوله : (يحضر رَةِ المُرُتهن) متعلق عزل» ويعلم منه حكم ما إذا كان بغير حضرته. 

قوله: (عِنْدَ غَيْبتهِ) متعلق باسم الإشارة في قوله كذاء فإن معناه أنه لا يملك 
عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعى عليه» فيكون متعلقًا بقوله: عزله 
أما عند حضور المدعى عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر. 

قوله: (وَلَيْسَ مِنْهُ) أي: مما تعلق به حق الغير حتى لا يملك عزل نفسه 
مراعاة له. 

قوله : (لأَنَهُ لا حَقٌّ لّها فِيو) قال العلامة المقدسي “فلو ابر اتفعشرظط 
الطلاق» فوكل به ينبغي أن لا يملك عزلهء انتهى «حموي». 


7 


قوله : (وَلَا قَوْلهِ كلما عَرَلْتتكٌ فَأنْتَ وَكيلي) أي : فإنه لم يتعلق به حق الوكيل. 


كتَابُ الوَكَالة/بَابُ عَزْلٍ الوَكيل ١ه‏ 
لِعَرْلِهِ بِكُلَما وَكُلتكَ قَأَنْتَ مَعْرُولٌ «عَيْني). 

(وَفَوْلُ الوكيل بَعْدَّ القَبُولٍ بِحَضْرَةٍ المُوَكل أَلْعَيْتُ د تؤكيلي. أو أنا بَرِيِء مِنَّ 
الوَكالةٍ ليْسَ يعَزْلٍ كَجحُودٍ المُوكل) بقَولِهِ: َم أُوكَنْكَ لا يكُون عَْلًا .(إِلّا أن يَقُول) 
المْوَكل للوَكيل (وَاللّه لا أوكلك بِشَيءِ كَقّد عَرَفْت تَهَاونكَ فَعَوْلُ) «زَيْلّعي. 

لَكِنّهُ ذَكَرَ في الوّصايا أن جُحُودَهُ عَرْلُء وَحَمَلَهُ الْمُصَنْفُ عَلَى ما إِذَا وَافَقَهُ 
الوكيل عَلَى التَّرِِء لكن أَنْبَتَ القهستاني اخيلاف الرّوَايّة» وَقَدّمَّ النَّاني» 0 


قوله : (لعَزْلِهِ كلما وَكَلتكَ ...إلخ) قال السيد «الحموي» : وقيل ينعزل بقوله : 
م ا 
0 وإلا 3 إلى تغيير حكم الشرع بجعل 0 لازمة وسيجيء أنه 
يقول رجعت عن الوكالة المعلقة» وعزلتك عن الوكالة المنجزة» وهو الصحيح 
كما كك الشارح. وبه يفتى كما فض «الخلالاصة» انتهى. 

قوله: (وَحَمَلَهُ المُصَنَفٌ ...إلخ) أخذًا مما ذكره الزيلعي في مسائل شتى 
بعد القضاء «أحاجي الطروم تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك» انتهى. 

قوله : (لكن أَنْبَتَ القهستاني اختلاف الرّوَايَة) وكذا نقله «الحموي» حيث قال 
وفي «الولوالجية) ذ في الفصل الثاني من الوصاية لو جحد الوصاية فهو رجوع ثم 
قال: وفي «الجامع الكبير) : لا يكون رجوعًا ففيه روايتان وعلى الخلاف جحود 
الوكالة من الوكيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع 
وجحود المتبايعين أو المستأجرين والصحيح غير ما في «الجامع» أنه يكون 
رجوعًا وعليه الفتوى ؛ لأن الجحود صار مجارًا عن الفسخ حتى لا يلغوء انتهى. 

قال العلامة المقدسي: يحتمل أن التصحيح في خصوص الوصية أو في 
الجميع» انتهى. 
قلت: والمتبادر الثاني. 


2 


قوله : (وَقَدّمَ النَاني) وهو كون الجحود عزلا. 
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2 
3 


وَعَلَّلَهُ يأنَّ جحُود ما عَدَا التّاح فَسْم. 
ثم قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ لَمْ يَنْعَزِلُ بالجْحُودء الْتَهَىء لَيُحمَظ]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَنْعَزِلُ الوكيل) بلا عَْلٍ (بنِهَايَةِ) السَّيء (المُوَكُل فِيِهِ كما لو 


2 
ير 
5 


وَكَلَهُ بقَْضٍ دَيْن فَقَبَضَهُ) بِنَفْسِهِ (أو) وَكُلَهُ (بيكاح فَرَوّجَهُ) الركيل : «بَرَّازِيّةه. 

6م 3 3 3 2 

وَلو بَاعَ المُوَكُل وَالوَكيل مَعَا أو لمْ يَعْلَّم السَّابق فَبَيْعْ المُوَكْل أوْلى عِنْدَ مُحَمَّدِ 
وَعِنْدَ أبى يُوسّف: يَشْتركان وَيُخَيِّران كَمَا فى «الاخييار) وَغَيْرهِ. 

() يَنْعَزِلُ (بِمَوتٍ أَحَدِهِمًا وَجُنُونِهِ مُظبَقَا) بِالكَسْرِ: أي : مُسْتَوْعبًا سَنَة عَلَى 


3 غم 0 0 
الصّحيح «درَر) وَغيرِها. 


قوله : (وَعَلَّلَهُ ...إلخ) هذا يؤيد ما قلنا إن التصحيح راجع إلى الجميع. 

قال الشارح: قوله: (وَيُخَيِّران) أي: المشتريان في الصورتين لتفرق 
الصفقة عليهماء انتهى «حلبي». 

ومقتضى القواعد أن المعتمد قول أبي يوسف. 

قوله: (وَيَنْعَزِلُ يموت أَحَدِهِمَا ...إلخ) لو قال: وتبطل؛ لكان أولى» ووجه 
البطلان أن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام 
الأمر وقد بطل بهذه العوارض. 

قوله: (وَجْنُونِهِ مُطَْبَهَا) قُيد به؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء فكما لا تبطل 
الوكالة بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون» انتهى لحموي). 

قوله: (بالكسْر) قال في «(البحر» عن «المصباح»: والعامة تفتح الباء على 
معنى أطبق الله عليه الحمى» والجنون أدامهما كما يقال: أحمه اللهء وأجنه؛ 
أي : أصابه بهماء وعلى هذا فالأصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيقاء 
ويكون الفعل مما يستعمل لازمًا ومتعديّاء انتهى. 

قوله: (آي: مُسْتَوْعبًا) وقيل : داكمًا: 

قوله: (سَنَة) قدر به محمد لسقوط جميع العبادات به فقدر به احتياطاء 
انتهى ابحرا. 


كِتَابُ الوَكَالة/ بَابُ عَزْلِ الوكيل 00 


لكن فى #القترجاكلية) عق «المقمر اك :. هرا ونه يفت 

ركنا في (١‏ القوب ها ني بود لمان قن و ككل فاعيكا ان نميا فنا د 
بالمُجْتهداتٍ قَوْلْ أبي حنيفة» وَإن عَلَيْهِ الفَنوَى. فَليُخْفْظ]. 

قال المضصنف: 01 بالخكم (بلحوقه مرتذا) ثم له تعود بِعَؤٌدِهِ مَسَلِمًا على 

المَذْهَب وَلا بإِقَاقَتِهِ (بخر). 

وَفِي «شَرْح المَجمّع؛: وَاعْلَّمْ أن الوَكَالّة إِذَا كانت لَازِمَة لا تَبْظل بِهَذِهِ 
العَوَا رض ؛ َلِذَا قَالَ: (إلا) الوَكَالَّة اللازمّة. 

(إِذَا وَكَلَ الرّاهِن العَدْل أو المُرْتهن بِبَيْع الرَّمْنِ عِنْدَ حُلولٍ الأجَل قلا يَنْعَزِل) 
بِالعَذْلٍء وَلَا (مَوْتٍ الموَكُل وَجُنُونِهِ كالوَكيل بالأمر باليّدِ ا ا 


قوله: (شَهرًا) وهو قول أبي يوسف اعتبارًا بما يسقط به الصوم وعنه أكثر 

قال الشارح: قوله : (وَبِالحُكم بِلْحُوقِهِ) أي : بلحوق أحدهما موكلا كان أو 
وكيلاً يعني إذا ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله 
موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت 
الوكالة فأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على 
ردته أو بحكم بلحاقه. 

قوله : (وَلَا بإِفَاقَتِهِ «بخر)) أخذه بحنًّا من عدم عودهما بالعود إلى الإسلام. 

ثوله> دلا تنطن بهذ العوا رض ) ل3اني طزل يد يناف تفي "الات الخو 
الاقتصار عليه. 

نول إذا وكل الذافى) اننا ودود ل يعدي هن كل 

و4 راو الك نهو الات اما "العد لاه اتخيين ادا 1 

ولا يصح عطفه على الراهن لأن المرتهن لا يملك البيع. 

قوله : (كَالوَكيل بالأَمْر بالِيّدِ) بأن قال وكلتك في أن تجعل أمر زوجتي بيدها. 
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وَالوّكيل بِبَيْعِ الوفاء) لا يَنْعَزِلان بِمَوْتِ المُوَكلء بِخِْلَافٍ الوكالة بِالخُصُومَةِ أو 
الطّلّاقٍ «بَرَازِيَة). 

قُلَْثُ: وَالحَاصِلَ كُمَا فِي «الببخر» أن ن الوكالة ببَبْ الرّْنِ لا تبْظل بِالعَرْلِ حَقيقيًا 
أو حكبيًا وَلَّا ِالخُرُوج عَن الأَهْلِيّةِ بجُنُونٍ وَرَدَ وَفِيمَا عَدَاهَا مِنَ اللَّازِمَةٍ لا تَبْظل 
بالحَقِيقيَ بَل بالحَُكميّ َبالخُرُوج عَن الْأَهْلِية. 

قُلْتُ : فَإِظلَاقٌ «الدرَ رّر» فيه تقر (3) ينْعَزِلُ (بافوراقي أَحَدٍ الشربكين) وَلَو يتؤكيل نَالثْ 


قوله: (وَالوَكيل بيع الوفاء) قال في «جامع الفصولين» باعه جائرًا بوكالة 
ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل» انتهى. 

والبيع الجائز هو بيع الوفاء اصطلاحًاء انتهى «بحر). 

قال العلامة المقدسي: وهو ظاهر لتعلق حق البائع» انتهى (حموي» 
والأولى عقر ل التعلق حق المشتري. 

قوله: (بخِلَافٍ الوّكالة بِالخُصُومَةِ) فإنها وإن كانت لازمة الوكيل فيها 
ينعزل بموت الموكل وجنونه. 

قوله: (أو الطَّلَاقٍ ١برَّازِيّة»)‏ فإنه جعل فيها ذلك من الوكالة اللازمة كما قدم 
تصنعي حم عبلاانن سرح دراه : فللموكل العزل» وتقدم لنا أن المعتمد أنها غير 
لازمة فيه. قوله ؛: (أو خكويًا) كالموات: 

قوله: (وَفِيمَا عَدَاهَا) فإن الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون ...الخ 
ينافي قول |! لمتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء» انتهى «حلبي». 

فالأولى ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن. 

قوله : (فَإِطْلَاقُ «الدّرّره) حيث قال وأما إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل فإنه 
يشمل الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك» انتهى 
المنح؟. | 

قوله: (وَيَنْعَْلُ بافْيرَاقٍ أَحَدٍ الشَّريِكَينٍ وَل بتَؤْكيل نَالِثْ) لو قال: وتبطل 
اوكا لفت قي ويا جر كي ور كا قا لوكا توكيل تالت لكان وشيع قال في 


كتَابُ الوَكَالَة/بَابُ عَْلِ الؤكيل تت 


ِالتّصَرفِ (وَإِنْ لَمْ يَعْلّم الوكيل) لأَنَّهُ عَزْل حكمي]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [() يَنْعَزِلُ (بِعَجْر مُوَكَلِهِ لّو مُكَاتبا وَحَجره) أي مُرَكَله (لو مَأَدُونَا 
كَذَلِك) أي علم أن لاب الأنه عَوْلٌ خكبية كما مره وَهَذَا ذا كَانَ وكيا ِي العُقُود 
وَالخُْصُومَة ما إِذّا كَانَ وَكيلا في قَضَاءِ دَيْنٍِ وَاقَيِضَاتِهِ ْهِ وَقَئْضِ وَديعة قَلا) يَنْعَزِل 
بِعَجَرٍ وَحَجر ) وَلَو عَرَلَ المؤلى وَكيل عَبْدِهِ المَأذونٍ لَمْ يَنْعَزِلَ. 

(و) يَنْعَزِلُ (بِتَصَرَّفِهِ) أي : الوكيل (بِتَفْسِهِ فِيمَا وَكُل فِيهِ تَصَرّنا يَعْجَرْ الوكيل عَن 
ل م ل د 


«المنح» أطلقه فشمل ما إذا افترقا ببطلان الشركة كهلاك المالين أو أحدهما 
قبل الشراء فتبطل الوكالة الضمنية وما إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيلاً 
للتصرف في المال فلو افترقا انعزل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا 
بالإذن في التوكيل + انتم 

قال الشارح: قوله: (بِعَجْرْ مُوَكلِه) أي : عن أداء بدل الكتابة. 

قوله: (وَحَجُره) إنما ثبت العزل بهما لأن قيام الوكالة يعتمد قيام الأمر 
وقد بطل بالعجز والحجر «منح). 

قوله: (وَهَذَا) أي: العزل بالعجز والحجر. 

قوله: (أمّا إِذَا كَانَ وَكيلا) أي: عن المكاتب والمأذون ثم عجز أو حجر 
عليه. 

قوله : (فَلَا يَنْعَزِل بِعَجْرْ وَحَجْرِ) لأنهما يوجبان الحجر عن إنشاء التصرف 
لاعن قضداء الدين: واقتضاحه فك لا يوجباة عرل وكيله يما أفادهافن «البحر). 

قوله : (لَمْ يَنْعَِلَ) لأنه كالحجر الخاص «بحر). 

قوله : (وَيَنْعَرَلُ بِتَصَوُفِهِ بِنَفْسِهِ) لانقضاء الحاجة به كما لو وكله بإعتاق عبده 
اكه عةاتاعيفه السركل أو كانه او بعرريع ارا أو يق لاني انه اشن ار 
بطلاق فطلقها ثلانًا أو واحدة وانقضت عدتها أو بالخلع فخالعها بنفسه 
(لحموي). 
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المَحَلَّه وَل ارْتَدٌ الرَّوْج أو لّحِقَ وَقَعَ طَلَاق وَكيله ما بَتِيّت العدّة (وَتَعُودٌ الوَكَالّة إِذّا عَادَ 
إِلَيْه) أي المُوَكل (قَدّمَ مُلكه) كأن وَكَلَهُ يبْع قبَاعَ مُوَكله ثُمّ رد عَلَيِْ بمَا هُوّ قَسْحٌ َقِي عَلَى 
وَكَالَيهِ (آو بَقِيَ أَثّره) أي أَثَر مُلكه كَمَسْأَلَةِ آلعِدَةِ بخلاف ما لو تَجَدَّدَ المُلْك]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [فْرُوعٌ : فِي المُلتقط عَزل وكتب لا يَنْعَزِل ما لَمْ يَصِلْهُ الكتاب. 

وَكلَ عَائِبًا ثم عََلَهُ بل ُو ضح وَبَعْدَهُ لا. 

دَمعَ إلَْه فُمُقُمَة ِيَدْفَعها إِلَى إِنْسَانِ يُصْلحها فَدَفَعَهَا وَنَسِيَ لا يَضْمَّن الوكيل بالدّفْع. 


قوله: (وَلَو ارْتَدَ الرّوْج أو لَحِقَّ) الذي في «البحر» وغيره ولو ارتد الزوج 
وقع طلاق الوكيل عليها مادامت العدة ولحوقه بمنزلة موته» انتهى. 

إلا أن يحمل اللحوق في كلام المؤلف على ما إذا لم يحكم به وفي 
كلامهم على ما إذا حكم به لآنه هو الذي بمنزلة الموت. 

قوله: (نمّ رَدَ عَلَيْه بمَا هُوَّ فَسْحُ) كأن رد عليه بعيب بقضاء لأنه كأنه لم يقع 
من الموكل تصرف وإن رد بما لا يكون فسخًا لا تعود الوكالة كما لو وكله في 
هبة شيء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة ولو وكله بالبيع 
ثم رهنه الموكل أو آجره فسلمه فهو على وكالته في ظاهر الرواية ولو وكله أن 
يؤاجر داره ثم آجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة تعود على وكالته؛ 
انتهى (قنية»). 

قوله: (بخِلَانٍ مَا لو تَجَدَّدَ المُلك) كما إذا اشترى ما وكل فى بيعه من 
كرب اذا يعوة ا لقو كيل العدء عودة قنك انلكا ترانيا بجو لك ببا هب وله 
فيما يظهر لو نكحها بعد زوج آخر وقد طلقها ثلانًا. 

قال الشارح: قوله : (لَا يَْعَزِل ما لَمْ يَصِلْهُ الكتّاب) لأنه عزل قصدي يشترط 
فيه العلم» وعلمه بوصول الكتاب إليه. 

قوله: (صَمَّ) أي: وإن لم يعلم. 

قوله: (وَبَعْدَهُ لا) أي : إلا إذا علم في العزل القصدي. 


قوله : (لَا يَضْمَن الوّكيل بالدّفْع) لأنه فعل ما أمر به ولم يكن متعديًا بالنسيان. 
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أَبْرَآهُ ِمَّا لّو عَلَيْهِ بَرِئ مِنَ الكل قَضَاءء وَأَمّا فِي الآخِرّة قَلَا ا يدر ما يرهم : 


وَفِي «الأَشْبّاه) : قَالَ لِمَدِيونِهِ مَنْ جَاءَكَ بِعَلَامَةٍ 6 اعد ا سكف ا 
لقن كد "قاذفم إلنوا له نويه + آله تزكيل التخهوق: قل بارا بالذنم الله 
انك ناوه الغونر ) ْ 
وَمَنْ قَالَ أغط المّال قَابض خِنْصَر قَأَعْطَاهلَمْ يَبْرَا وَيالمَالٍيَخُْسَرُ 


لبي دين 


عم رعو 


قوله : (أَبْرَهُ مِمّا لو عَلَيْ) أي : إجمالا ولكن في ظنه أنه عشرة فتبين أنه مائة. 

قوله: (بَرئ مِنَ الكل قَضَاء) اعتمادًا على إطلاق البراءة. 

قوله : (إلَا بَقَدْرِ مَا يتَوَهّم أَنَّلَهُ عَلَيْه) وهو عشرة» والأولى ذكر اسم إن. 

قوله: (لأَنّهُ َؤكيل المَجُهُول) ولو لم يدفع إليه حتى هلكت لم يضمن 
لجواز أن غير رسوله يأتي بتلك العلامة «بيري» عازيًا إلى «الملتقطات» ومحل 
عدم صحة توكيل المجهول إذا كانت الجهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة. 

أما إذا كانت يسيرة كما إذا قال مالك عبد إن باعه أحد هذين الرجلين» 
فهو جاتز فأيهما باع كان جائرّاء انتهى «أبو السعود في حاشية الأشباه». 
فرع: 

قال في «الولوالجية» رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها 
إلى فلان فباعها وأمسك الثمن عنده ولم يسلمه حتى هلك لا يضمن لأن أستاذه 
لاتضيق عليه غادة قلا يصير :يتا خين الأداء:غيامنا انتهن. 

قوله: (وَفِي «الوَهْبَانِيّة» ...إلخ) هذه الأبيات ليست منها على نسق واحد بل 
من مواضع متعددة. 

قولله: (لَمْ يَبْرَا قال العلامة عبد البر ورأيت بخط بعض العلماء بطرة 
«القنية» في هذا الموضع هذا الجواب إنما يستقيم على قولهماء والله أعلم 
بالصواب» انتهى. 
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وَبِعْهُ وبع بالتَّفْدٍأُوبِعْلِخَالِد فَخَالَمَهُ قَالوا:يَجْوزَالتَعْيرٌ 
وَفِي الدّفع» قل قَؤْل الوكيل مُقَدَمٌ كذا قَوْلُ رَبَ الدَيْن وَالخَضْم يُجْبَرْ 
ولو يم اتدلال كال اللسبيع كي ١السشكية‏ ينه رماع بنطير]: 


قوله : : (وَبَُِ وبع بالتَفِ) هذه صورة واحدة فإنه يجوز له فيها أن يبيع بالنسيئة» 
وقوله : (أو بغ لِخَالِد) يعني : إذا قال له بعه وبعه لخالد جازاً أن يبيعه من غيره» 
بيحبل كان الشئزة كما إذا قال المفباوي+ عد هذ] امال مكباورة وافهر يد البق 
وبعهء فلهأ ن يشتري غير البر ؛ لأن هذا الكلام مشورة منه بخلاف ما إذا قال بعه 
بالنقد أو قال : بعه من فلان فلا يجوز له المخالفة» وتمامه في «شرح الوهبانية». 

قوله: (قَخَالَقَهُ) أي : الوكيل. قوله : (قَالُوا: يَجُورْ) أي : للوكيل التغيّر؛ أي : 
المخالفة. قوله: (وَفِي الدَفْع قُلْ قَوْل الوّكيل مُقَدُم) صورته: دفع إلى آخر مالا 
وقال: اقض به ديني فقال المأمور: فعلت. وقال الدائن: لم يقض شيئًا ؛ فالقول 

ل الوكيل في براءة نفسه عن الضمان وقول الوكيل مقدم على قول الموكل أنه 
ما دفع» وعلى قول الدائن أنه ما قبض لكن في حق البراءة فقط لا في سقوط حق 
الدائن حتى كان القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكل. 

قوله: (كَذَا قَوْلُ رَبَ الدَّيْنِ) أي : أنه يقدم قوله على قول الموكل والوكيل في 
عدم سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبره على الدفع ثم الموكل إن كذب 
الطالب وصدّق الوكيل حلفه فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه 
وإن عكس حلف الوكيل ومثل ما ذكر في الدين من التفصيل يقال في الوديعة. 

قوله: (وَلّو قَبَض الدَّلّالُ...إلخ) صورته أخذ الدلال الشمن ليسلمه إلى 
صاحبه فضاع يصالح بينهما بالنصف. 

ترد (لتطا اي تييع الات وزار لال ما لايجا أ تيل 
إن كان البائع أَذِنَ له بالقبض ينبغي أن لا يضمن رد ا 
ذم حون المشرق ريع عن الدد لكا طو ركم بير لاقع الم 

والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
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